دعوو ئلائ) . 


رونت 
لام اهوم 
اناع 


زونه نی يحض و ر اخ ں انه جكدالتيسكاللة 


عليه م ةاجن 


اکا را 


٣۹۳۵۳ المتوف‎ 


ج تب هه 


للطباعة والنشر والتوزيع 
كراتشي- باكستان 


جد المتار على رد الحار سس تقليم لح الجزغ الثالث 


تقديم 
۱ بقلم الأستاذ محمّد أحمد المصباحي 
عضو احمع الاسلامي والأستاذ بالخامعة الأشرفية .با رکفور ("آفند) 
الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده» وعلی آله 
وصحبه وکل من هو حبوب ومرضي عنده. ۱ 
وبعد فهذه حواش للإمام أحتمد رضا القادري البريلوي ۱۳:۰-۸۱۳۷۷م كتبها 
على "رد احتار" للعلامة محمد أمين بن عمر عابدین 'الشّامي ۸۱۱۹۸ - ۵۱۲۵۲) 
وكتبه الشامي حاشية على "الدر المختار" شرح "تنوير الأبصار". ۱ 
حاشية العلامة الشامي لها قيمة عالية في الفقه الحنفي» ومكانة مرموقة 
في الأوساط العلميّة» ومنسزلة سامية بين الك الحليلة» أضاف ما إلى تراث 
الفقه الإسلامي كثيراً من الفروع وقسطاً كبيراً من بحوث مبتکرةه وتحقيقات 
نادرة» وحلول شافية لمشاكل عويصةء وإيرادات معقدة مع ترجیح اراح وتبيين 
الأصحّ والأقوى حين احتلاف الأقوال والتصحيحات» والتزام مراجعة مصادر 
"الدرٌ المختار " كما ذکر( في مقدمة "حاشيته"» وله المزايا أصبح "رد احتار" 
مرجعاً هام لأصحاب الفتوی» وكتاباً يعتمد عليه الفقهاء في أقطار العام حتّی 
ارتقى إلى درجة الشروح كما ذكره الإمام أحمد رضا في املد لول من "فتاواه"؛ 
ونقلت نصّه في مقدّمة الجزء الأوّل من "جد الممتار"”". 


.4/١ "رد امحتار" المقدمة» [مطلب: منهج ابن عابدين في "حاشيته"على "الدرٌ"]»‎ )١( 
۰۱۰۳/۱ (؟) "جحد المتار"‎ 


۱ سسسسس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت زلامي) 


جد المتاز على رد اطبار س تقايم سد اهزع الثاليع” 

فمثل حاشية العلامة الشّامي ععکن أن يتناو ما بعده فقيه بإيضاح بعض ٠‏ 
حفياتهاء وإبائة شيء من غامضاتماء لكن يعسر عليه أن يزيد عليها زيادة ذات 
قيمة» والصكفي»› لكن القارئ يعتريه العجب ويندهش إذا رأى أن العلامة أحمد 
رضا قد دعل هذا العسر يسراً بتجاح باه وحذق کامل» وتبحر وافر» ويزيده ٠‏ 
عجباً ودهشة ما كان من م: منهج الشيخ العلامة في كتابة الحواشي: فاله لم يكن 
يتخلى لها من جميع آشغاله» ولا يطمح إلى إبراز حاشية ذات حجم كبير جع 
كل ما كتبه السابقون» أو بتلحیص ما قدّمه المصنّفون» وبنقل واقتباس ما اتقشر 
في الب والاسفان والشّروح والحواشيء بدون ابتکار رائسق» أو استخراج 
رائع» أو استنباط فائق» أو محاكمة عالية» أو مقارنة عادلة وما إلى ذلك؛ بل كان. 
صنیعه رحمه الله تعالى أنه ذا طالع کتابا علّق عليه سلو كان الکتاب في ملکت 
خلال دراسته ومطالعته» ولا يكتب عليه إلا إذا رأى خللا کبیرا 5 الكتاب أو 
إشكالاً عريصاً على مسألة منه أو حالف رأيه رأي الكتاب؛ ورآه منحرفاً عن 
الصدق والصواب» أو فات عنه ما هو هم وأحدى, وأنفع وأعلى» وأمن وأحلی؛ 
أو إذا أحب أن يضيف إليه ما حاد به حاطره وابتکرته قريحته» ومع ذلك يعبر 
عن بنات فكره بألفاظ وجيزة في طياتما معان كثيرة جليلةء لو سنحت مثل تلك 
الأفكار لغيره من يطمح إلى الإسهاب» وإبراز كتاب ذي حجم كبير لعبّر عنها 
بکلمات كثيرة وعبارات طويلة. 

كما نرى في عصرنا المائل إلى الظاهر الرائع عن البساطن اللامع؛ وإلى 
القشر الجميل عن اللبْ الحليل؛ وإلى الححم الكبير عن المعنّى العظيم؛ أن بعسض 
الناس يحسبون من لازم الكفاءة العالية» وواحب المواهب السامية أن يكون 


سس سس | جلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) | - 


جد الممتار على رد انار سسس تقديلم ‏ سبح ابیزء انیالن 


چ 


الکتاب في حجم کب فإذا بريد العلماء العصريون إبراز مؤلّف لهم حول أي موضوع 
تناولوا كل ما وحدوه تصل به» وکل ما کنبه الذين قبلهم» فحمعوه ی موضع» 
وألبسوه كسوة قشيبة من كلمات رائعة» وعبارات طويلة معحقه حی يتكوّن 
موف ضحم كبر لب تلوب الناشئين» ويجذب أبصار القاصرين» ويجلب ثفاء 
بالغا وتقديراً كبيراً من حضرات المنخدعين» ویعتبره أهل النظر الظاهر الفساتر 
حدمة كبيرة للعلم وإذا نظروا إلى کتاب قصير أنشأه کانب خاذق؛ وعال صادق» 
ووضع فيه معارف فاض با حاطره» وأبلعتها قريحته لم يكن له کسبیر تقسدیر 
منهې وم يعتبروه في رتبة ذلك الكتاب الطريل ولا الکاتب في مرتبة ذلك 
الكاتب الناقل فضلا أن يشعروا ما عزية وفضيلة عليهما. 
لكن أهل الخبرة والبصائز يكتحنون كل كتاب على حك عادل» ویقیسون 
أن كم مادّة فيه وضعها المؤلف من تلقاء نفسه؟ وكم آحذها من غيره؟ ویختبرون أن 
أي ابتكار له في ترتيبه؟ وأيّ اجتهاد منه في جمعه؟ ولا يتساوى عندهم خيناً مسن 
الأحيان كاتب مبتكر له كتاب بديع في حجم صغیر» وكاتب ناقل له كتاب 
قشيب في حجم كبير» بل الأوّل مع قصر كتابه يفوق عندهم على الآخر مع طول . 
وليس هذا الحكم مقتصرا على الكتب والمصتفات» بل يجري في 
المصنوعات والنتوجات أيضاًء فالذي اخترع صناعةء وأوجد مصنوعاً لا يعدله 
من حاكي صناعته» ونقل مصنوعه أو مصنوعات غيره ولو أكثر» وأدام على هذا 
طول عمره؛ وربّما يبقى المرء خالداء ویظل ذكره دائماً باختراع مصنوع واحده 
وابتكار مبدأ أو صناعة واحدة, 


س( ۲) سس 


سس |. مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد الحعار س تقديم ا س ار الثالك 

وإذا لفتم أيها القرّاء الكرام! أنظاركم إلى ما نبع وفاض من قلم الإمسام 
أحمد رضا تحدون له في کل فنّ بحوثاً هامّة لّم تسمح ها قريحة؛ ولّم يحد يما خخاطرء 
ولم يأت با مصنّف أو كاتب قبله» وهذه مزية لا يحظى با الا زر القلیل مسن 
الصتفين والباحثين» وها يقوم التمييز بين الشّيخ الإمام ومن عاصره أو سبقه من ٠‏ 
عامّة الكتاب والمولفين» وأستطيع أن أقدّم لتصديق دعواي هذه شواهد وافرة 
وييّنات عادلة» من مصئّفات الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنه» لكن لا أحتاج 
إليهاء فإن ما بين أيديكم من حاشيته على "رد احتار" سأي: ابلزء الثاني“ مسن 
"جد الممتار"- يكفي تصديقاً لدعراي. 

فژئه قد جمع فيه حصائص جايلة» ومزايا عظيمة» ولوامع جيلة تقنع كل 
قاری ينصف بعلمه وعقله» وتبصّر كل ناظر يعدل في حکمه» وتسر كل طالب 
وعالم يفرح بازدياد علمه وتضاعف معارفه» وتحجذب كل باحث ودارس یل إلى 
لطيفة نادرة ونكتة غامضة نافعة» وفائدة غالية مبتكرة» وبحوث رائعة قيمة. 

سنا نو عتويته وه لام قبط 
الکلام» وتفصل القولء ونأ بالسواهد حول كل قسم منفصلاً عن آحره وها! 
أنا أجمل الخصائص والزایا للکتاب أو صاحبه في کلمات وجيزة تالية: 

(۱) بحوث نادرة وتحقیقات رائعة لم يسبق إليها. 


(۲) تکثیر ابلزئیات» واستخراج الفرو ع في ضوء الاصول. 


)0 أي: من کتاب الز كاة إلى کتاب الطلاق بوفق نسخة اجمع الإإسلامي. 


سسسب | ا ی ور تن ] س ( 4 ) س 


تقديم سسس ابلزء الثالث 
() تبیهات على زلآت وأخحطاء ومساحات صدرت من العامة الشّامي 
أو صاحب "الدرّ المحتار" أو فقيه غير ھا ۱ 
(4) حل الإشكالات عويصة ودفع إيرادات معقّدة تتصل بعبارة للمان أو 
الشرح أو عسألة فقهية. 
2( سعة اطّلاعه على الفقه مع دقة نظره فيه. 
ری تقديم مسائل فانت عن الشرح والحاشية» وتبيين ما هم وأشكل من 
عباراتهما وبحوثهما. 
(۷) الزيادة في المراجع تأییدا أو إبانة لما هو ام وأوئق- 
٠‏ (8) استنباط أحكام ليست عنصوصة. 


جد الممتار على رد اشتار 


(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قرَّة الاستنباط وندرة 
الاستدلال. ۱ ا 

١‏ ۱ تأييد الأحكام بتوفیر الدلائل. 

(۱۱) التوفیق بين الأقوال المختلفة. 

(۱۲) الترجيح إذا لّم مكن التوفيق ينهماء وحاصة عند اختلاف التصحيح أو لفتوى. 

(۱۳) وضع الأصول والضوابط. أو التتبیه عليهاء والتوحيه إلى رسم المفتي 
وقواعد الإفتاء. 

)١4(‏ التوسع في العلوم كالميئة» والنجوم؛ والتوقيت» ولّعه واستخدامها 

(۱۰) إشارات إلى نكات ولطائف» وفوائد عوائد في كلمات جامعة ختصرة؛ 
وقيمة . جد المتار " من ناحية الإيجاز. 


سس رورت وی س ( 5 ) س 


جد الممتاز على رد اجار سسس تقديسم سات الجرء الثالث 
وبعد تعديد الرايا واخاس وجمعها في همسة عشر نوعاً ان لنا أن 
نمتع لقراء عناظرها الرائقة عن كثب» ونقدّم إليهم شواهد تحلي عيرنهم وتبصّر 
تلوهم؛ وتضاعف علومهي وتتشط عقوهم» والله الوفق وخیر معین. ٠‏ 
(۱) بو نائرة وشاقات رائع أم , یسبق الیها: 
را نقل العلامة الشّامي”' ' عن باب صدقة الفطر من "الفتاوى التاتار حانیة" 
ما يلي من نصّها: (سثل الحسن بن علي عمّن ها جواهر ولالی تلبسها في الأعيادء 
وتتزيّن با للزوج ولیست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت 
نصاباء وسئل عنها عمر الحافظ فقال: : لا يحب عليها شيء) اه.. 
۱ ظهر منه أن الحسن بن علي حكم يوحوب صدقة الفطر على المرأة إذا 
بلغت حليّها من المؤاهر واللآلئ نصاباه وحکم عمر الحافظ بعدم وحوب شيء 
علیها فاستنتج العلامة الشامي ما یأن(: (وحاصله بوت الخلاف في أن 
الحلي غير النقدين من الحوائج الأصليّة). 
1 يعني: أن اختلافهما في الحكم برجع إلى حلاف آخر وهو أن ما كان 
من حلي المرأة من غير الذهب .والفضة تعتبر من الوا تج الأصليّة عنند قوم ولا 
تعتير: ر منها عند آخرین. 
فرقم عليه الإمام. تمد رضا من قوله الفصل ما جلا كل رین وذهب 
بكل ريب وشین وأبدئ الحواب عن المسألة في صورة مشرقة مع ندرة الاستتباط 


لل بم 


0( ار ار" کناب ال کته باب امرف ۲۹ تحت قول "الدر": فا رغ عن حاجته. 
( فرح اسان 


سس | جلس: "المدينة العلمیة" (دغوت إسلامي) | - 


" جد الممتار على رد امار س قدیم ‏ سس ینت ابر ولد 8 
ويراعة الایضاح ووحازة الکلام وهذا تس البديع ارس 5 0 
(أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة 5 اللي ار کان س 1 

الحوائج الأصلية لم تحب فلم بيق لحلاف حل اا 
يستدل بإجماع الخنفية على إيجاب الركاة ۱ 5 ۳ من التقدين على ش 

أن الحليّ ليست من الحوائج ج الأصليّةء. فإك الزكاة لا حب فيما هو من الحوائج 0 
الأصلية؛ وإذ ثبت أن اي من النقادين ليست من الخائج الأصلية ثبست أن 
احلي من غير النقدين كاللآلئ والجواهر أيضاً ليست من الحوائج الأصلية؛ نعي . 
إذا بلغت نصاباً تحب فيها صدقة الفطر بلا علاف, ". 0 
( وجه وهدی الفقهاء الكرام الأمراء والمخلفاء والستلاطین الذين يتبغون بر 0 
اله ورسوله أن يجعلوا لكل نوع مما يأتي إليهم من الأموال يتا حاص له ولا يخلطوا. 
بعضه ببعض» ويصرفوا كل نوع في مصرفه الخاص الذي تقرّر له في ضوء أحكام . 
الذرع؛ ولا يجيدوا عن حكم الشرع بالاخلاع عن القيود والتحرر في الشوون. 
فاحتیج إلى تقرير أفزاع الأموال» وتبیین مصرف كل نرع. 5 
: وبصدد ذلك ذكر محمد بن الشحنة: أن مصرف آموال الخراج وابحزية ٠‏ 

هم الغزاة والمقاتاون؛ ومصرف الضوائع وآموال لا وارث فا هي مصالح السلمين ‏ 
(كسدٌ الشغورء وبناء القناطر والدسورء وكفاية العلماء والقضاء والعمّال. اورزق 
القاتلة وذراريهم) ويوافق کلامه ما نقله ابن الضياء : عن البزدوي؛ لكن 0 زكر 
۱ صاحب " "الحداية" والامام الا 1 أموال. الخراح و والمزية تصرف ف مصالح 


(VD.‏ انظر القولة ۱ har:‏ قول وحاصله: بوت لحلا 


جد المتار على رد الحتار سس تقلهيم ‏ ل - ازع اللالك ` 
المسلمين» أمّا الضّوائع وما لا وارث له من الأموال فمصرفها الشهور هو اللقیط ‏ 
الفقير» والفقراء الذين لا أؤلياء هم فیعطی منها تفقهم رل وتهم و كننهم وعقل 
جنايتهم كما في "الزيلعي" وغیره. ۱ 
نبّهِ على هذه المخالفة العلامة الشر نبلاي ونقلة العلامة الشاي وأشعر 
بكلامه نما يوجد في عامّة الكتب؛ وما قرّره كبار الفقهاء -ومنهم هل 
الترجيح أيضاً- يترجّح على كلام محمد بن الشحنة» لكن كان الأمر أصعب من 
هذا القدر» واستشعر شعره الإمام أحمد رض(" لسعة نظره وتعمّق دراسسته للفقب» 
فتخالج في صدره إلى حين» حتّى ظفر يما يزيل الريب» ویفید.الیقین» فاه وحد لي 
كلام للإمام فقيه النفس قاضي خان ما يفيد آله يوافق محمّد بن الشّحنة» قفي 
"النانية" في فصل وقف النقول: (قرية فيها بعر مطوية بالآجرٌ حربت القريسة 
وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الح 
فأرادو! أن ینقلوا لاجر من القرية التي خربت» ويجعلوها في هذا ا لحوض» قالوا: 
إن عرف باني تلك البعر لا يجوز صرف لاجر إلا باذنه؛ لاه عاد إلى مالک 
وان لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصدّق ها على فقیر ثم السك 
الفقير ينفقها في ذلك احرض؛ لأله منزلة اللقطة» الأول أن ينفق القاضي في 
هذا الحوض» ولا حاحة فيه إلى التصاق على الفقو).. ۱ 


)۱ "رد د احتار"» کتاب رکاقه باب العش مطلب في بیان بیوت الال ومصارفهاء mh‏ 
: ورابعها فمصرفه جهات. ٠‏ 
0( انظر المقولة ۹۹ قوله: ولکنه مخالف لما في "إلهداية" و"الزيلعي". 


سل 


تحت قول "لد 


س جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) سس ۸ 4 سس 


جد الممتار على رد الحتار سسس تقديم ابلزء العالث. _ 
قال الشيخ الإمام مد زضا: ونحوه في "خخزانة المفتين" عن "لفتساوی ‏ 
الکبری" ت نقل كلاماً آخر للقاضي حان من فصل في الأشجارء ذكر فيه حکم ۱ 
آشجار نبتت في المقبرة» ولا يعلم غارسها: (أن الرأي فيها للقاضيء إن رأى أن 
بيع الأشجار ويصرف نها إلى عمارة القبرة فله ذلك). قال: ومثله في "فندیة" ش 
عن "الزاتعات الخسامية": نم نقل عبار ات أحر. عن "الخانية" وغيرها واستفاد منها . 
أن مثل هذه الأموال التي لا يوجد ها مالك ولا وارث لا تحتاج أن يتصدّق يما 
على العجزة الفقراء؛ بل تضير إلى القاضي» له أن يصرفها في مصالح الب ‌سلمین 
كعمارة حو ضُْ أو مقبرة أو مسجد وما أفاده كلام "النانية"”و"المندية" وغيرها. 
عين ما ذكره محمد بن الشحنة؛ فليس وحيداً تجاه كبار الفقهاء؛ بل يوافقه مغل 
۱ فقيه النفس قاضي حان» ولا يمكن أن يطرح كلامه بيسرء ولا محيد عن طلسب 
كلام فصل برح أحدهما على الاح ويبيّن جليا أن الضوائع وما لا وارث له 
من الأمو ال تصرف في مصالح المسلمين كما آفاده ای" و غيرها و صرح به 
محمد بن الشحنة» أو تصرف إلى الفقراء العاحزین كما في "الزيلعي" وغيره 
فطلب الشيخ ووحد كما یقول: رم رأيت -ولله الحمد- في "کتاب السرا" 
ان شیوخ المذهب رضي الله تعالى عنهم» ذکر في فصل في حكم المرتد ما نله 
اما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! ما يدفع إلى الولاة من العبيد والإماء الأاق» 
فول ثقة بيع من بحضرتك» فإذا أتى عليه في الحبس تة أشهرء ولم يأت له طالب 
۱ نيهم وج عانم وسيره أل بست ال ل جاه لول دیع يهن ا رر 
لم يأت له طالب وطالت المئة مر ذلك في بيت الالء بصنعبهامم ما أحب 
ويصرفه فيما يرى أله أنفع للمسلمين اه ختصر. 


سس مي ا سس ع سس 


جد ار على رد تن هيم س اجیزء الثالث 


ا 0 وکنا قل دک نينا آضیب من امال والمتاع مع اللصوص, قال فیه: . 
۱ هنا وشیه الیل اهر ليت مل لین وراك بد ات 

۱ م نقل نضا حر له في أرضين كثيرة فيها تخل ومزارع ولیس احد يعي 
۱ فیها دعوی صرح فيه بما يلي7©: کل من مات من السلمین لا وارث له فمالسه ۱ 
٠‏ لبیت الالء نب مدع منها نا اش ین مه فعلی منها ما 
۱ يحب له ورأيك بعد في ذلك ام عم 
۱ ۱ نهده. الکلمات الحلية المباركة الماع ايآ يوسف .رضي الله تعال ۱ 
عه تقطع اکم ان ما لا وارث له من الأموال تصير إلى الامام» وتسصرف في 
۰ مصاخ این وابد ها كلام محمد بن الشحنة رغم متفه لما في عامةالكتبء 
ولا يخفى علق أجل الخيرة والعلم برسم الإفتاء والفتي ما لكلام الإمام الان 
القاضي أي :يوست ره الله اله تعالل من قرة ورجاحة في مثل هده گام لله 
دلي التوفيق ولا 


۱ ۱ 0 ذکر ن 5 باب ب الصرف ۳۹ "لد ار فروعاً مها م يلي: 0 
“ردقم الزكاة إلى صبیان آقاربه برسم عيد. أو ال مبشر ترأو مهدي الب باکورة هي 
الشمرة. التي تدرك أو جاز» ولو دقعها الم لخليفته (طالب أو تابع ينوبه في ١‏ 
التعليم) إن کان یت يعمل ل لو آم بط سل لان لش یکسون 
منسزلة العوض « "طن ۱ ۱ 
o‏ انظر المقولة ars]‏ قوله: ولک خالف لما ي" "المداية". ور 
0 الار وارة احتار + كتاب اارکاة باب الصرف» د و۲ 
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جد الممتار على رد احتار 


ما اشيم سس الجرء الثالث ' 
وكذا من وحبت عليه نفقة ی فأعطاه دراهم وأظهر أئها من نف 
وأضمر في قلبه نية آداء الزكاة يجزيه ذلك في. الضحيح» + لکن يخالف هذه الفروع : 
المذكورة ما في "التاتارخانية" من المسألة التالية: (قال محمّد: إذا هلکت الوديعة . 
في يد المودع» وأدّى إلى صاحبها ضمافا وآژي عن 0 زكاة ماله قال: إن دی 
لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة) اه. ۳ 0 م 
فان الفروع اعتبر فيها ما أضمر ر وصحخت ت زاس 
ولم تعتبر نيته في المسألة الأحيرة» فلم مز الدفوع عن زک استشکلها العلامة 
الشامي؛ وأوصی بالتأمل. 5 
" فكتب الامام اد رضا على قوله: (تأئل) ما يرفع ع الإشكال ویوضح 
الفرق بينهماء ونصّه مذا(": (أقول وبالله التوفيق: ما العبرة بالتيّة لا عا أظهر . 
بقوله أو عمله. ۱۲ م) لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» وفي مسألة مهدي الباكورة 
۱ والنفقة ونظائرهما إذا ذفع ونوى الزكاة فلم يشتمل باطنه إلا على إرادة الزكاة؛ 
لأن عطاء المهدي والنفق عليه لم يكن فيه غرض لنفسه وذاته فقد حلصت النية 
وان أراد إظهار العطاء على الحدية» أو في النفقة» أو للعید ما هاهنبا 
فدفع الخصومة غرض لنفسه؛ فلا بد أن يكون مقضوداً له بالذات» فقد نوی 
الز كاة والخلاص عن الخصومة جیعا فلم تخلص. النية لو جه الله تعالى) اه. 


رات 


(۱) "رد د حار" » كتاب کات باب المصرف» 5 , تحت قول الدر: وال لا 
(۲) انظر المقولة [۱۹۵۵] قوله: إن أدَى لدفع الخصومة لا تجريه عن الزكوة اه فتأمّل, . 


سس مشي ی ی ورت اساي ] - س( سم 


جد الممثار على ر واغيار سسا تقديم س اجزء الثالث 

وهذا فرق دقيق شرح الله له صدر الشيخ يفضله وإنعامه؛ وأضاف الشيخ ` 
الیه نظیرا يزيده وضوحا وحلای ت رکنه نظرا إلى الا کفاء بالقدر از فلیراجع 
القرّاء إلى "جد المتار. 

(4) هل يجوز التمتع في حج البدل إذا أذن به الامر؟ 

ذهب العلامة القارئ في "شرح اللباب" إلى أله لا يجوز» واسستدل 
بأمرين» أحدهما: أن المشايخ قيّدوا تفويض الأمر بالإفراد والقرانء فاستفيد منه أنه 
لا يسعه الإذن بالتمتع» ولا يسع الأمور أن يتمتّع. ثانيهما: أن من شرط اج 

عن الغير أن يكون ميقاتيا آفاقياًء والتمتّع يؤدّي العمرة ولا ويتهي سفره إلى 

'مكة", وبعد ذلك ما يودي من اج يكون مکی لا آفاقيأء لکسن في "اللباب" 
أواحر فصل النفقة ض-۲۵۲: (ينبغي للآمر أن يفوّض الأمر إلى المأمور فیقول: 
حُجّ عنّي كيف شعت مفرداً أو قارناً أو متمتعا). 

قال القاری: (إِنّ هذا القيد سهو ظاهر)» وقال في "اللباب" أواحر باب 
احج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة بالحجّ ص01 7: (لو أمبره بالقران أو 
التممّع فالدّم على المأمور)» وقال القارئ: (لعلّه آراد بالتمبّع معناه اللغوي فلا ينائي 
ما تقدّم)» وكذا أوّل عبار ة "اللخانية" قائلا: (وأمًا ما في "قاضي حان" من التخییر 
بحجّة أو عمرة وحجة أو بالقران فلا دلالة على جواز التمتّع؛ إذ الواو (أي: 
في قوله: عمرة وحجّة) لا تفيد الترتيب» فیحمل على حجٌ وعمرةء بأن مج از ۱ 
عنه» تم يأ بعمرة له أيضاء فتدبّر» فإنّه موضع حطر) اه. ۱ 

وناقش الامام أحمد رضا جميع ما استدل وتکلم به العلامة القاری هذا 
الیحت. فقال: 


سس | ا ورت ی س ( ۱۲ ) س 


تقديم ‏ سح ابلزء الثالث 
1 إن حمل التمتم على معناه اللغوي في غاية البعد في عبارة "اللباب": (لو 
آمره بالقران أو التمتع)» فان القابلة دليل حلي على إرادة العشی الاصسطلاحي» 
وال منها عبارته المذكورة أوَلاً: حج عئّي كيف شعت مفرداً أو قارناً أو متمتعا). 
م أجاب عن استدلاله بكلام المشايخ قا قائلاً: (وأمًا اقتصار المشايخ على ۱ 
اراد والقران فرما يريدون بالقران ما هو أعمٌ من التمقع؛ ؛ لأن في كليهما كليهما ابحمع 
بين النسكين), . ۱ ش 
وهذا متأيّد کلام لش القارئ نفسه اله نقل عن ما قاضي خان 
ول باب العمرة ص۲۵ :أن وه جميع السنة الا خمسة آیام يكره فيها العمرة 
لغير القارن) اه. فقال: : (يعني: : في معا ة التمتّع) اه, 
ان م آجاب .عن تأويلة عبارة "الخانية" مع إيراد قوي يجعل تأويله عبغاء 
٠‏ ومطلؤيه فان (وعبارة "ان " ظاهرة في وفاق "اللباب" وحملها على عکس 
الترتيب لا يفيد» فإن العمرة عن غيره الآفاقي کال یج عنه في وحوب کون کل 
عن میقانه الآفاقي إذا استنابه ي أحدهماء وقد قال في "اللباب" و"شرحة" 


جد المتار علی رد امحتار 35 


صدة 4 ۲: : لو آمره بالعمرة فحج عنه أو عن نفسه تم اعتمر له لم يجز) اه. 
۱ (؛) ويقي الكلام على ما ذكر: رأن من شرط الحج عن الغير أن يكون ميقاتيا 
آفاقياء وتقرّر أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ویکون حجه مکُیا6» فد عليه بما 
يأني: ْ 

() واشتراط کون اج عن الغير فيقاتياً مسلّم با عى ۷ الشامل لميقات 
الکي وغيره؛ أما اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير مسلّم مطلقاء ولذا لما 


س |[ ص ل ی ورت ای ] س ( ۱۴ ) س 


جد المتار على رد اجتار س تقديسم سسس پیز القالث 
قال في "اللباب" في شرائط اج عن الغير: (العاشر أن يحرم من الميقات)» قال ٠‏ 
القارئ: (أي: من میقات الامر؛ لیشمل لیشمل الكي وغیره) اه. ۱ 

. (ب) ولا شك أن الامر لو تُمبّع بنفسه لكان میقاته للحج الحرم» فکنا نائبه 
فا 0 ۱ 5 
(ج) ولا فرع عليه (علی الشرط العاشر المذكور) في "اللباب" بقوله: (فلو 
اعتمر وقد آمره بلج ثم حجٌ من "مکة" لا يجوز» ویضمن»» قال في "الكبير": 
(ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام؛ لاله مأمور بحجة میقاتیة) اه. قال القساریغ 
ص46 ۲: (فيه أله إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففي إطلاقه نظر ظاهر؛ إذ 
تقدّم بان الكي إذا أوصى ب"الرَيّ" أن بحج عنه بحج عنه من "مک" وكذا 
سبق آن من أوصى أن يحي عنه من غير بلده يحج كما أوصى قرب من "مک" 
أو 0 فكيف يجعل الآفاقية شرطأً هنا؟ ٠‏ 

_ بل هو في شك هاهنا من نفس شرط اليقاتية فضلاً عسن الآفاية‎ )( ٠ 

حيث قال بعده: (وأيضاً فيه إشكال آحر حيث إن الیقات من أصله ليس شرطاً ْ 

لمطلق اج وأصالته, بل له من واجباته» فکیف یکرن شرطا وقت نيابته» فسان 

وجد نقل صریح» أو دليل صحيح فالأمر مسلّم؛ ولا لا فلا) اه. 00 

۱ (0) ولا نسلم أن سفره هذا يتجرد للعمرة» ولا یکون للحج کمن سعی 

إل الجمعة وصلی قبلها السنّة لا یکون سعيه مصروفاً عنابلمعة كما نص على 
۱ التنظير به ي "الهداية" , 

رو تم م إن " "اللباب" " نص في باب التمتع في فصل منه ص۱6۸ : (أله لا 

یشترط لصحة التمتع أن يكون النسکان عن شخحص واحد حتی لو آمره شخحص 


س 2049 سس 
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جد المتار على رد اشتار س هدیم سس الجزء اثثالث 
بالعمرة وآخخر بالج حاز) اه. وقد ره عليه القارئ نمه قائله: (أي: وأذنا له في 
التمتع جاز» لكن دم التعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في "اللباب"» فإذن 
الجواز هو الحواب» والله تعالى أعلم بالصّواب7", 

وكذا في "الدر المحتار"0©: (ودم القران والتمبّع والحناية على الحاج . 
إن أذن له الآمر بالقران والتمتع؛ والاً فيصير مخالفاً فيضمن). 

. وكتب عليه في "حدّ المتار(۳: (الحمد لله هذا نص صريح في جواز 
التمّع في حج البدل» وآئه إذا کان بإذن الآمر لا يكون خلافاء وأنَّ النسكين 
يقعان عن الآمرء وإلاً لزم الخلاف» وقد قال احسي عن "لبحر" في تعليل وجوب. 
دم التممّع والقران على المأمور :لن حقيقة لعل مه وإن كان ال بقع عن الم 
۱ لله وقوع شرعي لا حقيقي) اهر 

۱ نم أورد عبارتي لباب" المتقولين ساب وكلام امه ارت ورة 
عليه رو وحقق تحقيقاً كشف القناع عن وجه الرام» وأزال کل اض‌طراب 
وارتياب كما تقدّم كل ذلك جليا موضّحاء والله المعين, 

. (5) قد اعتنى الشرع الاسلامي عسألة حضانة الأو لاد الصغار اعتناء بالغاء 
وقرّر الفقهاء الكرام فروعها وصورها وأحکامهاء منها آلها قد تتعسّر إذا فقد 
الولد امه قتمس” الحاجة إلى امرأة أحرى تحضنه وها آحرة الحضانةء لكتها إذا 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹۹[‏ قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمبّع. 
(۲) "الدر كتاب اج باب اج عن الغير» 4717-478/1. 
(5) انظر القولة [۲۱۹۹] قال: أي: "لدر": إن أذن له الآمر بالقران والمّع. - 


سس | می ا ی رت اي ] س ( 19 ) للا 


۱ جد المتار على رد احتار سس تقديم ‏ سسسسسسسسس.- لزع الثالك 
كانت منكوحةً أو معت لأبي الولد الصغير فليس فا أجرة الحضانة» كما قال في "التنوير" 
و الدر"(: «(وتستحق) الخاضنة (أجرة الْحَضانة إذا لم تكن منكوحة ولا مضدة) 
لأبيه» وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السّراحية'). 

وما كتب صاحب "تنوير الأبصار" شمس الدّین محمّد بن عبد الله بن 
أحمد النطیب الُمرتاشي الغزي (۱۰۰۱-۹۳۹ه) من "شرح التنوير" باسم "منح 
الغفار" ذكر فيه أنه لا حاجة عندي إلى زيادة: (إذا لم تكن منكوحة ولا معتدّة)؛ 
لأن هذا القيد يستفاد من ظافر الكلام بغير ذكره أيضاً» لما هو شرط لوحوب 
أحر الرضاع اء ونازعه الخير الرملي في "حاشية المنح" ما حاصله: أن أجسر 
الرضاع لا يحب للمنکو حة والعتدة؛ لأن لرضاع واحب عليها دیانة والحضانة 
أيضاً تحب عليهماء فإذا كان ذلك القید شرطاً لوحوب أحر ارضاع يمكن أن 
بكون شرطاً لوجوب أجر الحضانة أيضاً. . 

وقال العلامة الشامي: وحوب عملية الرّضاع أو الْحَضانة على المرأة 

لا يناف استحقاق الأحرة؛ لأنها تستحق الأجرة إذا تعيّنت الحضانة عليهاء 
وأحبرت لهاء فوجوب العمل لا يناني أن يكون له أجر نم تال: (ولعل 
وجهه أن نفقة الصغیر لما وحبت على أبيه لو غا «لصتواب: فقیرا أي: 
الصغیر كما في "اعد" . ۱۲) و فمن مال الصغیر- كان من جلتها الإنفاق ۱ 
رن "لد کتاب الطلاق, باب احضانت: 1۳/۱۰ 60-1 . 
(۲) "رد احتار" کتاب الطلاق باب احضانة» ۰444/۱۰ 
(۲) انظر المقولة [۳۰۹۵]: ۱ 


س ( ۱۱ سس 


جد المتار على رد احتار سس تقدیسم لسلس مت الجر اثالث 
على حاضتته التي حبست نفسها الأحله عن ارو" ۱ ومثلها أحرة | إرضاعه ٠‏ 
فلم تكن أجرة حالصة من کل وجه حى ينافيها الرحوب بل لها شبّه الأحبرة ۱ 
وله افق ا کات رتم أيهم تن أجرة لا على اشن 
ولا على الإرضاع؛ )١(‏ لوجوهما عليها ديانة را ولا ن النفقة ثابتة لها يدوهماء . 
بخلاف ما بعد انقضاء العدق فإتها تستحتها عملاً شبه الأحرة).. ۱ 
وعلق" الإمام هد رضا على قول الشامي: : (لوحوهما عليها ديات 
ما يلي: (آقول: هذا عجيب بعد القرل بان الأحرة تستحق مغ ابگبره فالوحه ٠.١‏ 
الاقتصار على التعليل الأحيرء وأنا أقول: تحقيق امقام عدي سوا تعالى أعلمت 
أن الحاضنة محبوسة للولدء وکل من کان بو سا الغيره کان : نفقته عليه فا 
لم يكن للغير مال فعلى یی وإذا كان هذا جزاء الاحتباس لا أجرة عمل فلا بتعتد ۱ 
بتعدد وجوه الاحتباس؛ أن الاحتباس نفسه لا يتعدد بتعدّد الوجوه فکنا حزاژه 
فإذا كانت منكوحة أو معتدّةٌ وحبت نفقتها جزاء لاحتباسهاء فإن حضنت لم 
تستحق شيا آحر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب الكفاية» وقد أو جبتاهاء والكفاية لا 
تتكرّر» بخلاف ما إذا حرجت عن العتة؛ إذ لا تحب كفايتها على أ أي الصغير - 
فتحب لأحل الحضانة ولذا لو استأحرها وهي زوحته أو معتدتهلترضع ولدها لم 
يجر كما في معن "المداية"» قال فيها: (لأن الارضاع مستحق عليها ديانسة.. . إل 
واعتبر ذلك يمن كان قاضیا ونفقة بيت المال دارة عليه قدر الکنايق ؛ نم تعسيّن 


# في نسختنا "رد احتار": عن التزوج. 
)١(‏ انظر القولة [۳۳۰۹۷]. 


e]‏ یرت اي ] تت سس 


جد المتار على رد اختار س تقديسم سس اجزء الثالث 
عليه الافتاء فوحب لم تلزم له كفاية أعری وان أحذ جرا على الفتوى فقد 
أحذه على الطاعةء فظهر أن التقیید ما إذا م تكن منكوحة أو معتدّة لازم لا 
كما ظن العلامة الغري- وأن امتنا ع وحوب أحر الرضاع للمنکو حة والمعتدة ۱ 
لحصول الكفاية من جهة الأب» ولا تكرّر فيهاء لا للوحوب عليها ديانةء فهذا 
ما ظهر لي؛ والله تعالى أعلم). 

ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا البحث والتحقيق من القوّة والرصانة 
والإقناع» وقد زال الأشكال واحلت العقدة» وانکشفت المسألة بجميع جوانبها. 

وكم من نظير لما ذكرت من الأبحاث والتحقيقات» سيجده القارئ 
کاملاً مستوفی؛ ولا یر الإملال وإثارة السّآمة واطالة المقالك ولذا ت ركست 
البحوث الطويلة کبحث اضافة الطلاق (حاشية رقم: ۸۸۲()» وعدم اللکاح 
ممجرّد الاقرار (حاشية رقم: ٤١١‏ )» وضابطة لبس الحرم الخحیط (حاشية رقم: 
۸ ) وما إلى ذلك و کنا ترکت کیا من البحوث القصيرة أيضا؛ لأني لا آهدف 
الاستیعاب: ولا آستطیعه لضیق الوفت» وفتور الحمة» وقسصور الكفاءة» وق ة 
البضاعة, والقراء إذا أمعنوا النظر أصابوا كل متروك وم ذکور وطویسل وقصيرء 
والله ولي التوفيق والتيسير. 
(۱) انظر القولة [۲۷۸]. 


۱( انظر المقولة [۲۲۵۸] قوله: لأنه کذب محض اه يعي: (ذا لّم تقل الشهود: جعلتما. 
(۳) انظر المقولة [۲۱۳۷] قوله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 


سس جلس: "لدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سس ( 1۸ ( سس 


جد المتار على رد احتاز س تقدييم سسس (بلزء الثالث 
(۲) تكثير الجزئيات واستخراج الفروع في ضوء الأصول: 
إله رضي الله تعالى عنه لسعة نظره في الفقه قد يجمع لاصل فروعاً منشّنة في 
كتب الفقه» ولمقدرة استنباطه قد يستخرج في ضوء الأصول فروعاً لم تذكر في 
المتون» والشّروح والفتاوی» وأقدّم استشهاداً على النوعين حاشية له من فضل - 
۳ العوارض المبيحة لعدّم الصو تم أضيف إليها عدة من-شواهد تكفي لما 
أرمي إليه في هذا المقام. ۱ 
(1) في لمعن والشرح": ((والنذر) من اعتکاف أو حح أو صلاة أو صیام 
أو غيرها (غير المعلّق) ولو معيّناً (لا يختصّ بزمان ومكان ودرهم وفقیر)» فلو نذر 
۱ التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" هذا الدرهم على فلان فخحالف جاز). 
في "رد احتار : (قوله: "فخالف" أي: فى بعضها أو كلهاء بان 
تصدّق في غير يوم الجمعة ببلد آحر بدرهم آخر على شخص آخرء وائما حاز 
لأن الداحل تحت النذر ما هو قزبة» وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل 
التعیین ولزمته القربة كما في "الدرر")» واقرأوا الآن ما كتب الشيخ الإمام أحمد رضا ' 
تحت هذا الأصل؛ أقدّمه إليكم مع تلخيص: 
قال: هذه فائدة نفيسة» وسيأن آنفا: أن لو قدّم حجّا أو صوماً 
أو صلاة على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا التعيين؛ قال: لأن التعيين ليس 
قربة مقصودة حتّی يلزم بالنذر اه. وعليه رأيت تتفرّع الفروع: 


.8919/-885/5 لد کتاب الصومء فصل فی العوارض؛‎ )١( 
"رد احتار کناب لصوم فصل في- العوارض» مطلب: يقدم هنا القياس على الاستحسان» ۳۹۷/۰ تحت قول‎ (2 
"الدر": فخالف.‎ 


س( كت 


۱ جد المتار على رد الحتار سن تقديم س الجزء الثالث 
(۱) ففي "الهندية": أوحب أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق ها اليو أجزأه 
في قولهي "حاوي القدسي". 
(؟) إن نحوت من هذا الغم فعلی أن أتصدّق بعشرة دراهم خبزاء فتصدّق 
بعين الخبز أو بثمنه يجزيه» "انية"؛ لأن القربة التصدّقء وتعيين الخبز ليس قربة ' 
مقصودة. ٠‏ 5 ۱ 
مم قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم» فدفع الألف إلى مسكين واحد 
۱ حازء "خانية"؛ لأن التفريق ليس قربة مقصودة. 
4 قال: لله م علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام» ذأطعه هذا ١ا‏ الطعام 
۱ سک آخر أجز زام "حيط "؛ لأن. تعیین هذا المسكين ليس قربة مقصودة. 
3 . نذر بالتصدّق علی آلف مسکین» فتصدّق على مسکین بالقدر الذي 
از م ۳ ج عن العهدةء 'تاتار خان" عن "الحبّة". وهي مسألة "الخانية" المذكورة. 
(o)‏ لله علي أن أذبح حزورا وأتصدّق بلحمه» فذبح مکانه سبع شیاه جاز» 
"حلاصة"؛ لأن دم ازور و سبع شياه سواء في القربة. 
3 نذر بعتق عبده بعینه, لا يجزيه أن یتصدّق بقيمته أو منه» "حیط" عن 
عیسی بن أبان وابن سماعة کلاهما عن محمد (وذلك لأن العتق قربة معيّنة 
مقصودة فلا يجوز تبدیلها بغیرها كما سيأق. ۱۲ محمّد أحمد). 
5 (ج) وقي وصایا "الحندية" وفي النح": ررحل قال: هذه البقرة لفلان» قال 
آبو نصر رحمه الله تعالی: ليس للورئة أن یعطوه قيمتهاء ولو قال: هي للمساکین؛ 
حاز لمم أن يتصدّقوا بقیمتها وبه أحذ الفقیه أبو اللیث رحمه الله تعالی» "خانية ). 


سسسب | سس( :1غ سس 


جد المتار على رد اغتار س تقدييم سسحت الهزء الثالث 

(۷) وفیها قبیل باب الوصي: (ارصی أن يتصدّق عنه بألف درهم فتصلْقوا 
عنه بالحنطة أو على العكس» قال ابن مقاتل: يجوز» قال الفقیه أبو الليث: معناه 
أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم حنطق لكن سقط ذلك عن السوال» قيل 
له: فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم قال: آرجو أن جونز 
وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم یج وقال الفقيه أبو الليث: وقد قيل: 
جوز وبه ناحذء "حانية"). قلت: فظهر أن تأويل الفقيه ما عن ابن مقاتل کان؛ 
لأنْ مذهبه التعيين» لو أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالحنطة؛ فأوّل ما عنه 
بان كلامه فيما أوصى بألف درهم حنطةه ما على المفتّى به فلا تعيين. 

(0) نم ذکر: آوصی أن باع هذا العبد ويتصتق بنمنه على الساكين. جاز 
هم أن يتصدقوا بنفس العبد. 

رف ولو قال: اشتر عشرة أثواب» وتصدق ماه فاشتری لوصي, له آن 
يبيعو ‏ ويتصدق بشمنها. 


(۰ وعن محمد: لو وصی بصدقة ألف درهم بعينها» فتصداق لوصي مکافا من 


مال الميت جاز. 

(11) أوصى أن يتصدّق بشيء من ماله على فقراء الحاجٌ؛ يجوز أن يتصدّق 
على غيرهم من الفقراء. 

)1١(‏ عن أبي يوسف: أوصى أن يتصدّق على فقراء 382 جوز فرعم 
وعليه الفتوى. 


جد الممغار على رد اتختار اتقديم س الجزء الثالث 
(۱۳ وف "النوازل": أوصى أن یتصدّق في عشرة أَيَام فتصدّق في يوم جازء 
"حلاص" 
- ولم تقتصر دراسته الواسعة ومعرفته العميقة على هذه الغاية» بل نظر إلى " 
فروع تخالف بظاهرها هذا الأصل وتدعو إبانة الفرق وإزاحة الإشكالء ۱ 
فاستعرضهاء وكشف مناطهاء وأوضح سبب خلافهاء وأزال ما ثارت من 
الإشكال والقلق والاضطراب» يقول: 
() ما ما في لمان "الحندية": لله علي أن أطعم عشرق مساكين» 0 يسم 
مقدار الطعام فأطعم خمسة لم یج "حیط". فأقول: وحهه ظاهر؛ لأله إذا لم يقدّر 
تقدر بعدد المطعم عليهم؛ وما يطعم مسة ليس كما يطعم عشرة» فلم بوف 
عا نذر. 
(ب) أمّا ما فيها عنه: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئاء ولم يعيّن 
ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك السکین؛ فوحهه ما سينقل الحشي عن "البدائع": 
أله إذا لّم يعيّن النذور صار تعيين الفقير مقصوداً فلا يجوز أن يعطي غيره اه. 
(ج) أمَا لو نذر هديا لّم بجر إل بالغ "الكعبة", أو أضحية لم بجر إلا في 
یام النحر؛ فذلك لأن كلا منهما -كما يأ للمحشّي في الأبمان» ص١ -١‏ 
اسم -خاص معيّن؛ فامدي ما يهدى "لحر م"؛ والأضحية ما يذبح في آيامهاء 
حتی لو لم يكن كذلك لم يوخد الاسم اه. أقول: في تمامية هذا التعليل قلق» 
فان عدم وجدان الاسم متحقق فيما إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصدّق بالخبر 


(۱) انظر المقولة [۷۰۸۰] قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر". ' 


سس [ ملس یوت ]س ( ۷۷ ) س 


جد الممتاز على رد اغتار سس تقليم للح ازع الثالك 
أو عکس» والثاني أن يقال: الما يتعلّق النذر بما هي قربة مقصودة في الشرع» 
فإذا نذر امدي أو الأضحية وقد حصهما الشرع بزمان ومكان حتّى لو حرحا. 
عنهما لم يكونا تلك القربة القصودة شرعاً» فمن جراء هذا يتعيّن فيهما الزمان 
والمكان بخلاف التصدّق على فقراء "الحر م فافهم(. ۱ 

ويدهش القارئ أن الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد جمع فروع َم 
واستعراض فروع مخالفة» وإبانة الفرق لَم تقف همّته العالية السّامية دون هذا 
الحدّء بل استنبط أحكام بعض ما سنح له من الفروع لي ضوء ذلك الأصل وتلك 
الفروع؛ يقول رحمه الله تعالى: 

وظهر من هذه البيانات: أن لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها لم جز 
أن يتصدّق بعينها؛ لأن الذبح قربة مقصودة بذاتماء فكان كما لو نوی عتق عبده 
عيناً لم یج أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 

ويظهر لي: أن لو أوصى .عة للمسجد الفلاني غير الساجد الثلاثة جاز 

أن يعطي مسجدا آحر لا سيّما إذا كان السجد الموصى له غنياً وف غيره حاحة؛ ٠‏ 
لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم؛ بخلاف ما لو أوضى لزيد لا جوز أن یعطی 
عمرو؛ لأنْها للتمليك دون القربةء ولگ حازت للغني”". 

ويزيدكم عجباً ودهشة أنه رحمه لله تعال لم يكتف بهذا القدر بل 
أضاف إليه عدّة فروع أحرى» وحوث هامة» فکم له من مقدرة هل وحبرة 
)١(‏ انظر القولة [۲۰۸۹] قوله: ولزته القربة كما في "لدرر" 


(؟) انظر الرجع السابق. 


سسس | مجلس: "النينة العلمية" (دعوت اسلامي) | تة 7 ۲١‏ ) ايب 


جد المتار على رد اشتاو سس تقديم سس پلزء الثالث 
واسعة» وفقه عميق» وشغف عظیم بعلم الشرع ابيد الکرم» والله بختص بفضله 
من يشاء» وهو ذو الفضل العظیم. ۱ 
(۲) في الم والشرح(؟: (وحرم بالصاهرة (بنت زوحته الموطوءة 

وأمّ زوحته)). ۱ ۱ ۱ ۱ 

أضاف إليه الشيخ ما أي مع دلیله, ووحازة قوله مع الوضوح التام: 
(وسئلت عن زوحة أبي الزوجة؛ فأفتيت بالحل؛ لأن اسم الأمّ لا يتناوها)”". 

(۳) في "الدر الختار۳۳: (لو شرط وقبت النذر (نذر الاعتكاف. ۱۲) أن 

بخرج لعيادة مريض» وصلاة جنازة» وحضور مجلس علم جاز ذلك). 

كتب عليه في "جد الممتار"“: (أقول: انظر هل الاعتكاف للسنون. 
في هذا الحكم مثل مثل الواحب؟. 

والذي يظهر لي الفرق بينهماء فان الواحب ما جب بإيجابه فلا يب 
إل قدر ما أوجبء أمّا المسنون فلا يتأدّى إلا باثباع المسنون» والإتيان به على 
الوجه العروف من صاحب السنّة صلّی الله تعالى عليه وسلّم» وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلّم لّم يكن يخرج من اعتكافه إلا لما مر من الحاجةء فالظاهر أنه 
لو استثني ینسزل الاعتكاف من المسنون إلى النفل المحض» وليحرر).. 
ر "الدر كتاب النكاح؛ فصل في احرمات» ۰۱۰۳-۰۸ 
(1) انظر القولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": (و) حرم بالمصامّرة (بنت زوجته... إلح). 
(۳) "الدر"» کتاب الصوم باب الاعتکاف؛ ۰4۳4/1 
(5) انظر القولة [۸ ۱ قال: أي: ۳ لو شرط وقت النذر. 


سس لي یه رت ]سس ( 14 س 


جد المتار على رد اختار س شيم سسس یرو النالن 


(6) في ان والشرح: ((لو اسلم أحدهنا تمه أي: في دار المرب وملحق 
ما كالبحر املح رم تبن حتّی تحيض ثلانا قبل إسلام الآحر))» وف السرد": 
- علل في النهر" إلحاق البحر اللح بدار ارب بقرله له لا قهر لاحد عليهم)!". 
في "بل۳: (أقول: الآن قد تقاسم الأوك البخارء ولا تحري السفن في بحر ۱ 
أحد منهم 9 إذنه فبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا إلا بمذا المعنى). 
فالآن لا حاجة إلى الإلحاق» بل ينظر في الموضع المعيّن من البحر الذي 
أسلم فيه أحدهما أله في قسمة دار حرب أو دار إسلام» ويجري الحكم وفق ذلك. 
)( ف باب الكنايات من كتاب الطلاق": (فالكنايات لا تطلق با قضای 
1 بنية ر دلالة الحال). . 
ضم إليه الشيخ دلالة القال كما يلي”2: (قلت: أو دلالة القال أعني: 
قرب ينة لفظية تدل على أن المراد الطلاق» فإن دلالة القال أقوى من دلالة الحال). 
٠‏ أكتفي هذا القدرء وانظروا حواشي الأرقام التالية: ۷۰۷ ۳۰ اد 
۷ ۷ و سیجد الباحث كثيراً غير ذلك والله الحادي. 


يللا ا اس 


(۱) "لد و "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۱۳۷-۹۳۹/۸. 
۱ (۲) انظر القولة [۲۲۱۳] فوله: لأنه لا قهر لاحد علیه. 

(۲) "الدر" کتاب الطلاق؛ باب الکنایات» ۳۰۹-۳۰۵/۹. 

(4) انظر المقولة [۲۸۲۲]. ۱ 

(ه) انظر القولة [۲۱۱۸] قوله: ترد في "البحر". . 

(5) انظر للقولة [۲۸۹۸]. ٠‏ ۱ 

(۷) انظر القولة [1۹۳۰]. 


سس[ له وت سي | س ( ۲١‏ ) س 


(۳) تنبيهات على زلأت وأخطاء: 
نما شواهد كثيرة وأمثلة متوافرة» [ کن كنفتي بقدر لا يثير السآمة والملال؛ 
وأشير إلى قدر يسير؛ لتیستیر للراد وأترك لباقي للقارئ الباحث ذي نظر ثاقب» 
ودراسة عميقة» وهمة رفيعة. ۱ 
را ذکر في "الدر المحتار"": أن الإمام الزيلعي جزم بجواز صدقة التطوّع 


فکتب عليه في "الحد"9": (سبحان الله! بل صرّح بتحرعه). 
(۲) نقل الشامي" عن "احیط": (ذکر محمد في "السير الکبیر": لا باس 
للمسلم أن يعطي كافراً حربيا أو ذمياً وأن يقبل المدية منه). 
٠‏ لبه عليه في "پیز" بقوله: (سيأق في الوصاياء ص۳۲ :: آلها عبارة 
شرح السير الكبير" للسرحسي» لا کلام محمّد). ۱ 
(۲) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر» فهل يشترط بعد علمها بالزوج 
أن تع قدر المهر أيضا؟ هنا قولان» وكتب العلامة الشامي” “ هنا ما يأفي؛ وعزاه 


)۱ "الدر کتاب الز کاة» باب المصرف» .١ ١/5‏ 

(۲) انظر القولة [۱۹۳4] قال: أي: "الدر": لکن جزم الزيلعي بجواز التطو ع. 

۲( "رد احتار کتاب الر کاة باب المصرف» ١‏ ل تحث قول "الدر": لکن جزم 
(4) انظر القولة [۱۹۳] قوله: ذکر محمد في "السير الكبير". 

(ه) "رد اغتار"؛ کناب النکاح» باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: بشترط. 


سسسب [ ا رت س ( ۷ ) س 


جد الممتار على رد امختار تقديسم 7 ایلزه ال 


إلى البحر الرائق" عن الزيلعي: (قلت: وعلى القول باشتراط تسسميته. يسشترط 
كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت رضا بدونه كما في "البجر" عن الزيلعي). ٠‏ 

وكتب عليه في "حد الممتار": (سبحان اا نص في "البحر") 
۱ ص۰۱۲۱ ج۳: أله فرع في "التبيين" (للإمام الز لمي, ۲ م) علی عدم الاشتر اط 
أله إن سَمَاه یشترط أن یکون وافراء وهو مهر الئل حتّی لا یکون السکوت 
رضا بدونه اه. نعم! ذكر قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراطء وهو الذي 
نقله الحشّي عن "لبحر" لكن لم يعره "الب" إلى الزيلعي ولا إلى أحد, الما 
الذي عزاه للزيلعي ما حعله حادثة الفتوىء ثم ] إن محر" لم يقر تفريعه على 5 
القول بالاشتراط» بل استشکله .ما لا مرد له» ونقل احشّي نمه في "منحة الخالق" 
جوابه عن "رمز الحقائق"؛ وقد رددنا عليه هناك وأيضا نقل المحشي ثمه عن "النهر" 
7 عن "الفتح" حو اب إشكال "البحر": أن المسألة مفرّعة على القول الثاني أي: عدم 
لاشتراط دون الأرلء فسبحان من لا ينسى). . ۱ 
٠‏ (4) صوّر العلآمة لامي مسألة من تعليق الطلاق» وقال نها تلق 
واحدة قضاء وئنتین تسرها). ۱ 

فرقم عليه الشيخ الإمام آجمد رضا”": رأقول: هذه زه من قلم الفاضل 
۱ احشني» ركم من فرق ين حكم الديانة والتسره كما سنوضحه في مسألة 


(۱) انظر القولة [۲۳۸۰] قوله: كما في "البحر" عن الزيلعي. 
۱ (۲) "رد انار" » کتاب الطلاق» باب الصریح؛ ۲۰/۹ تحت قول "الدر: ی على الأقل. 
(۲۳) انظر المقولة [۲۸۰۰]. 


سس لس س ورت ی س ( ۷۷ )سس 


جد المتز على رد شتا سنس" لقايم سسس ابزم الثالث 

التعليق» ص7 281٠‏ فالوحه أن یقال: يحمل الأوّل على الحكم والفتوی» والثاني 

على لته والتقوى). 

ره) ذكر في كتب الفقه: أن الطلاق يقع إذا أضيف إلى المرأة أو إلى جزء 

منها يعبّر به عن الکل» وفرعوا على هذا الأصل وقوع الطلاق بإضافته إلى 
الفرج» وعدم الوقوع باضافته إلى الید؛ لوجود التعبير بالأوّل عن الكل وعدم 

ذلك في الثاني» فأورد عليه الإمام احقّق ابن الهمام إيرادأء وأحاب عنه العلامة 

الشامي كما يلي”"©: (أورد في "الفتح": أله إن كان العتبر اشتهار التعبير يجب 

أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج» أي: لعدم اشتهار التعبير به عن الكل» وان كان 

لمعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا حلاف؛ . 
بوت استعمالها في الكل ني قوله تعالى: ظِذَلِكَيمًا قَدَّمَت یا [الحج: ۱۰] 
أي: قدّمت» وقوله صلّی الله تعالى عليه وسلم: ((على اليد ما أحذت حتی 
ترق) اه. قلت: قد يجاب بان المعتبر الأوّلء لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن 
الكل عند جميع الناس» بل في عرف لعکلم في بلده مثلاء ة فیقع بالاضافة إلى اليد 
إذا اشتهر عنده التعبير يما عن الکل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» 
تم رأيت في كلام "الفتح" ما يفيد ذلك). 


(1) "رد احتار كتاب الطلاق» باب الصریح» ۱۸۳-۱۸۲/۹ تحت قول "الدرٌ: وكذا 


الاست. 


| سس (۷0) سس 


جد الممتار على رد اختار 


تقدیسم سس [پلیزء الثالث 

كتب الامام هد رضا قدّس سره على هذا ابواب ما یأْن(؟: (أقول: 
العبد الضعیف لا يحصل هذا ابلواب» ولا یظهر له مساس بالإيراد» فان احقق 
رحمه الله تعالی لا ینکر أن المدار العرف. وأن لو تعورف التعبير عن الكل عند 
قوم باليد بل الأصبع أو الأغلة- بقع هما لا شلك إن كان الحالف من أولئك : 
القوم وإلما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع بلفظ الفرج دون اليد» فان النظر 
إلى الواقع لا يفيد الفرق بینهما؛ إذ لّم يشتهر التعبير بالفرج أيضاً عن الکل کالید» 
وقد وقع التعبير في.الحملة باليد أيضا كالفرجء فقول العلماء بالوقوع في الفرج . 
. وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» هذا تیاده وابلوابت لته الا كما 
لا يخفى. 

ولعل الأمر -والله تعالی أعلم- أن التعبير عن الكل بالف رج کان متعارفا 
في زمن الأئمّة ثم انقطع ذلك العرف» والتعبير باليد لم يتعارف -كما هو الآن- 
٠‏ فجاء الحكم منقولا بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر 
عدم الوقوع فيهما نظرا إلى العرف الحادث» فليتأمّل). ٠‏ 

لا يخفى على الناظر العارف ما في کلام "اب" من وثاقة ووضوح؛ 
وما في حلّه من إقناع وایضاح مع إبانة الحكم للتعبير مما في عصر الأئمّة وني 
العصر الراهن» ورغم ذلك لم یبد الشيخ رحمه الله تعالى قوله في صورة القطع 
واليقين تواضعا لأهل العلم» ونظراً إلى ررق سل ى علم لته وتاب مع 
الفقهاء الكرام. 


.]۳۲۲۹[ انظر المقولة‎ )١( 


سس e]‏ ل ا سس ( 3٩‏ الس 


جد المتار على رد احتار تقديم سس ابلزء الثالث 


() في المئن والشرح": ((لو زوّج بنته البالغة) العاقلة (يمحضر شاهد واحد 
حاز إن) كانت ابنته (حاضرة)؛ لأنها تحعل عاقدة (وإلاً ل0). 
في "رد انحتا ر" نقلا عن الطحطاوي عن أبي السعود: (أي: وان لم تكن 
حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على إجازتها كما في "الحموي"؛ لاله 
لا يكون أدئى حالاً من الفضولی» وعقد الفضولي ليس بباطل). 
علق عليه في "جد الممتار”" ما يلي: (أقول: هذا باطل قطعأء وكيسف 
يصح النكاح مع شاهد واحد أو كيف يتوقف ما م ینعقد» أم كيف يجعل 
العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة على حلافه» ولو صح إن يكون العاقد أحد 
الشاهدين لما احتيج إلى حضور الأب في المسألة الأولى ولا حضور ال مرأة في 
المسألة الأخرى» فهذا إبطال للأصل البتین عليه تلك المسائل). 
به أن زلة اقلم صدرت من العلآمة الطحطاويء لا من أبي السعود 
وس الحموي» وحقق الأمر» فليراجع إليه.. 
(۷) في "القنية" -کما ذکر الشارح ملخصاً والشامي كاملا““-: (قلت: 
وفي زماننا بعد فتنة ار العامة صارت هذه الولایات الي غلبوا علیها وأحروا 


.۸۱-۸9/۸ "لد کتاب النکاح»‎ )١( 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» مطلب ي عطف الخاص على العا ۸ تخت قول 
"الدر": : والا لا. 

(۲) انظر القولة [۲۲۷۰] قوله:(وإلاً لا) أي: وان تكن حاضرة. 

(4) "الدر" و"ردٌ الحتار"» کتاب النکاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبي وانون لیسا... إلى 
۸ تحت قول "الدر": ولو استولى عليها الزوج. 


سس | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعرت إسلامي) سند (۲۰۱) س 


جد الممتار على رد الختار تقديسم الس - إلهزء الثالث 


أحكامهم فيها ك"خوارزم" وما وراء النهر" و"خراسان" ونحوها صارت دار 
ارب في الظاهرء فلو استولى عليها (على امرأته) الزوج بعد الردّة يملكهاء ولا 
يحتاج إلى شرائها من الإمام؛ فيفتّى بحكم الرق حَسماً لكيد المهلة ومکر المكرة 
على ما آشار إليه في "السير الكبير). ٠‏ ۱ 

في "جحد المتار۳: (أقول: ما ذكره فيه وقفتان» الأولى جعله الدار 
دار حرب عجرد إجراء أحكام الكفر مع أن الدار عند الإمام تبقى دار الاسلام 
ما بقي فيها حكم من أحكام الاسلام. والثانية حكم التملك ,يمجرّد اسستيلاء 
الزوج عليهاء وهما في دار حرب عنده فكيف يلك ما لم.يحرز بدار الإسلام؟ 
کب الذهب طافحة بذلك وانظر ما في "الحداية" في باب الغنائم وما فيهاء و 
"فتح القدير" و"الدر الختار" قبیل باب استیلاء الکفار). 

أكتفي بمذا القدرء وانظروا حواشي الأرقام التالية: ۲۱۲ ۱۳۳۱ 
Per, ۳۲ ۳۳۵ ۳‏ لك 00 


)١(‏ انظر المقولة [۲۱۸۲] قوله: وفي زماننا بعد فتنة ار... إخ. 

(۲) انظر القولة [۲۰۵۰] قوله: بدليل عدم وجوب الكقارة هنا ووحوها في القتل الط 
(") انظر القولة [۲۱۷] قوله: فان آحذه أحد بعد الاباحة ملکه. 

ری انظر القولة [۲۱۷۹] قوله: یکون طرحه إباحة بدون تصریح. 

(ه) انظر القولة [۲۱۸۰] قوله: یکون طرحه إباحة بدون تصريح» وأله... إلح. 

(5) انظر القولة [۲۲۲۱] قوله: و کذا ينافيه عموم فوله تعال. 5 

( انظر التولة [۲۲۸] قوله: قال قاضي خان. 


متي ا سب (MD)‏ — 


جد الممتار على رد اليو لس تقديم ‏ لل سح ابیز الثالث 
Per €...‏ ل Mer‏ 
)2 حل (شکالات ودفع ایرادات: ۱ 
(ا) آثبت العلامة الشامي ركاكة في عبارة ل"الدرّ المختار"؛ وحقّق الإمام 
أحمد رضا آئها لا ركاكة فیها أصلًء وإليكم التفصيل: ۱ 
في الان والشرح": ((واقتراضها (أي: الزكاة. ۱۲ محمّد أحمد) عمري) 
أي: على التراحي» (وقيل: فوري) آي: واحب على الفور (وعلیه الفتوی)). 
قال الشامي”'©: (قوله: "أي: واحب على الفور" هذا ساقط من بعض ‏ 
النسخ وفيه ركاكة؛ لأنّه يؤول إلى قولنا: افتراضها واحب على الفور مع أنها 
فريضة محكمة بالدلائل القطعية). ۰ 


٠ انظر المقولة [76؟] قوله:فقالا: لا يكون رضاً.‎ )١( 

٠‏ (1) انظر القولة [۲۳۸۸] قوله: زاد في "النهر": ولهذا عذوه في مسائل السکوت. 
(۲) انظر القولة [۲4۳۱] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق.في عدّة خيار العتقء والبلوغ. “ 
(5) انظر القولة [4 ۳ ۲] قوله: فائه طلاق. ۱ 
رهم) انظر القولة [۲۰۳۹] قال: أي: "الدرٌ": (ويجب مهر الثل في نکاح فاسد). 
(5) انظر القولة [۲04۸] قوله: واحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدّة. 

(۷) انظر المقولة [۲۷۹۱]. 

(۸) انظر القولة [۲۹۳۸]. 

(9) انظر القولة (۳۰۲۳]. 

. ٤٦۲/٠ الدر کتاب الزکاق‎ )٠١( 

(۱۱) "رد انتار"؛ کتاب ال زکاة 41۲/۰ تحت قول "الدر": واحب على الفور. 


سس ل ل روت وی س ( ا  )‏ 


جد المتار على رد اشتار سد تقديم سسس الزء القالث 


قال الإمام أحمد رضا”": (بل لا ركاكة أصالك جعلتموه تفسير "قوري" 
وإلما هو تفسير الحملة أي: افتراضها قوري أي: هو -أي: أداؤها- واحبْ على 
الفورء فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (فتراضها) هو أداؤها؛ . 
إذ هو الفعل الوصوف بالافتراض وباتيان واحب أن المراد بالافتراض ف هذا" 
القول الوحوب؛ لاله لا يفترض الأداء فوراً بالإجماع ععتی کون التعجيل واحبا . 
باللیل القطعي فلله در الشارح المدقق ما آمهره!). ۱ 
٠‏ (۲) عد العلامة الحلبي من أقسام الأرض أرضاً مباجة وهي ما لا يكون 
عشریا ولا يكون خراحیاً كما نقل عنه العلامة الشامی) مفصّلاً سم آورد: 
بان قوله: إن لباح لا يكون-عشرياً ولا خحراجيا فيه نظر؛ لما صرّح به في "الخخانية" 
و"الخلاصة" وغيرهما من أن أرض ابلبل الذي لا يصل إليه الماء عشرية. 
وأزاح الإمام آهد رضا رحمه الله تعال هذا الإيراد بصراحة حليّة 
ووضوح باهر کاتبا"": (أقول: بل لا نظرء فإٹھا ما لم تررع لا يجب فيها عسشر 
ولا حراج» وإذا زرعت فقد أحیب وملکت. فلم تبق مباحة» ومراد "الخانية" 
و"الخلاصة" أن من زرع شین من الحبل الذي لا يصل إليه الماء ففيه العشرء لا أن 
ابل فيه العشر مطلقا وان لم يوجد هنا زرع ولا شيء» وسيأني للمحشي صالا: 
أن الراد أله لو استعمل فهو عشري» وبه يصرّح آخر ص۷۳ فهذا هو ابلواب . 
)١(‏ انظر المقولة ][۱۸٤١[‏ قوله: وفيه ركاكة. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الركازء ۵۷/٩‏ تحت قول "الدر": في أرض خراحية... إلم. 
(1) انظر المقولة [۱۹۱۷] قوله: فيه نظر؛ لما صرح به في "الخانية"... إلم. 


سسس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلافی) أ تست ( ۳۳ ) س 


جد الممتاز على رد احتار سس ست تقديم س الجزع الثالث 
عن النظر» وسيذكر أيضاً ص4 ۰۳۹ ج: آلهم صرّحوا بأن الفساوز والجبال 
ليست عشر ية ولا خراجية). 

(۲) قال في الان -یذ کر حناية يجب ها تصدّق نصف صاع من بسر-: او 
حلق قل من ربع رأسه)» فأورد عليه الشامي”" نقلا عن "البحر" بأله اطلسق 
وجوب نصف الصاع في کل ما قل عن ربع الرأس مع أن فيه تفصيلاًء فالتن 
يحمل اشتباهاً ونصّه هذا: (ظاهره ك"الكنز" أن الواحب نصف صاع ولو 
كان شعرة واحدة لكن في "الخانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو يته شعرات 
فلکل شعرة كف من طعامء وفي "خزانة الأكمل": في خُصلة.نصف صاع فظهر 
أنّ في كلام الصّف اشتباها؛ له لم ين الصدقة ولّم يفصّلها). 

على عليه الإمام مد رضا قائلاً: (ما هو ظاهر المتون صرح به ملك العلماء 
في "البدائع » والتمرتاشي» وعزاه في "شرح لباب" لقاضي خان أيضاء ولعله في 
"شرحه" ل"الجامع الصغير"؛ ونقله في "البحر" عن 'للحيط"» فاي اشتباه في اللفون؟)» 
ظهر من هذا الجواب أن هذا البيان كما يوجد في "الكنز" و"التنوير" يوحد في 
عامّة المتون» وليس مقتصرا على التون فقط بل آنزه عليه الشّارحون حى صرّح 
به ملك العلماء في "البدائع": وقاضي خان أيضاء فالذي ذكره في "الخانية" النسي 
هي من الفتاوى لا يعدل ما في المتون؛ وما آقرته الشروح فالعتمد هو الحكم 
الذي ذكرته المتون» ولا يرجع إلى ما يخالفه. 


(1) "رد المختار"»كتاب الح » باب الحنايات» ۰۲۵۳/۷ تحت قول "الدر": أو أقل من... إل 


سس | ا ر سس ( ۳۰ ) 


التقديسم 2 الجرء الثالث 

ولا يخفى على الناظر البصير ما یتجلی في كلمات الشيخ القصيرة الوجيزة 
من سعة اطلاعه ودقة نظره وقوّة محاكمته» وقدرة فصله حين الخلاف» وكمال 
حذقه في مبادئ الإفتاء» ورسم الفتي. 

۱ أكثر مدّة الحمل سنتان وأقلها 3 أشهر بالائفاق بين الامام وصاحبیه»‎ )٤( 
وأقل مدّة الرضاع الواحب حولان» وأكثرها حولان ونصف عند الامام وعند‎ 
صاحبيه حولان فقطء واستدلوا لمذهب الإمام بقوله تعالى: وله وَفِصَلُهُ‎ 
رن را [لأحقاف: ۱۰] أي: مدّة كل منهدا ثلاثون شهراء لكن مدّة الحمل‎ 
انقصت إلى حولين فقط؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنهاً: ((لا ييقى الولد‎ 
أكثر من سنتین))» وهو في حكم الرفوع؛ لأنْ مثله لا يعرف إلا سماعاء والايسة‎ 
مؤوّلة؛ لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية حى يطرح‎ 
,عقابلتها حبر الواحد.‎ 

وأورد الامام ابن الهمام في "فتح القدير" على الاستدلال المذكور إيرادين: 

أحدهما: آنه يستلزم کون لفظ ثلاثين مستغملاً في إطلاق واحد» في 
مدلول ثلاثين» وفي أربعة وعشرين» وهو جمع بين الحقيقة وابحاز بلفظ واحد. 

ثانيهما: أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر؛ لها عنسزلة 
الأعلام في مسمياتاء وأجاب العلآمة الرحمتي عن الإيراد الأوّل بأن حمله وفصاله 


حول المتار علی رد اتار 


مبتدآن وثلاثون حبر عن أحدهماء أي: الثاني وحذف حبر الآخرء فأحد الخبرين 
مستعمل في حقيقته» والآخر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد. 


سسس | جلس: "المديدة العلمية" ردعرت اسلامي) لدم ) e‏ ( —— 


جد الممتار على رد لحار س تقدييهم سسس زو الالك 
وأضاف اما هد رضا إلى هذا الجواب م يأ“ حتی ارتفع 
الایرادان معاء (آقول: على أا لا نقول بالتأویل آعني: إرادة أربعة وعشرین مسن 
ثلاثين بل بالتحصیص, وذلك أن الآية ظنيّة فجاز تخصیصها بخبر الواحد وحینئذ 
برتفع الایرادان من رأس). ۱ 
يعني: إذا قلنا بالتحوز وإرادة أربعة وعشرین من لفط ثلاثين يتوه یراد 
بالجمع بين الحقيقة وابحاز في لفظ واحد» وبالتحوّز في أسماء العدد. ويحتاج إلى ما 
أحاب به الرحمتي» لكن إذا قلنا بالتخصيص لم يتوه أحد من الإيرادين» نعسم| 
یتوجه أن الآية كيف يسوغ تخصيصها بخبر الواحد؟ فان الآية قطعية والخبر ظني» 
فندفعه بان الآية ليست بقطعية في معناها؛ لتدعدّل الاحتمال فیه» وإذ تحوّلت إلى 
الظنية قاومها خبر الواحد» وأمكن به التخصيص فيهاء ولا خفى على القارئ 
الفطن الذكي ما في جواب "ال" من وثاقة الكلام» ورصانة الحجّة, ومتانة الاستدلال» 
ووحازة القول» ووضوح البيان. 

(ه) قال من مال إلى ترجيح قول الصاحبين: إن دليلهما قوي كما نقسل 
العلامة الشامي“ عن "البحر الرائق" لابن بحيم: (ولا يخفى قوّة دليلهماء فان 
قوله تعالى: ولد يُرْضِعْنَ ولد هن حون كايلين» [لبترة: ۲۳۳] يدل على 
أله لا رضاع بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: فن ارادا فِصَالاً عن تراض ی 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹٤[‏ قوله: فلا خمع في لفظ واحد. 

(۲) "رد احتار" کتاب النکاح» باب الرضاع» 6۳۹/۹ تحت قول "الدر": والأصح ...إلم. 


( ۳۰( س 


جد المتار على رد الحتار تقديم ‏ ل ابیزم الثالث 


وتمَاور فلا جَُاحَ ما [البقرة: ۲۲۳۲] فإلما هو قبل الحولين» بدلیل تقییده 
بالتراضي والتشاور وبعدهما لا يحتاج لیهما). 
| وانتصر الشيخ رضي اله تعالى عنه لمذهب الامام فدافع عنه قائلاً 

ما حاصله: آنکم إذا زعمتم أنه لا رضاع بعد التمام فالرزضاع الواحب لا يتم ۱ 
لا بالحولين إجماعاً (فلیس هما أن يفطما قبل الحولين بتراض منهما وتشاورء 
لإفضائه إلى ترك الواحب) وإذ تم ولا رضاع بعده كما قلتم» فأي تراض 
وتشاور بعد ذلك في أمر الفصال؟ فإذا حملتم الآية على هذا َم تبق دليلاً لكم. 

نّم آورد على ما قال "البحر" من أنْ”التراضي والتشاور قبل اطمولین» 
ولا حتاج إليهما بعدهما بناء علی ما استدل عفهوم قوله تعالى: «يُرْضِعْنٌ 
هن حون كا يلين [البقرة: ۲۳۳] من أن لا رضاع بعد ام الحولين: 

آقول: ذهول عن مذهبنا الأصولي أن لا حجة في الفهوم. 

فائه أخذ المفهوم لقوله تعال: «یرضفن هن حَوَلينِ امن 
[لبقرة: ۲۳۳] وادّعى أن لا رضاع بعدهماء وب عليه أن ما آرشد الولی سبحانه 
إليه من آمر التراضي والتشاور فَإِنّما هو قبل الحولين» وعند الحنفية لا ححّة في 
مفهوم الكتاب والسنّة» لذا يقول الشيخ: روماذا تقولون في قوله تعالى: 
ورتم الى فى جوم [النسساء: ۲۳]» وقوله تعالى: لق يَبُوهُم إن 
َلمْم فم حَيرا[لنور: ۲۳] إلى غير ذلك). ٠‏ 

َم هنا الرد والانتصارء لكن بقي السؤال أن الإرشاد إلى التشاور ماذا 
يعني؟ وأي فائدة لقيد التراضي والتشاور في فطام الولد؟ ‏ 


سس | جلس: "الاين العلمية" (دوت إسلاضي) | س ( ١۷‏ ) س 


جد المتار على رد احتار س تقديسم .سس اليرء الثالث 
فاحاب عنه الشیخ رحمه الله تعالى بما أفاض الله على خاطره الشریف 
من معثی جليل» ونصّه ما يلي"": (وللقيدين فائدة جليلة على ما يظهر للعبد 
الضعيف وهو أن الوجوب قد کم بالحولين» ولكن ریما يكون أنفع للولد إبقاء 
الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو سنّة أشهرء والرأة مظنة أن تستعحل 
الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من المشاق» وكذلك الرحل؛ لان الإرضاع يضر 
يحمال المرأة» ومع ذلك أودع الله في قلوهما الشفقة التامّة على الولد والنظر.فيما 
هو أحسن له والاع أي شفقة والأب أحسن نظراًء فاحبٌ الله تعالى أن يكون 
الفصال بعدهما عن تراض منهما وتشاور؛ كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور 
إلى مراعاة قضية العقل وتدبّر عواقب الأمور» وبالتراضي. إلى مراعاة جهة الشفقةء 
فإتها تمنع الرضا بالتقصير فيما هو أحسن له هذا ما ظهر ليء والله تعالی أعلم). 
2< هذاء وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: ۳۳۳( 
Mave Oar AA Prey‏ بدح رق AYA Mier‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹۹[‏ قوله: لا يحتاج إليهما. 

(۲) انظر المقولة [۲۱۷۸] قوله: آله لا يخرج مطلقا... إل. 

(۳) انظر المقولة [۲۱۸۸] قوله: هذا يي عن الشرط الذي قبله. 
)٤(‏ انظر القولة [4175؟] قوله: وإِنّما هو استظهار. ٠‏ 

(ه) انظر المقولة [۲۸۳۱]. 

(5) انظر المقولة [rae]‏ 

(۷) انظر المقولة [۲۸۷۰]. 

(۸) انظر المقولة [۳۰۱۲]. 

ری انظر القولة [۳۱۰۰]. 


سس ا ا ر ]سنا ( ۱۳۸ ) س 


جد الممتار على رد الحتار س تقديم س زو الثالث 
(ه) سعة اطلاعه على الفقه ودقّة نظرة فيه: 
لم تبق سعة علمه ودقة نظره رحمه الله تعالى خافیتین على ذوي الخبرة 
والبصيرة من القراء الكرام بعد ما سبق من الأبحاث» وسيأتٍ ما هو أصرح وأحلى 
إثباتاً هماء ولكن إذ حری البراع بتسحيل هذا العنوان فلا عل لو قدّمت له شواهد . 
حاصة» فإليكم شيعا من ذلك: 
)١(‏ في "الدرٌ الختار ۳: رلو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل 
الدخول فالقول لها لانکارها سقوط نصف الهر). ۱ 
إيضاح السالة أن الروجين احتلفا بعد افتراقهماء فقال الزوج: وفعت 
الفرقة قبل أن أدخل باه وفي الافتراق قبل الدّخول لا يجب عليه إلا نصف الهر 
ويسقط النصف الباقي» وقالت المرأة: افترقنا بعد الدّول ويجب فيه کل المهر 
فيقبل قول الزوجة» وأبدى الشارح علته أن الزوج يدعي سقوط نصف المهر» 
والزوجة تنكره» والقول للمنكر كما أن البينة للمدّعي. 
وكتب عليه العلامة الشامي”": (یطلق الخو ل على الوطء وعلی الخلوة 
امحرّدة» فلو كان الاحتلاف بينهما في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر 
ثُمرة للاختلاف). 


۱ "لد کتاب النكاح» باب الهر» ۱/۸ 3 
(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب المهرء مطلب: في أحكام الخلوة» ۰4۱۱/۸ تحت 
قول "الدر": فقالت: بعد الدحول» ملتقطا . ۱ 


سس |[ ا تیه رورت ی س ( ۲۰ ) س 


جد الممتار على رد الحتار تقديم ‏ لل ابلزء الثالث 


اي: في الافتراق بعد الخلوة أيضاً يجب كل المهرء فلو اثفقا على وقوع 
الخلوة يجب الهر كاملاً على قول كل منهماء ولا تظهر ثمرة للاختلاف» لکن 
یکتب عليه الشیخ الامام هد رضا؟: ۱ ۱ 

. (أقول: نعم! تظهر في بعض أحكام ليست الخلوة فيها کالوطءه كالتزويج . 

مثل الثيبات» وحصول الاحصان» وملکه الرجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل فلو طلّقها بعد الخلوة فأقرّت با وأنكر الوطء كان للاحتلاف نمرة 
واضحة» نعم! لا يتمشى تعليل الشارح فيما إذا أثفقا على الخلوة). 
۱ أبدى العلامة الشّامي آلهما لما اثفقا على وقوع الخلوة واختلفا في" 
۱ الوطء لا تظهر لاختلافهما أيّة ثمرة» ونظر الشيخ رضي الله تعالى عنه أن الخلوة 
تخالف الوطء في بعض الأحكام» فتظهر في تلك الأحكام ثمرة الاحتلاف» فإذا 
وقعت الخلوة ولّم يقع الوطء لا تنكح المرأة کالثیبات وتختلف منهنّ أحكامها 
في الإذن وغيره» ويشترط حصول الإحصان في حدٌ الزنا أن يكون الوطء متحققا 
بنكاح صحيح فلا يحصل الاحصان من وقوع الخلوة فقطء وإذا وقع الوطء ثم 
طلّقت واحدة أو ثنتين علك الزوج أن يراجعها في العدّة» وبصورة حصول الخلوة 
فحسب لا يلك الرجعة في العدّة» وهذا الحكم آقرب هذا الموضع من غيره من 
الأحكام؛ فان الافتراق بسبب الطلاق وعدم ملك الزوج الرجعة بصورة الخلوة؛ 
وملكه الرجعة بصورة الوطء أوضح أنْصالاً مسألة الاحتلاف المذكور بعد الافتراق» 
وأقرب مناسبة لحاء ورغم ذلك لم يلتفت فكر العلامة الشامي إليه. 


(۱) انظر المقولة [۲۰۳۱] قوله: لم تظهر تَر للاحتلاف. 


سس | و س( ) س 


. جد المتار على رد الحتار س تقديسم الس سح اهزع الثالث 
نعم! ما أبدى الشارح ره الله تعالى من العلّة لقبول قول الزوجة 
لا جري حين اتفاقهما على الخلوة فان الزوج إذا أقرّ بالخلوة ألزم على نفسه 
لهر كاملاء وليس منه دعوى سقوط نصف المهرء ولا من المرأة إنكار السقوط 
وتأكد المهر كاملاً على قوليهما مع اختلافهما في الوطی فتعليله قاصر عن الإحاطة ' 
بحكم الاحتلاف في لول بالمعنيين» ويقتصر على الدخول ععتّی الوطء فقط 
(۲) تثبت حرمة الرضاع بلبن امرأة حلط بماء أو دواء إذا غلب لبن المرأة أو 
استوياء لكن احتلف في تفسير الغلبة فروي عن محمد الاعتبار بتغيّر ذات اللبن». 
وعن أبي يوسف تشر الطعم واللون لا بتغير أحدهماء وحاول "الدرٌ العقي" 
التوفيق بين القولين باعتبار الغلبة بالأحزاء في ابلدس وني غيره بتغيّر طعم أو لون 
أو ريح» وأفاد في "السراج الوهاج" ترجيح قول الث» وهو اعتبار تغيّر أحد 
الأوصاف» لكن انتقد في "جحد المتار" على محاولة التوفيق» وعلى ترحيح القول 
اثالث كليهماء ورجح قول مدا لا مرد له فکنب"" على قول السشامي: 


(ووفق في "الدر المنتقى"... إل): ۱ 
(أقول: أي مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شيء واحد» 
وهو الدواء) اه. 


ما تحقيق أ ن الروايتين ي الدوای فيتضح ثما نقل ف ححال الممتار (n‏ من 
العبارات التالية: 5 "النانية": 41 فسّر رحمه الله تعالى فقال: إن مب يغير الدواء 


)1( انظر لقولة [۲۷۰۰] قوله: فسرها محمّد في الدواء بأن يغيّره... ال 
(۲) انظر المقولة [ه۲۷۰] قوله: فسرها محمد في الدواء... إخ. 


ست |[ هلس ا س ری س ( ا ) سس 


جد المتار على رد امختار تايه س الجزء الثالث 


اللبن تثبت الحرمة؛ وان غير لا تثبتء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن سر 
طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وان غيّر أحدهما دون الآخر يكون رضاعا اه. 
وني "بجمع الأفر": الغابة في ابلس بالأحزاء» وفي غيره إن لّم يغيّر الدواء اللسبن 
تثبت الحرمة عند حمد» ولد إن غير لاه وقال آبو يوسف: إن غير طعم اللبن ولونه 
لا يكون رضاعاه وان غير آحدهما دون الآخخر يكون رضاعاً كما في "الکفایة) اه. 
نم حقق مناط التحريم» ورجّح به قول محمّدء ورد على ترحیح "السراج 
الوهاج " ونصّه هذا" : (إن مناط التحريم هو التغذي باللبن شرباء قال في "الدرر": 
إنبات اللحم وإنشاز العظم هو العتبر في الباب اه. وقال “قي "الفتخ": التغذ 
مناط التحريم اه. وأمّا الشرب فلأن التحرم متعلق بالرضاع ولا يطلق ۳ 
ما یشرب لا ما ی کل وبه ظهر أن الراحح قول عمّد, ولذا قدّمه في "الخانية"» 
وهو ما يقدّم الأظهر الأشهرء فلا یعارضه ما في "افندیة" عن "السراج الوهاج" 
٠‏ ما يفيد ترحيح يح القول الثالث: أن العتبر جرد تغيّر أحد الأوصاف... إلخ» كيف 
ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومرج بسككر كما هو معتاد في ألبان البهائم؛ 
وشيب بشيء من زعفران» فلا شك أن الأوصاف جيعا تغيّرت» ولا يسسوغ 
لأحد أن يقول بعدم التحرم به إن سقى صبيّاء كيف ولّم يشرب لا اللبن» والسكر 
والزعفران تابعان» وم يخرجاه عن سيلانه ولا عن التغذي به وإنباته اللحم وإنشازه 
العظم» فتحرّر محمد الله تعالى أن الراحح قول مد وأن معناه حروح الان عن 
لبنيته» ون خروجه عنها بزوال السيلان أو انكسار قوة التغدي) اه ملتتصا. 


)١(‏ انظر القولة [ه۲۷۰] قوله: فسّرها محمد في الدواء... إلخ. 


سسسب [ علس رتست ( 4 ) س 


- قدیسم ۱ سس الجزء اللالن : 
(۲) صریح الظهار لا بد فيه من ذکر العضو مثل: أنت علي کظهر أمّي؛ 
وقوله: أنت على مثل أمّي من الکنایات» فان نوی به برَاء أو ظهاراء أو طلاقا 
صحّت ننه ووقع ما نواه» قال في "البحر": وإذا نوی به الطلاق كان بائناء وان 
نوی الإيلاء فهو إيلاء عند أي يوسف وظهار عند محمد والصضحیح أله ظهار 
عند الكل اى مختصراً. وقال الخير الرملي: ركذا لو نوی اطرمة اردة بشي ین 
أن يكون ظهارا(". 
يظهر من كلام العلآمة الرملي: (ينبغي أن يكون هل أبدى هسنا ۱ 
الحكم تفقهاًء ولم جد له تصربحا في كتب الفقه وأبان الشيخ في "جحد جد المتار" أله 
مصرّح به في "فتاو ی الامام قاضي حان"» وإليكم نصه(: (قلت: ظاهره أله 
تفقه غير منقول» وقي "المندية" عن "الخانية": إن نوی التحريم احتلفت الروايات 
فيه» والصحيح أنه يكون ظهارا عند الکل). 
(؛) ذكر في المئن صححّة النكاح بحضور شاهدين آعمیین» وكتب عليه الشامي "۲ : 
ركذا في "المداية"» و الکنسز و"الوقاية"؛ و الختار و"الإصلاح" و"الجوهر 7 
و"شرح النقاية"» و"الفتح" و"الخلاصة"» وهو مخالف لقوله في "الخانية": 
ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدّعي والمدّعى 


جد المتار على رد احتار 


00 "رد احتار"؛ كتاب الطلاق» باب الظهان مطلب: بلاغات محمد رحه الله مسندة» 
۱۵۳-۰ تحت قول "الدر": لأنه كناية. 

(۲) انظر المقولة [۲۹۷۲]. 

(۳) "رد اختار"؛ كتاب النكاح» مطلب في عطف الخاص على العام ۰۸۲-۸۱/۸ تحت 
قول "الدر": أو أعميين. 


سسسب [ جلي یه ورد س ( ۲ہ ) سس 


جد الممتار على رد اشتار 


تقديم ‏ سس ابلزء الثالث 
.عليه والاشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد النكاح حضرته اه. 
والعتار ما عليه الأكثرون» "نوح). ‏ ۱ 
فرای العلامة نوح آفندي أن قاضي خحان يخالف الا کابر في صحّة النكاح 

بحضور أعميين؛ واحتاج إلى [بداء الترجیح بقوله: (والمختار ما عليه الا کشرون)» 
وأقرّ کلامه العلامة الشامي» لکن کتب عليه الامام امد رضا في اج 
المتار ): (أقول: قد نص في "الخانية" نفسها من کتاب النکاح فصل شرائطه: 
أن الشاهد فيه کل من لك قبول النکاح لنفسه بنفسيه» فیصح بشهادة 
الفاسقين والأعميين) اه. 0 

فنظراً إلى نص "الخائية" هذا لّم يبق من قاضي خان حلاف الأكثرين» 
ولا حاجة إلى الترحیح وقوله هذا في نفس كتاب النكاح وفصل شرائطه 
يترجّح على قوله الآحر الذي أبداه في موضع آحر استطراداء ويتراعي لي أله 
هناك بصدد بیان قبول الشهادة» وهنا في فصل الشرائط يذكر صحة النكاح 
وصحة تحمّل شهادته من الاعمی» فله أهلية التحمّل» وليس أهلاً لأداء الشهادة 
ولأن تقبل شهادته ما قوله: (ولا ينعقد النكاح بحضرته)» فلعله سبق قلم مسن 
الناسخ؛ وصوابه: (ينعقد النکاح بحضرته» والله تعالی أعلم. وبالحملة ما لا ريب 
فيه أله هناك مستطرد في ذكر انعقاد النكاح بحضرته وهنا مصرح متصد لابانة 
شرائط النکاح» فإذا بحث أحد عن رأيه في هذا الحكم ليس له أن يعتبر من رأيه 
في انعقاد اللکاح غير ما صرّح به في فصل شرائطه. 


(۱) انظر القولة [۲۲۷۳] قوله: والختار ما عليه الأكثرون. 


س( للم ور ان ] س ( ٤‏ ) سس 


جد الممتار على رد الحتار س تقدهيسم سسس الجزء الثالث 


ولیراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: : ere‏ 
Ane rE ۷‏ 
رم تقديم مسائل فانت في شرح و والحاشية وتبيين المبهم والمشكل منهما: 
00 تحدون لذلك شواهد متوافرق وأقدّم هنا عددا منهاء وأشير إلى عدد 
لتسهيل المراجعة» نم الباحث والكتاب.. 
رن "كنز الدقائق": (ولو زوّج طفله غير كفء أو بين فاحش صح 
ولم جز ذلك لغير الأب والحد). 00 
قال الشامي“: (ومقتضاه أن الأخ لو زوج ار امر اة آدئی 
منه لا یصح؛ وفيه ما مر عر عن "الشرنبلالية": : من أن الكفاءة لا تعدر لازوج كما 
سيأ في بايا أيضاء وقذمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاء وقد راحعت كثيراً 
فلم أر شيعا صريحاً في ذلك). ۱ 
في "حح المتار۳: (أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية" عن 
"ابعر" من قوله: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا بسوء الاعتیار 


)١(‏ انظر المقولة [rrav]‏ قوله: زاد في "النهر". 


(۲) انظر المقولة [rer]‏ قوله: فلم أر شيئاً صرصا في ذلك. 
(۳) انظر القولة [5495] قال أي: "لدر": فلو نکحت رجلا ولّم تعلم حاله... . 


۱ . (4) انظر المقولة [۲۷۰۲]. 


42 "رد احتار کناب التكاح؛ باب الولي» مطلب میم هل للعصبة تزویج . لا ۲۳۱/۸ 


تحت قول الدر : لا بصح النکاح من غير كفء. 


)١(‏ انظر القولة [۲:۲۲] قوله: فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك. 


سس | جلس: "المدينة العلفية" ردعوت إسلامي) ل ) 66 سس 


جد المتار على رد امختار - تقديم اسك الجوء الثالث 


لم يصح عقده بأقل من مهر المثل» ولا بأكثر في الصغير بين فاحش» ولا من غير 
الکفء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسسق أو لا... إلخ. وكأصرح 
شيء كلام "الخانية" حيث يقول: إذا زوج الرحل ابنه امر 3 بأكثر من مهر مثلهاء 
أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير الکفء أو زوج ابنه 
۱ الصغير َة أو امرأة ليست بكفء له جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوزء. وأجمعوا على أله لا يجوز ذلك من غر 
الأب والح ولا من القاضي. 
۱ وأيين شيء فيه كلام "الهندية" إذ قال: لو زوّج ولدة الصغير مسن غير 
كفء بان زوج ابنه م أو ابنته عبداء أو زرج بغبن فاحش بأن زوج لبنت ونقص ' 
من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته حاز عند ابي حنيفة؛ "نبسيين". 
وعندهما لا تجوز الزيادة والحط لا ما يتغابن الناس فيهء قال بعضهم: فا أصل ٠‏ 
النکاح فصحيح» والأصمٌ أن النكاح باطل عندهماء "كافي". والخلاف فيما إذا 
لم يعرف سوء اختيار الأبء أمّا إذا عرف فالنكاح باطل إجماعاء وكذا إذا كان 
سکران» "السراج الوهاج" اه. ملختصاً). 
(۲) قال الشامي" بصدد بیان أن مهر مثل المرأة مهر امرأة تمائلها من قوم ۱ 
أبيها: رولم أر حکم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع احتلاف 
)۱( "رد احتار"؛ كتاب النكاح» باب الهر» مطلب في بيان مهر المثل؛ 4 تحت قول 


او 


"الدر : ومفاده اعتبار الترتیب. 


س | جلس: "اللي الملبية" ردعوت إملاي | س ( 6٩‏ ) س 


۱ جد الممتار على رد المعار س تقديم سسس الزء الثالث 
مهرهما هل يعتبر بالهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن کل مهر اعتبره القاضي 
وحکم به فائه يصح لقلّة التفاوت). 

وقال العلامة آجد رضا في "جحد المتار"(: (أقول: ولعل هذا فرضن 
لا وح فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة من السن؛ وامحمال, والال» والعقل» ۱ 
والدّين» والعلم» والأدب» والخلق کاحال العادي في شخصين فضلاً عن ثلاث 
وإنّما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداهما تكون أقرب وأشبه على ما 
هو العتاد). ۱ 
وم الحضانة حق الأ لکتها لو كانت فاسقة لا يثبت طاءهذا الحق» ويحثوا في 
أن أيّ فسق بمنع حقّ الحضانة؟ وأقرّ "النهر الفائق" كلامه على أن السراد فسسق . 
يضيع به الولد» وفرّع عليه العلآمة الحلبي ما يأ ونقله الشامي: روعلی هذا لو 
كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محيّة الله تعالى وحوفه حتّی شغلاها 
عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولّم أره). 
۱ وقال العلاة أحمد رضا: السألة منصوص عايها بوجوههاء وكلامه 
۱ هذا(": (أقول: استيلاء المحبّة ما أن يبقى ها عقل تكليف أو لا؟ على الان لا شك 
في الأخذ منهاء وهي داخلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلی الأول فقد حرم 
)١(‏ انظر القولة [۲۵۰۸] قوله: لم آر حکم ما ذا ساوت المرأة. ۱ 
(؟) "رد احتار کتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحضانة؛ 4۳۲/۱۰ تحت 

. قول "الدر": كما في "البحر" و"النهر" بحثا. 

(۳) انظر القولة  .]۳۰۸۰[‏ 


سسسب | جلس: "الدية العلمية" (دعوت اسلامي | س ( 4۷ ) س 


جد المتار غلى رد اشتار سس تقديم س إالججزء الثالث 
الله تعال عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الوئد؛ فإن كانت صادقة في محسة 
الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحيئذ لا معنّى لاسفاط حقّها في 
الحضانة, وال فهي فاسقة باضاعته» ودحلت في قوشم: (فاحرة) فوحب السزع» 
وبالجملة فالمسألة منصوص علیها بوجوههاء وله شم ۱ 
(:) في المعن والشرح: (قال ها: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحسدة وان 
ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدتهما وم يدر الأرّل تلزمه طلقة واحدة قضاءً 
وثنتان تفرّهاً أي: احتياطاً؛ لاحتمال تقدّم الحارية). 
وف "رد امحتار””"2: روني الفهستان": أي: ديانة يعني: فيمأ بينه وبين 
الله تعال» كما ذکره المصِنّف وغيره اه. قلت: ومقتضاه أله إذا وقعت عليه طلقة 
آحری يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وان كان القاضي 
لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه الفتي بذلك» ويدل على الوحوب تعبير ال صنّف 
وغيره باللزوم؛ لكن في "اشدایة": والأولى أن يأحذ بالثتين تنرّها واحتياطاء 
قال العلامة اجد رضا رحمه الله تعالى'": (أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في 
"الحداية" هو الحق» فالفرق [لما هو فرق التفوی والفتوی» دون فرق الديانة 
والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها بالارضاع وفيه قال صلی الله تعالى عليه 


۰ (۱) "رد احتار"؛ کناب لطلاق» باب اتعلیق؛ مطلب: احتلاف ازوجین في وجود لشرط 0.8 
تت قول "الدر 1 :وثنتان تنسرّها. 
(۲) انظر القولة [۱۹۰] قوله: إن أدّى لدفع الخصومة لا تحريه عن الزكاة» فتأمل. 


سسب ]ع ا ی وروی سس ( )سس 


جد المتار على رد احتار سد تقدييم سس الجزء الثالث 
۲ سلم: ((كيف وقد قيل)) كما ن "الحامع الصحیح"» وقد نقل العلماء في الناقب 
سوال من سأل زفر وشريكاً وسفیان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شاك 
۱ في الطلاق فأفتّى زفر وصدقه الإمام لها امرأته كما في "خیرات اسان" وغيرهاء 

فظهر الأمر وزال الاشکال؛ والحمد لله). 
رم في المعن والشرح: (وتجب النفقة بأنواعها على الحرّ لطفله الفقیر الحرّ). 
وف "رد احتار ۳: (قوله: "بأنواعها" من الطلعام والکسوة والسکتی» ولم ر 
من ذکر هنا أجرة الطبیب وتن الأدوية» وائما ذکروا عدم الوحوب للزوجة). 
وأبدى العلآمة أحمد رضا: أن ما كان من العلاج مقطرعاً به هسب 
على الأب القيام به ومؤونته عليه إن لم يكن للصبي بال¿ وما سوی ذلك لا 
يجب؛ لاله لا يجب عليه لنفسه فکیف يجب لعیاله؟ ابدأ بنفسك تمعن تعسول) 
ونقل ۲۳ هنا عبارات من کتب الفقه» منها ما في "افندیة" عن "الفسصول ‏ 
العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به کالاء والخبز» ومظنون 
کالفصد والحجامة والسهل وسائر آبواب الطب وموهوم کالکی والرقية» أا 
القطو ع به فلیس تر که من التوکل» بل تركه حرام عند حوف الوت وأما 
الوهوم فشرط التوكل تركه؛ إذ به وصف رسول الله صلی الله تعلی عليه وسلّم 
( "رڈ احتار كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة الطلقت ۰/۱۰ ۰ تحت 
قو ل "الدر": بأنواعها. ۱ 

(۲) انظر المقولة .]١45[‏ 


سس مجلس: "المديدة العلمیة" (دعوت إسلامي) سسس ۹۹( 221 


جد الممغار على رد اشتار س اقيم ١‏ سس جزم اثالث 
امت و کلین» والمظنون ليس مناقضاً للتوكل» وت رکه لیس محطوراً بل قد يكون أفضل 
من فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض الأشخاص اه ملخمّضا). 0 

4 يكتب: (نعم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأحف داء وكذلك 
أكثر العوام؛ إن لم يداو ولده ولم يبال ما یقاسیه فلاحدی خلتین: ما بخل شدید " 
-والبخل هلاك- أو عدم الرحمة على الولدء ولا تنسزع الا من قلب شقي» 
فليداو ولده؛ ليداوي نفسه من میم الأسقام فنسأل الله السلامة). ٠‏ 

(5) قال في "النهر الفائق” تفریعا على أن الكفاءة تعتبر ديانة في العرب والعجم: (فليس 

فاسق كفئاً لصاحة أو فاسقة بنت صا معلنا كان أو لا على الظاهر). 

قال العلامة الشامي: (هذا استظهار من صاحب "التهر" لا كما 
يتوهّم من أله ظاهر الروايت فإِله قد صرح في "الخانية" عن الس رحسي أله لّم ينقل عن 
أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح عنده أن الفسق لا عنع الكفاءة) اه. 

وكتب العلامة آهد رضا": (أقول: لا حاجة إلى الاستظهار, فقد قال في 
"الخانية": قال بعض مشايخ "بلخ" رهه الله تعالى: الفاسق لا يكون كفت لبنت الصاح 
معلناً كان الفاسق أو لم يكن» وهو اختيار الشيخ الإمام أي بكر محمّد بن الفضل 
رحمه الله تعالى اه. وقال قبله: قال أبو يوسف رحمه الله تعالی: الفاسق إذا كان معلسا 
يخرج سكران لا يكون کفعاً للصالحة من بنات الصا حين» وان كان يسر ذلك ولا يعلن 
يكون كفئا لبنات الصالحين» وان كان مستخفا عند الناس لا يكون کفتا) اھ 


)۱( "رد تا کناب النکا» باب الكفاءة o۸‏ ۰ تحت قول "الدر": على الظاهر. 
(۲) انظر المقولة [۲۰۰۳] قوله: هذا استظهار من صاحب "النهر". 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سسست. ( °٠‏ ( سس تسه 


جد المتار على رد اتجتاز. س تقدییم سس سسسب الجزء الثالث 
رم ائفقوا على أن الولي الأبعد يختار التزویج حين غيبة الأقرب» واحتلفوا 
في حدّ الغيبة فاحتار المصئّف تبعا ل"الكنز" أنْها مسافة القص وقال في الشرح: 
احتار في "الملتقى": ما َم ينتظر الكفء الخاطب جوابه» وتوجه هنا سؤال أن 
'. المراد بالكفء كفء معيّن أو الكفء مطلقاً؟ وتردّد فيه العلامة الشامي ف "منحة 
بای" حاشية البحر الرائق) آحر ص۱۳۰ واستظهر آن الراد المعين. ` 
ورقم.العلامة هد رضا ما يلي”": (أقول: ولعل التحقیق أن للراد بين 
بين» فلا يجب فوت الکفء أصلاًء ولا يكفي فرت هذا الکفء بعینه إذا كان 
هناك كفء آخر يرضى بالانتظان يرشدك إلى ذلك ما حقق في "منحة الخالق"؛ 
٠‏ آحر ص۱۳۹ فيما إذا امتنع الولي الأقرب من ترويجه من هذا الكفء لإرادته . 
الترويج من .كضء آخر هذاء وقد قال في "الفتح' آحر ص٠‏ ه: إن ثبات ولاية - 
الأب بالنصُ لعلّة إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذ قد لا یظفر عثلسه 
إذا فات بعد حصوله اه. فهذا هو الفقه, فليلاحظ في الصّور جميعا). 0 
أرى أن فيما ذكرت من الشواهد تحت العنوان المذكور كفاية للناظرء 
وليراحع للاسترادة منها إلى ما يلي: ۲۹6 ۱۰۹( ۹۱۸ ٣ہ‏ 


)١(‏ انظر المقولة [۲۷۳] قال: أي: "الدر": مالم ينتظر الكفء الخاطب حوابه. 
(۲) انظر القولة [۲۱۰۰] قوله: لم يذكر جواز حروجه لجماعة. 0 
(۳) انظر المقولة ]۲٠٠٠[‏ قوله: والظاهر أن سكوته هنا كذلك. 

)٤(‏ انظر القرلة ۷۰7 ۲] قوله: وائما هو استظهار لأحد القولين وقد علمت. 
ره) انظر القولة [4 ۲0۱] قوله: وقیل... . ۱ 


سس لس ی یه رت نی ] ست ( ۵۱ ) س 


جد المتار على رد اعار س تقديم ‏ لست الجزء الثالث 

Ae ۱۲۱۳ ۱۱۲۵ AMAA AA yr ۸ 
وسيجد الباحث أكثر منها.‎ ۰ (۱۲۱۳ ۹ 

(۷) الزيادة في المراجع تأييدا أو إبانة لما هو آهم وأوثق: . 

إن صاحب "ابح" رحمه الله تعالى يزيد على المراجع التي ذكرت في 

الدر الختار" و"ردٌ احتار" ولا يهدف إلى الزيادة والاکثار فحسب» بل يرمسي 

إلى الزيادة حيث يرى حاجة إلى التأييد أو يرى فوات ما كان أهمّ وأوئق وأكثر 

اعتماداً ما ذكرء ولا بقبر على ذلك الا من توسّع نظره في كتب الفقه الحانّة 

وتعمّق فكره في حتوياتما وعني بالاحتفاظ التامّ عراتبها» ورزق التيقظ التسوافر 

بحين دراستهاء وحين ذكر المراحع منها بأن براعي المناسية بين رتبة المطالب 


(۱) انظر المقولة ]۲١٠۹[‏ قوله: أو تزوّحها على حكمها. 

(۲) انظر المقولة [۲۵۲4] قال: أي: "الدر": أو قبول ولي الصغيرة. 
(۲) انظر القولة [۲۸۱۳]. ۱ 

(4) انظر المقولة [744].- 

(ه) انظر المقولة [۲۹۹۰]. 

(5) انظر القولة [۳۰۸4]. 

(0) انظر القولة [۳۰۸4]. 

(۸) انظر القولة [۳۰۸۸]. 

:]۳۱۳۷[ انظر اللقولة‎ )٩( 

(۸۰ انظر المقولة [۳۱۰4]. 


جد المتار على رد احتار س قدیم سس 
والمواد وبين رتبة للراحع والصادر: وأقدّم الیکم عددا من شواهد حاصة لهذا 
العنوان» وقد شهدتم وستشهدون غيرها بذيل سائر العناوین: 
)١(‏ زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة . 
مشروط بأن تعلم الروج» ولا يشترط علمها بالمهر» كتب في "الدر المحتار": 
(وقيل: د یشترط)» فكتب الشاي ٠‏ (أشار إلى ضعفه وان قال في الفح :| إله ٠‏ 
الاو جه؛ لأن صاحب "افداية" صحّح الأوّل). ۱ 
زاد هنا العلامة هد رضا في الراجم تائلا: (وكذا في "اد ۾ 
و"البزازية"» و"الوقاية"» و"لاصلاح و"الملتقى"). : 
اده بحديث وسیأق إن شاء الله تعالى. ' 
() في مسألة الاشتراط بعلم الهر ذكر في "الدرر" تفصيلاً ونقل تصحيحه 
عن "الكافي"؛ كتب عليه في "الحد"7": ر وكذا صححه في "الكفاية" كما في . 
'"جمع الرموز" وفي "الدراية" كما في البحر). 
لكن الكمال ابن الحمام رد ذلك في الفتح" كما في "الدر الختار 
وقال الإمام هد رضا: (قد أجبنا عنه على هامشه: فراجعه) أسفا أن حاشية 


f‏ بم 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۲۰۸/۸ تحت قول "الدر": و قيل: يشترط. 
)0( انظر المقولة [۲۳۷۹] قوله: لان صاحب "الهداية" صحح الأوّل. 
۳ انظر المقولة [۲۳۸۰] قوله: أي: ناقلا تصحیحه عن "الكافي". 

)٤(‏ انظر المقولة [-۲۳۸] قوله: (ردّه الکمال) بقوله: وما ذکر من التفصیل. 


لس | جلس: "للدينة العلمیة" ردعوت اسلاني) | ن ( ۵۲ ) س 


اجلزء الیالیت : 


جد المتار على رد احتار سس تقديم سس اجلزء الثالث 
الإمام (الخطية) على "فتح القدیر" لم يتيسّر لي الراحعة إليهاء مع ذلك أرحو 
من الله الکرم التيسير والتوفيق فيما بعد. 
(۳) ذكر محمد بن الشحنة في "منظومته": مصرف الضوائع وأموال لا وارث 
لجا مصاح المسلمين» وئّه العلامة الشامي: (أنه يخالف ما في "الحداية" و الز بلعي » ۱ 
وقد حققه الإمام اد رضا كما نقلت( في مبحثي الأول * َم ذکر الشامي(): 
أن مصرف ما لا وارث له من الأموال هم الفقراء العاجزون كما في "الزيلعي" 
وغیره. ۰ ۱ ۱ ١‏ 
وزاد هنا في "جد الممتار"”" عدة ۰ مراحع كما يلي (نحوه في "المندية" 
آخر باب الصارف عن "شرح الطحاوي" وف "حزانة المفتين" آخر الزكاة 
برمز "طح" له ایضاه وفي "البرّازية" آحر الفصل الثالث في العشر والخراج والجزية 
من کتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى الأنقروية"» و"واقعات الفستین" 
وني سير بجمع الأنمر" آحر فصل في أحكام ابلزيق وي "غنية ذوي الأحكام' 
آحر فصل الحزية من كتاب الحهاد عن "التبيين" وغيره). 
(۱) انظر صل ۸. 
(۲) "رد الحتار"» کتاب الزکاة» باب العشر» مطلب قي بیان بيوت الال ومصارفهاء ۱ 
5 تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه جهات... إلم. ۱ 
(۳) انظر القولة [ه۱۹۲] قوله: كما في الزيلعي" وغيره. 


| مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس ) 4 ( سس 


7 جد المتار على رد اشتار ۱ تقديم للح ابلزء الال . 
(4) قوله: (شئت طلاقك أو رضيت طلاقك) صريح أو كناية؟ فيه لاف 1 
وحزم الزيلعي بأنه لا بذ ها من التي كما ذكره اي الرملي» قال شام 
فیکون كناية؛ لأن الصریح لا يختاج إلى النبة. ۱ ۱ ۱ 
وكتب الإمام أجد رض“ علی قوله: (حزم الزيلعي... الخ): (وحزم 
في "الفتح" في (شت) كما يأ ص11۷ وبه حزم في "الخلاصة" فم في 
"خحزانة المفتين" في لفظة: (ششت شفت» أقول: لكن جزم في "خزانة لفستین" عازياً ۱ 
ل" الخانية: بالوقوع من دون نية بخلاف قوله: (أردت طلاقك) حيث لا يقع ما 
لم ینوه والوحه فيه ظاهر). ١‏ ۱ ۱ ۱ 
(5) في فروع باب الصریح من کتاب الطلاق في "الدر المحتار": (قالت 
له: لست لي بزوج» فقال: صدقت» طلاق إن نواه» حلاف شماء ولو آکده 
بالقسّم أو سئل: ألك امرأة؟ فقال: لاء لا تطلق اتفاقاً وان نوى). ٠‏ 

في "رد اتار" على قوله: لا تطلق أثفاقاً وان نوی): (ومثله قوله: . 

لم أتروجحك» أو لم يكن ین نکاح» أو لا حاحة لي فيك» "بدائع". لكن في "حيط" ذکر 
الوقوع في قوله: "لا" عند سؤاله). ۱ 0 
زاد في "جحد الممتار"“: (أقول: ومثله نقل في "الحندية" عن "البدائع'؛ 


0 رد الحتار"» کتاب الطلاق» باب لصریج مطلب: سن بوش بقع به سيه ۸۹ 
تحت قول "الدر": وما .معناها من الصريح. 

(۲) انظر المقولة [۲۷۰۲]. 

() "رد الحتار"» كتاب الطلاق» اب یم طب ف توش أنت طالق.. 0 فلن 

(4)انظر المقولة [۲۷۹۸]. 


| مجلس: "المدينة العلمیة" (عرت ام سس( 0 


جد المتار على رد احتار نس تقديسم ا سي الهزع الثالث 
حلافاً لا نقل عنها في "البحر"» ومثلها أيضاً في جمع الکفر" عن "ابموهرق 
وفي "فتح الله للعین" عن "الشرنبلالية" عن "ابلوهرة). 

وللاستزادة من الشواهد راحع إلى حواشي الأرقام التالية: ۵۱۷( 
لول“ Aye ۱۲۲۹ ۱۰۹۵ Aq Pays‏ ۱ 

(۸) استنباط أحكام ليست بمنصوصة: 

۱ على اجتهد أن یستدل بالکتاب والسئّة والإجماع وبالقياس حيث لا يجد 
نصاء ومن ليس أهلاً للاحتهاد ولّم تتوفر له معارف ومواهب ترفعه. إلى مكانة 
امجتهد فعليه أن يتبع الامام الحتهد والأئمّة الحتهدون قد دوّنت مذاهبهم وأبانت 
امون والشروح والفتاوى من كتب الفقه ما تقرّر عليه الذهب وما دعت إليه 
الدلائل والحجج؛ فالعلماء الذين هم دون هولاء اجتهدین تم المرجّحين عليهم 
اتباع ما رححوه وصححوه لکن قد تحدث حوادث ومشاكل» وتتوجه صور 
من مسائل لا يوجد فیها نص من الفقهای وحینشذ تمس الحاجة إلى الاستنباط 
والاستخراج» ولم يزل علماء الذين وفقهاء الشرع المتين یقومون يبهذا الواحب 


` انظر المقولة [۲۳۰۸] قوله: كذا قي "الظهيرية".‎ )١( 

(1) انظر القولة [۲40۷] قوله: وقال في "الذحيرة": الاصح. 
(۳) انظر المقولة [۲۷۸۷]. ۱ ۱ 

.]۲۸۷۷[ انظر القولة‎ )٤( 

(ه) انظر المقولة [۲۹۱۷]. 

() انظر المقولة [۳۱۰۱]. 


(۷) انظر المقولة [rd‏ 


سس | جلس: 'المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس ) ۹ ( س 


شيت ل الجر ء الثالث 
لهي لکن لا يستأهله كل عامج وکل من يتصتى للتقل وافتزی» بل مسن 
أودع الله في قلبه نور الفقه» وملكة الاستنباط مع توفر العلوم الواجبة» وتوسّع 
النظر وتعمّقه في القرآن والحديث والفقه ونزاهة الصدر عن التسرّعات النفسانية 
. والشهوات النکراء والیول الفاسدة السافلة. ۱ 
ونرى العلامة امد رضا أله مع توفر المعارف» والتوسّع في العلسوم» 

والتحلّي بالفضائل» والتعلي عن الرذائل یتسه کل تنسرّه عن رأي يخالف ما 
رجه وصحّحه الفقهاء الكرام» لكن إذا مسّت الحاجة إلى الاسستنباط وإيانة 
الحكم في مسألة حادثة» ومشكلة جديدة يستخدم مواهبه ويتقدّم إلى إبانة الحكم 
والاستنباط والاستخرا اج مع الاحتفاظ بالقواغد والأضول» والشرائط والآداب» 
وقد آشرنا إلى بعض شواهده فیما سبق» ونقدم هنا عدداً منهاه وسیجد الباحث 
غير ذلك» وفوضناه یه ولا يذهب عن الناظر آن عملي مقصور على ابزء 
الئان من " جد اللمتار'» ولو لا ذلك لكثرت الشواهد؛ وتقاصر لقلم عن اقا 
بالواحب. 

(+) في الن و الشرح 0 : ((إذا انم أحد الزوجين المحوسنيينء أو امسرأة 
الكتابي عرض اسلا على الآخر فان أسلم) فبها (وإلاً فرق ينهما راو > کان 
الزوج صبياً مرا اتفاقاً على الأصح (والصييّة كالصبي ويننظر عقل) أي: تمييسز 
(غير المميّره ولو) كان (جنونا) لا ينتظر لعدم مایته» بل (يعرض) الإسلام فى 


جد المتار على رد الحتار : 


۱ (۱) أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة انع الاسلامي. 
43 "لیر کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۲۹-۲۲۷/۸. 


| جلس: "الدية العلمیة" (دعوت اسلامی) ‏ تسد ( ۵۷ ) س 


0 يم سس ابیز الثالث 
بر اما أسلم تبعه فيقى النكاح فإن لم يكن له أب نصب القاضي ع 
وصياً فيقضي عليه بالفرقة). ۱ 

۱ تت هنا الم بذكرها اقا فاستخرج الإمام هد رها 
ابلواب عنها كما يلي ملختصاً: ۱ 
(۵ إذا أسلمت المرأة وكان الروج مفقرداً هل بتظر قدومد؟ وال فكيف 
يعرض عليه الإسلام! ولا بد من دفع الضرر عن الرأة المسلمةء ولا می للعرض ٠‏ 
. علی أبويه فان العاقل البالغ لا يتبع أحداً.. ۱ ١‏ ۱ 
وأحاب الشیخ عن هذه السألة أن مقتضى ما علو به في مسآلة نون 
أن لا یتظر قدوم الفقود ون يدفع الضترر عن المسلمة أن ينصب القاضي خحصما 
عنه؛ ليقضي عليه بالفرقة. 
9 أسلمت المرأة و! وج صاحب ننّاطة واقدار» ولا تستیاعرض عله 
لشركه کسگم انصارى في باد وماوع ار . ينال فما يحكم به في 
۱ هذه المسألة؟ 
() شروت مرا كافرة 5 "اند" إلى "مكة المكرمة"» وأسلمت له 
" ومعلوم: أن "المند" دار الاسلام! فلا عکن أن يجاب أن المرأة بانت بتبساین 
الدارين» وإيجاب بريد من "مکة" لعرض الاسلام عليه بعید» وعکسن إرسال 
الکتاب» فهل يكتفي بارسال كتاب واحده ونام فر واب فیحل سكوت. 


(0) في المسألة رسالة لصاحب "اب" أسماها "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام"» 
بحث حافل يحوي مباحث دقيقة عميقة) طبعت مراراً. . 


سسسب | ماس: "للبة العلمية" دعوت إسلامي) | س ( 048 ) س 


جد الممتار على رد اختار س تقديع لع الجزء الثالث ` 

فيكون إباء أم لا؟ لاحتمال أن الکتاب لم يصله» وحیشذ يؤمر بارسال عسلة 
كتب حتّی يغلب على الظنّ أن بعضها وصل» وسكت البعيد؟ أم كيف يفعل؟ 

صور لحواب المسألة هذه الصور قم قال: (سيأي ص۱4۰ في مسألة 

الإسلام في دار الحرب: آنه إذا تعذر العرض لعدم الولاية تتربص كمدّة العدَّة ' 

وتخرج عن النكاح» وهذا جواب المسألة الثالئة صريحاء و کذا الثانية لما ۳ أن 

ليس المراد بالعرض أن يذكر له ذاكرء بل عرض من له الولاية؛ كي فرق إذا 

أبى» ولیس هذا لنا هاهناء فلا عرض أصلاٌ وإتما تعد ونتزوّج)”". 

۱ (4) ما ذكر في المسألة الثالثة من التربص كمذدة العدّة ليس بعدّة؛ لأن غير . 
الدخول ما داحلة تحت هذا الجكي ولو كان عدّة لاحتص ذلك بالدعول يماء ' 
وهل تحب العدّة بعد مضي هذه المدّة؟ إن كانت المرأة.حربيّة فلا؛ لاله لا عدَة 

٠‏ على الحربيةء وإن كانت هي المسلمة فخرجحت حت إلينا فتمّت الحيض هنا فكذلك 

عند أبي حنيفة؛ لأن الهاحرة لا عدّة عليها عنده. 
وقي "افند" یتوجه سوال إذا أسلمت كافرة من أهلها فيهاء فإن التعليل 
بالحجرة لا يجري فيهاء فهل يجب عليها العدّة بعد ذلك الترئّصض؛ لأن الفرقة بعد 
التريئص ,بمنزلة تفريق القاضي» والتفريق طلاق» والطلاق نما وقع بعسد تلك 

ال وهي بإسلامها قد التز مت أحكام الاسلام ومنها العدة؟ ٠‏ ۱ 

استنبط حكم الصورة الإمام هد ر ضا ۲ أحاب: یا لا جب عليها 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": وول كان رت لا يتظر لدم مایت 
(۲) انظر المقولة [7171؟] قال: ون كانت هي المسلمة. 


سسسب [ ملس ر اند ( ۵٩‏ ) س 


جد الممتار على رد ار اتقديم لح اء ال 
العدّة بعد التريّص المذكور؛ لأن الدار وان كانت دار الاسلام فكفارها حرييّرن» 
وقد قال في "المداية" في تعليل مسألة المهاحرة: (ولأبي حنيفة أنها -أي: العدّة- 
أثر النكاح المتقدّم وحبت | إظهارا لخطره» ولا حطر لملك الحربي» ولهذا لا تحب 
على المسبية) اه. 
فهذا حكم عام منشأه ارف ا لمحرة فيشمل كفار بلادناء فلا عدّة 
لهم أصلاً على من أسلمت من أزواحهم» واما یترصن التريّص المذكور لانتظار 
(سلامه فإذا مضت ولّم يسلموا ين لا إل عد, ٠‏ 
ره) يلزم الحرم الحزاء باستعمال ما هو طيب بنفسه كالمسّك والعنر والغالية 
والكافور ونحوهاء ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وان سم يطبخ 
ا وان مغلوباً كره أكله كذا في الان والشرح؛ وقال في "التهر" سکما تقل عنه - 
الشامي-: (فإن. أكل ما يمل من الحلوى المبخترة بالعود ونحوه فلا شسيء 
عليه» غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره). 
واستتبط الامام أحمد رضا حکم "خر ان" الى یا سل الطب 
والسك ونحوهما وأبدى: (أنّه لا شيء فیها» فإن الخميرة لا توکل ولا تشرب» 
لا هي ولا حزء منهاء بل توثر فیها النار فتحيلها دحانا فتنقلب حقيقتهاء وقلب 
العين مر للحكم فهو آم يأكل طياً ولّم بشربهه وإلما شرب دخحاناً مطيبا فينبغي 
أن لا شيء عليه غير الكراهة إن وحدت الرائحة» نم الكراهة حيث أطلق للتحسريم 
فیلرم التأثيم فيما يظهرء بل لعل الأظهر أن هذا لعمل التار يلتحق بالمطبوخ؛ وقد علم 


6 "رد احتار"» کتاب اج » باب ابمنایات» ۳۳/۷ 31 نحت قول "الدر": ولو جعله , 


سس علس ی ا سس( 0( سس 


تقديم سن اپلزر اثالث 
من الشرح أن لا شيء فيه ولا كراهة حيث قابله بقوله: (وإن لم يطبخ وكان 
' مغلوباً كره أكله) وقول الحابي في ابر بالعود مبتي على اعتبار وحدان الرائحة؛ 
وسيذكر احشي: أن العبرة للأجزاء له للرائحة. ۱ 0 
وفرق آخر بين لبر بعود والخميرة» فا مخار العود طيب بنفسه والطيب . 
الممزوج في الخميرة عمل فيه انار فينبغي أن لا حكم فيها للطيب أصلام”". 
(5) لو اعتكف في مسجده ولم تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج . 
للجماعة؟ الظاهر لا؛ لأن الأفضل له الصّلاة منفردا في مسجد فهذا الخروج 
لم يكن لحاجة طبعية ولا شرعية”". ولیراجع للاستزادة من الشواهد إلى ما" 
يأني في مبحث التوسع في علم الحديث وإلى رسالتيه: "هبة النساء""» . 
"وعباب الأنوار" المندرحتين في هذا الجزء من "جد الممتار". 
)٩( .‏ سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوة الاستنباط والاستدلال: 
كل من بلغ رتبة الكمال في الفقه» وأتقنه إتقاناً فمن اللازم أن يكون 
ذا نظرة واسعة في علوم الحديث مع العلم عواضع الاستفادة منهاء والتمييز بين ٠‏ 
القوي والضعيف» والمقبول والمردود من الأخبار والآثار؛ ولذا نقل عن أحلة 
الحدئين الحاذقين -كالإمام الشعني والإمام الأعمش التابعيّين-: هم مع جلالة 


ش جد المتار على رد اختار 


(١)انظر‏ المقولة [۲۱۵۰۰] قوله: فلا شيء عليه. 

(1) انظر المقولة [۲۱۰۵] قوله: م يذكر جواز خروجه لجماعة. 

() انظر المقولة [۲۳۰۲] قال: آي: "الدر": حرم أيضاً بالصهريّة (اصل مزئيته). 
)٤(‏ انظر المقولة [۲۲۰۸]قوله: لأنه كذب محض اه. 


| جلس: للية العلمية" (دعوت اسلامي) | ست ( ١١‏ ) تست 


جد لممتار على رد احتار ددد تقايي سب الجزء الثالث 
شأهم في الحديث اعترفوا بقصور باعهم في الاستنباط منه» وأترّوا عا كان للفقهاء 
من الفضل والبراعة في هذا احال قال الامام الأعمش لسيّدنا الإمام أي حنيفة: 
(نحن الصيادلة وأنتم يا معشر الفقهاء الأطباء! وأنت يا رجل! أحذت بكلا الطرفين)» 
وقال الإمام الشعبي: (إنَا لسنا بالفقهاء ولکتا معنا الحديث فرویناه للفقهاء من إذا ۱ 
علم عمل). (انذکر ة الحفاظ"(1) للذهبي)» والإمام الشّعبي له مكانة مرموقة 
في عصره» وتوسّع معروف في الحديث والغازي والفقه والشع أدرك مس 
مود من الصحابة» وقال: (ما وضعت سوادا ي بياض قط) يريد عدم احتياحه إلى 
تقييد العلم بالكتابة» وبين قوة حفظه وإتقانه» مع ذلك یعترف للفقهاء ما كان 
شم من فضل الدقة ف الحديث والاستنباط والاستنتاج منه. 

لكن من ليس له للام بإتقان الفقه قد يزعم نادار الأخبار رالآثار 

وجمعها في كتاب ضخم أمر آهم وحدمة أعظم من استنباط الأحكام وتنقيح 
المسائل؛ وتقدم الحلول لمشاكل اجتمع في ضوء الشرع القوتم» وتوحيه الشعب 
إلى المنهج المستقيم بفضل الاستدلال بالكتاب والسنّة ونصوص الأئمّة؛ وتعليم 
الأمّة طريق السير والمسايرة مع الأقوام في ظلام الفعن الحالك رغم التمسّك بالدين 
والالترام بشرائعه العادلة» فمن یبا مثل هؤلاء السذج من الناس أن العلم بالأخبار 
لا يجدي نفعا إلا بالفقه» والفقيه لا يكون فقیها إلا بعد التضلع بعلوم الأخبار 
والآثار» والله الحادي إلى الاعتراف بالحقّ والحقيقة» والابتعاد عن إنكار البديهيات 
والحقائق. ۱ ۱ ۱ 


۰۱۱/۱ "تذكرة الحفاظ", الطبقة الثالثة»‎ )١( 


جد الممتار عدى رد اليا سس تقديم ابلزء الثالث 
ومن طالع "الفتاوى الرضوية" تحقق له أن الإمام أحمد رضا بالغ رتبة 
الكمال في إتقان الفقه» حاذق في الحديث والعلوم التي تثصل بالآثار والأحبارء 
وما ألحقتا من رسالته "هبة النساء" يرشد الناظر إلى تبره في الفقه والحديث ۱ 
جميعاء لكن ألزمت نفسي أن أقدّم الشواهد من "جد الممتار" نفسهء فإليكم شیا 
منها: 
را انظروا إلى البحث التالي يلقي إليكم أضواء من تبخره في الفقه د ولحديث 
. والاستباط والاستدلال» قال في الان والشرح”": ((ولا) يحل أن (يسأل) شین 
و (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقرّة كالصحيح للكتسب» ويأتم 
إن علم بحاله لاعانته على الحرّم). ۱ 
تداعت هنا عناية الصتفین عسألة اللفع إلى الستغني والصحیح الکسب, 
وقدّم العلامة الشامي کلماقم في المسألة كما يأني”" عن الأكمل في "شرح الشارق": 
(وأمًا الدفع إلى مثل هذا السائل عالماً بحاله نحکمه في القياس الاثم به؛ لأله إعانة 
على ارام که يجعله هب وبابة نيون لا يكون محتاجا إليه لا يكون 
اف اه. ۱ 
قال الشامي(۳: (لكن فيه: أن المراد بالغنيّ من يملك نصاباًء أمّا الغني 


1۳5۹ لد كتاب الزكاة» باب المصرف» 1584/5. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» باب الصرف» 4/۲ ۱۲۵-۱۲ تحت قول الدر": ويام 
" معطیه... إل. ۱ ۱ 

(۳) الرجع السابق. 


س | جلس: "المدينة العلمية" ردعرت اسلامي) ۱ ۳( ل 


تقديم للستت ابو القالك 7 
بقوت يومه فلا تكون الصدقة علية هبة بل صدقة» فما فر منه وقع فيه أفاده في 
"النهر" وقال في "البحر": لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة 
على الحرم؛ لأن الحرمة في الابتداء إِنّما هي بالسوال» وهو متقدّم على الدفع 
ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو ارم فقط فليتأمّل). 000 

وكتب العلامة الإمام أحمد رض”(": (أقول: لا شك في حواز أن يعطي 
الرحل من ماله من شاء من غني أو فقير» إنما الكلام في إباحة السوال مسن دون 
حاجق ٠‏ وهو محرم قطعاء وکلما.ازداد الغّی كان أشذ تجرعاء فکونه هبة من جحهة 
العطى أو صدقة لا يجدي نفعاء ولا يبدي فرقاً. ۱ 

وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا نحل الصدقة لغني» 
ولا لذي مرّة سوي) رواه أحمد والدارمي» والأربعة عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس وله ما يغنيه جاء 


يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش)) رواه الدارمي؛ والأربعة عن ابن مسعود 


۱ جد المتار على رد امختار 


رضي الله تعالى عنه. 

وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: من سال اناس أمواهم تک نصا 
يسأل جر جهنّم فليستقل منه أو ليستكثر)) رواه امد ومسلم وابن ماحه عن 
أبي هربرة رضي الله تعالی عنه. ۱ 

وقال صلی الله تعالی عليه وسلم: ((من سأل من غير فقر فالما یاکل ۱ 


)١(‏ انظر المقولة ]١918[‏ قوله: لكنه يجعل (يجعله) هبة. 


س | مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) | س ( 1۴ ) س 


٠‏ جد المعتار على رد السار س تقلهم ل سح الجزء الالك 
الجمر)) رواه مد وابن ختزيمة» والضياء في "المتارة" عن حبشي* بن جنادة 
رضي الله تعالى عنه بسند صحيح؛ فان جعلتموه فقيراً مدم المبتى ولا وال 
وردت عليكم هذه الأحاديث» وبابلملة فالحرمة جاءت من قبل السوال» لا من 
جهة الاعطاء مبتدئا؛ وحعله هبة لا يدفعهاء فكلام الأكمل ورده من "البحر"» 
و النهر" و"الشامي" كله ععزل عن البحث). 

تم قال تأبيداً لتعليل الشارح(: (نشاهد في زماننا أقواما أتحذوا التكتي . 
حرفة» وجمعوا به أموالاً كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وی ذلك يعيشون 
صحاحاء جساماء أقوياء» أغنياء» ولو قيل لهم: إن السؤال حرام؛ قالوا: بل هو 
كسب مرضيء ولا شلك أن تماديهم في ذلك الحرام الحلي» بل استحلام لاه 

إثما هو؛ لأنّ الناس يعطونمم» ولو أمسكوا لاضطرّوا إلى ترك السؤال ضرورة؛ 
فإن من يدور يسأل فلا يجد من يعطيه حبة لا بد له من ترك السؤال» والرحوع 
إلى الكسب الحلال» فلا شك أن في هذا إعانة لهم على ذلك الحرام). 

وللشيخ رسالة حافلة في المسألة أبان فيها الحكم من الفقه والأحاديث 

وأشبع الكلام وسّمّاها "حير الآمال في حكم الكسب والسوال "۳ (سنة ۱۳۱۸ه)» 
فليراحع إليها. 
له في نسخة "جحد المتار": (حشي). 

(1) انظر المقولة [؟54١]‏ قوله: وأنت عبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع... إلخ. . 
(۲) انظر "الفتاوى الرضوية 571-597 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س( )٦‏ س 


جد المتار على رد اليا سس نقدیسم سسس لزع الثالث 
(1) قال بعض العلماء: إن الحجّ یکثر الکباثر حى التبعات والظالم ٠‏ 

واستشهدوا له بأحاديث تدل على مذهبهم بصراحقه لکن في صحّتها کلام وبعض 
الأحاديث لا تدل عليه بتصریح وتتصیص منها حدیث البخاري وحدیث مسل 
وتکلم العلامة هد رضا على دلالتهماء أمّا حدیث البخاري فما رواه مرفوعا: : 
((من حجّ ولّم برفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته أمّه)). 

كتب في "حد المتار": (أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل 
أحدٌّ فيها بتكفير المظالم بل قيّده عامّة التکلمین على تلك الأحاديث بالصّغائر. 

من ذلك ما لأحمد والنسائي وأبناء ماحه وحزعة وان والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلّى الله تعالى عليسه 
وسلم قال: ((لّمّا فرغ سليمان بن داود عليهما السّلام من بناء بيت المقدّس سأل ٠‏ 
الله عر وجل ثلاثاً أن يؤتيه حكماً يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد مسن 
عد وله لا ياي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصّلاة فيه إلا حرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه))» ققال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: رما اثنتين فقسد 
أعطيهما وأرجو أن يكن قد أعطي افاكت). 

وقد صرح العلماء منهم القسطلاي في شرح البحاري' ' أن رجاءه صلی 

الله تعالى عليه وسلّم واحب. ٠‏ 

| وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعال عنهما قال: قال رسول 


)١(‏ انظر القولة [۲۲۰۰] قوله: رحع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 


اک( 


جد المتار على رد احتار س تقديم ‏ مس سه الهزء الثالث 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ((من طاف بالبيت خمسین مرة حرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمّه)). ۱ ۱ 
وأحرج الحاكم وقال: صحیح الاسناد عن عقبة بن عامر رضي الله . 
تعالى عنه عن البي صلی الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم قوم في صلاته فيعلم ما يقول الا انفتل وهر كيوم ولّدته أمّه)). 
والحديث رواه مسلم» وأبو داود والنسائي؛ وابنا ماجه» وخزعة وفيه: ' 
((فقد أوحب)) بل أخرج مسلم من حديث عمرو بن علية مرفوعاء فيه: (رفإن: 
هو قام فصلى» فحمد الله وأثتی عليه وبحده الذي هر له أهل؛ وفرغ قلبه لله 
تعالى إلا انصرف من حطینته كيوم ولّدته أمّه)). 
والأحاديث في ذلك كثيرة لا مطمع في استقصائها. 
وما حديث مسلم فما رواه مرفوعاً: ((إن الإسلام يهدم ما كان قبلی 
وإن المجرة تدم ما كان قبلهاء وان اج يهدم ما كان قبله)). 
وكتب في "جد الممتار"”'©: (أقول: مثله مغفرة ما تقدّم من الذنوب» 
. وقد وردت ن كثير من الأعمال كصيام رمضان» وقيام رمضان» واعتكاف العشر 
الأخير» وصلاة الجمعة» وكلّ صلاة مكتوبة؛ وقود الأعمى أربعين عطرة وأذان 
مس صلوات» وإمامة مس صلوات. وغير ذلك» والقران في الذكر مع الاسلام 
لا يوجحب القران في الحكم). 
(۲) ثبوت إذن البكر البالغة بعد ما زوجها الولي وبلغها الخبر هل يشترط 


ر۱) انظر المقولة [۲۲۰۸] قوله: وحديث مسلم مرفوعا: إن الإسلام ُهدم... إل 


سسسب ]ا رت ]س ( ٩۷‏ )سس 


جد المتار على رد احتار سس تقدیسم سس الليزع القالث 
ها العلم بالهر أيضاً بعد علمها بالزج؟ فيه قولان وصحّح "الهداية" عدم الاشتراط. 

قال في "حح الممتار”©: (وکذا في "الخلاصة"2 و"البزازية"2 و"الوقاية"» 
و"لاصلاح" و"الملتقى ( 

كما قدت في مبحث الزبادة يراج اید هذا القول بالحديث ˆ 
المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: ((كان صلی الله تعالى عليه وسلم إذا أراد 
أن یروج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب» فيقول ها: يا بُنيّة! إن فلا 
قد تحطبك فان كرهتيه فقولي: ل فإنّه ا يستحي أحد أن یقوزل: لا ورن أحیبت: 
فان سكوتك إقرار» فان حرکت الخدر لم يزوّجهاء ولا أنكحها) اه, فسذکر 
الزوج ولم يذكر المهر). 

وهذا من سعة معرفته بالحديث» وحسن علمه منهج الاستفادة منه, 
وكمال حذقه في الاستتباط» وتوفير الدلائل للمسائل» والله ختص بفضله من يشاء. 

(4) قال الشامي”" بعد ما ذكر الاحتياج إلى الطلاق وعدم احتسصاص 

الحاجة بالريبة والكبر: (فحيث بمرّد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله 
من احظر). 
وأيّده الإمام أحتمد رضا بالحديث؛ لأن بعض العلماء ذهيوا إلى إطلاق إباحته 


)١(‏ انظر القولة [۲۳۷۹] قوله: لأن صاحب "الهداية" صِحّح الگوّل.. 
(۲) انظر المرجع السابق. 
(۲) "رد احتار"؛ كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إ. 


سسب | ا ور س ( ۱۱۸ ) س 


- جد المتار على رد اختار لد تقديم سس ايز اللالك 
وان كان الراجج آن الأصل فيه الحظرء والاباحة للحاحة ونصّه هذا : 
(أقول: ويؤيده حديث: ((ما حلف بالطلاق مومن» ولا استحلف به إلا منافق))» 
فلو كان مباحاً بلا حاحة ما كان بأس في تعليقه أو طلب تعلیقه» لا سيّما هذا 
البأس الشدید» والحديث رواه ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالل عنسه عسن 
النبيّ صلی الله تعالى عليه وسلم. 
هیا سم بلا وجه شرعي» وقد قال صلی الله تعال عليه وس 
((من آذى مسلما فقد آذانيء ومن آذاني فقا آذى الله)) رواه الطبراني في الأوسطا ۱ 
بسند حسن عن أنس رضي الله تعالی عنه. 
ما فعل ريحانة رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلم سيّدنا الإمام لسن . 
ی رضي الله تعالى عنه فنعلم قطماً أله كان حاحة شرعيّة ومصلحة دينية وإن ۱ 
لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد جاء عن جدّه صلی 
الله تعالى عليه وسلم: رران الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)) رواه الطبراني 
في "الكبير" عن عبادة رضي الله تعالى عنه). 
فانظروا كيف استدل على أصالة الحظر في الطلاق بالحديث الشريف! 
نم يدها بنحو آحر من مقارنة الطلاق إيذاء المسلم» وحرمة إيذائه في الشّرع؛ 
تم دفع ما يعتري للناظر ولمن یطاق الإباحة» من فعل سیدنا حسن بن علي رضي 
لله تعال عنه» وأورد في کل جزء من هذا البحث حديثاء أليس هذا من سعة 
نظره في الحديث؛ وحسن اقتداره على الاستدلال والاستنباط؟! 


(۱) انظر المقولة [۲۷۲۱]. 


۲۹٩. (‏ ) سس 


سس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إشلامي) | 


جد المتار على رد الختاز سد تقديم س ازع الثالث 


(ه) نقل في "البحر الرائق ائق" عر عن ابحبی وعن "القنية" وغيرها ما حاضله: 
أن من تروج منکوحة الغير أو معتدّته عالا بأنها للغير فنكاحه باطل لم ينعقد 
أصلاء والدخول فيه لا يوجب العدّة ويجب الحد؛ لاله زنلا؟. 

"وذکر في "البدائع" ما حاصله: أن النکاح فاسد ویثبت به النسب إذا 
تعذّر ثبوته من الصحيح» وليس بزنل"*. 
فمع أن "القنية و"احتتى" لا يقاومان "البدائع" حنح صاحب "الجساد" 
رحمه الله تعالى إلى إبانة الحكم جليًا واضحاء وتقدم حجّة تقطع النزاع وترجّح 
كفة الق وتدرأ كل ارتياب واضطراب» فقال"*: (ويؤيْدٌ ما في "البدائع " تأبيدا 
جليا أن الإمام المدليل الطحاوي آحرج في "شرح معان الآثار" عن سعيد بسن 
. المسيّب: رون رحلا تررج امرأة في عدتهاء فرفع إلى عمر» فضرهما دون الح 
وحعل ها الصداق» وفرّق بينهما))» قال الطحاوي: أفلا ترى! أن عمر ضرب 
المرأة والزوج التزوج فى العدّة فاستحال أن يضرهما وهما جاهلان بالتحريم» 
ّم يقم عليهما ات وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم 
فتابعوه ولّم يخالفوه» فهذا دليل صحيح على أن عقد النکاح إذا كان وان کان لا 
يثبت وجب له حكم النكاح في وحوب المهر بالدحول الذي يكون بده وفي 
)۱( "رد تا" ۱ کتاب شکاح, باب اله مطلب ١‏ ن النكاح الفاسدء GE‏ تخت 
قول "لبر کشهود. ‏ 
(۲) انظر القولة [۸۳ ۳ 
(۳) انظر الرجع السابق. 


سسس | مجلس: "الدية الملمية" إدعوت إملاي | س ۱۳ 


جد المتار على رد احتار سسس تقديسم س اپلزء الثالث 
العدّة منه» وق ثبوت النسب. وما كان يوجب ما ذكرنا فمستحيل أن يجب به 
حدّ؛ لأن الذي يوحب الحدّ هو الزناء والزنا لا یوحب ثبرت نسب» ولا مهسرء 
ولاعذة) اه, ۱ ۱ ۱ 
فهذا من دثّة نظره ف الفقه» وسعة علمه بالحديث: وحسن معرفته بطرق 
الانتفاع به» وبراعة تصرفه في تقوية حکم بتوفير الدلیل وکمال حذقه في تسرحیح 
حانب حين الاختلاف» وإِن فضل الله تعالى على عباده المقبولين يأ بعجائب 
تدهش العقول, ونوادر تقهر الألباب» وصنائع تبهر الافکار والأنظضارء وروائع 
تستأسر العيون والأبصارء فله الحمد والمثة» وسيأن هذا البحت شاهد جحلل في 
بیان الترجیح بين الأقوال» فلینتظر, 
(۱۰) تأييد الأحكام بتوفیر الدلائل: 
فيما سبق من المباحث كفاية لمؤنة هذا العنوان» وخاصّة في مبحث التوسّع 
في علم الحديث» لكن أقدّم هنا شيعا من الشواهد توفية للعنوان حقه الواحب؛ 
وحظه اللازم. ۱ 
(«) في رد شتا : رلو ی عن مسة جيدة خمسة زيوفاً قيمتها رم 
حيدة جاز عندهما وکره)» قم في "حك المتار "© دليله بقوله تعالى: لوستم 
عَاخِذِيهِ إلا أ إل أن تفيضا ذ فيه [البقرة: ۲۰۷]. 


(۱) "رد المحتار": كتاب الزکاة باب زكاة المال» ٠٤٠/١‏ تحت قول "الدر": والمعتبر 
وزشما أداء. 
(۲) انظر القولة [۱۸۷۱] قوله: جاز عندهما؛ و کره. 


سب (۷) 


جد المعار على رد حيار لالس اقاي سس الجزء الغالث 
والاية کاملة: تاها آلزین ءَامنا أنهقواً ين تم سیر ویک 
. أَخْرَجِنَا لكم ين آلأزض ولا ینوا ابیت منه تون ولسثم بقاجذبه إلا أن 
تیضواً فيه واغلمزا أنَّ آله عَم ید6 [البقرة: ۲ ۱ 
٠‏ ( ذكر في "النهر" و"الفتح": ران لاعتکاف في الجامع أفضل وقيل: إذا 
كان يصلي فيه بجماعة. إن م يكن قلي مسحده ادل لسعلا اج إل 
الخروج) ۰ ۱ 
وأبدى في "مد" هنا دم مسجد حيّه -ولؤ م تقم الحماعة فيه- أفضل 
من جامع لا تقوم فيه لماعت م قم یلها ان( أله لا خرج من مسجد 
حيّه لإقامة الجماعة, لما صرحو امن أن مسجد الْحلة لو عطّلت الأفضل الصلاة 
فيه متفرداً؛ لما فيه من قضاء حق المسجد). 
وهذا من فقهه وتعمّق نظره في المسائل والأحكام. 
) صرح الفقهاء أحذاً من الحديث بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم مسن 
النسب» تم ذکروا الاستثناء من هذا الحكم الكلي كام أيه وأحته» وأحت ابنه 
وبتته» وهذا الاستناء لا يعم کل أمّ للأخ» وکل أت للابن مثلاً. ۱ 
فأبان العلامة أحمد رضا أن الاستثناء المذكور لا يقتضي العموم» بل 
يكفي له الصدق في مادّةء وأيد هذه المسألة على الطراز العقلي في ضوء القانون 


0١‏ "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب الاعتکاف؛ ۸ )4١‏ تحت قول "الدر": مطلقا. 
(۲) انظر المقولة [۲۱۹۵] قوله: ففي مسجده أفضل. ٠‏ 


(۷۲ ( 


| جلس: "المدينة العلمية" (دغوت إسلافي) | سسس 


تقايم لت له الالك . 
أن معتى قولنا: "إن فلانة حرام" أن الوصف العنواي مناط الحرمة» فحيث وجد 


. جد المتار على رد اشحار - 


وحدت وإن كان بعض الوادا بوحد فيه الوصف المذكورء وتفارقه الحرمة 
فلا يصح القول الزبوره تم نوط الحرمة بالوصف إلما يكون على وحهين: ‏ - 
أحدشما: أن يكون الوصف هو الموأر في التحرم كقولنا: "لام حر 
فان حرمة الام ما هي؛ ها والآخر: دک سلف سم 
ولكن يلزمه ما له الدحل فيه. كقولك: أ الأحت نسباً حرام؛ فان آمومية الأحت ۱ 
وان لم يكن هو الور في التحريم -وإلاً حرمت ام الأخمت”رضاعا أيضا- لكن 
ذلك في النسب لا يخلو عن مور في التحرم» وهو کوفا مك أو موطوءة أبيك. ‏ - 
إذا علمت هذا فمعین سلب الحرمة اما هو أن هذا الوصف ليس مناطا 
للحرمة بشيء من الوحهین, فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور في شيء 
من الواد مع عدم الحرمة» وليس معناه أن الوصف المذكور مناط الحل حتّی يلزم . 
وجود الحل حيث وجده وعا قرّرنا تن أله يكفي لنا في صدق السالبة إبداء مادة ٠‏ 
1 تفترق فيها الحرمة عن الوصف وان كانت مصاحبة له في كثير من الواد. فصدق' ۱ 
قولنا: لا تحرم ام الأحت رضاعا؛ لانفكاك الحرمة عن ذلك الوصف فيما إذا' 
كانت ما نسبية للأخحت الرضاعية غير مرضعة هذا الرجل؛ ولا حليلة أبيه الرضاعي» 
وان كانت ام الأحت الرضاعية حراماً إذا كانت هي المرضعة له أو حليلة أبيه 
الرضاعي» وقس على هذا سائر المستثنيات» رال تعالی أعلم). ۱ 


)١(‏ انظر المقولة [۲۷۰۱] قال: أي: "الدر": لا أمّ أيه وأحته). 


سس | ا ر ا ( ۱۳ ) 


جد المتار على رد التار س ”تقديم للح اليزء الثالث 
'.. (4) في "الدر"*: (دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على 
التعويض)» لكن على ما هو العتمد يجوز مع التنصيص على العوضء وأبدى 
العلامة الشامي علّة عدم ابمواز حين التصريح بالعوض يما حاصله: أله ون 
نوی الزكاة لکن اتی بلفظ لا يساعد تلك النية فسقطت نيتهء ولفظله ه90 
(بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية الجحردذة مع اللفظ الغير الضاخ طا). 
0 والعلامة هد رضا أيْد القول المعتمد ما يأي" من الدليل مع النقد 
على كلام "رد احتار": (أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظ أمما 
حيث لا مطلوب إلا جرد النيّة. فلا يضر حلاف اللفظ ألا تری! أن من صلی 
الظهر ناويا بقلبه صلاة الظهر» وقال بلسانه: نويت أن أصلي صلاة العصر أجزأته 
قطعاء ومعلوم: أن في الزكاة أيضاً لا حاحة إلى اللفظ أصلء ما العبرة عحرد 
النیة), ۱ ۱ ش 
(۱۱) التوفیق بين الأقوال الختلفة: 

التوفیق بين الأقوال» وإبانة معن ينظمها في سلك واحد آمر صعب؛ 
لا يتسنّى الا بخبرة واسعة وفكرة عميقة» ونحد له شواهد متوافرة في کتب الامام 
أحمد رضاء وبحوثه الدقيقة الأنيقة» فمن اللازم العادي أن لا يخلو ابلیزء الثاني“ 


)0 "الدر"» کتاب کات باب الصرف» ۰۱۲۸/5 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» باب الصرف» ۱۲۹/۹ تحت قول "الدر": إلا إذا نص... إل 
)۳( انظر القولة [۱۹6] قوله: الصدفة تسمّى قرضا؛ از مشهورا ٤‏ القران. 

)٤(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 


سسسب n e]‏ ( ۷( سس 


جد المتار على رد اتار لباك تقديسم . سسس ابیزم الشالث 

من "جحد المتار" من شواهده والیکم نبنا يسيرأ منها: : 

)١( .‏ ذهب بعض العلماء إلى أن اج يكمّر الكبائر إا المظالم واتبعات» 
وذهب بعضهم إلى أنه یکفرها أيضاء وقال القاضي عياض: أجمع أهل السنّة 
أن الكبائر لا يكفرها الا التوبقه فبينهما تناف ظاهر كما قال العلأمة الشامی(: 
ق اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالحجرة والحج مناف لنقل عیاض الإجماع 
على أنه لا يكفرها إلا التوبة» وكذا ينافيه عموم قوله تعالي: ویر مَا دُونَ ذَّلِكَ 
ناء [النساء: 1۸]). 

والعلامة أحمد رضا وفق بينهما. بضراحة جحلية) ومتانة واضحة كما 
يلي”": (أقول: قد أجمع أهل السئّة على جواز العفو عن كل ذنب؛ وعلى وقوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبةء فالإجماع الذي نقل عياض لا عکن حمله 
على نفي الإمكان» ولا نفي الوقوع؛ بل على نفي القطع؛ وحينعذ لا ورود له 
على من قال بالتكفير ظا لا قطعأء ولا شك أن لا مسا هاهنا لقطع كنا یفیده 
تقلا عن البحر). ۱ ۱ 

فحقق أنْ ما نقل الإمام القاضي من الإجماع حقيق بالقيول» ولكن لیس 
معناه ما يتبادر إلى الفهم» بل ما يتوافق مع الإجماع الثابت» والعقيدة الحقة» وذلك 
أن أهل السيّة أجمعوا على إمكان أن يعفو الله عن کل ذنب صغيراً كان أو كبر 
(۱) "رد احتار كتاب الحج» باب اهدي مطلب في تكفير المح الكبائر, ۷ تحت 


قول "الدر": قيل نعم... اخ. 
(۲) انظر القولة [۲۲۲۰] قوله: لنقل عياض الاجاع... إخ. . 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) Yo‏ ( 


جد الممتار على رد امجتار. انيم ا س ازء الثالث 


مظلمة أو غير مظلمة وأجمعوا أن كثيرا من الكبائر يقع العفو عنها بدون أن 
يكون المرتكب تاب عنها قبل موته» فمن المستحيل أن يكون معنى الإجماع الذي 
نقله القاخ ضي: أن الكبائرلا مكن العفو عنهاء أو لا بقع العفو عنها بدون تقدم 
التوبة قبل الموت» فان هذا العتی يناقض العقيدة الحقة الإجماعية» ولا يتصور تر أن 
يذهب القاضي إلى خلافها فضلاً عن إجماع أهل السّة على ما يناقضهاء فلا بد 
لا نقل من الإجماع من معنن صحيح مقبول» وهو آلهم أجمعوا على آله لا قطع 
ولا يقين بأنْ الكبائر يكفر عنها عمل غير التوبة. 

وهذا الاجاع لا يخالف العلماء الذین قالوا: : بان احج واطجرة يكقران 
عن الكبائر ظناً لا قلعا ۳ أن أولنك العلماء ذهبوا إلى التكفير بالحجّ وال مجنرة 
ظا ولّم يقطعوا بالتكفير فهذا هو المتصوّر منهم وهو المقرر؛ ؛ لأن هذا المقام ليس 
مساغاً لقطع القول بالعفو والمحو كما أفاد هذا العلامة لشامي نفسه اقلا عن ابن 
میم رحمهما الله تعال. ‏ ۱ ۱ 00 

وكذا دفع ما رأى العلامة من المنافاة بين كلام القاضي والآية الكرعة 
أن الآية ترشد إلى مغفرة الله كل ذنب دون الشرك؛ وكلام القاضي يشترط فا 
التوبة» وهذا نص "الحلٌ"7"©: (أقول: لا منافاة كما نبّهناء فالآیة في الحواز وكلام. 
لقاضي خدول على اقا ۱ 

يعني: أن الآية لا تقطع الحكم بان كل ذنب دون الشرك يغفره ال 

۱ ولا يعاقب على ذنب شيعا بل تفيد أن العفو عن کل ذنب عقدرة اللهء وفضله 


(۱) انظر القولة [7۲۲۱] قوله: و کذا بنافیه عموم قوله تعالى. 


سسسب | مجلس: له له إدعوت ال س ( ۷ ) 


٠‏ جد المعتار على رد الختار تقديم سس ابلزم الال 
يستطيع أن يسع كل خطيئة وعحو كل میت وهذا حكم بطريق ابلواز والامکان» 
لا بطريق القطع والوقوع؛ وكلام القاضي معناه ما سبق من عدم القطع بستكفير 
عمل عن الكبائر» وهذا حمل نفيس وتوفيق جميل؛ والله ولي التوفيق. 
(۲) في الشرح”": (لا يشترط العلم معن الإيجاب والقبول فيما يستوي 

فيه الحدّ والهزل؛ إذ لم يحتج لنت به يفقي). ١‏ ۱ 

وی "رد احتار": (صرّح به في "البزازية ). ۱ 

وفي "جحد المتار(: (صرّح به البزازية" عن "النصاب": لکن آقسول: 
نقل في "البزازية" بعده حلافه» وقال: وعلیه التعویل). 5 

وذكر الشارخ في "شرحه" على "الملتقى": آله احتلف التصحیح فيه" . 

علق عليه في "جحد المتار"(*: (قد علمته ما نقلنا عن "البزازية"؛ أقول: . 
إن حمل نفي الحاجة على القضاء وخلافه على الديانة كان توفيقاء فافهم). 

أي: يحمل التصحيح :بعدم الاشتراط ععرفة معتّی الإيجاب والقبول على 
آله لا احتیاج إلى الثيّة قضاء فلا يشترط العلم بالمعتى في القضاء وان الآعى أحد ' 
أله لم يكن يعلم معن ما قاله رد عليه القاضي دعواه وحكم باللزوم» وحمل 
التصحيح باشتراط العلم بالمعتى أله يشترط فيما بينه وین الله تعالى» فان قبل أو 
(۱) "لد كتاب النکاح» 4/4 1-۵ ۵. 
(۲) انظر المقولة ]۲۲٠١[‏ قوله: صرح به في "البرازية". 
(۳) "رد احتار" کتاب النكاح؛ مطلب: التروج پارسال كتاب» 0۰/۸ تحت قول "الدر": 

به يفتى. 

(4) انظر القولة [۲۲۱۲] قوله: وذكر الشارح في "شرحه" على "اللتقى"... إخ. 


سس | الي للم ر ی س ( ۷۷ ) س 


0 جد الممتار على رد اشتار لالش قاي اسب اجه العالث 
٠‏ أحاب غير عام بالعتی لا يرم علية. ديانة وان آلزم. عليه لقاضي» ومنا اطمل 
يحصل التوفيق بين التصحيحين» ولا ییقی الخلاف بينهما حقيقة كما هو ظاهر. 
(۳) قال الإمام ابن الحمام: إذا شرب الخمر فصدّع فزال عقله بالصداع 
فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إل علّة العلة كالشّرب إلا عند صلاحية ال ة 
("فتح القدير"» ۱۳۶۷/۳ ونفس المسألة في "البحر" أيضاً (07/8') نقلا 
عن "الفتح". 0 
قال العلأمة الشّامي0": (ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان النبيذ غير 
شديد فصدّع فذهب عقله بالصداع لا یقع طلاقه» ون كان النبيذ شدیدا حرا ام 
فصدّع فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق ترم وغير 
محرم كما تری). ۱ ۱ 
أي: إذا كان بطريق حرام يقع الطلاق» وإذا كان بطريق مباح لا يقع؛ 
والنبيذ إذا كان شدیداً مسکرا فهو حرام بالأتثفاق» وإذا كان دونه فحرام عند 
الإمام محمّدء وعليه الفتوى» ومباح عند الشيخين» وذهب إليه كثيرون ورحوه 
أيضاء وني "الفتح" فرض المسألة في الخمر وهي حرام كلها بالإجماع؛ فمخالفنة. 
"الملتقط" نما هي في صورته الثانية. 


0 "فتاه كتاب الطلاق» فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا ۰۳4۷/۳ 
(۲) "البحر"» کتاب الطلاق» ۰4۳۲/۳ ۱ ۱ 

(۲) "رد اختار"» کتاب الطلاق» مطلب في الخشيشة و الأفيون والبنج» ۰۱۳۰/۹ تحت 
٠‏ قول "لدر": نعم لو زال عقله بالصداع. 


سس | جلس: اللي العلمية؟ ردقوت اتلاي | س ( 1978) س 


جد المتر على رد انار س تقديسم سس الجزء العالث 
وكتب في "ب "جحد الممتار"“ على قول الشامي: (فقد فرق بن... (غ):" 
(أقول: إذ قد علمنا الْمّناط وهو تسيّبه في زواله عحظور أي: تعاطيه تاراما يعلم 
آله يزيل العقل» فيمكن التوفيق بن النبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع قدر مته هذه 
الغاية» فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وان لم يكن شديداء أما إذا لم يكن ذلك 
من شاه وشرب قدر ما لا يسكر فلم بسکر ولكن فق آه صاخ إلى تلك الغ 
فام يسبب وان كان شديداء تأمل). 0 
حقق الفقهاء -كما في "لفتح" وغيره-: أن موجب وقوع الطلاق عند 
زوال العقل أن الإنسان تسیّب في زواله بطريق محظورء وتناول باحتياره ما یعلسم 
آله يزيل العقل» فيجب وجود هذا الناط حيث حکم صاحب "لاتم" بوقوع 
الطلاق» وان فرض أنه شرب شديد النبيذ فلم يسكر لكن حدث لداع نم 
ذهب الصّداع بالعقل وطلّق في هذه الحالة وقع الطّلاق» فلم يوجد المناط؛ لآله لم 
يتسيّب في زوال العقل بل تسیّب في نشأة الصداع» فيجدر أن يقرّر كلامه على 
صورة تنطبق على الأصل الذي ذكره العلمای وحیتذ يحصل التوفيق أيضاً بين 
كلامه وكلام "الفتح"؛ وهو أن النبيذ -شديدا كان أو غير شديد- إن كان بحيث 
يورث صداعاً يزيل العقل وشربه مختارً عالماً بحاله فقد تسبّب في زوال العقسل 
ووقع الطلاق» وهي الصورة الثانية» وان كان بحيث لا يورث مثل هذا الصداع؛ 
وشرب منه قدرا لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق حدوث الصداع تم زوال العقل 
فلم يتسبّب في زوال العقل فلا بقع الطلاق وهي الصورة الأول من ٠‏ 


(۱) انظر المقولة [۲۷۳۱] قوله: فقد فرق بینهما إذا کان.. 2 


سس متس مرت من ] سس ( ۷۹ ) س 


جد المتار على رد اختار 


تقديم ‏ سس بفزم الثالث 
"اللتقط". والصورة المذكورة في الفتح" فلا خالفة بینهما على هذا العتی. 

(4) الصّرورة (الذي لم يحجّ عن نفسه ححّة الإسلام) لا يجوز له الامام 
الشافعي أن يحجّ عن غيره» والحنفيّة قالوا بالمواز» وبأن غيره أفضل وأولى 
للحروج عن الخلاف؛ ونظرا إلى هذا التعليل قال بعض الحنفيّة: إن حجٌ ‏ 
الصّرورة نيابة عن غيره مكروه تنسزيهاء فإن مراعاة الخلاف ليست إلا مستحيّة 

وذكر في "البدائع" كراهة إحجاج الصرورة؛ لاه تارك فرض اج وإطلاق 
الكراهة يفيد. كر اهة الحرم وقال في "الفتح": (الذي يقتضيه النظر أن حج 
۱ الصّرورة إن كان بعد تُحقق الوحوب علية .ملك الزاد والراحلة والصحّة فهو 
مکروه کراهة تحرم)» وقال في "البحر": (إلها تنسزيهية على الامر؛ لقوفم: 
٠‏ والأفضل أن يكون قد حجٌ عن نفسه حجّة الإسلام حروجا عن الخلاف تجرعية ٠‏ 
على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحجّ؛ لاله ثم بالتأخير) اه. 
. وارتضى العلامة الشّامي قول "لبحر وأبدى أله لا ينافي قول "الفتح"؛ 
ناه في الأمون اما كلام الشّارح فيحمل على الآمرء فيوافق ما في "البحر" من 
أن الكراهة في حقه تنسزيهية وان كانت في حق الامر تحركية. 
وتعقب صاحب "المد" على قول "البحر": (أنها تدسزيهية على الآمر) 
كما يلي: (أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض المج على الأمور» وهذا يأمره أن 
جج عني لا عنه فيكون آمرا بالإثم» فکیف تكون كراهة تصزیهیة! وهذا يرجح 
قول "البدائع"؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج). 


(۱) انظر القولة [-۲۱۹] قوله: آنها تزيهيّة على الآمر. 


سس | جلس: ”امدية العلمية؟ (دعوت اسلامي) | س ( ۸١‏ ) س 


جد الممتار على رد امختار تقديم سس سس الجبرء الثالث 


تم کیب( على تعليل "البحر": (لقومهم: والافضل... إل) ما يأ وأبان 
صورة توفيق أحرى بين القول بكراهة التنزيه وبين القول بكراهة التحريم كما 
يلي: (أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصّرورة الذي لم تجتمع فيه شسروط 
اج فکلام "بدا" كما ستذكرونه على من احتمعت فيه» فيحصل التوفيق. 
وباله التوفیق. 

03 وهذا هو كما علمت قضية الدلیل فیتحرر أن الصّرورة الذي لم يفترض 
عليه اج فحجّه عن غيره ‏ وإحجاجه حلاف الأولى؛ والذي افترض عليه فحجه 
وإحجاحه كل مكروه تحرباً). وهذا توفيق جميل لا كلام عليه. 

٠‏ (۱۲) الترجيح حين الاختلاف» وخفصة عند اختلاف التصحيح والفتوی: 
۱ الترجيح بين الأقوال المختلفة أمر هام تام به أجلة الفقهاء وأئئّة هذا 

الشأن» لکن |ذا لم يوحد منهم ترجيح لأحد الأقرال» أو احتلف الترحیخ 
والتصحيح فالأمر أصعب وأهمٌّ وقد تلت هنا براعة الإمام امد رضا ومكاتته 
العالية في الفقه» فائه كثيراً ما يدقق النظر في الأقوال وادلسها؛ وكذافي 
التصحيحات والمصحّحين والأدلّة والروايات فيرجّح أحداً منها بخبرته العميقة» 
وحذقه الا وفقهه الدقیق, ونقدّم هنا شیامن الشواهد: 

(ا تم الحول على.النصاب؛ ووحبت ال زکاق ثم تصدّق امالك ببعض النضاب» 
فهل تسقط عنه زكاة ما تصدّق به أو تحب عليه زکانه وزكاة ما بقي جميع]؟ 


ذهب الإمام أبو يوسف إلى الوجوب. والإمام محمّد إلى السقوط أما 


(۱) انظر المقولة [۲۱۹۷] قوله: قال في "البحر": والحق أنها تنسزيهية على... إلخ. 


سس جلي ةلي ورت ی سس ( ا۸ ) الا 


جد المتاز على رد اتار س تقديم الل ست ازع الالك 
الترجيحات فكما يلي نقلاً عن "جحد الممتار "“: 

اقتصر على الوجوب في )١(‏ متن "الوقاية" (۲) و"الإصلاح" عازيين 

إباه لأبي يوسف» ونسب في (۳) "الإيضاح" الخلاف لمحمّد وحزم به في (4) 

'النقاية" (ه) و"الکنسز" (1) و"التنوير" غير مشيرين إلى قول محمّد أصلاً وكذا أفاد 

ترجيحه في (۷) "الحداية” 00 و"الخانية" (5) واللتقی كما يأتي» وذکر (۱۰) 

الزيلعي دليل القولين مؤحترا دليل أبي يوسف نم أحاب عن دليل مد فهولاء 
عشر حاوشم الشامي. 

۱ لکن جزم في )١(‏ "خزانة للفتین" عن (۲) "شرح الطحاوي" بالسقوط 
غير متعرض لقول أبي یوسف أصل وكذا اعتمده في (۲) "اندي" ونقل وهو 
66 لفهستان عن (ه) الزاهدي أنه الأشبه» وأن عن أي حنيفة فطل زاد القهستاني: 
أن مثله عن أبي يوسف كما في "الخزانة"» قال الطحطاوي عن أبي السعود عن 
شيخه في "العناية": روي أن الإمام مع محمد في هذه المسألة وهذا كالتصريح 
بأرجحیته اه. 

. وبعد هذا التفصیل ار رحیم لأحد الترجيحين فقال الامام هد 
رضا(": (وبالجملة تأيّد هذا (أي: السقوط باه على رواية عن الشيخين قول . 
الكل» وبائه منصوص على تصحیحه). 

فقد قال الزاهدي: إنّه الأشبه أمّا قول أبي يوسف فأخره في "مداید" 


059 انظر المقولة Ae]‏ قوله: أشارٌ بذلك 58 إلخ. 
(۲) انظر المرجع السابق. 


س هلس : یه یه ووت ]س ( ۸۷) سس 


شيم كت اء الالك ٠ ٠‏ 
مع دليله» وعادته تأخير المختار عتده وكذا أخر الزيلغي دليل أبي بوسف ملع 
ابحواب عن دليل محمد» وقدّم "الخانية" و"الملتقى" قول ي يوسف وعادتمما تقدم ۱ 
ما هو الختار» فصنیعهم هذا أفاد لت رحیح» ولم يصرّحوا ترحیح قول ي پوسف .. 
بنحو لفظة: هو الأصخ أو الاشبه. ٠.‏ 
تم قال(؟: (لکن لا يذهب عنك حلالة شأن من نادار ترحیح ال 
مع اعتماد التون العتمدة إياه على آله هو الأقوى دلیلا مع أله هو الأنفع للفترای 
فالارحح هو قول أبي يوسف فیما نعلم). ۱ ۱ 
فرح قول أبي بوسف بأربعة أمور: (1) الذين أفادوا ترحیح قوله أل 
. ويضمحلّ تجاههم نحو الزاهدي والقهستاني. (؟) اعتمدته اتون المعتمدة» ولاعتماد 
التون مكانة قصوی في الترحيح» فائها وضعت لنقل المذهب. (۲) دليله أقوى. 
)٤(‏ حكمه أنفع للفقراء فاجتماع هذه الأربعة يقضي حتماً بأن الأرحح هو ' 
قول أبي یوسف أي: عدم سقوط زكاة ما تصدّق به بل وجوب زكاة السصدق 
به وزكاة الباقي کلیهما. ۱ 
٠‏ ( احتلفت الأقوال والفتوى في لا لتالية فرح أحد الحكمين كما 
يلي: في المعن والشرح": (أمره بتزويج امرأة فزوحه أمة جاز وقالا: لا يصحء 
وهو استحسان» "ملتقى" تبعاً ل"الهذاية"؛ وفي "شرح الطحاوي": قولهما أحسن 
" للفتوى» واختاره أبو الليث). 


0 جد الممتار على رد اختار 


را انظر المقولة [۱۸4۲] قوله: أشارٌ بذلك تبعا... إل. 
۳( لیر كتاب النکاح باب الكفاءة» ۳۲-۳۲۲/۸. 


سسس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس ) ۸۲( سس 


جد المتار على رد اشتار سسس تقديم سس الجزء الثالث 
في "حدّ المتار": (حازه أي: نفذ عند الامام وهو القياس وبه نأحذ 
كما في "جواهر الأخلاطي". أقول: فقد احتلف الإفتاء فوحب الرحوع إلى قول 
الامای وعليه اقتصر في "الخانية" وكثير من المتون). 
( في الشر-”" عن "البزازية": (قال الزوج الثاي: كان النكاح فاسداء أو ٠‏ 
لم أدخل اء وكذبته فالقول لهاء ولو قال الزوج الأوّل ذلك فالقول له أي: في 
حق نفسه). ۱ 
في "رذ احتار"(: (وعبارة "البزازية": ادّعت أن الثاني جامعهاء وأنكر 
ابماع حلت للأول» وعلى القلب لا اه. ومثله في "الفتاوى الحنذية" عن "الخلاصة". 
ویخالف قوله: (وعلى القلب لام ما في "الفتح" و البحر": ولو قالت: دحل بي الثانيء 
والثان منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في العكس اله فتأئّل). 
في "جحد الممتار"“: (وكذا في "التبيين"حيث قال: لو اعت المرأة دحول 
ال صدّقت وان أنكر هی وكذلك على العكس) اه. 
ین من هذا كله أن هنا صورتين وكلتاهما في الزوج الثاني: )١(‏ الزوج 
الثاني ينكر الدحول وتدّعيه المرأة. (؟) ازوج الثاني يدّعي الدحول وتنكره الرأق 
في الصورة الأولى يعتبر قول المرأة باثفاق الکتب؛ وفي الصورة الثانية حلاف: 


)١(‏ انظر المقولة [۲۰۱۱] قال أي: "الدر": أمره بتزويج امرأة فروحه أمة جاز. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 000 0 

9) "رد انختار": كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي 
بفساد النكاح الأوّل» ۰۱۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول ها. 

.]۲۹۰۷[ انظر المقولة‎ )٤( 


سسس | مجلس: "الدينة العلمية" إذعوت إسلامي) | س ( 44 ) س 


جد المتار على رد اشتاز سب تقديم سس الجزء الالك 

يه يعتبر فيها قول المرأة على 7 ف "لاصتا و"البزازية", و"المندية"» وهي تل 
للروج الأول» وعلی ما ی "التبيين") و الفتحل و"البحر" يعتبر فيها أيضاً قول 
المرأة فلا تحل للزوج الأوّل وهنا مسّت الحاحة إلى الترحيح. 

فكتب العلامة أحمد رضا(": (أقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدّمة 
علی الفتاوی» فیقدّم ما ی "التبيين", و"الفتح". و"البحر" على ما ف "الخلاصة"2) 
و"البزازية"» و"الحندية" مع أن الحديث ایض يساعد ما ف الشروح». فامرأة رفاعة 
لما أرادت الرجوع إلى زوجها الأوّل» وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن 
الزبير -بالفتح-: الما معه مثل هدبة الثوب» نقال: کذبت والله یارسول ۳ 
إني لأنفضها نفض الأمع» ولكتها ناشرٌ تريد أن ترحع إلى رفاعة» فقال رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلّم: ((فان كان كذلك لم تحلي له حتّى يذوق من 
عسیلنك)) كما في "الجامع الصحيح". فإنّما بى الحكم على قوها). 

فقطع النزاع وأبان الترجيح بقاعدة تقدم الشروح على الفتاوى؛ سم 
آید ما في الشروح هما في الحديث الشريف» وكم مرّة قرأ ودرس ذلك الجديث 
الشريف كثير من العلماء ولم يخطر ییاشم هذا الاستنتاج والاستخراج منه» ضبن 
الفقاهة شيء لا يحظى به كل عالم ومحدّث وان فاق وامتاز واشتهر في الحديث» ٠‏ 
وهو مع اللجمع والحفظ لكتب الحديث أو دراستها ونقلها وشرحها يقصر أن ينتفع 
ما انتفاع الفقيه الحاذق» البصير الناقده ولذا أبان النبيّ صلی الله تعالی عليه وسم 
مكانة الفقهاء بقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((من أراد الله به حيرا يفقهه في الدّين)). ٠‏ 


(۱) انظر المقولة [۲۹۰۷]. 


سسسب [ لس لی ی روموت نان ] س ( 6 ) اللا 


جل لمتار على رد حيار س تقدييم اس يزع ال 
1 (4) في لمان والشرح": ((لو وجدته عتينا أجل سنة قمرية فإن وطئ) مر 
فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أتى طلاقها (بطأبه/). . 
| : "رد امختار'”": (وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء ٠‏ 
كخيار العتق» قيل: وهو الأصحّء كذا في "غاية البيان"» وحعل في "لمجمع" الأول 
قول الإمام والثاني قولهماء "مر وی "البدائع" حعن "شرح مختصر الطحاوي"-: 
أن الثاني ظاهر الرواية, ١‏ م قال: وذكر في بعض الواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية 
قوطما). ٠‏ ۱ 
في "جد المتار؟: : (قوله: وهر الأصح كذا في "غاية البيان": يشترط 
للفرقة حضوز ر الزوجين والقضاء وعن محمد أله هم يشترط كما في "حيط 
لکن في "المضمرات" وغیرها: أن الفرقة لم نقع إلا لا بتفریق القاضي في رواية عن . 
أبي حنيفة رمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارهماء وهو ظاهر الرواية» "قهستاني"). 
00 فاحتلاف التصحيح جلي هناء ولا بد من الترحيح؛ فتو جه إليه في 
"ابح" وکتب"*: (أقول: لكن باشتراط التفريق جزم في "مختصر القدوري"(۱)» 
و"المداية"(۲) و"الوقاية (۲)» و"النقاية"(4)» و"لاصلاح(ه)» والکنس زرم 
و"الخانية"(۷)» و"الخلاصة" 4 و"حزانة المفتين"(4) و افندية (۰ 0( ) وغيرها 


0 "الدر"» كتاب الطلاق باب العنّين وغیره ٤۰/۱۰‏ ۲۹۸-۲ 
(1) "رد انختار", کتاب الطلاق» باب العنّين وغو مطلب في طبائع فصول السنة الأربع؛ 
۰ تحت قول در : من القاضي إن آبی طلاتها.. ۱ 
() انظر المقولة [9543]. . 

(4) انظر المرجع السابق. ۱ 


جد المتار على رد احتار شيم ل ازع العالث. 0 
كلهم من دون إشعار بخلاف أصلاً. ۱ ا 
وهذا معن "الملتقى" الملتزم ذكر حلاف ئة الذهب» جزم به وم مک 
حلاف وقال في "التبيين" و الفتح": 4 نم إن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج.أن ۱ 
يطلّقها طلقة بات إن ئی فرق ينهما مکنا ذكره قد في "لامر وق" ق 
الفرقة باحتیارها نفسهاء ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق اه. ۱ 
آفادا رحمهما الله أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية» وروی ابن أي 
شيبة في "مصتفه" عن سعيد بن البسيّب والحسن البصري كلاهما عن عمر الفاروق 
رضي الله تعالى عنه: أله أل انس سنة) وقال: إن أتاهاء ولا فرقوا ينهما وا 
الصداق كاملا اه. ۱ 
۱ وروی ميّدنا الإمام نحمد في "الآثار": قال أحبرنا أبو حنيفةء ثنا إسماعيل ٠‏ 
بن مسلم الي عن الحسن» عن عمر بن الخطاب: أن امرأة أتقه فأخيرقه أن ٠‏ 
٠‏ زوجها لا يصل إليهاء فاحله حول فلمًا انقضی حول ولم يصل إليها جرا 
فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمرء وجعلها تطليقة بائئة. 
وروی أبو بكر عن سيدنا علي كرم الله تعالی وحهه قال: وحل العنین 
سنة فإن وصل إليهاء وال فرق بینهما. ۱ 
وروی ایضاه وعبد الرژاق؛ والدار قطني عن عبد الله بن مسعود. رضي 
الله تعالى عنه قال: يؤججّل العتين سنة فان جامع؛ وإلاً فرق بینهما. 
۱ فاطباق هذه الکتب الجلة متونا وشروحاً وفتاوی على ابلزم التامٌ باشتراط 
القضاء قاض بائّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية نادرة مخالفة 
لمشيو " ۱ ۱ ۱ 


سس | ی روت ان ] سس ( ۷ ) سس 


جد المتار على رد انار لت ا تقديم ‏ للح اء الالك 

وقال العلامة أحمد رضا!": (بل في عدة أشياء. (الثاني:) ثبوت السب 
في الفاسد دون الباطل. (الثالث:) يجب مهر امثل ولا يزاد في الفاسد على المسمّى» 
وف الباطل يجب بالغ ما بلغ مطلقاً لبطلان التسمية فكأن لَمْ یسم (لرابع) في 
الفاسد فساد الملك؛ وقي الباطل عدمه وان اعتبرت صورته دارئة للح وذلك لأن 
الباطل معدوم شرعاً. (الخامس:) الوطء في الفاسد حرام وليس بزناء وفي البااطل 
زنا حض وان لم بح فليس كل زنا موجباً للح فيعدّب هذا في الآحرة عذاب 
الرناةء والأوّل عذاب من ارتكب حراماً دون الزناه ولعله ينغي أن بد قساذف 
الأوّل؛ لا قاذف هذا عند 9 یفرق» وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم 
الفرق بين فاسده وباطله. (السادس:) يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة» . 
بخلاف الفاسد؛ لأن العدوم لا حكم له... إلخ) باحتصار. 

(۲) اعلم أن هاهنا ثلائة أشياء: صحّةء ونفاذ» ولزوم. 

فالصحّة عم من وجه من النفاذ, فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد فضولي» 
وقد ینفذ ولا يصح كبيع بشرط وقد يجتمعان وذلك ظاهر. ۱ 

واللزوم آحص من کل منهما مطلقاء فکلما لزم شيء صح ونفذه فان 
غير النافذ غير اللازم بداهة» وکذا غير الصحیح؛ لأنْه إن كان باطلاً نمعسدوم» 
والعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وإن كان فاسداً فهو واحب الفسخ» وحوازه 
يناي اللزوم فكيف الوجوب والازوم؟ وليس آن كلما صح شيء أو تف از وقد 
ظهر ذلك يا مثلنا. 


)١(‏ انظر المقولة [۲۰:۸] قوله: والحاصل: أله لا فرق بينهما في غير العدة. 


: "لمدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | ن ( ۸٩‏ ) س 


تقديم ‏ لس - (بلزء الثالث 


إذا علمت هذا فالاقسام أربعة بل مسة: )١(‏ صحيح نافذ لازم أو 


جد المتار على رد احتار = ۱ 


تقول: لازم وحده؛ لاستلزامه الأولين (؟) صحيح نافذ غير لازم (۲) صحيح 
غور ناف )٤(‏ نافد غير صحیح (ه) ما لا ولا ولا (أي: ما لا يكون لازم ولا 
نافذاً ولا صحیحا: ۱۲). ۱ 
۱ الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير و كترويج البالغة نفسها من کفء 

أو من غيره حيث لا ولي لها أو برضاهم. الثاني: كتزويج ولي غير الأب و امد 
من كفء عهر المثل. والثالث: ترويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن 
وليء وما حين العقد ولي محيرء وكترويج الفضولي» ومنه ترویج الأيعد حال 
قيام الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير کفه بلا رضا الأولياء على ظاهر 
الرواية المعدول عنها لفساد الزمان. والرابع: کالنکاح بلا شهود وأمًا الذي 
لیس بصحيح ولا نافذ ويلز .ه» -بل جميع الأقسام سوى الأوّل- عدم اللسزوم 
فکترویج البالغة نفسها من غير کف»» ولا ولي لّم برض على رواية الحسن الفسی 
اه وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا بجيزء ونكاح الخامسة والأعت في ' 
عدّة الأحت وغير ذلك ٠‏ 0 0 ۱ 

فالأوّل لا يحتمل الفسخ..والثاني يحتاج إلى القضاء. والثالث يرت برد 
من له الاحازة من دون حاحة إلى القضاء. والرابع يجب فسخه ولا مسج ال 
القضاء. و الخامس ك: لا شيى فافهم؟. ۱ 

فاستحرج أصولاً عديدة» وجمع فوائد كثيرة في سطور قصيرة ة وكلمات 


(۱) انظر القولة [۲۲۲] قال: أي: در (وإن كان من كفاء وعهر الفل صح). 


ا ) س 


جد المتار على رد امخثار تقدیسم سم الجزء لت 
وحيزة کما رون 2 ۱ 0 

۰ () قدّم عذة نصوص منتشرة من الفقه» يبدو من حلاطا الاضطراب 
والاحتلاف» لكن العلامة اهد رضا استخرج منها أمرا حامعاء وأصلاً حاويا. ۱ 
انسلك فيه کل فرع وزال الاضطراب» وأقدّم هنا حلاصة کلامه. 0 

یقول(: (فتحر ررس والحمد لو أن التأحيل (أي: في المهر) على ثلاثة آفسام: 
۲ الأوّل: أن يوقت بغاية معاومة كسنة أو عشر سنينء ومنه وقت الحصاد 
والدياس فيصح. ۱ ۱ 
والثاني: : أن يوقت اة بجهولةبهالة اه کوب را ور 
الأمطار فلا يصح ويجب حالاً وهو الذي في "الغایة" و"البخر". ۱ 
والثالث: أن يذكر کون مولا ولا يتعرّض ببيان لأجل أصلاً فيص 
ویتأحل للمو ت أو الطلاق وهو الذي في "الخانية" و"المندية" و"الحيط"» وهو 
۱ معنى قول الشارح: إلا الأحيل لطلاق أو موت فص للعرف... ل ٠٠‏ 
(4) نظر في فروع عديدة تتصل بإذن البالغة ررقعا م ستعرج ما باي 
بعد بحث ونقد: 
(فتحرّر أن الردٌ على قسمین قول وفعلي؛ والاحازة على ثلاثة ام 
هذان» وسكوق» وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة» فتبقى على خيارها). . 
۱ وقدّم مثالا لاردٌ الفعلي» وترك أملة أقسام الإجازة ار القولي لظهورهاء 


)١(‏ انظر القولة [۲۰۷۸] قوله: اي: "لدر": إذا حهل الأحل... إل. 
0 انظر القولة [۲۳۷۳] قوله: أي: "الدر": ولو استأذئها في معيّن فرَدّت... ا. 


(O e] 


جد المتار على رد احتار تقديم ‏ سس إلمرء الثالث 


يقول: (ومن الردٌ الفعلي: أن تمرك يدها مشيرة أن لاء فإله لا يشلك أحد في كونه 
رده ونظير ذلك ما ثبت في الحديث: أن البكر إذا استأذفها النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلّم من وراءالسثر فحرّكت السثر لّم يزوّحهاء فكما أله دليل النهي قبل النكاح» . 
فكذلك تحريك اليد دليل النفي بعد النكاح» وهذا ظاهر حا لا يخفى). 
(ه) ما نبّه عليه من الفوائد المقرّرة: 
ال أن كل مال عمل سح بصع مع رل کل ما بصع مع 
امزل يصح مع الاکر او(. 
ومنسه: نفس هذا الحكم سوهو التحرم بلس ثبو ثبوته بالاحتیاط فلا 
يجب الاحتياط في الاحتياط. قلت: هو نظير قولحم لا عبرة بشبهة الشبهة؟.. 
ومنسه: التحرعية لا بد لها من نمي» "رد الحتار". ۱ 
أقول: وكذلك التدسزیه أيضاً لا بد له من نمي نحاص» ولا لا یکون ‏ 
إلا حلاف الأولى© , 
یمه کر ما يرجه إلى أصول ری ورسم لت فلکم شيا مس: 
رام قال العلمة الشامي“ بعد بحث وعرض: (فلم يكن في المسألة 


(۱) انظر المقولة [۲۷۲۸]. 

(۲) انظر المقولة [۲۳۰۸] قوله: والخارج فرج من وحه. 

(۳) انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» فصل ف احرمات»مطلب في وطء... إل .٠١١/۸‏ 

(4) انظر المقولة [۲۳۳۰] قوله: لا بد ما من في. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العئّينء مطلب في طبائع فصول السنة الأريسع؛ 40/۱۰ ۲» 
تحت قول "الدر": مطلقا. 


سسب [ يس ا با ] 6٩۱ ( n‏ سس 


1 جد الفتار ,على رد احتار س ...تقديم. سس لزع الثالث.. 
احتلاف الفتوی» بل احتلاف .تصحیح فقط). . الل تک ی 
.- . فتال في "الحد”7": (أراد باحتلاف الفتوی.آن 95 ن في ص خانب ]کل : 
ألفاظ ل اتصجيح ک: .عليه الفثوىء' وبه يفتى» واحتلاف التضجیح عم فيشمل هذا 
وما إذا كان في ابلانبین ما هو دون ذلك من الألفاظ أو یکون ی أجد اللجانبين . 
لفظ الفتوی» وي الآحر. ما هو دونی فيترجمّح الأوّل؛ لاله اكد). .. ٠٠‏ 
0 الفتوئ متى اجتلفت رجح ظاهر الرواية. . ا 
(۳) الشروح :مقدمة. على الفتاوی» فیقدم. ما.في التبیین" ۲ الع واي "البخر 
على ما في "الخلاضة" و البزازیة" و"اهندية". 2y.‏ 0 
. ©) المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن الإمام فالرحع ما قال اام لاني 
وقد دمه كما تری في "شا وتقدعه دلبل تیم ا 
رم اما نحن فعلينا اتباع ما" أرجحوه وصححوه :كما اقم الشارح» وعند: : 
احتلاف الفثا يرجح قول الامام؛ بل قال في . البحر.: وغيره: یعمل بقوله وإن 
أفتي بخلافه. إلا لضرورة ف فكيف وقد أفتي به أيضا!, .. : 
(٠‏ في لا سبیل لي عليك" ثلاث روایات: الأول ر رواية فخز الإسلام ٠‏ 
عن ن ي يوسف: أله لا بحتمل سب ولا ردا فلا يدبن الا ی الرضا. والثانية: .. 


4 انظر اللقولة اس 8 

۳( انظر المقولة ۲۰۷۹7 قوله: والاستحسان مقلم 

(۴) انظر القولة [۲۹۰۷]. ۱ 
(ع) انظر القولة [۲۰۰۳] قوله: هذا استظهار من صاحب "النهر". 
"(ه) انظر القولة [۲۱۹] قوله: ولا يخفى قوّة دلیلهما. 


| نجلین: "المدينة العلمية" (دعوت اسلاني) | سب( ٩۳‏ ) سس . 


جد المتار على رد احتار _ تقدايبم دست الجزء الثالك 
رواية العامة عن أبي يوسف: : أله يحتمل سب ف الغضب أيضاء لا في المذاكرة. 
والثالثة: قول الامام الأعظم: أله يحمل ردا فيديّن مطلقا حتى في المذاكرة» وعلى 
هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لاه قول الإمام ولا قول وكلاسا رای وقد مشى 
عليه في "الخانية" قب نم "الب ۳ 

(۷) فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي؛ وقد رأيناه كثير كثير الميل إلى ل تور 
الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول دائما: به نأحذ ون حالف سائر أثمّة الترجينح 
والفثیا؛ منها'في جواز النفل يوم الجمعة وفت الاستوای وغير ذلك0©. 2 . 

ومثل هذه التوحیهات كما تفيد القرّاء علماً ومعرفة كذا ترشدهم إلى 
أن الإمام أحمد رضا كان يستحضر كل ذلك ويراعيه في "فتاواه" وف بحوثه 
الفقهية» فلا يصدر من قلمه إلا ما وافق الأصول والقواعد» وبذلك استطاع أن 
ينقح السائل ويرجّح حين الاختلاف ويحكم حكماً عادلاً. 

)١5(‏ التوسع في العلوم واستخدامها للفقه: 

إن الشیخ الامام آهد رضا رمه الله تعالی كما تبحر في العلوم الدينية 
كالتفسير» والحديث» والرجال» وأصول التفسير والحديث» وأصول الفقه» ورسم 
المفتي توسع في غيرها من الفنون کاللغت والهيئة» والنجوم؛ والتوقيت» وصنّف في 
كل ذلك تصانيف تشهذ ببراعته؛ وحذقه وابتكاره في كل فنّ» واستطاع عقدرته 
لمائلة أن يدقق نظره في الفقه. ويستخدم تلك العلوم لحل مشاکل الفقه» ويبلغ في 


.]۲۸464[ انظر المقولة‎ )١( 
.]۲۸۸۸[ انظر المقولة‎ )۲( 


سس | و : "المدينة العلمیة" ردعوت سلامی) س( 34( س 
مجلس ملامي ۱ 


جد الممتار على رد اشتار لس تقسيم للح الجزء الثالث 
بحوثه مبلغا يقصر عنه العلماء الذين لم يتبحّروا في تلك الفنون» وهذه اليزة تتجلی 
في "فتاواه" كما يعرفها من طالعهاء ونرى لما شواهد في الجزء اسان ٠‏ 
من "جد المتار " أيضاء واقد م إليكم شین منها: 

٠ قال الامام السبكي الشافعي: لو شهدت بينة برؤية املال ليلة الثلائين‎ )١( 
من الشهرء وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلةء عمل بقول أهل‎ 
الحساب؛ لأن الحساب قطعي» و الشهادة ظرّية.‎ 

وسثل الشهاب الرملي الكبير عن قول السبكي هذاء فأجاب بأن العمول 
به ما شهدت به البّنة؛ لا الشهادة نرَّا الشارع منزلة اليقين» وما قاله 
السبكي مردودٌ رده عليه جماعة من التأخرین اه. ملتقطا من "رد احتار"". 
۱ كتب عليه في "جحد الممتار 00 : (أقول : الق -إن شاء الله تعالى- 
التفصیل: والامر فيه آن هنا بایین: 

(۱) باب قواعد رؤية الهلال» و باب سير النيرين وطلوعهما وغروهما 
ومنازل القمر. 

الأوّل: لا عبرة به؛ لاختلافهم ‏ نفسهم فيه كثيراء وعدم حصوخم على 
قول قاطع كما لا يخفى على من يعرف ان ولذا لم يعرج عليه في "ابحسطي" 


(۱) أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة ابحمع الإسلامي. 
(۲) "رد احتار"؛ كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 


مردود» 5 تحت قول "لدر : ولا غبرة بقول المؤقتين. 
(۲) انظر المقولة [:۱۹۸] قوله: ما شهدت به البينة. 


سسسب إن ل ورت ی س ( دہ ) اللا 


جد المتار علی رد اختار ب تقدیسیم. س الجر الثالث» 
مع إيراده ظهورالمتحيّرة والثوابت واحتفائها علما منه باله شيء لا يدحل تحت. 
الضبطء وهذا هو الذي ر ده أئمتنا رضي ال تعالى.عنهم:. : ۱ 0 0 

والثاني: يقيني لا شك تشهد به غير :ما آية في القرآن العظیم؛ لقوله .. 
تعالى: سس وَالْقَمَرُ عبان [الرحمن: ه] وقوله تعالى: مس ری 


0 اي گام ع ا 7 
2 رلها لِك تقریر یزیر الق رك رن نیع الم ون 


موا م 


القدير 4 [يس: .]۳٩‏ 


" فان قالت الستاب العلماء: العدول دم | إمكان الرؤية بناء خلی الأول 

و شهدت اليينة العادلة بالرؤية قبلت» وان بنوه على الثاني كما في المسألة الثانية» ` 
إن من المقطوع به الغير اتف أن املال لا يمكن أن یری اه ما لم یمد ۱ 
عن الشمس عشر درج بل أكثرء فرؤيته هارا قبل طلوع الشمس وليلاً بعد 
غروا یستلزم قطعا سير القمر في هار واحد أكثر من عشرین: درحة ومعلوم - 
قطفاً که لا سير في يم وليلة لح اي عشرة درجت فیکون ف ذلك تبديل ٠‏ 
سنّة الله: ون نج س آله تبییلا فحبعذ يقطع العالم بأن لشهود شبه شم 

واقطعئ لا مرة له ولعل هذا هو الم كي رضي الله تعسالى عسه 
فليكن التوفيق: والله تعالى أعلم. 5 ۱ 
ونظير ذلك واقعة رمضانا هذا عام ألف وثلاث مئة وثلاثين: صام لاس ۱ 
۱ کلهم ني أقطار "اند" جميعاً يدم اخمیس فلمّا كان الثامن والعشرون من الشهر ٠‏ 
يوم الأربعاء شهد في "بدايؤن" 'عتد صاحبنا المولوي عبد القتدر ثلاثة أو خمسة 
هم رأوا خلال وكان في سحاب فقبل وأمر اس بالفطر فلم يقبة إل نس ۱ 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سب 


جل المتار على رد اشتار سسس ..- لقديمم ستاب ازغ اثالث 
من أنفاره مع آنا نعلم قظعا أن أن ليشهود غلطوا لوحره هة كلها هبنية ية على 
الباب الثان دون الأول : ۱ 

أوها: أن اجتماع اليّرينَ كان في هذا النهاز مار از بعاع علی ليع 
ساعات و18 دقيقة بالساعات الرائجة فینتحیل عادة أن 'يرئ بعد تشع ساعأت” " 
وعدّة دقائق؛ لأن غرو ب“ الشمس كان ساعة ست وثلاث وعشرین" دقيقة: ' 
٠٠ ٠‏ ثانيها؛ أن الفصل بين تقوعي الثيْرين عند الغروب لم يكن الا نحو حمس 
درج الشمسل ٤‏ الدرجة ١ ٩‏ من الشنبلة و الق ف ۲۳ منها؛ وفعلوم ن إراءة : 
الخلال على هذا الانفصال تحلاف الستة الستمرة العلومة من خالقه ذي الال 

: ثالثها: أن غزوب القمر ال ركزي الذي هو لعبتر في غزوب اهلال: 


لأنّه لا يكون لا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة سنت و۳۹ دقيقة 


الشمش إل عشرین دقيقة تکو 3 لأشعتها ضولة لا يكن أن بری معها ملال 
التاسم والعشرین غاد فإذا بلغ افلال جا نجل : ری .كان قل ذلك تحت الأرض 
دقان کین بری؟ 9 ا 
رابعها: أن املال طلع في الليلة ابندها لیر من الان ۱ 
لم یره الناسن: إلا بكلفة شديدة ولوا فرب الزهرة منها ماکان يزجحئ أن بر 
ولم يمكث بعد غروب الشمس إلا |حدی وهسین دقيقة؛ لا غروب الشمس ۰ 
يوم الخميس كان على ساعة ست و ۲۲ دقيقة» وغروب القمر e‏ 
دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا يكون لابن لیلتین::: ۱ ۱ 


ممست | جلس: “المدينة العلمية" (دغزت اسلامی) ۰ تم ۰ ۹۷ ): تت 


جد المتار على رد اشتاز س تقذيم لست اجلزء الثالك 
وخامسها: أن شوالنا هذا الحاضر يكون -إن شاء الله تعالى- ثلائین 
يوماً فيوم الدمعة إن صفا السماء فسيرى الكل أن لا هلال» فیلزم على حساهم ۱ 
أن يكون شوال أحدا وثلائين يوماء وهذا محال؛ وبالحملة فلا شك في بطلان 
شهادتهمء وإِنّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها من وراء . 
حجاب فتخيّلوها هلال ولا حول ولا قرّة إل بالله العلي العظيم). 
لا يخفى ما في هذا البحث الحليل من علمه بالزیج؛ والحيئة» والتوقيت» 
والنجوم وبذلك استطاع ما حقق من التفصيل» وحكم بأن لا,عبرة بقول 
الحاسبين في القسم الأول ویعتبر قول الماهرين العادلين منهع في الثاي» وأبدى 
التوفيق بين كلام الإمام السبكي وبين كلام الفقهاء "لا عبرة بقول النجمین". 
(۲) في "رد الحتار"": (وشمل قوطم: لا عبرة برؤيته تهاراً ما إذا رئي یسوم 
لتاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رئي ليلة الثلاثين بعد الغروب» وشهدت یه 
شرعية بذلك؛ فان الحاكم بحکم برؤيته لیا كما هو نص الحديث؛ ولا یلتفت 
إلى قول المتحّمين: آله لا کن رؤيته صباحاً ثم مساء في يوم واحدء كما قتناه 
عن "فتاوی الشمس الرملي الشافعي") ملخصاً. 
۱ في "جحد المتار (: (قوله: "لا تمكن" آي: سنّة حرت من خالق الأهلة 
حل حلال» وذلك لأن قمر لا بری صباحا ذا كان لف الشمس؛ ولا مساء الا 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب يي رؤية املال نارای 5 تحت قول "الدر": 
ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلفا. 
(۲) انظر المقولة [۷۰۲۲] قوله: فان الحاكم يحكم برؤيته ليلاً كما هو نص... إلخ. 


س | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | س ( ۹۸ ) سسس 


جد مار على رد یار س تقديم سس الجزء الثالث ْ 
إذا کان أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقلّ من مان درج بل عشر لم بر القسر 
لاستتاره تحت شعاعهاء فإذا رئي صباحاً وجب أن يكون خلف الشمس بقدر 
مان درج بل عشر أو أكثر» تم إذا رئي مساء هذا اليوم وجب أن يكون أمامها 
!هذا القدر فيلزم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر سّة عشرء بل عشرين ' 
درجة أو آزید, وهو لا يسير هذ القدار في يوم وليلة بالتمام» فكيف يجوز أن 
تقطعه في نصف المدّة أ قریبا منه؟. 

5 في "شرح المنهاج" للرملي: وقد ابه اتاج التبريزي على أن احتلاف 
المطالع لا مکن في أقل من أربعة وعشرين فرسخخاء "رد د الحتار". 

في "ابن" قدر أربعة.وعشرين فرسخحاء ۷۲ ميلاً. 
وكتب: (أقول: أراد الاحتلاف ف القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس 

یقغ في فرسخين بل أقل؛ فائه إذا كان الفصل بين الموضعين بقدر أربعة أميال 
بثلا كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقریأه وهذا ما عکن ضبطه وان تعسّرء نعم| 
ترائي الأهلة ما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا لا يكون بقدر صالح 
إلا في قريب ما ذكر؛ لأن الشمس يقطع هذا المقدار من مميط الأرض في نحو 
أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه المدّة قدر دقيقتين تقرييا» فإذا كان في 
الوضع الشرقي على فصل ثمان درجة إلا دقيقة لم تمكن الرؤية» ويكون في الوضع 
الغريي على فصل ثمان درحة مع زيادة دقيقة فأمكنت» هذا ما ظهر لي). 


)0( انظر المقولة [۲۰۲۷] قوله: وقي "شرح المنهاج" للرملي: وقد نبه التاج... إلم. 


سس | جلس: 'الدية العلمیة" (دعوت إسلامي) أ سس ده ( ۹٩‏ ) س 


سا اتقديه سن اهز اثالث 
او ۳ رو الحتار": ولو ريي اللشرق-ليلة الجمعة» و زب ب ليلة 
السبت وجب على" أهل الغرب العمل ما رآه أهل الشرقی:- ۱ 
- في "جد للمتار””: (أقول: الأول عكس الفرض؛ لأن البلد. كلما كان . 

فرب زاد الفصل بين القمزين فكانت رؤيتهم أسبق)» - 
" ره) یفهنم من كلامهم في کتاب احج أن احتلاف ب لطاع في فيه معتبز»' " رد 
احتار "". ا 


۱ جل المتار على رد تاز - 


. اقول: وكذا اف الازت؛ فان ثبت نمثلا أن 1 ناث في بلد شرفي حين 
طلوع الشمس رل رمضان» وابنه عمر 7 ني عين ذلك الو قت أيضاً ی بلد غريي» 
و کان الاحتلافت ف آطوافنقا میت یقغ به الاحتلاف ف طلوع الشمس بحسب 
الإدراك أيضاً ورث زيد من أبنه.مع أن الميتين ف وقث واحد لا يرث كل منهما 
صاحبه: نص عليه نی" "شرح ال غ التقاية" من ن لوف ٠‏ 1 ۱ 


0 رة 5 ار ۱ کتاب ب لصوم مطلب ۱ ۳ احتلاف 5-5 tel‏ حت قول الك 
٠‏ على ظاهر الذهب. 

0 انظر المقولة 3 ۰] قوله: وق الغرب ليلة السبت.- 

۳ "رد اشتار“ کناب الصو مظلبا في اختلات سل eel‏ تحت قول "ال 
علی ظاهر الذهب: 0 ا ۱ نس 

)٤(‏ انظر القولة [۲۰۳۸]: قوله: في:-كتاب .البج. أن اختلاف لطاع فيه سور 


س( سس 


| جلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي). ْ 


جد المتار على رد الخفار یت ا ای س الجزء الغالث 
(065 إشارات إلى نكات ولطائف أو فوائد عوائد في كلمات جامعة ة ختصرة؛ 
وقيدة "جك الممتار" من ناحية: الایجاز: ف ی 
يرى الناقد البصير أن الما مد رضا رحمه الله تعالى قد يكتسيب: في 
خواشیه کلمة أو كلمات» .أو جله أو سطراً ونطرين» لكن يجمع في لاه 
القليلة معاي جليلة تمنح ۳ معرفة وبضيرة؛ والغمز الساذج يزعم .أنه لم يأت 
بشي فته لا یری ولا بعد خی تقديراء إلا :إذا وجذ له حجماً کبیراه ولفظاً 
كثيرأء فأردت التنبيه على قيمة "جحد الممتار" من ناحية الإججازء وألنة يحوي في 
ألفاظه القضيرة علئ .معاي وفوائد د کرت والإيجان بزاعة لم يزل البلغاء والأدباء 
والمصنّفون يتسابقون فيهاء ولم يبرح أهل الخبرة والعلم يشون عليهاء ویتبینون من . 
حلاها مقدرة الكاتب والناظم» ولن يجهل قدرها ال من ليس له حظ من إمعان 
النظرة وتعمّق الشکس والله ول الهداية إلى سواء السبیل:! 10 ٠٠٠‏ 
7 ره لاقي الن والشرح من يجوز له الفطر مريضاً حاف زيادة فرضنه 
وضحیحا حاف ارش د بغلبة لظن بأمارة أو تحر ب أو خر لیب حاذق مسلم 
١‏ وب ار اد احتا ر تحت قولهة "متتو ستو ر": إقلت: و اد بقول 
طبيب ليس فيه هذه الشروط؛ وأفطر فالظاهر لزوم رم 


ر۱) "رة الحتاز"؛ كتاب الصوم» قصل في العوارضء ۳۹ تحت اقول "الذر": 


مستور. 


٠‏ جد المتار على رد الحتار سس ب قاي سس لزع اثالث 
۰ علق عليه .في "جحد المتار۳؟: (أقول: كلام الفاسق إذا وقع التي 
على صدقه مقبول» ولا أقلّ من ع أن يورث شبهة فلا تتكامل ابلنايق فلا تلزم 
الكفارة). 
نبه في هذه الكلمات الوجيزة على أن الكفارة من العقوبات» والعقوبات 
تندرئ بالشبهات» ولا تلزم إل إذا تكاملت الحناية» وعلى أن الفاسق لا ينحط 
كلامه من إيراث الشبهة» وقد يقبل إذا وقع التحرّي على صدقه فبهذه الشبهة 
لا تتكامل ابحناية وتندری العقوبة فلا تلزم الكفارة. 
(۲) في المعن والشرح: : يقع طلاق كل زوج إلى قوله: (ولو هازلاً لا يقصد 
حقيقة كلامه). ۱ 
انتقد عليه العلدّمة الشامي قائل(۲: قوله: رلا یقصد حقيقة کلام ه): 
بيان لمعنّى المازل» وفيه قصورء ففي "التحریر" و "شرحه": افزل لغة: اللعب» 
واصطلاحا: أن لا يراد باللفظ ودلالته العّی احقيقي ولا احازي» بل أريد به 
غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته منه» وضده الجدّ» وهو أن يراد باللفظ أحدهما). 
تعقب في "ابلد۳؟ على قوله: (وفيه قصور) بقوله: (أقول: حقيقة الشيء 
ما بح به ویثبت» فالعتی لا يقصد بكلامه ثبوتأء بل يريد أن يلغو فلا قصور). 
)١(‏ انظر المقولة [044] قوله: فالظاهر لزوم الكفارة. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في المسائل الى تصمّ مع الأكراه» ۲١۹-۱۲۰/۹‏ 


از 


تحت قول "الدر : لا يقصد حقيقة کلامه. 


(۳) انظر القولة [۲۷۳۰]. 


| س[ یرت س (۱:۷) سس 


جد المتار على رد السار سس تقديم الجزء الغالث” 
به على أن امازل إذا قال: أنت طالق مثلاً ولّم يرد وقوع الطلاق» بل 
أراد أن يلغو كلامه» فصدّق أنه م يرد بلفظه معناه الحقيقي ولا احازي بل قصد 
غيرهماء فلا قصور في تعيين معتی الهزلء فان کلام الهازل حقيقته ما بح ويثبت بده 
وهو وقوع الطلاق مثلاء فإذا لم يقصد ذلك» يقال: گم برد حقيقة کلامه. 
50 ف "رڈ 3 تا "(۱): (ما ذكرناه عن "المحيط" صريحٌ في أن أجرة عبد 
التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدّين الضعیف» » وعلى ظاهر الرواية 
من المتوسّط» ووقع في "البحر' عن "الفتح": أله كالقوي في صحيح الرواية). 
قال في "الحد"”": (هكذا نص على تصحيحه في "الخانية" صء ۲۹ 
فليس هذا محل "وقع" بل هو المعتمد). 
(؛) في العن والشرح: (الصبي كفء بغتی أبيه بالنسبة إلى المهر لا بالنسية 
إلى النفقة؛ لأن العادة أن الآباء یتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة» ' 'ذخيرة'). 
وبحث هنا العلامة الشامي فیما كان متعارفاً في زمنه. 
لکن کتب العلامة هد رضا ما اي" بكل وضوح ووثوق وایجاز: 
نا عرفهم؛ وأا في عرفا تون انفقه لا له فینعکس اکم). . 


)1( رڈ الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب ال زکاة في دين الرصده 
]الام تحت قول "الدر": الا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 

(۲) انظر المقولة [۱۹۰۱] قوله: وعبارة "الفتح" و"البحر": في صحيح الزواية. 

. (") انظر المقولة [۲۵۱۰] قال: أي: "الدر": يتحمّلون عن الأبناء المهر. ٠‏ 


( ۱۰۳) س 


٠‏ جل المتار على زد احتاز تست :اتقاي تسیب (پلزع الثالك 
٠‏ فلن المدار على العادة والعرف كما هو حلي في تعلیل الشارح رحمه 
الله.تعالى عن "الذخيرة": فلا شك أن الحكم يتبدّل إذ تَبدّل العر ف ویعتبر المیی 
كفم ی أبيه بالنسبة إلى الق لا بالنسبة إلى المهر. . 
۱ (ه) ذكر في الشرح من البحز": أن تأخير الج صغيرة؛ لان یل الاختياط 
ظتي فیکون التأخیر مکروهاً ترما لا خرامًا؛ لأن الحرمة لا تلبت إلا بقطعي). 
“ؤقال العلامة الشامی(: (هذا مبني علی ما قاله" اس "البحر" في 
رسالته اللفة في بيان المعاضي: إن كل ما کره عنذنا ترا فهو من الصغائن 
لكنه عك فيها من لت ما هو ابت بقعي كوطء ار مها بل کنر 
والبیع عند أذان ابحمعت). ۱ 
کب علیهاق "لیڈ" : (أقول: ما ذکر أن كل ما ثبشت حزمته طت 
یکزن من الصفافر ولم یدع عكسه کلیاء فلا وجه لاستدزاك).. 
أي: لم يقل: كل ما کان من الصغائر لا ثبت َ ثبت حرمتة إلا ظناء فیمکن 
أن ایکون : بوت اتلحرمة بقطعية ورغم ذلك بعة من لاه ما ما.تثبنت حرمته. 
55 فلا يغد من الكبائر. 0 
(0) في "رد احتار۳: (من له حوانيت ودُور للغلة لكن غلتها لا تكفيه 
ولعياله أله فقیں ويل له أحذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل). 


)ار کاب ال تلب فيمن سج di.‏ 5/ ۲ تحت قول لر: 7 ١‏ 
(۲) انظر القولة [۲۱۰] قوله: من الصغاثر لكنّه عد فیها.. 9 oS.‏ 
(۳) "رد الحتار"» کتاب ال ز کاة باب الصرف» ۱۰۱/۹ تحت قول "الدر": فارغ عن حاجته. 


[۳ 


"بت | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | ل 


جد المتار على رد انار سيدا تقديم سسب ابلزء الثالث 
٠.‏ تركه العامة الشاي ولّم يبد ترجيحاً. .. ی لل 
ر فابان في "جد للمتار ۳ أن ؛ الفتوی على تو قو ۲ الام عمد فائلا: رو (وعله ۱ 
الفتوى كما سباق ص٤‏ ۰ ۰ ی وی لمعي ولي 
(۷) في المعن والشرح في شرا د سکاب (وشرط ‏ حضور شاهدین) ۲ : 
قوله: (سامعين قولهما معا على الأصح). ۱ 00 
٠‏ , کتب العلامة الشامي"*: (قزله: (على الاْصح ر راحم مد له: (سبامعين) 5 
وقوله: معا ,ومقايل الأوّل القول بالاکتفاء عجرّد حضورهماء ومقابل الثاني 
ما عن أبي يوسف من آله إن احد ابجلس جاز استحساناً كما في "الفح . 0 

.لا قال التارح: : على اس فييحث فکر القارئ قرلاً يقابله ویس ۱ 
۹ فذکر ۳ ۳ ۳ قو لين: أحدها: الول ب 0 يشرط : 
' ساعهما بل يكفي جضورهماء والثاي: القول باه لا یشترط مماعهما معاء بل. . 
يكفي. السماغ متعاقبین بشرط اتاد بملس» و ین مضدر القول الثاني رو اية ۲ 
عن أبي يوسضف» ومجر مصدر القول الأرل» فذکر في "جد الممتار”"”©: (عزاه . 
. في 'الخانية" إلى:الإمام علي المسّفدي رحمه الله تعالى).. . ۱ 


(1) انظر المقولة [4؟14] قوله: وجل له أذ الصدقة عند مد 

(؟) "رد شتا كتاب النكاح» مطلب: الخخصّاف كير في العلم يجوز الاقتداء با ۸| ۹ ٠‏ 
تحت قول "الدر": علي الأصح. 

(۳) انظر القولة [57554] قوله: عجرد حضورهما. 


سسسب | مجلمن: "الدينة العلمیة". ردعوت اسلامي) ۱ سسسب ) ۰( اليب ۱ 


جد الما على رد اشتار سس تقديم سل + الجزء الثالث 
هذ ولو تتاولت حواشیه القصار بالشرح وابانة فوائدها واحتوائها 
علی معان جمة لطال الكلام» وأثق أن الناظر المنصف يستخترج ما فيها من النكات 
. واللطائف. والأبحاث والفوائد» وما ذكرت من الشواهد يكفي توجیها للناظر .. 
- وتطميناً للقاصر وتطييباً للخؤاطر» والله الحادي. ۱ 
وإذ قد گنت الأبحاث وشرحت کل عنوان بشواهد تفي اام ند يخفى 
على القرّاء الکرام ما "جد الممتار" من مكانة عالية بين الکتب الفقهية» وقد 
ذكرت ف مقڌمتي للجزء رال( : أن درجت لا تحط عن السشروح» اما 
صاحب الحواشي -فقد ١‏ شهدام- آله آم يترك ای من الفقه | إلا وقد دحل فيه إذ 
وحد الإذن والساغ قد بستتبط الأحكام بالصوص وقد يستخرج الفروع في 
ضوء الأصؤل» وقد يرجح حين الاحتلاف» وقد يوفق بين الأقوال» وقد ينه 
على الأحطاء ویسدد اخطیء» وقد یشرح الغلقات ول العاقدء ویکشف 
المشاكل» وقد يورد نکات ولطائف وفوائد عوائد في کلمات وجيزة وعبارات 
قصيرة تعجز أقلام الكتاب عن الإحاطة والاستيفاء يما في جمل كثيرة وعبارات 
طريلق 000 ۱ 0 
وهذه الحواشي نبذة من بحره الزاخره فإن الناظر في "فتاواه" سوحاصة 
في انحل الأول متهاس يشاهد فوق ذلك» وال تص بفضله من يشاء وهو ذو ۱ 
الفضل العظيم. 


(۱) "جحد المتار '.٠١١/١‏ 


سس ملس هی وت ]نسح 41:17 س 


جد المتاز على رد الحدار س تقدهيم السك اپلزم الثالث 


وأصلي وأسلّم على حبيبه حاتم النبّين 
سيّد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه وعلماء ملته 
وفقهاء أمته 
مولدي وموطني ٠.‏ وأنا العبد الخاني 
قرية بميرة» مكتب البريد وليدفور ٠‏ ند أحمد الأعظمي المصباحي 
من مديرية مثو ولاية أترابزاديش "افند" - عضو المجمع الإسلامي با ركفور ' 
۳/رمضان سنة ۵۱۱۲ ۱ التخرّج من دار العلوم الأشرفية ۱ 
الصادف ٩/مارس‏ سنة ۹۹۲ مصباح العلوم . 
ليلة الائنين ۱۲-۱۰ ساعة ۱ مبار کفور -اعظم جره- "المند". 


س | جلس: "اللي الملمية" ردعوت إسلامي) | س ( ۱۰۷ ).سس 


جد المتار على رد اشتار سب ,کاب الزكاة سس يز ء العالث ۰ 
بس الله الرهن دایم 
۱ کتاب ال ركاة 5 
[۱۸۲۹] قوله: © وهنا إذا كان تسب الودی إليه من النفقة0©: 
أي: في نفسه أمّا لو احتسب في نفسه من ال زكاة وآظهر للمنفق عليه أله 
۱ من النفقة فلا شلك في تأدية الركاة, إذ العيرة للنيّةء لا للتسميت ولا لعلم المدفوع 
الیب * م ياي ص 5 ما لو دفعها إلى الال الذي يوقظهم في اسر 
أنه يجوز)» وعلله ف "اتر ان بأن ذلك غير واجب, عليه فظاهره يوهم أن ۱ 
لو كان واحباً عليد لما جاز» فيخالف ما هنا من مسألة النفقة» وظهر لي توف 
الملك عرٌ وحل: : أن التعلیل ناظر إلى املحواز مطلقاء أي: يجوز إذا نوی الركاة :. 
سواء لم ینظر فيه إلى شيء آخر سوى الزكاة أو نظر ایضا إلى. ما يقصد بالدفع: 
إلى الطبّال وهو الصلة وتطبيب القلب؛ وذلك لأن هذا المعئى من لوازم دنع 
الزكاة فلا یکون تة شيء مناف بل نيّة اللازم» کمن نوی الصنوم ونوى معسه 


(۱) قال للصتّف يعرف الزكاة: هي تمليك؛ فقال الشارح: حرج الإباحة فلو ألم ما 
الزكاة لا يُجزيه إلا إذا دفع إليه الطعومٌ كما لو كسّاه بشرط أن يُعقل لقبض الا إذا 
حكم عليه بنفقتهم» قال العلامة الشامي: وهنا إذا كان یسب المؤدّى إليه من النفقة» 
أما إذا احتسبّه من الزكاة فيجزيه. ۱۲ 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الزكاة» ۰ تحت قول "الدر": الا إذا حكم عليه بنفقتهم. 

(۳) انظر "رد احتار"» کتاب الز کات باب المصرف» ۷۹ تحت فول "الدر": وللاً لا. 

(ع) "التاتارحانية"» کتاب الزكاةء الفصل الثامن في السائل... إلخ؛ ۰۲۷۹/۲ 


سبل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). بس 


جد الممتار على ود الختار س كتاب الزكاة تس ست الجزع الدالن 
الحمية» فن الحمية تحصل بالصتوم لا حالةء وهذا ما ساغ؛ لأن الدفع إلى الطبال 
ّم يكن واجبأ عليه شرعاه ما لو وحب ودفع بنيّة الزكاة وقصد مع ذلك أيضا 
إسقاط ذلك الواحب عن نفسه كان تشريكا في النّة منافياً للإحلاص» فقد بطل ٠‏ 
زعمه أي لم أنو إلا الزكاة» ولهذا لو احتسب من النفقة وزعم أله لم ينو غير الز كات 
لكان متناقضاً وم تاد الزكاة؛ لان الواحب لا یتداحل الواجبء فافهم. 
مطلب: الفرق بين السّبب والشرط والعلة 
[۱۸۳۰] قوله: ‏ وأمًا الملوك شراء فاسدا فهو مشکل(: 
ولا عکن حمل الفاسد على الباطل لقوله: (الملوك) نی لو قال: المأحوذ 
بشراء فاسد أو المشتّرى فاسدا لساغ. 5 
ATÎ‏ قو له: ۳ فلو كان له نصاب(؟: تام بلا زيادة خمسة دراهم. 
[۱۸۳۲] قوله: فلو كان له نصابٌ حال عليه ولان ولم یز که فيهما 
لا زكاة عليه في الحول مانب 
(۱) قول القهستاني: (ولا زكاة في للملوك شراء فاسدا) مشکل» فإن املك یتم بعد قبضهء 
فينبغي فيه وحوب ال زكاة» ما قبل القبض فليس بمملوك. ۱۲ 
(۲) "رد احتار"» كتاب الزکاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة» هه[ 
تحت قول الدر": ما ملك بسبب خحبیث... إل. 
(۳) سبب افتراض الزكاة ملك نضاب حولي تام فارغ عن دين له الب من جهة العباد, 
سواء كان لله كزكاة وخراج؛ أو للعبد. فلو كان له نصاب. 
)٤(‏ "رد احتار» كتاب الزكاة» ۰۶۲۷/۵ تحت قول "الدر": كركاة. . 
(۵) المرجع السابق. 


س | لی لی فة وودد س ر سس 


جد المتار على رد تا س كتاب الزكاة سس ابلزء الال 

فان كان النصاب بزيادة مسة دراهم يز كي في الحول الشاي لا في 
الثالث» وان بزيادة عشر ففي الثالث أيضاً دون الرابع» وهكذا إلى زيادة خمسة 
وثلاثين درهماً فيز کي من ثمان سنين دون التاسع. 

[۱۸۳۳] قوله: ‏ لبراءة فته : ومع ذلك تجب الزكاة. 

[۱۸۳۰] قوله: فإنه محتاج | إليه ایضا لبراءة ذمته وكذا ما سین في الج ٣‏ 

ص۲۲۸( 

[۱۸۳۰] قوله: وكذا ما سيأق في اج من أنه لو كان له مال ويخاف 
العزوبة یلرمه احج به لذا حرج هل بلده قبل أن , یتروج وركذا لو كان تا 
الشراء دار أو عبد : 


)١(‏ في بيان فراغ التصاب عن حاجته الأصليّة بعد بحث: إذا أمسكه (أي: النقد) لينفق 
منه کل ما يُحتاجُه فحال الحول» وقد بقي معه منه نصابٌ فاته ير کي ذلك الباقي 
وان كان قصله الانفاق منه أیضا في الستقبل؛ لعدّم استحقاق صرفه إلى حوافجه 
الأصليّة وقت حولان الحول» بخلاف ما ذا حال الحول وهو مستحقّ الصرف إليهاء 
لكن يُحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاجٌ منه إلى أداء دين 
کفارة أو نذر أو حب فائه محتاجٌ إليه أيضاً لبراءة ذمته. 

(۲) "رد احتار كتاب الركاة. مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلت 4۳4/۰ 
تحت قول "الد"": 

49 المرجع السابق. 

(4) انظر "الدر": کتاب اج ٤۷۷/١‏ . 

(ه) "رد احتار کتاب الزکاقی ۰۳4/۵ تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 


س[ ای ی رت ]س ( ا سس 


جد المتار على رد احتار كتاب ال کاة سسب اللوزء الثالث» 


يحب عليه اج وان صرفها في غيره أثم» أي: حين خروج آهل بلده» 

أما قبل محيء آوانه فله أن د يشتري ما شاء, ۱ 
۱ أقول: وذلك لان الإيجاب ليس واجباً قطعاً. بقي ما لو وجب عليه 

الیج فلم يح واحتاج في العام القابل إلى السکن» ووحد دراهم ولم يأت 
بعد أوان الذهاب» فهل له أن يصرفها إلى شراء الدار؟ الظاهر مما تق لا؛ 
قشم الرحوب فيكرن تن ادع لواحب كما في يميء وان اروج 
لا امتناعاً عن إيحاب ما لم يجب حتی یجوز. ٠‏ 

۵ قولهز زهة قال في "الخائيّة": | لسائمة إذا غصبّها.‎ [ar] 


(۱) انظر 3 احتار"» كتاب ال زكاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة» cirt/o‏ 
تحت قول "الدر": وفسّره ابن ملك.. 

(1) نقل الشامي عن "اي هكذا: السائمة إذا عصبّها ومنعّها عن امالك وهو مق 
نم رها عليه لا زكاة على امالك فيما مََى» وكذا لو رهئها بألف وله معة آلف 
فحال الحول على الرّهن في يد المرتمن يُزكي الراهن ما عنده من المال الا ألف الدّين» 
ولا زكاةً في غنم الرهن؛ لأنها كانت مضمونة بالدين» فرّق بين الدراهم المغصوبة 
والسائمةء فإنّه يزكّي الدراهم إذا قبضّها دون السّائمة ولو الغاصب مقر اه. وظاهره: 
آنه لا فرق في الرّعن بين السائمة والدراهم فليتأمّل. 

() "رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة 4۳۹/۵ 
تحت قول "الدر": ولا في مرهون. 7 


سسسب [ م یه روت نی ] س و ااام سس 


جد الممثار على رد امختار مس کاب الزكاة سس إالهوء الثالث 


عبارة "الخائية"“ على ما في النسخ الثلاث الي عندي» قبيل فصل 5 
أداء الزكاة بأسطر هكذا: (رحل له غنم سائمة اشتراها رحل ولم يُقبضها حى 
حال الحول نم قبضتها لا زكاة على الشتري فيما مَضَى ویستقبل حولا بعد 
۱ القبض؛ لأثها كانت مضمونة على بائعه بالشمن» وكذا السائمة إذا غَصبّها رل 
والغاصب مقر الغصب الا أله يَمنعُها من امالك نم رها على امالك بعد الحول 
لا زكاة على صاحب الغنم فیما مَضّى» وكذا لو كانت السائمة رهنا عند رجل 
٠‏ بألف وللراهن مئة ألف؛ فحال ال على الرّهن في يد رن كان على الراهن 
زكاة ما كان عنده من المال لا الألف ال هي دين عليه ولا زكاة عليه في غنم 
الرهن؛ لگگها كانت مضمونة بالدّين. فرق بين الدراهم وبين السائمةء الدراهم إذا 
كانت غصباً عند رجحل والغاصب مقر بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا 
قبض؛ ول غصب السائمة ليس على صاحبها الزكاة وان كان الغاصب مقرأ 
اد . وسيأت تعليل عدم وجوب الزكاة في غصب السائمة ص۱۳ نقلاً عسن ‏ 
"ط": : (لعدم تحقق الإسامة)» لكك ترى ما علّل به الإمام فقيه النفس في البيع 
والرهن الا أله يري في الدراهم المغصوبة أيضاء فلیتأمّل. فإن المحل محل زلل» 
ولا حول ولا قرّة الا بالله. ۱۲ 


(۱) "الخانية"» كتاب ال زکاة فصل في مال التجارة» :158-1١1 14/1١‏ 
)۲ انظر "رد الحتار" » كتاب الركاة) مطلب في الركاة ق الكتب وأحذ صاحب كتب 
ساوت نصباً الزكاة إذا كان أهلاً لحاء ۰44۳/۰ تحت فول "الدر": فلا تجب. 


س | مجلس: "الدينة العلمیة" (دعرت إسلافي) | سسس ر( 


جك المتار علی رد اختار سسس کتاب الزكاة 0( اجزء الثالث 


[۱۸۳۷] قوله: ‏ أي: "الدر": على (معسر أو مُفلس)!": 

صرح ق "اشا ۳۲ (أن من له دين على مفلس مقر فقير علی الختار)» 
وكأن معناه إن شاء الله تعالى آنه يجوز له أحذ الزكاة إذا لّم يكن له مال غيره 
كابن السبيل؛ فإذا وصل إليه أدَى زكاته لما مَُضَّى وهذا لا يناني الحكم بفقره - 
فيما مَضی لعدم اليد» فلیحرّر والله تعالى أعلم. ۱ ۱ 

ثم رأيت في "غمز العيون"“ عن "الولوالحية": (رجل له مثتا درهم 
على إنسان» هل يحل له أحذ الزكاة إن كان من عليه مُعسرا؟ فالمختار أنه يحل 
لأن يده زائلة عن ماله فصار كابن السبیل... إ)» فوضح العین وصح ما فهمت» 
وله الحمد. ۱ ۱ 

مطلب في الزكاة في الكتب» وأخذ صاحب كتب ساوت لا 
الزكاةً إذا كان أهلاً شا 
[۱۸۳۸] قوله: وهب دينه0©: على رحل. 


(۱) في المعن والشرح: (ولو كان الدّين على مقر مّليء أَوْ) على (مُعسر أو مُفلس) أي: 
محکوم بإفلاسه (فوصل إلى ملكه لزم زكاةٌ ما مَضى). ۱۲ 

(۲) "الدر كتاب الزکاة ۰441/۵ 

(۳). "الأشباه") کتاب الز کاة» ص ۱۲-۱۱ 

(4) "غمز عیون البصائر"» کتاب الزکاة» 4511/۱ 

ره) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الكتب» واعذ صاحب کتب ساوت 
تصباً الزكاة إذا كان أهلاً لهاء 44۸/۰ تحت قول "الدر": فوصل إلى ملکه. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) ست ([ 01178 سسس 


جد المتار على رد امحختار كتاب الزكاة سسس الجزء الثالث 


[۱۸۳۰] قوله: وهب قبنه من رحل روک ۳ آخر. 
[۱۸:۰] قوله: وكله بقبضه(): من المديون حتی صح. 
[۱۸:۱] قوله: © فوحبت فيه الز کاة(*: 


أي: حال الحول من الیوم الأول يوم ملك الدائن ولو لم يحل من يوم 
7 [1841] قوله: ‏ أشار بذلك تبعا... 01 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الكتب» واحذ صاحب كتب ساوت 
تُصباً الزكاة إذا كان أهلاً هاء 46۸/۵ تحت قول "الدر": فوصل إلى بلکه, ‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) في "رد احتار": وهب دینه من رحل ووكله بقبضه فوحبت فيه ال زکاق 7 قبضّه الوهوب 
له فالزكاة على الواهب (أي: زكاة ما مَضّى)؛ لأن القابض وكيل عنه بالقبض له الا 

(4) "رد الحتار"» کتاب الركاة» مطلب في الزكاة في الكتب» وأحذ صاحب کتب... إل 
۰ تحت قول "الدر": فوصل إلى ملکه. 

- (ه) ذکر الشارح: أن المالك لو تصدَّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به» بل 
حب عليه زكاته و زکاة ما بقي عند الثايي» لاف للثالث. فقال الشامي: (قوله: لاف 
لاثالث) أشار بذلك تبعاً لمعن "الملتقى" إلى اعتماد قول أبي يوسف» ولذا قدّمه قاضي 
حان» وقد أغثره في "الحداية" مع دليله» وعادئه تأيرٌ الختار عنده على عكس عادة 
قاضي خان وصاحب "الملتقى"؛ فافهم. ۱ 

(1) "رد اشتار"؛ کتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الكتب» واحذ صاحب كتب... إلى 
۰ تحت قول "الدرّ": خلافا للثالث. 


سس [ لس ا ا ر سنت ( ا سس 


جد المتار على رد اختار سسس کتاب الؤكاة سس سسسب یرو القالث 


وکذا اقتصر عليه ف مان "الوقاية"(20)0, و"الإصلاح"(؟) عازيين 
إياه لأبي يوسف» ونسب في "الإيضاح (۳)۲* الخلاف لمحمّد وجزم به في 
"النقاية"(ء)")» و"الکنز"ره“)» و"التنوير"0)47©) غير مشيرين إلى قول تحمّد 


أصلاً وكذا أفاد ترحیحه في "النداية "ر۷" و"الخانية" رین 


و'لللتقى"(5)”"© كما ياي" وذكر الزيلعي(۰ ۱6۱ دليل القولين مورا دليل 
اڀ يوسف نم أحاب عن دليل حمد. فهؤلاء عشر حاوطم الشامي» لكن خزم 
في "خزانة المفتين"(1)“ عن "شرح الطحاوي"(۲) بالسقوط غير متعرّض لقول 
أبي يوسف أصلا وكذا اعتمد في "فندی"(۳)(؟ ونقل هو والٌهستان(ه ٩۳‏ 


(۱) "الوقاية"» کتاب ال زکاقه ۲۷۲/۱. 

(۲) "نور الایضاح" کتاب الزكاة» ص۰۱ 

(۳) "النقایة کتاب ال ز کات ۲/۱ ۰ (مع "جامع الرموز ). 

(4) الکنز" کتاب الزکاة ص٦ه.‏ 

(5) انظر "التنوير"؛ کتاب الزكاق 4۵۸/۵ 

(5) "الحداية"» کتاب الزکاق ۰۹۷/۱ 

(۷) "الخانية"؛ کتاب ال زکاة» فصل في هبة الدين من الدیون بنيّة الزکاق ۰۱۲۷/۱ 
(8) "اللتقی کتاب الزکاق ۰۲۹۰/۱ 

)٩(‏ انظر هذه المقولة. 

(۱۰) "التبيين"» کتاب ال زکاق ۰۳۱/۲ 

(۱۱) "خحزانة المفتين"» کتاب ال زکاق ۰8۰/۱ 

(۱۲) "الهندية"؛ کتاب ال زکاة الباب الأوّل في تفسیرها وصفتها وشرائطهاء ۰۱۷۱/۱ 
(۱۳) "جامع الرموز کتاب ال زکاق ۰۳۰۲/۱ 


مسمس سسب : "لدينة العلمية' (دعوت إسلامي) سسس ۱ و۱۱ س 
مجلس مي ) 


جد المتار على رد ایتار ل کناب ال زکاة سس الجزء الثالث 
عن الزاهدي(ه): (أنّه الأشبه)» وأن عن أبي حنيفة مثله» زاد القهستاني“: (أن 
مثله عن أبي يوسف كما في "الخزانة")» قال ط(۲ عن أي السعود عن شيخه في 
لعناية"7": (روي أن الإمام مع محمّد في هذه المسألة وهذا كالتصريح بأرححيتم) اه.. 
وبالجملة فقد تأيد هذا بائه على رواية عن الشيخين قول الكل وبأنه 
منصوص على تصحیحه لكن لا يذهب عنك جلالة شأن من أفادوا ترحيح 
الأول مع اعتماد التون المعتمدة یاه على أله هو الأقو ی دليلاً مع أنه هو الأنفع 
للفقراء» فالأرحح هو قول أي يوسف فيما نعلم والله تعالل أعلم. 
[۱۸:۲] قوله: 20 وفيه رکاکة: 
. أقول: بل لا ركاكة أصلاً جعلتموه تفسير (قُوْري) وإِنّما هو تفسير 
الجملة أي: افتراضها فوري أي: هو -أي: أداؤها- واحبْ على الفون فأشار 
بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (افتراضّها) هو أدائها؛ إذ هو الفعل 


(۱) "جامع الرموز" کتاب اارکاقه ل 

(۲) "ط"» کتاب الزكاق ۰۳۹۵/۱ 

(۳) "العناية"» کتاب الزكاة» ۰۱۲/۲ (هامش "الفتح"), 

)٤(‏ في لمعن والشرح: روافتراضها عُمري) أي: على التراحي» (وقيل: فوري) أي: واحبٌ 
على الفور (وعلية الفتوى). قال العلامة الشامي: (قوله: أي: واحبٌ على الفور) هذا 
ساقط من بعض النسخ؛ وفيه ركاكة؛ لاله ول إلى قولنا: اقتراضمُها واب على الفور 
مع آنها فريضة ة حكمة بالذلائل القطعية. 

(ه) "رد المحتار"» کتاب الزكاة» مطلب ۳ الزكاة في الكتب» وأحذ صاحب كتب... إل 

۰ تحت قول "الدر": واحب على الفور. ۱ 


سس | جلس: "الدينة للم" ردعوت إسلامي) | سس ( ١ا‏ ) سس 


جد الممتار على رد احتار حب كيتاب الزكاة سسسب اپیزء الثالث 


الموصوف بالافتراض وباتيان واحب؛ أن المراد بالافتراض في هذا القول الوحوب؟. ' 
لاگه لا يفترض الأداء فورا بالإجماع معن کون التعحیل واحبا الیل القطعي» 
فلله در" ر الشارح المدقق ما آمهره!. 

[۱۸:۰] قوله: ریم بتأخيرها... ا ظاهره الائم بالتأخير ولو قل کیوم ۱ 
أو يومين؛ لاهم فسّروا الفور بارّل أوقات الامکان وقد یقال: الراد أن لا بر 
إلى العام القابل لما في "البدائع" عن "المنتقى" بالنون: إذا لم یود حتى مَسضَى 
نحولان فقد أساءً وأثم اه فتأمل(: 

[قال الإمام آهد رضا سرحه ال ف "الفتاوی الرضوية":] 

آقول: لا يخفى أن هذا القول العتمد منقول في عامّة الکتب بلفظ الفور 
وعدم التأخير» وإِنّما معناه -كما نصّوا عليه وأفدتم أنتم- هو الإتينان في اول 
أوقات الإمكان» فالتقييد بعدم التأخير عاماً تغييرٌ لا تفسيرٌء ويظهر لي أن قضية 
الدليل أيضا تخالفه؛ فإن العلماء -كالإمام فقيه النفس”" والإمام الحقق على الإطلاق“ 

والإمام حسين بن محمّد السمعان“ صاحب "حزانة الفتین" والعلامة برهان الدين 


)١(‏ "رد امختار"؛ كتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الکتب» وأخذ صاحب كتب... إلخ؛ 
۰ تحت قول "الدر": فيأئم بتأخيرها... إلم. 

(؟) "لخانية"؛ كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» ۰۱۲۲/۱ 

(۳) "الفتح"؛ كتاب الزكاة) ف ۱ 

(4) هو حسين بن محمد بن حسين السمعان (السمناقي» السميقاي) الحنفي رت لاه)؛ 


فقيه» له "حزانة الفتین" في فروع الفقه الحنفي» "الشافي في شرح الوافي". 
("الأعلام"» ۰۲۰۹/۲ "معجم المؤلفين": ۱۳۲/۱ و۱۳۸ "کشف الظنون" .)7/015/١‏ 


سسسب | و س ( ا س 


جد المتار جلى رد اشتار 
أبي بكر بن ابر اميه(" السیین صاحب "جواهر الأحلاطي" وغيرهم رحمهم الله تعالی- ‏ 
ذكروا التعليل تفرقة محمّد بإيجاب الزكاة على الفور والحجٌ متراحیا بان الركاة . 
حق الفقراء فيأئم بتأخیر حتهی بخلاف اج فإنّه حالص حق المولى سبحانه وتعالى. 
وأنت تعلم أن حقّ العبد بعد وجوب الأداء والتمکن منه لا يتأعتر أصلاً 
-ألا ترى- أن الأحل إذا حل فمطل فعطل الغني ظلمٌ وان قله وكذا ما حقق الول 
احقق حيث أطلق(" من أن مع النصّ قرينة القور وهو الشرع لدّفع حاجة الفقراء 
وهي معجّلة يدل على الفور الحقيقي ولا يتفاوت التسويف بعام وأعوام في عدم 
حصول القصود على وجه التمام لا حرم أن قال في "سم الأ ر" بعد 
ذكره: "الفتوى على فورية الزكاة": (معی يجب على الفور: أنه يجب تعجيل 
الفعل في أوّل أوقات الإمكان) اه. قد سمحت نص "الخانية"“؛ إذ قال: (هل يسأتم 
بتأحير الزكاة بعد التمكن) اه. وقال في "عزانة المفتين"7”: (يأئم بتأحير الزكاة بعد 
التمكن ومن عر من غير عذر لا تقبل شهادته؛ لأن الزكاة حق الفقراء فيأتم 
بتأخير حقّهم) اه. ملنعصاًء فهذه نصوص صرائح وما في "للتقی ۳" مفهوم مع 


. کتاب الركاة 


الوه الغالث 


(۱) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الزكاة» ص۲۹ وصه"؟. 

5 "الفتح"» کتاب ال کاة ۰۱۱/۲ 

(۲) "مجمع الکفر كتاب الزكاةء .۲۸٤/۱‏ 

(4) "انیت" كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» ۱۲۲/۱ 

9 "نحزانة المفتين"» كتاب الركاة» ۱ 

(5) "النتقى"؛ لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد الروزي السلمي 
البلحي رتع ۳۳ه). 22 ("کشف الظنون" ۱۸۰۱/۲ "الفرائد البهية"» ص6۳ ۲). 


سسسب [ملی o‏ س ( د سس 


جد المتار على رد اطا س كاب الزكاة سسب سس امبر الثالث 


أنه هو الذي يقضي به الدلیل فحق أن يكون عليه التعويل؛ نمم! لأغروّفي 
تقیید رد 3 الشهادة عرور المدّة؛ فان دليل الفور ظني والثابت به الوحوب» فتركه 
صغيرةٌ لا ترد به الشهادة الا بعد الاصرار ولا بد لذلك من مرور مدّة كما أفاد . 
"البحر ۳ في مسألة تأخير اج والله تعالى اعلم؟. ۱ ۱ 

[۱۸۸۰] قوله: أي: "الدرَ": هي أنه لدفع حاحته وهي معجّلةٌ» نی 
لم تحب على الفور لم يحصل امقصود من الإيجاب على وجه التّمام؛ وتمامه 
: في "الفىر"": ا 
[قال الإمام هد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الر ضوية":] 

أقول: فإذا كان هذا هو قضية. الدليل والألصق .عقصد الشرع الجليل 
وهو الأحوط في الدّین والأدفع لكيد الشياطين والأنفع لفقراء المسلمين وقد حزم 
به المولى فقيه النفس قاضي الم" وصشّحه كما مر وین" من كبار الأئمّة 


.041-0 41/1 "البحر"» كتاب الحج؛‎ )١( 

(۲) "الفتاوی الرضوية"» كتاب ال زكاةء الرسالة: جلي المشكاة لإنارة أسعلة ال زکاقه ۸۱/۱۰. 
(”) "الدر"» كتاب ال رکاق 455/6 : 

(4) "الخانية"» کتاب الزكاة» فصل في مال التحارق ١/؟71١.‏ 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الز کاق ١٠/لالا.‏ 

(5) انظر المرجع السابق»' صت. ۸۳-۸. 


جد المتار على رد الحتار سس كاب الزكاة سس الهزء الثالث 
وقد ثبت عن ساداتنا الثلائة مالكي الأزمئة وقد نص كثيرون آن عليه الفتسوی 
ومعلوم أن هذا اللفظ آکد وأقوى» فعليه فليكن التعويل والاعتماد وان حكي 
التراحي أيضاً عن الثلاثة الأجحاد وصحّحه الباقاني والعاتارحان* ( بل قال الول 
المحقق على الاطلاق في "فتح القدير 6 (ما ذکر ابن شجاع عن أصحابنا: أن ' 
الزكاة على التراحي يجب حمله على أن لراد بالنظر إلى دليل لافدسراض أي: 
دليل الافتراض لا یوحبها وهو لا ينفي وحود دليل الإيجاب) اه. 
قال العلامة السيّد أحمد المصري في "حاشية الدرّ المختار"”": (واحتار 
الكمال آن الزكاة فريضة وفوريتها واجبة ويصلح هذا توفیقا.بین القولين) اه. 
قلت: وكان ظهر لي التوفيق بان من قال بالتراخحي فمراده أن وقته العمر 
فتكون أداء من دی ون أثم بالتأخير» ومن قال بالفور أراد آله انم بالتأخير وان 
لم يصر به قضاء ولا بدع في ذلك؛ فان اج فوري على الراحح مع الإجماع على . 
أنه لو تراحی كان آدای ونظيره سجدة التلاوة وحوفا فوري عند أي یوسسفب 


هو عالم بن العلاء الأندريئ (ت۲۸۲ه) فقیه» بارع في اللغة العربية» ومبرز في الفقه 
والأصول» من آثاره: "زاد السافر في فتاوی التاتارخانية". ۱ 
۱ (امعجم الولفین" ۲۱/۲ "هدية العارفين"» 5/١‏ 57). 
(۱) "التاتارحانية"» کتاب ال زکای ۰۲۱۸/۲ 
(۲) "الفتح"؛ کتاب ال زکاةء ۰۱۱4/۲ 
م "طك كتاب ال رکاق 835/9 ٠‏ 


س[ ال الل رت ی س ( ا سلس 


جد الممتار على رد الختار س وتاب الركاة سسسب املع الثالش . 
ومتراخ عند محمد وهو المختار كما في "النهر" و"الإمداد" و"الدرٌ الختار وإذا 
آاها بعد مدّة كان مودي أثفاقاً لا قاضياً كما في "النهر الفائق" وغيره. 

آقول: لکن يخدش التوفيقين ما قدّمنا عن "نی حيث فرض المسألة 

في التأثيم» ونصُ رواية هشام عن أبي يوسف لا يأم» فلا بد من إبقاء اش لاف 
وترجيح الراحح أو يقال: إن هشاماً [لما مع التراحي فنقل هو أو من روى عنه ' 
با معنن على ما فهم؛ ولمل فيه بُعداً يعرف وينكرء فليتدبّر» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(بل صرّح أكثر الأئمة الكرام: أن لا تقبل شهادة من خر من غير عذرء 
وهذا الذي منقول عن رر المذهب سيدّنا الإمام محمّد رحمه الله تعالى*. ٠‏ 
۱ كما مر( عن "الفح" و"الخانية' و"بجمسع الأنمر" ومثله في "خزانسة 
لفتین "» وفي "شرح النقاية" عن "الحيط"» وني "جواهر الأحلاطي"" وبه حزم 
في "التنوير" و"الدر"“ كما.سمعت ونقل الإمسام الخاصي وصاحب 
"الضمرات" شرح "القدوري" والطحطاوي"" والشامي”2 وغيرهبم عن الإمام 
قاضي خان: أن عليه الفتوى وبه أحذ الفقيه آبو الليث رحمه الله تعالى. 


# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

(۱) "الفتاوى الرضوية"» كناب الزكاة».الرسالة: "تحلي المشكاة لإنارة أسعلة الزكاة": ۰۷۷/۱۰ 
(۲) "خزانة المفتين"» كتاب الزکاف ص۳۹. 

(۳) "جواهر الألاطي"؛ کتاب الزكاة؛ فصل في مصرف الزكاة وغير مصرفها؛ صل ۲. 
)٤(‏ انظر "الد کتاب ال زکاق ۰11۳/۵ ۱ 
(ه) "ط"» کتاب الزکاق ۳۹۹/۱. 

(5) انظر "رد الحتار"» كناب الشهادات» باب القبول وعدمه» ۲۲/۸ (دار العرفت بروت). 


سسسب [ لی ا ی رت ]س ر م س 


جد الممثار على رد اشتار س كتاب الزكاة س اء الثالث 

أقول: وقول من قال: (تردٌ شهادته) يؤيّدنا كما لا يخفى؛ ومن قال: - 
(لا)» فقوله لا يخالفنا؛ إذ ليس كل ما يترمّح فيه انم وان صغيرة مما يرد به 
الشهادة كما ليس 4 بخاف علنى من طالع كتاب الشهادة". 


رد "الفتاو ی 7 ضور ية"» كناب الزكاة» الرسالة: 7 المشكاة لإنارة أسكلة ت اک زک" 
۰۸۱-۰ 


~m‏ جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سس ) 1۲ ( سس 


جد المتار على رد الحتار س باب السائمة ات بر الثالث 
باب السائمة 
[۱۸4۰] قوله: ”" روالسمن) عطف تفسيرء "ر ": 
عبارة "حيط السرحسي" على ما نقل عنه في "افندية"": (السائمة هي 
الي تسام في البراري لقصد الدَّرٌ والشئل والزيادة في الستمن والسسمن.. .. إل 
فافهم. ۱۲ 


(۱) في المان: السائمةٌ هي للكتفية بالرعغي لاح في أكثر العام قصد ال والنمئل والزيادة . 
والسمن. ۱ ۱ 00 
جعل الطحطاوي لفظة لسن تفسير لفظة (الزيادت كما تقل عنه شا ویظهر من .| 
۱ عبارة "المحيط": أن الزيادة غير السّمّن كما نقل في "اد ۱۲ 
(۲) "رد الحتار"» کتاب ال زکاق باب السائمة» 4۷۰/۰ تحت قول "الدر": والسمن. 
(*) "اهندية"» کتاب الزكاة» الباب الثاني في صدقة السوائم» الفصل الأول في المقدّمة 
۱ 


یل المتار علی رد اختار س باب تصاب الابل لك الجزء الثالث 
باب نصاب الإبل 


۱۸۰۷ قوله: ٩‏ فافه(": 

يشير يشير إلى أن هذا صريحٌ في آن الابل اسم جمع لا جمعٌ حلاف لما أفهم . 
كلام الشارح رحمه الله تعای. ۱ 

[۱۸:۸] قال: أي: "الدر": ولا حزي ذکور الإبل إلا بالقيمة للإناث؛ 
بخلاف البقر والغنم فان الالك عير ": 

. والأفضل أن يعطي الأنثى من الإناث» والذكر من الذكو, ر كما في اد 
اد یعتبر الغالب» فإ كر أكثرهنٌّ إنائا دفع الأنثى» أو ذكورا فذكراً. 


)١(‏ قال الشارح في لفظة الإبل: موی لا واحد ها من لفظهاء يظهر مته أن الابل جمعٌ؛ 
ونقل الشامي عن "ذيل اترب": وأسماء الدموع مؤئثة نحو الإبل والذود... (خ. هذا 
صريحٌ في أن الابل اسم جمع ولذا قال الشامي بعد ما نقل: (فافهم). ۱۲ 

(؟) "رد احتار"» كتاب الزكاة» باب نصاب الإبل» ۰4۸۲/۵ تحت قول "الدر": مؤلثة. 

(۳) "لد كتاب الركاق باب نصاب الابل ٠ ,٤۸۹/١‏ 

)٤(‏ "المندية"» كتاب الزكاة» لباب الثاني CC‏ صدقة ا الفصل الثالث في زكاة الإبل» 
YAY‏ ملخصا. 


سسسب [ ا و س ( 1:4 ) س 


جد المتاز على رد اشتار س پاپ زكاة البق سسب اهزع القالث 


. باب زكاة البقر 

4ه ] قوله: ) بوحذ أعلى الادن» وأدن الأعلى:. 

الواو معن أو واليار إلى المالك كما يأ في الباب الآتي”". 

[۱۸۰۰] قال: ‏ أي: "الدر": وهو قومما“: أي: لا شيء في ما زاد. 

1 قال: أي: "الدر": وهو قوطما والثلاثة» وعليه الفتوى» "بحر" 
عن "الينابيع "و "تصحیح اقدرري ۱( 1 

روی أسد بن عمرو(" عنه رضي لله تعالی عنه آله لا شيء 3 الزيادة. 
إلى ستین» وهو قولهما. وف "الحيط": رواية أسد أعدل لت وال وفي حامع 


۰ (۱) في "رة الحتار": يكم نصاب البقر بالجاموس» وتوحذ الزكاة من أغلبهاء وعند الاستواء 
یو حذ أعلى الأدن وأدن الأعلى. 

)۲( ",د رد احتار " » کتاب الركاة» باب زكاة البقر) |o‏ 9۹۰« تحت قول "الدر: والجاموس. ' 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ۵ ۹ تحت قول "الدر": لاق 
آداء الواجب. 

)٤(‏ لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى ستين» هو رواية عن الامام وهو قوهما. 

42 "الد" كتاب الز کاق باب زكاة البقر» 1۹۱/۵۰۵ 

(5) الرحع السابق. 

(۷) هو اد انار أسد بن عمرو بن عامر القشيري الى ر (ت۱۸۸ه). قاض من من امل 
القضاء ب "راس ؛ لم ب "بغداد" 1 وحج مع هارون اردید. 

(الاعلام! ۲۹۸/۱ "الجواهر الضیة .)١ 5/1١‏ 


98 ( ۱۲۰ ) لل 


جد المارعلي رد اختار سس باب ز کاق ابقر س الجزء الثالث 
الفقه": قوهما هو المختار» وذکر الاسبیجای: أن الفتوى على قولحما كما ذكره 
العلامة قاسم في "تصحيحه" على "القدوري" اه "صر" ختصر 1 ۲ لم أر فيه 
ذكر "ينابم" ا 


)۱( "الببحر"» كتاب ال زکاة» باب صدقة البقر» Y/Y‏ 


سس [ملی یلیرت اي ] سس( و۱ ) السب 


جد المتار على رد الحعار س باب زكاة الم سسس اهزع الال ` 


باب ز زكاة الغنم 

[۱۸۰۲] قوله: الفصيل: ولد الناقة قبل أن , يصير ابن مخاض”"©: 
أي: ابن سنة تامّة. 
[۱۸۰۳] قوله: العكؤل: ولد البقرة حين تضعه أَمّه إلى شهر“ 
إن كان هذا إلى سنة فذاك, ولا فالحكم هو ما ذكرت» أي: لا زكاة 
0 فيها أصالة ما لم تستكمل سنة, قال في "المندية" عن "شرح الطحاوي ": (أدن 
لسن الذي بلق به وجوب الركاة في البقر تبيعٌ في قول أبي حنيفة وحمّد رحمهما. 
الله تعالى). > ۱ 
3 ] قال: ۲٩‏ أي: "الدر": وصورئه أن عوت كل الكبار0©©: 

كان بستشکل في ظاهر النظر ان اراد لْحََل والفصیل والعصّْل جیعا 
ما م يتمّ سئة» ومن شرائط الوحوب حولان الحول؛ فكيف بتصور ر وحسوب 


)۱( "رد 060 ) كتاب الزكاة» باب زكاة اة القن 1 ۰ حت قول "الدر": وحمل. 
وفصيل وعجؤل. 
)۲( المرجع السابق. 

(۲) "الهندية") کتاب الركاة» الفصل الثالث في زكاة البق 2۳۷۸/۱( ۱ 
' (؛) في المعن والشرح: (و) لا في (حَمَل) بفتحتین: ولذ الشاة روفسضیل) ولد 
5 م 5 o‏ و عام ر 4 ناس 

الناقة روعجُول) بوزن سنّور: ولد البقرة» وصورئه أن يموت كل الكبار ویتم احول . 
على أولادها الصّغار (إلاً بماً للكبير) ولو واحدا. 
)٥(‏ "الد" كتاب ال زکاة باب زكاة الغنم» | ..0. 


| جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | ست ( ۱۷۷ ) س 


جد المتار على رد اختار سس ياب زكاة لیم سس الجزء الثالث 
الزّكاة في الصغار, حتی تاج إلى نفيه» ویخالف فيه أبو پوسف؟ فأحاب: مان 
صورته أن عوت... إل)» أي: أن الانعقاد ما كان على الكبار» والصغار من 
المستفاد في أثناء الحول فلا يلزم الحولان عليهاء فإذا مانت الكبار وبقيت الصّغار 
وم الحول النعقد على الکبار فلا زكاة فيها ما م يكن معها ذو سنة کاملت ۱ 
سواء في ذلك الابل والبقر والغدم. 

[۱۸۰۰] قوله: ۲۳ وم الحول على الصغار لا تحب الز کاة(: 

اللام للعهد. أي: الحول التعقد على الكبارء والعن مضت علیها سنّة 
أشهر مذ ولدت في الصورة المذكورة» وليس العتی أن يستأنف ها الحرل فإله 
لا شلك حيتئل في الوجوب. والله تعالى أعلم. 

[ae]‏ قوله: والراد من النصاب حمس وعشرون إبلاً وئلائون بقرا 
وأربعون غنماء وا ما دون مس وعشرين إبلاً فلا شيء فيه أثفاقاً؟ لان الثاني 
أوجب واحدة منهاء ولا يتصوّر فيما دون هذا المقدار”": فان فيه الشّياه. 


)١(‏ قال الشامي تحت قوله: (وصورته... إل): أي: إذا كانت له سوائم كبارٌ وهي نسصاب» 
فمّضت سن آشهر مثلاء فرلدتا ولا نم مانت وتم الحول على الصتغار لا تحب ' 
الزكاة فيها عندهماء وعند الثاني حب واحدة منهاء وللراد من النصاب حمس وعشرون. 
إبلاً وئلائون بقرا وأربعون غنماه وما ما دون مس وعشرين إبلاً فلا شيء فيه أثفاقاً؛ 
أن الثاني أوجب واحدة منهاء ولا یتصور فيما دون هذا المقدار. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» ۵۰۰/۰ تحت قول "السده" 
وصورته... إڂ. 

(۳) المرجع السابق» صت: ۰۱-۵۰ ۵. 


> سس لس س س ورت اي س وإ ) اللا 


جد المتار على رد اختار سس باب ؤكاة الغنم سس الجزء الثالث 

[۱۸۰۷] قوله: ٩۱‏ إذا كان له مع تسع وثلاثين حملا من : 

مر في البقر: أن الْمُسنّ ما تَمّت له سنتان» وليس مراداً هاهنا قطعا .. 
فان ابن سنة من الإبل ومن ابقر يحب فيه الزكاة إجماعاً كما يعلم من ن "اندي" ر 
وین التصريح به في أوّل الصفحة القابلة عن "النهر" في البقرء فَالْمُسنّ من 
الغنم هو الث الفقهي» املع اللغوي وهو الذي مّت له سنة» لا الثنيّ اللغوي 
ابن سنتین؛ ولا الجذع الفقهي ابن نصف سئة. 

[۱۸۰۸] قال: © آي: "الدز": (و) لا ف منك بعد دوجوم" 


(۱) قال الشامي: (قوله: لت كي قال ي "هر والخلاف -أي: الذکور آنفا- 
میا ام يكن فيها كبار» فإن كان --كما إذا كان له مع تسع وثلائين حملا 
مسن» وكذلك في الإبل والبقر- كانت الغار تا ليم ووحب إجماعاء كذاق 
"الدراية" اه. ۱ 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ۵۰۱/۵ تحت فول لد لا لیر 5 

(۳) انظر "لد" کتاب الزكاة» باب زكاة البقر» ۰4۹۱/۵ ۱ 

(4) "الهندية"؛ کتاب ال کاق الباب الثاني» الفصل الثاني ۱۷۸-۱۷۷/۱. 

(5) انظر "رد الحتار"» کتاب از کاق باب زكاة لخنم 1 ۰ نحت فول "الدر": الا 
تبعا للكبير, ۱ ۱ 

() في المعن والشرح: (و) لا في (هالك بعد وها ومئْع السّاعي في الاس لتعلقها 
بالعین لا بالذمّة» وان هلك بعضه سقط حظّه ویصرف المالكُ إلى العفو الا نم إلى 
تصاب ليه و ۱ 

(۷) "الدر"» کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم ۵۰۲/۵. 


سمل ی ری سنس وم الس 


جد الممتار على رد امختار 0 باب زكاة الغنم سس ابرم الثالث 
أقول: فلو هلك البعض بعد سنين ولّم یود الزكاة بعد فیجعل اهالاك 
هالكاً في کل سنة لا في مننة واحدة مثلاً لو كان له أربعمئة دراهم ول برك سین کم 
هلکت مئتان فلا بمكن أن تجعل تن هالكة في السنة الأولى فقط ويجب في 
الثاثية زكاة تمام الأربع مئة بعد إخراج دين زكاق» والسر فيه: أن الزكاة كل سنة " 
نع بعين الال القائې فإذا هلك بعضه ذهب بکل ما وحب عليه في کل سنة كما لو 
٠‏ هلك الكل بعد سنين» فإنّه لا يحب شيء لا أن تسقط زكاة سنة وتحب عن البواقي. 
[۱۸۹] قوله: ۱۳ وی کی عن لباقي بقدره تن( 
آقول: الحكم واضيمٌ غير محتاج إلى التأمّل؛ فان الکلام في الملاك بعد- 
وجوب الأداء وحولان الحول ولا شك أله لا بسقط الزكاة بنقصان التصاب» 
نعم! إن نقص النصاب قبل وجوب الأداء ولّم يكن التمام في طرفي الحول سقطت 
الزكاة رأسا لعدم الشرط. ۱۲ ۱ 


(۱) قال الشامي: (قوله: ویصرف امالك إلى العفو... إل أقول: أي: لو كان عنده ثلانسة 
لصب مثلاً وشيء زائد ما لا يبلغ نصاباً رابعاً» فك بعض ذلك يُصرف افالسك إلى 
العفو ار فإن كان امالك بقدر العفو ییقی الواحب عليه في الثلائة صب بتمامه» 
وإن زاد يُصرف امالك إلى نصاب يليه» أي: إلى التصاب اثالث ویر كي عن لتصاین» ۱ 
فان زاد امالك على التصاب لت یصرف الزائدٌ إلى النصاب الثاني» وهكذا إلى أن 

بتهي إل الأرل» ومقتضى ما مر أله إذا نقص النصاب بسقط عنه حظه وی عن 
8 بقدره تأمّل, 

(۲) "رد الحتار"» كتان الزكاة» باب زكاة الغنم» ۰۵۰۳/۵ تحت قول "الدر": ويصرف 

امالك إلى العنو... إخ. ۱ ۱ 


سس مس ر نب ( ا ) س 


جد المتار على رد احتار سس ياب زكاة الفنم سس الجزء الثالث ٠‏ 
[:] قال: 29 أي: "الير": (والستفا) ولر بهبة أو إرث (وسط 

الحول یضم إلى نصاب من حنسه) فيزكيه بحول الأصل": 
أقول: يضم إلى العين وهو ظاهر وال الدّين كما ذکزه المحشي”" 
ونقلناه عن "المخانية"» والدّين إلى العين كما ی حاشية ص۵۷() وآخر صهه ‏ 
ونقلنا صورة منه عن "الهندية" في هذه الصفخة وإلى لین كما في مسألة من 
آجر داره ثلاث سنین» کل سئة ثلاث مئة درهم ومن استأحر دارا بالف . 


عشر سنين وعجل الأحرة ولم يسكن حى مضت المدّة *كلتاهما في "افندية Na‏ 
م اناا اه ۱ ۱ ١‏ 


ص" ع" 

(۱) ظهر من القدر الثبت. ۲ عمد أحمد. ۱ 

(؟) "لد کتاب ال زکاة باب زكاة الغني ۵۱۷-۰ 

۱ ف انظر "رد الحتار"» کناب الركات باب زكاة الغنم» ۰0۱۷/۵ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 

9( انظر "رد احتار كتاب الزكاة» باب زكاة للال مطلب في وحوب الزكاة في دين 
المرصد. .. إل ۵ تحت قول "الدر": الا إذا كان عنده ما يضم... إخ. 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة المال» ٠۸/١‏ تحت قول "لدر": إذا كم 

نصا ۱ 

()-"اهندية"» کتاب الركات الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض؛ الفصل 

الثاني ۰۱۸۱/۱ 


(۱۳) لس 


© 1 مجلس: "المديئة العلمية" (دغر ت اسلامي) ۱ 


جد الممتار على رد اختار لت باب زكاة القتم س اليزء الثالث 
. مطلب: محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه 
]۸%[ قوله: ( فان الحول ينعقد(": 
انعقاد الحول معن بداية حساب احول. 
[ar]‏ قوله: 6 فاستفاد م أو ألفاً. ۱ 
[۱۸۰۲] قوله: فاستفاد مئة 2 نائها تضم إجماعء غير آله لو تم حول ۳ 
فعند الامام لا يلزمه الأداء من الستفاد!: 
وان كان المستفاد بنفسه نصاباً أو ثصباً كألف؛ لاله (ذا لم يجب عليه 
الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة كما في "الخانية". ۱۲ ۱ 


(۱) في "رد احتار": لو كان النصاب ب نصا ول بالستفاد فن الحول ينعقد عليه عند . 
الکمال. ۱۲ ۱ 

49 ۷ کتاب ال زکاة باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة وامسب 

... اش ۵۱۱/۵ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 0 

5 ي "رة انار" : لو كان انصاب دیتاسا نة لها تضم ماعا غو كه لو ۱ 
حول الدّين فعند الإمام لا یلزمه الأداء من المستفاد ما م يقبض أربعين درهما» فلو 
مات المديون مُفلساً سقط عنه زكاة المستفاد» وعندهما يجب. 

)1( 57 053 ۰ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم؛ مطلب: محمد إمام في اللغة واحب 

اه ۵ تحت قول "الدرٌ": إلى نصاب. 

)٥(‏ 5 السابق. 

(5) "الخانية"» كتاب ال زکاة» فصل في مال التجارة ۰۱۲۲/۱ 


سسس | مجلس "اليه العلمية رغوت اتلاي | س ( ۱۳۲ ) س 


جد المتار على رد احتار ل باب زكاة اليم سسس اليزء الثالث 
[۱۸۰4] قوله: ( لو باع السائمة المزكاة بنقد9): 

معه نصاب سائمة ئمة حال عليه ول فر کی نم باعها بدراهم ومعه نصا مسن 

ذراهم مضى عليه نصف الحول» فعنده لا يضم إليه من السائمة» بل یسستأنف 

۱ حولاً حديداً وعندهما يضِمّه ويزكيهما جميعاًء هذا إذا كان ثمن السائمة يلغ‎ ٠ 

نصاباً بانفراده» أمّا إذا كان امه » بالإجماع كذا ي "ابلوهرة النیرة(۳, 


(۱) تفن الستفاد وسط الحول يُضمٌ إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل» فلو 
ادى زكاة النقد ٠‏ لم اشترى به سائمة ومعه نصاب سائمة من.قبل» تضم تضم المشتراة إلى 
ما عنده من نصاب السائمة» فإذا تم حوله توذی زكاة الكل من السابق واللاحسق 
الستفاد بالشراء» و کذا لو أدّى زكاة السائمة * نم باعها بالنقد وعنده نصاب تام من 
النقد يضم النقد الستفاد بالبیع إلى النصاب السابق» لکن حاء في احدیث: ((لا تتی 
في الصدقة)) أي: لا تؤدّى زكاة مال في الحول مرتین؛ وهنا إن اعتبر للبدل حكم 

۱ البدل عنه يلرم الى في الصدقة فلا تحب زكاة السائمة الشتراة مع السائمة السابقة 
وکذا لا تحب زكاة لتقد الستفاد بیع السائمة مع النقد السابق؛ واعتبر الامام للبدل 
حكم البدل عنه» فعنده لا بمب زكاة الذكورين في الصورتين». حلاف للصاحبين» لکن 
. المستفاد المذكور إن لم يبلغ نصاباً كاملا ر يضم إلى الأصل بالإجماع كما أوضحه في 
"جد الممتار" أخحذا من "الجوهرة". ۱۲ محمد آجد. 
49 9 0 » كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» » مطلب: محمد إمام في اللغة والحب 
... إل ۵ تحت قول "الدر": الاتضم. ٠‏ ۱ 
۳( ۳ هرة"» کتاب الزكاة باب زكاة الیل الحزء الأوّل» صتهه ۱. 


جد الممتاز على ر د شتا باب زكاة الفنم سس اهزع الثالك 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 
۱ [۱۸۲۵] قوله: 29 إذا أبرأه المغصوب منهه”": أي: فینعقد الحول من 
حين الابراء أو الصالحة إن لم يكن له نصاب سواه ویضم من ذلك الحين إن . 
كان: أمّا ما مضى قبل الإبراء والصلح فلا زكاة للشغل بالدّين. ۱۲ 0 
00 مطلب في التصدق من الال ارام ٠‏ 
[۱۸۰۰] قوله:  :‏ لعله ميني على القول.. .2 


(۱) من غصب أهوالاً وعلطها يماله ملکهاء وسار مثلها یف لا عينهاء واللاین 
يصرف ألا إلى مال الزكاة دون غيره.من دُور السكتى» وثياب البذلة ما يبلغ مقدار 
ما علیه أو يزيد انم يكن له نصاب سواها يفي بذينه فلا زكاةً عليه فيها وان 
بلغت نصاباً؛ للها مشتغلة بالين» نعم! إذا أبرأه الغصوب منهم أو صالحوا على عقاز 
تتجب فيها الزكاة؛ لها حلصت عن الین لکن بداية حول توح من وقت الإبراء . 
أو المصالحة كما في "لد ۱ ۱ 

(۱) "ر5 اشتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب فيما لو صادر السشلطان رجلا 
فنوى بذلك أداء الز كاة إليه» ۷/۰« تحت قول "الدر": كما في "النهر". 

(۳) كان العمة ب"خوارزم" لا يأكل من طعام الأمراء الظلمة؛ لأن تقددم الطعام یکون 
إباحة والباح له فه على ملك للبيح» فیکون آکلاطعامالظا له وكان یأعذ حوائرّهم؛ ؛ لان ۱ 

00 اخائرة مليك» فيتصرف في ملك نفسه» ولع مني على القول بان الحرام لا يتعسائى إلى 

٠ ۱ ۱‏ ذمتين.. 1 ملخصاً من "الشامي". 

ف "رد الختار") کتاب الركاةء باب زكاةٌ 'الغنم» مطلب في التصدّق من الال الحراب 

leo‏ ۰ تحت قول "الدر": لا يكفر. 


سسسب | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) نت ( ۱۳ ) سسس 


پاپ زكاة الم سسس ازع النالث 
أقول: بل لعله مني على أن اللملوك ملكا یا وصل إلى غيره لك 

صحیح طاب لغيره کالشتری شراء صحيحا من مشتر بشراء فاسد؛ فافهم. ۲ 
مطلب: استحلال العصية القطعية کفر ۱ 
[۱۸۱۷] قوله: ٩(‏ فعجل شاء عن أحد الصتفین(: قبل مام ول 0 


۱ جد المتار على رد اشتار 


(۱) لو كان له مس من الإبل وأربعون من الغنم» فعجّل زكاة الغنم مثلاً قبل مام الحولء ٠‏ 

. ثمّ هلكت الغنم وم ينقض الحول لا يكون الودّي عن الصنف الآخخر. ۷ عمد أجد. . 
(۲) "رد احتار"» کتاب الزکاة» باب زكاة انم مطلب: استحلال للعصيةالقطتية كر 
۰ تحت قول "الدر": لسنين. ۱ 


جد الممتار على رد امختار سس باب زکاة الال سس اجفزء الثالث ۱ 
باب زكاة المال ٠‏ 


ال 7" أي: "الدر": فهو درهم وخ * أسباع در 

والدرهم نصفه وحمسه أو تقول: سبعة أعشاره» ولا كان تن .۸ ۱ 
ماشه یکون الدرهم ۳ ماشه سل سرخ وعشرة دراهم ۲ توله ‏ ماشه 6 
سرخ ومئتا درهم ٠۲‏ توله ٩‏ ماشه» هذا هو نصاب الفضّة» ونصاب الذهب 
۷ تولة " ماشه. والله تعال اعلم ۳ ۱ 

[۱۸۱۰] قوله: زاد في "النهر" عن "لسراج ۱ لأ أن کون الدرهم | ربعة 
عشر قبراطأ عليه ابم الغفير والجمهور الکیر ها ۱ 


(۱) في للعن والشرح: کل عشرة) دراهم روزن سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قاطا 
والدّرهم أربعة عشر قبراطأء والقيراط مس شعيرات» فيكون الدّرهم الشرعي سبعين 
شعيرة» والمثقال معة شعيرة» فهو درهم وثلائة أسباع درهم» وقبل: یفتّی في کل بلد 
بوزنهم. وقي "رد الحتار" : زاد في "النهر" عن السراج" لا أن كون الدرهم أربعة عشر 
قبراطاء عليه ام الغفير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقادمين والتأخرین. ۱۲ 

# ني "جد للمتار": (ثلاث). ۱ 

(۲) "لدر" كتاب الزكاة» باب زكاة الال ۵۲/۰ 

(۳) ماشه وتوله وسرخ كانت وزان هندية) کل توله يساوي ۱۲ ماشه» وکل ماشه 
يساوي ۸ سرخ والثقال يساوي أربعاً ونصف ماشه. ۱۲ محمد أحمد. 

" (4) "رد احتار"؛ کتاب ال زکاة» باب زكاة المال» ۵40/۰ تحت قول "الدر": وقیل: یفتی 


في کل بلد بوزشم. 


سس [ علس ا ورت وی س ( ۱۳۷ )سس 


- جد المتار على رد التار سسس باب زكاة الال س اسن ابلزر الاك 
أقول: : ويظهر للعبد الضعيف أنه الأوجهء فان الشرع الطهر إلما اعتسیر 
النصاب تحديداً لغنى يوجب الركاة والغنى بالمالية النامية دون العدت فمن ملك 
مئة ساوت مث درهم فقد ساوی الغئى الشرعي ي الوجب أرأيت لو تعورف ۱ 
ف بلد درهم يساوي ف الوزن معي درهم ولم یوخب عليه إلا بعد ما يملك منتین 
من هذا كان حاصله أن من ملك في العرب مثلاً هذا آلقدر من الفضّة كان غا ۱ 
يحب عليه أداء الزكاة» وني ذلك البلد من ملك قريبا من معي أمثال تلك الفطيّة ٠‏ 
یکون فقيراء لا خاطب بالزكاة هذا ما یستبعد فافهم؛ زالله تعای اعلم. ‏ 
۱ [۱۸۷۰] قوله: ۱ حاز عندهما!؟: حصول الوزن. ۱ 
[۱۸۷۱] قوله: جار عندها و کرو(؟: ۱ ۱ ۱ 
لقوله تعالى: لشم اڏيه له أن تفیضوا في [البقرة: [rv‏ ۱ 
[۱۸۷۲] قوله: لا جوز حتی يؤدّي لفل" لعدم حصول القيمة. 


)١(‏ في "رد الحتار" : يعتبر أن يكون المودّى قدر لواحب وزناً عند الإمام رالان» وقال 

زفر: تعتبر القيمة» واعتير محمد الأنفع للفقراء فلو دى عن خمسة جيّدة حمسة زيوفا 
قيمتها أربعة جيّدة جاز عندهما وکره» وقال محمّد وزفر: لا يجوز حتّى يؤدّي الفسبضلء 

ولو أربعة جيّدة ة قيمتها خمسة ردیة لم يجز الا عند زفر. ۱ 

(۲) "رد احتار" كتاب الزكاة» باب زكاة الالء ۰ تحت قول "الدر": والعسير 
وزغما أداء. 

9 الرجع السابق. 

(5) الرحع السابق. 


س مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) سىس ( ۳۷ ( 


جد المتر على رد امار س باب زكاة الال سسس الجزء الثالث 
(۱۸۷۳]قوله: ولو اربعة جيّدة قيمتها مسة رديفة لم يجز الا عند زفر 
ا یریق فة وزنه مثتان وقيمته ثلاث مقة أدّى مسة من عينه فسلا 
د ": لحصول الوزن والقيمة جميعا. 
| [»۸۷]قوله: إن دی حمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما 
لاق مد وزفر؛ إلا أن يدي الفضل» وأجمعوا آله لو دی من حلاف جنسسه 
اعتبرت القيمة» حبّى لو دی من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء 
کم جز في قوی ۱ 
٠ ٠‏ لن قيمة ربع عشر الإناء الذكور سبعة ونصن. * 
[۱۸۷۰] قولة: 7" معة وسنّة وثلاثين “: الصّواب: منتین. 


(۱) "رد شتا ۰ کتاب رک ياب زكاة الالء ۵ تحت قول "الدر": والمعتبر 
وزفما آداء. ۱ 

(1) الرجع السابق» صته 4 45-4 ۵. ۱ 

(۳) يتعلق ما صوّر من بلوغ عروض التجارة نضاباً وخمساً إن قوّمت بالدناتیر» ونصابا 
فقط إن قوّمت بالدراهم فقال: ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرین» وبالدراهم مئة 
و سئّة وثلاثين قومها بالدنانير اه. "الشامي" عن "النهر" عن "السراج او 

(4) "رد الحتار"» كتاب:الزكاة» باب زكاة للال» 0 تحت قول "الدر": ولو بلغ 
بأحدهما تصاباً وخمسا. 25 


سسسب [هلی س ورت ان ] اس ۱۳۸ س 


جد المتار على رد الجتار سس باب زكاة الال تد ٠‏ الجوء الثالث . 
[۱۸۷۰] قال: ۲٩‏ أي: "الدر": ما بين لس إلى اخس عفر 
هو الصحيح» حمع الام" 0۳ عن "التحفة". ا 
[۱۸۷۷] قوله: 40 كان عليه : ي الأوّل خمسة وعشرون. 
۱۸۷۸ قوله: وق الثالث ثلاثة وعشرون عنده؛ وقالا: يحب (: في 
الأول خمسة وعشرون» 5 الثاني مع الأربعة والعشرين ثلاثة آمان درهم... إلخ.. 
۱۸۹ قوله: ° نقل بعض مشي الکتاب( ۱ 


: هذا عند الإمام», وقالا: ما اد یحسایه وهي مسآلة لور ۱۲ ۱ عمد أجل‎ )١( 

(۲) "الدر" کتاب الزکاة» باب زكاة الال» سب 

(۳) "ممع الأنمر"» كتاب الز كاةء باب زكاة الذهب والفضة والعروض؛ Poel‏ 

(4) يتعلق ما فرضن من صور الخلاف بين الإمام وصاحییه, فقال: وفيما إذا كان له ألفْ 
حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون» وي الثالث ثلاثة وعشرون 
عنده» وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ن ثلاثة أثمان درهم. ۱۲ | 

)٥(‏ "رد امحتار"» کتاب الركات باب زكاة المال» ۰ تحت قول "| "الدر": وقالا.. إلح. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى على ساب الب ی أي درطا ار 
أربعة ماقيل عند اما وعندها تضم كنا في ما تقل "البحر " و"النهر" عن "احسیطا 
ونقل بعض محشّي الكتاب عن شيخه: أن السروجي نقل عن "احیط" الخلاف بالعكس» وأن 

.ما في "البحر" و"النهر" غلط اه. قال الضامي: وقد راجعت هبط" فرأته مثل ما نقلسه 
السروجي» وصرح به في "البدائع" يضاً. ۱۲ 
)۸( "رد الحتار"» کتاب الركاة؛ باب زكاة الالء ۶۰ تحت قول "الدر": وقالا. ۳ 


سسسب ]ص ا و تست( ۱۳۸ س 


جد المتار علی رد التار ست باب زكاة الال س الجزء الهالث 


هو الدنی(. ا 

[۱۸۸۰] قوله: ونقل بعض عمطي الکتاب عن شيخه محمد أمين مير 
غني: أن السُروحي نقل عن "احبط" الخلاف بالعکس": 

فلا تضع عندها لإيجاهما في أنفسهماء وتضمٌ عند کمن له ذهب ٠‏ 

وفضّة لا يبلغان نصاباً يضم أأحدهما إلى الآخر. 

[۱۸۸۱] قوله: وقد راحعت "احیط" فرأيته مثل ما نقله السسروحي» ۱ 
وصرّح به في "البدائع " ایضا(؟: ومقله في "المندية"“. 

[۱۸۸۲] قوله: © إن كانت أنماناً راقبة": : ونص” .ف "المندية" عن 
"احیط": (أن"لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة). 


۱ هو محمد صالح بن عبد الله الدي؛ الحنقي (ت۸۷١٠ه)»‏ العروف بقاضي زاده» فقیه ٠‏ 
من آثاره: "الضوء المنير في شرح المنسك الصغير"» "ثخبة الأفكار" على "الدر المختار". 
( هدية العارفين"» ۲ "معجم المؤلفين" 4/۳ 5 ). 
(۲) "رد الحتار"» کتاب ال رکاة باب زكاة الال» ۵۵۳/۵) تحت قول "الدر": وقالا.. ا. 
(۲) المرجع السابق. ۱ 
)٤(‏ "المندية"» کتاب الزكاة؛ الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض الفصل 
الأول ۰۱۷۹/۱ ۱ 
(5) في "رد د امختار" : الفلوس إن كانت امانا رائجة أو سلعاً للتحارة تحب الركاة في قيمتهاء 
وإلاً فلا اه. 
(5) "رد احتار"؛ کتاب ال زکاق باب زكاة المال» ۵۵۱/۵ تحت قول "الدر": فتجب. 
(۷) "المندية"» کتاب الزكاة؛ الباب الثالث في زکاة... إل الفصل الأرّل» ۱۱۷۹/۱ ملخصا. 


سسب | جلس: "الدينة العلمیة" ردغوت اسلامی) | سس ( ۱8۰ ) س 


جد امار على رد تا عل باب زكاة امال سس ست ابلزء الثالث 
AAT]‏ ۱ قوله: )0 حلاف 0 ا 
فائا إذا لم نقوّم الدنانير كانت الخمسة ربع نصاب» وإذا قومنا الحنطة ' 
كانت نصف نصاب. فبلغ المجموع ثلاثة ارباع نصاب» وعند الامام نصابا. * ۱ 
5 [:حمح قال: أي: "الدر": (و) يضم (الذهب إلى الفضة)20: 
أي: وُحوباً إذا لم يكن كل منهما نصابا. ۳ 
[۱۸۸۰ قوله: ٩‏ إذا لم يكن كل واحد منهما نصایا(: 


(0 في "رد الحتار": قال الزاهدي: وله أن موم أحد ّدین زیضمه إلى قيمة العُروضْ ٠‏ 
عند الامام» وقالا: لا يقوّم النقدين بل العُروض ويضمّهاء وفائدته طهر 
. فيمن له حنطة للتحارة قيمتها مئة درهم وله مسة دار قيمتها مةب الزكاة عنده ش 


خلافاً لهما. ۱۲ ٠‏ 
زهة "رد امحتار" ۰ كتاب الزكاة» باب زكاة الالء 1/0 تحت 7 "الدر": وقيمة 
العرض... إل. 


۱ (۳) الدر كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 1 ۱ 

)٤(‏ في الان والشرح: (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا 
بالأجزاء» نقل الشامي عن "البدائع": أن ما ذكر من وحوب الضم إذا لّم يكن كل 
واحد منهما نصاباً بأن كان أقل» فلو كان کل منهما نصاباً اما بدون زيادة لا يحب 
الضمء بل ينبغي أن يؤدّي من كل واحد زکاته» فلو ضم حتى يودي كله من الذهب 
أو الفضّة فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم عا هو أنفع للفقراء رواحاء 
والا يؤدّي من کل منهما ربع عشرة. ۱۲ بتلخیص. ۱ 

)٥(‏ "رد الحتار"» کتاب الز کاة» باب زاكاة المال» 1۳/0 ۵ نحت قرل "الدر": ویضم... وس 


جد المتار على رد احتار سسس باب زكاة الال الجزء اثالث 

أقول: يصدق مما إذا لّم يكن شيء منهما نصابا وعا إذا كان أحد 
نصاباً دون الاح فقوله: (بأن كان أقل) أي: ولو أحدهماء ولذا قال: (فلو كان 
كل منهما نصابا. .. O‏ وليحرر» فلو كان أحدهما نصابا ضم إليه ما ليس | 
بتصاب وحوبا ولا یعکس؛ ؛ لأن الضم لتكميل التصاب كمسا 5 "سيین" 1 
والكامل کامل بنفسبه» هذا ما ظهر لي» والله تعالل أعلم. ۱۲ 

[۱۸۸۰] قوله: إذا لم يكن كل راحد منهما انصابا بأن كان أقل» فلو 
كان كل منهما نصاب ۱ 

آقو ل: لینظر ما إذا ما نصابا ون كل منهما عفو» ماس 1 

قيمة بلغا نصاباً فهل يجب الضم؟ الظاهر نعم ولیحّن وله قعال الم ر وإليه 0 

يشير ؟ قرله: (بدون زيادة) كما لا يخفى. ۱۲ ۱ 

ثم رأيت التصريح به في "الحندية"0*, والحمد 4 


(۱) انظر "رد الحتار" » كتاب الزكاةء باب زكاة المال) o‏ 2 تحت فول "لدر ٣‏ 

ویضم... إح. 

۵9 "التبيين") کتاب الز کاة؛ باب زكاة المال» 1 A:‏ 

)( "رد الحتار" ۽ کتاب الز کاة؛ باب زكاة المالء coro‏ تحت قول "السدر": 
ويضم... إلخ. 

)٤(‏ انظر امرحع السابق. 

2 "امندية"» كتاب الركاة؛ الباب الثالث في ن زکاة الذهب والفضة والعروض الفصل 
الأول» ۰۱۷۹/۱ 


سس [ نی بیترت ا س ( ا )سس 


جد المتار على رد اشتار سس باب زکاة الال سس الجزء الثالث 
[۱۸۸۷] قوله: فلو ضمٌ حتی يودي كله من الذّهب أو الفضّة فلا بأس 
به عندناء ولكن يجب أن کرد قرم عا رم را روا 
وقدر ۱۲ "هندیة"( عن "حیط الْسَر سي 
[۱۸۸۸] قوله: ”2 مقومة بعشرة دنانیر(*: 
(0 "رد با کتاب الزكاة» باب زكاة المال» ۵۱۳/۰, تحت قول "السدر": 
ا 01 

وس "الهندية", كتاب الركاة الباب الثالث في زكاة الذهب والفطية والعروض» لفصل 
الأول ۰۱۷۹/۱ 

(۳) لا عبرة بتکامل الأجزاء عند الامام» بل یضم أحد التقدین ۳ الآخر تیم سواء ضم 
الأقل إلى الأكثر (كخمسة مثاقيل قيمتها مقة درهم تضم إلى مقة درهم) أو ضم الأكثر 
إلى الأقل كما نقل "البدائع " آله روی عن الإمام آنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون 
درها ودینار يساوي جسة دراهم أله تحب ال زکاة» وذلك بان تقوم الفضّة بالذهب 
كل مسة منها بديتار» وأشار الشارح (وآوضح الشامي نقلاً عن الطحط‌اوي) إلى 
رد ما قاله صاحب "الكافي" من أنه عند تكامل الأجزاء رکما لو كان له مئة درهم 
وعشرة دانير قيمتها تسعون درهما) لا تعتبر القيمة عند الإمام ظناً أن إيماب الزكاة 
فيها بتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» وليس كما ظَنْ» بل الإيجاب باعتبار القيمة 
من جهة كل من النقدين» لا من جهة أحدها عيناء فإله إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب 
بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضّة بالذهب» والئة درهم ف المسألة مقوّمة بعشرة دنائير» ٠‏ 
فتحب فيها الزكاة لهذا التقوع. ۲ ملحصا. 

۱ (محمّد أحمد). 


ره "رد اشحتار کتاب ال زکاق باب زكاة المال» 0۱۵/۰ تحت قول "الدر": فافهم. 


سسسب | مت ( ۱۸۳ )سس 


جد الممتار على رد الحعار سس پاپ زكاة الال س ازع الثالث 
٠‏ أقول: مقتضى هذا آن لو كان له تسعون درهماً وعشرة دنانير قيمتها 
تسعون درا أيضاً لا تمب الزكاة عند الإمام أيضأء لا على تقوم الذهب ۱ 
بالفضّة فظاهر» وأمّا على العكس؛ فلن جعل كل عشرة دراهم بدينار يجعل ١‏ 
التسعين تسعة دنائير فلا تبلغ إلا تسعة عشر مع أن مقتضى ما مر ال هذه . 
الصفحة عن البدائم ۳ عن الإمام: (أن تحب الزكاة فیه)؛ لأن کل تسسعة ۱ 
دراهم هاهنا بدينار فالتسعرن عشرة وهي بالعشرة عشرون» فعلى هذا کان 
ينبغي أن يقول: إن الثة رهم في للسألة مقوّمة بأكثر من عشرة دنانو» وال ۱ 
تعال أعلم. 5 ۱ ۱ 5 
[۱۸۸۰]قال: ۱ أي: "لدر": إذا 3 نصا وحال للول(: 
أقول: انظر إذا كان الدّين أقل من أرعين وقد كان نصاباً مع ما عنده ۱ 
فمن يجب أداء زكاقا حيث لا تور فبها قبض أربعين؟. 


)١(‏ انظر رد ۳ : كتاب الز کات باب ز که نز ی قول "الدر: 

۲( "البدائع"؛ كتاب الزكاةء فصل في مقدار الوب فيه» A‏ ۰ 

(۳) هنا أحكام زكاة مال لأحد كان دينا على آخر. والديون عند الأماء ثلاثة أقسام: 
قوي ومتوسط وضعيف» رها ثلاثة أحكامء ابتداء حول الدين القوي مسب من اول 
السنة كما لو كان عندم» لكن تحب زكاته إذا كم نصا وحال الخول لكن لا قور 
بل عند قَبْض أربعين درهماً من الدّين القوي كقرض وبدل مال تجحارة. 

(ع) "الدر كتاب الزكاق. باب زكاة المال» 14/0ه. 


سس | جلس: “المدينة العلمية" (دعوت اسلامي. ( ۱۸۶ ) س 


جد المتار على رد اختار سسب باب زكاة الال ست سسحت اليوء النالن 
جرابه: أنه إذا كان عنده غيره فإنه ما يقبض منه يضم إلى ما عنسدهه 

وحيتئذ لا يشترط كونه مس نصاب حٌى لو كان درهماً واحداً يضم إلى ما 
عند یفیده ما يان ال صت۵۸(؟, ۱ ۱ 
[۱۸۰۰] قال: ! أي: "الد" : إذا ثم نصاباً وحال الحول لكن لا فسوراء 

بل (عند قبض أربعين درهماً من اللّین)(): : 
هذا تأر وحوب الادای ما نف الوجوب فبمجرد الحولان في الدّين ٠‏ 

القوي والمتوسطء دون الضغیف. 


[۱۸۰۱] قوله: ۳ لأن الركاة لا تحب في سور من التصاب ای 
عتدف(؟): 


۹ انظر "رد احتار کتاب ال زکاة» باب زكاة المال» مطلب في وحوب الزكاة في دين . 
المرصد» 6۷۳/۵ تحت قول "الدر": الا إذا كان عنده ما يضم... إلخ. 

)0 "الدر کتاب الزكاة» باب زكاة المال» ۵۱۸/۵. 

(۳) نقل الشامي عن "احیط": لأن الزكاة لا تحب في الكسو ر من النصاب الثاني عنده 
ما لم يبلغ أربعين للحرجء فکذلك لا يحب الاداء ما تم یلغ أربعين للحرج» وذکسر 
في "المنتقى": رحل له ثلاث مئة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال» فقبض مئتين فعند 
أي حنيفة يزكّي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة عن معة وستین؛ 
ولا شيء عليه في الفضل؛ لاله دون الأربعين اه. ۱ 

(4) "رد احتارل کتاب ال کاق باب زكاة الال 7۸/۰ تحت قول "الدر": عند قبض 


0 27 
أربعين درها, 


سسس | جلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سد (188) س 


جد مار على رد اشتار 7 باب زكاة الال سس الجزء الثالث 
۱ ید به لیجعل المسنألة خلافية» فان کسور النصاب الأوّل لا زكاة فيها 
إجماعاً ما گم تبلغ نصاباً كاملاً. ۱ 
[۱۸۹۲] قوله: لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج؛ وذكر في "للنتقی": 
رجل له ثلاث مئة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال» فقبض مثتين فعند أي , 
حنيفة يزگي للسنة الأولى0©: ۱ 
.عن هاتين المنتين المقبوضتين» لا عن الباقيةء للسنين الثلات الاضية ثلاثة 
۰ عشر درهماًء للستة الأولى حمسة... اش أمّا لو م يكن له إلا منتا درهم ينا 
فقبض بعد سنین لا يودي الا مسق لانتقاص النصاب بدين الزكاة في سائر 
5 ۰ [۱۸۱۳] قوله: تقيض متتين فعند أي حنيف يخي لسن الأول مس 
وللثانية والثالثة آربعة أربعة عن مقة وستین" : آنادت المسألة أن دیسن 
زكاة المقبورض يصرف إلى القبوض دون الباقي ب بذمّة المديون» وقد نص عليه في 
"اطندية ۳ وغيرها. 


00 "رد امحتار"» کتاب الز کاقء باب زكاة للال؛ ۵1۸/۵ تحت قول "الدر": عند قيض 
أربعين درها. ۱ 

(۲) المرجع السابق. 

[4 "ندید کتاب الز کات الباب الأول ق تفسيرها وصفتها وشرائطهاء ۱۳/۱ 


س | جلس: "الي یت دعوت اماب | ل ( 0ا1 ) سس 


جد المتار على رد افیتار س باب زكاة الال سسس اجزء الثالث 
]1۸44[ قال: ٩(‏ أي: "الدر": كقرض وبدل مال تحارة... |04©: 
لفظ "النانية"": (الديون ثلاثة: دين قوي وهو بدل مال التجسارة 
والقرض... ¢ فالكاف للاستقصای ما قول الزاهدي كما نقل في 'الحندية"0: 
(قوي: وهو ما يجب بدلاً عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن ذلك أجرة ما 
كان للتجارقه كدار أو عبد شراهما للتجارة؛ تم آجرهاء فإتهما بالاحارة حرجا 
من التعخارة لكن أجرتهما يكون من القوي» وبع كثمن مال التحارة في لصحیح, 
كما في "الخانية"7: وسيذكر المْحشّي”© في الورق القابل: أن فيه ثلاث 


روايات). 


)١(‏ قال في بيان الدين القوي: كقرض وبدل مال تحارة؛ فکلما فيض أربعين درهماً يازمه 
درهم. ۱ ۱ 

۳( "الد" كتاب الركاة» باب زكاة الال» ۵1۸/۵. 

۰ (۳) "اند كتاب ال کات فصل في مال التجارة» ۰۱۲۱/۱ 

۱ "الهندية", کتاب ال رکاة الباب الأول في تفسنيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» کتاب ال زکاق فصل في مال التجارق ۰۱۲۱/۱ 

رح انظر "رد احتار کتاب الزکاق باب زكاة المال» مطلب في وحوب الزكاة في دين 
المر صدء 0۷۳/۵ تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده... اه ۱ 


سسس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلاهي) سس (۱۷) سس 


جد امار لیر اغتار. سس باب زكاة الال ل سح الجزع الثالك 
٠ ۱‏ مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد . 
[ا] قوله: 2 "© لتعريفهم له با هو بدل ما ليس للتحارة و 
0 3 0 به عرف ف اا ف فضل في مال التجارة وفیه نص: : ان 5 
۳ وج نله فمن عبد الخدمم له ۱ ۱ 
al‏ قوله: ' ٠ o;‏ الذي هو بل" ُ: : الشامل لقري والتوسّط. 


() من حكم لین الوستط: هب زكاته عند قبض ملتين مه رها أي: من بسدل 
مال لغير تحارة -وهو المتوسّط- كثمّن سائمة وعبيد خدمة. C28‏ ۱ 
قال الشامي: (قوله: كثمّن سائمة) جعلها من الديّن التوسط تيا "الفح" و "البحر" 
۱ و"النهر" لتعريفهم له عا هو بدل ما ليس للتجارة. ۱ ۱ ۱ 
(۷) "رد انختار", کتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب الزكاة في دين لرصا صدء 
۱ ۰ تحت قول "الدر": كثمن سائمة. ˆ 
(۳) "الخانية"» کتاب ال زکاق فصل في مال التجارة ۰۱۲۱/۱ 
)٤(‏ وتأيّد هذا القول بنص "الخانية" كما ذکر الامام أحمد رضا. 
ونقل الشامي عن ابن ملك: أنه حعلها في "شرح احمع" من القوي ومثله في "فرح 
درر البحار"؛ وهو مناسب لما في "غاية البیان"» حيث حعل الذين الذي هو بسدل 
عن مال قسمین: زا أن یکون ذلك الال لو بقي في يده تحب زکاته» أو لا یکون 
کذلگ اه. ۱ 
(ه) "رد احتار کتاب الزكاة» باب زكاة الال» مطلب في وحوب الزكاة في دين الرصد؛ 
.۰ 6۱۹/۵ تحت قول "الدر": کثمن سائمة. 


س[ ی ودورت ی س ۱۷۸ س 


- جد المتار على رد احتار n‏ باب زكاة المال ب الجزاء الثالث 
300 7وم] قوله: حمل ان الذي هو بل عن مال قسمين: إِمّا أن يكون 
ذلك المال لو بقي في يده تحب زكاته”©: فهو الدین القوي. ' 

[۱۸۰۸] قوله: تحب زكاته. أو لا يكون للل ۳ فهر التوسط. 

[۱۸۹۰] قوله: ‏ ابتداء احول من وقت البیم ۱ 

أي: من له قبل ذلك تساب من حدس تحت حولان الحو ولل 
لضم إليه» وبه فرق بينه وبين القوي» حیث جعل حول المتوسّط من وقت الع ٠‏ 
والقوي من حول الأصل؛ لأن في القويّ لا بد من أبتداء الخول قبله في أصله؟. 
لكونه مال التتحارة بخلاف المتوسّط وليس يريد أن فى التوسّط لا بيدا لا من 

حين الببع وان كان قبله نصاب من جنسه؛ لاله حلاف مسألة الستفاد, وهنا 

. ظاهر جدا. ۱۳ ۱ 


2 ۲ "رد الحتار"» کتاب ال ز کاة» باب زكاة المال» مطلب في و ۳ ب الزكاة في دين الرصد . 
۵ تحت قول "الدر": كثمن سائمة. مب ۱ 0 

)۳( مرجع السابق. 

(۳) نم في الدّين المتوسّط روايتان: إحداها آله كالقوي قي ابر ما مضى من الحول بل 
القبض وهو ظاهر الرواية» وثانيتهما أنه كالدّين الضعيف في عدم اعتبار ما مضى؛ 
وابتداء حساب الول بعد القبض وهو رواية ابن سماعة عن الامام. ۱ 
قال الشامي: واحاصل: : آن مب مبتى الاحتلاف في الذين المنوسّط على أله هل يكون مال 
زكاة بعد القيض أو قبله؟ فعلى الأرل لا بذ من مضي حول بعد قيض النصاب» وعلی 


الثاني ابتداع الحول من وقت البيع. 
() رد د احتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ۵ تحت قول "الدر": ويعتبر ... إلخ. 


جد المتار على رد اتات تب پاپ زكاة الال لت الجزء الثالث 
۱ [] قوله: نم عليه حولان في زكيهما وقت القبض بلا علاف(: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
20 أقول: وائما حص الكلام بالقري؛ لأن أصله من أموال الزكاة بخلاف 
التوسط فلا حول لأصله» فلو لم يكن له قبله نصاب من جنسه لا يبتدأ الحول 
۱ إلا من حين البيع؛ لاله به صار مال الزكاة كما نقله"؟" هاهنا عن "احیط" وليس 
يريد أن في الوسیط لا يدا إلاً من وقت البيع وان وحد قبله نصاب يجانسه تحت 
حولان الحول» فاته حلاف مسألة الستفاد والتفق علیها عند علمائنا للصر ح ما 
في جميع كتب المذهب متوناً وشروحاً وفتاری» فافهم وتثبّتء والله تعالى أعل". 
۱ [۱۰۰۱] قوله: )٩‏ وعبارة "الفتح" و"البحر" في صحيح لوب 
وهكذا في "الفانية". : 


| "رد احتار کتاب ال زکاة باب زكاة الال» مطلب في وحوب ال زكاة في دين الرصدء‎ )١( ٠ 
تحت قول "الدر": ویعتبر ما مضی من الحول.‎ ۰ 

۲(۰) انظر الرجع السابق» صء لاه. 

(۳) "لفتاوی الرضوية"» کتاب از کاة» ۰۱۹7/۱۰ 

. (4) جعل الشارح لین التوسط كالقوي فقال: ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصحٌ ‏ 
قال الشامي: وعبارة "لفتح" و"البحر": في صحیح الرواية نّم نقل عن "البدائع": أن رواية ابسن 
سماعة هي الأصح» ومثله في "غاية البيان"» وعليه فحكمه حکم الدّين الضعيف. 

(ه) "رد المحتار": كتاب ال زكاةء باب زكاة المال» ۵۷۱/۵؛ تحت قول "الدر": في الأصح. 

رم "انیت کتاب الزكاة» فصل في مال التحارة» ۰۱۷۱/۱ 


سسس )ر ۱9۰ ( سد 


جد.الممتار على رد انار سس باب زكاة الال سح (بلزء الثالث 
[۱۰۲] قوله: في "غاية البیان وعلیه فحکمه حکم الدّین الضعینی(: 
ولکن الفتوی مق احتلفت وجب الرجوع إلى ظاهر الرواية مع ما فيه من نفع 
الفقراء. 
[.وع قوله: () وروي أنه 0 مرّضها في "الخانية"“ وش . 
فلا یعوّل عليها وان جزم يما في "افندید"" عن الزاهدي. 
[۱۹۰] قوله: ‏ لا يلزمه الایصاء*؟: 


۱ "رد الحتار"» كتاب ال زکاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب الركاة في دين الرصدء‎ )١( 
۱ تحت قول "الدر": في الاصح.‎ ۵ 
قال الشارح: وله (أي: مثل الّین التوسّط في ما مر ما لو ورث ديناً على رحس‎ )1( ٠ 
٠ قال الشامي: وروي أنه كالضعيف» "فتح" و"بحر". والأرّل ظاهر الرواية‎ 
"رد احتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة للال, ۰۵۷۲/۵ تحت قول "الدر": ومثله ما‎ )۲( 
۱ لو ورث ديناً على رجل.‎ 
. 1 "الخانية"» كتاب ال زکاة فصل في مال التجارة؛‎ )5( 
1Y (ه) "الهندية"» کتاب ال زکاق الباب الأول في تفسیرها وصفتها وشرائطها؛‎ 
والتوسط لا يجب أداء زكاته لا بعد‎ ٠ قال الشامي: مقتضی ما مر من أن الذين القوي‎ )5( 
ش القبض أن الورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخخراج زكاته عند‎ 
قبضه؛ لاه لم يجب عليه الأداء في حياته ولا على الوارث ایضا؛ لاله لم بعلکه إلا‎ 
0 بعد موت مورثه فابتداء حوله من وقت الوت.‎ 
تحت قو ل "در : ومثله ما‎ ۷۲/١ "رد احتار"» كتاب الزكاة» باب زکاة المال»‎ )۷( 
۱ لو ورث ديناً على رحل..‎ 


سس | ر سس 101 )سس 


جد الممتار على رد الحتار س پاپ زكاة امال سسسب الجزع الالرش 
0 فان "احیط": (لو كان له منتا درهم دين» فاستفاد في خلال الحول 
مئة درهم؛ فاته يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالاجماع. وإذا تم الحول على 
الدين فعند أبي حنيفة لا يلزمه الأداء من المستفاد ما م يقبض أربعين درهماأء 
٠‏ وعندهما يلزمه وان لم يقبض من الدين شيعاء وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا مات 
من عليه مفلا سقط عنه زكاة الستفاد عنده» وعندهما يجب). ۱۲ "بحر الرافسیگ. 
وقئمه احشي ص۲۵ 
۱ ۱ زه ۰ قوله: لا يلزمه الایصاء بإخراج زكاته عند قبضه؛ لاله لم يجب 
عليه الأداء ف حياته”": وإن كان نفس الوحوب حاصلاً في القوي وفاقاً وق 
المتوسّط على الصحيح. 


1 ۰ قال O.‏ أي: "الد ": : بدل غير مال*: 


(۱) "البحر" کتاب الزكاة» فصل ۲ لب 4 

(۲) انظر "رد الحتار"» کتاب ال ز کات باب زكاة الغنم» مطلب: محمّد إمام في اللغة واجب 
التقليد... رش ۵۱۷/۵ تحت قول "لدر": إلى نصاب. ۱ 

۳( "رد تار" > كتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وحوب الركاة في دين الرصد 
۵ تحت قول "الدر": ومثله ما لو ورث دیناً على رحل. 

(4) ین حكم الدّين الضعيف في الشرح والن: آله تحب زکاته عند قبض مئتين مع حولان 
الحول بعده أي: بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل 
كتابة وخلع الا إذا كان عنده ما يضم إلى التين الضعيف. 

(5) "الدر کتاب الز کاق باب زكاة المال» ١/١۷ه.‏ 


س( 1۲ ( س 


اتب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي ‏ 


جد الممتار على رد اشتار سب باب زكاة الا سسب اججزء القالث 


أقول: ار مالي بل ال یل ما لين دل اما كلد 
الوصی به. ۱ ۱ 
[۱۹۰۷] قوله: 00 أحرة ة دار أو عبد جات ا ا 
متعلق بالدار والعبد كليهماء قال في "الخانية ی :رزخ آجنر 55 ۰ و 00 
عبده يكبي درهم لا مب الزكاة مالم يحل الحول بعد القبض في قول آي حف ۱ 
رحمه الله تعالى» فإن كانت الدار والعبد للتحارة وقبض أربعين درهماً بعد سول 
كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لان أجرة دار اتجارة وعد 
التحارة وله مال التحارة في الصحيح من الرواية ان ۱ 


را قال الشامي: تحت قول 3 إذا کان عنده ما يضم إلى لین الضعيف) 1 ۳ 5 
كان عنده نصاب وقبض على الدّین الضعيف فهذا ين يضم إلى ما عنده ولا يشترط ٠‏ 
حولان الحول. علیه بل يودي زكاته مع ماله؟ لاله من الستفاه وقد صرّحوا فيه أن ۰ 
لستفد ني أثناء الحول يضم إلى نصاب من حنسهء وقال: هذا الحكم جار في الیو ۱ 

الثلائة والتقييد بالضعيف اتفاقي أو ليقاس عليه ما هو أقوى منه وأيده بما في "احیط"» | 

0 آله ذکر الديون العلاثة ة وفرّع عليها فروعا آخرها أحرة دار أو عبد للتجارة» قال: ۱ 

إن فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حّی تقبض ويحول الحول؛ لأن المنفعة ليست 
.كال حقيقة فصار كالمهرء وف ظاهر الرواية تحب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصاباًء 

(۲) "رد الحتار"» كتاب ال زکاة» باب زكاة الالء مطلب في وجوب الزكاة قي دين الرصد؛ 
۵۰ تحت قول "لت إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 

(۲) "الخانية"؛ کتاب ال زکاةه فصل في مال التجارةء ۰۱۲۱/۱ 


سس ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س( ۱۰۳ ( سس 


جد المتار على رد أغختار س باب زكاة الال سح (بلیزء القالث 
[۱۰۰۸] قوله: أجرة دار أو عبد للتجارة قال: إن فيها روايتين: في 
رواية لا زكاة فيها حتی تقبض ويحول ال حول": فكان دیا ضعيفا. 
[۱۰۰۹] قوله: في ظاهر الرواية تحب الركاة ويجب الأداء إذا قبض نصاباً©: 
[۱۹۱۰] قوله: 0 تامّل0): فائه ظاهر دا لا حفاء فیه. ۱ 
٠‏ [0۹۱۱ قوله: ما ذکرناه عن "احیط" صرح في أن أحرة عبد التجارة 
أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدّين الضعيف» وعلی ظاهر الرواية من 
التوسّط ووقم في "البحر" عن "الفتح": أله كالقري في صخيح الروایة(*: 
۱ هكذا نص على تصحيحه في "الخانية" ص٤‏ ۷۹( فلي هذا محل 


)١(‏ "رد الحتار"» کتاب ال زکاق باب زكاة الال» مطلب في وحوب الزكاة في دين اثرصد» 

3 6۷۳/۵ تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعیف. 

۲( ال مرجع السابق. 

() في "رد احتار": وفي ظاهر الرواية تحب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصاباء 4 قال: 
وهذا كله إذا لّم يكن له مال غير الدّين» فان کان له غبر ما قبض فهو كالفائدة» فيضم 
إليه اه. فهذا كالصّريح في شوله لأقسام الدّين الثلاثة ثم ذكر: وجه التقبيد بالضعيف 
عا حاصله انه ليقاس عليه ما هو أقوى منه تم قال: تأمّل ملخصاً. 

(4) "رد الحتار"» کتاب الركاة» باب زكاة المال» ۰0۷۳/۰ تحت قول "الدر": إلا إذا... إلخ. 

(۵) الرجع السابق. 

(5) "الخانية" کتاب ال رکاق فصل في مال التجارة ۰۱۲۱/۱ 


سسسب | هرت تن ] سس ( ۱0۸ )سس 


| جد المتار غلی رد اشتاز سس باب زکاة الال ل الجزء الثالث 
۱۲ قال: 27 أي: "آلدر": سواء كان الدّين قويا أو ل "حانية"": 
٠‏ وهكذا أطلق في "التبيين"" و"اشندی۳*) من دون تقييد ٠‏ بالعسر و ولکن ۱ 
القيد واضح. 5 : 
[151] قوله: (فهر استهلاك) أي: فتجب 535 
٠‏ أي: فيجعل الإبراء كالقبض» فلا يرد أنه لا يحب الأداء لا عند قبض 
رن أو مین ماه لم یش شیا 
[914] قوله: 2.وهذا غير صحيح في لین الضعيف! 0 


)١( .‏ في الشرح: ولو أبرأ رب الدّين المديون بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين 
قوب أو لاء "حانیة". وقيده في "احیط" بالعسر أُمّا الوسر فهو استهلاك. ۱ 
۱ ۳ "لد" كتاب الزكاةء. باب زكاة المال» vse‏ 

۱ ف "لتبیین"» کتاب ال زکاقه ۲ ۱ 

(4) "اطندية" کتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها أوشرائطهاء ۱ 

١‏ ف رد و اينار" ۰ کتاب ال رکاق باب زكاة الالء مطلب في وجوب الزكاة ف دين الرصده 

۰ ۵۷/۵ تحت قول "الدر": : فهر استهلاك. . ۱ 

O‏ في "رد تا : فإن اللديون إذا كان موسر وأبرأه الد لا تسقط الركاة؛ لأله استهلاك: 
وهذا غير صحيح في الدّين : الضعيف؛ لله لا تحب زكاته إلا بعد قبض نصاب» وحولان الحول 
عليه بعد القبض» فقبله لا تحب» فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوحوب؛ فلا يضمن 
ز کاته» ومثله الدين التوسّط على ما قدمناه من تصحیح "البدائع" و "غاية البيان". ۱ 

(۷) "رد احتار"» کتاب ال زکاق باب زكاة للال» ۵۷۵/۰» تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إخ. 


بیترت ]سنت ( ۱۳۰ )سس 


دار على رد اف - سس باب زكاة الال سس الجزء الثالث 


۱ تا ره نقد تم فيه قوب ولان ول على الأصلء وإ كم يهب 

الأداء ما گم يقبض أريعينء كما م(" ۱ 

۱ [۱۰۱۰] قوله: وله الدين توس على ما قلامناه من تصحيح 
ادانع ٠‏ 

۱ على حلاف ل ظاهر ۳ و اية ۳ صححها لس وغيرفء فكانت هي 

مر علیها لا هذا. ۱ 

۱ [درو م قال: ©) أي: "الدر": (ويجب علیها) أي : الرأة (زكاة نصف 
مهر) من نقد (مردود بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته مهرا) ثم ردّت 
النصف (لطلاق قبل الدخول) فتركي الكل؛ لما تقرّر أن النقود لا تنعين في العقود 
والفسو خ: 


)١(‏ انظر المقولة [۱۸۹۰] قال: أي: "الدر": إذا تم نصاباً وحال الحول... إخ. 

() "رد تا" » کتاب ال زکاقه باب زكاة الال» مطلب في وجوب الزكاة في دين للرصد» 
۷ -۵۷۰. تحت قول "الدر": "ومذا ظاهر... إلم: 

ف "الفتح" ۱ ع کتاب ال زکاق ۰۱۲۳/۲ 

(4) في "رد احتار": صورفا: : تروج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول» ” نم طلقها قبل ۱ 
حول فعلیها رد نصفها افقأء لكن زكاة النصف الردود لا تسقط عنها (بل ترگي 
الكل كما في الشرح) خلافاً رفن "شرح المجمع"اه. وهذا في انقد أي: الذهب والفضة 
خاصة. ۱۲ محمد أحمد. ۱ 


42 "الدر" » کتاب الز کاق باب زكاة المال» وإأولاهة -0. 


عب | جلس: "المدينة: العلمية" (دعوت اسلامي) 


تست ( ۱2 ) سس 


جد المتار على رد احتاز س باب زكاة امال ست او الثالث 

بخلاف ما إذا كان الهر سوائم فقبضت فحال الحول فطلقها قبل 
الدحول» حيث لا ترگي الا عن النصف كما في "الخانية"”©؛ لان الاستحقاق 
عنزلة الاك فتسقط زكاة الحالك بحصته. 


. (۱) "الخانية" کتاب ال رکاة» فصل في مال التحارة» ۰۱۲۱/۱ 


- ( ۷ 1 س 


لس | مجلس: "المدينة العلمية* (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد احتار س باب الركاز سس اجيزم الثالك 
باب الوكاز 

۱۱۷ قوله: ۳ فيه نظر؛ لما صرّح به في 'الخانية"... | 2 

أقول: بل لا نظر» فاها ما لم تررع لا يجب فيها عشر ولا حرا وإذا زرعت . 
فقد أحبيت وملكت» فلم تبق مباحة» ومراد "الخنانية"27 و مخلاصن"(؟): : أن من زرع 
شيا من الحبل الذي لا يصل إليه الماء ففيه العشرء لا أن الیل فيه العشر مطلقاً وان 
لم یوحد هنا زرع ولا شيء؛ وسيأني للمحشّي ص۲۸ : أن راد أله لو اسستعمل 
فهو عشري» وبه يرح آحر ص۳۷۳ فهذا هو ابلواب عن النظرء وسيذكر أيضاً 
ص۳۹4 ج٣‏ ": آنهم صرّحوا بأن الفاوز والحبال ليست عشريت ولا عراحيق. 


(۱) من أقسام الأرض أرض مباحة وهي لا تکون عُشريّة ولا نحراجيّة كما نقل الشامي 
عن الحلبي؛ نم قال: قوله: وان الباح لا يكون عُشریا ولا خحراحياً) فيه نظر؛ لما صرح 
به ف ای و"الخلاصة" وغيرهما: من أن أ رض الحبل الذي لا يصل إليه لاه خشرة 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الزكاة» باب ال رکاز» ۰۷/۹ تحت فول لد : في أرض خراحيية 
أو عشرية. 

(۲) "الخانية"» کتاب ال زکاة فصل في العشر والخراج» ۰۱۳۰/۱ 

.7 7/۱ "الخلاصة"» کتاب ال زکاة» الفصل العاشر في العشر والخراج والحزية»‎ )٤( 

(5) انظر "رد احتار"؛ كناب الزكاق باب العشر؛ ۰۲۹/۲ تحت قول "لدر": أرض غير الخراج. 

(1) انظر "رد اختار» کتاب الرکاق باب ال رکان ۲ تحت قول "الدر": ولا کجبل ومفازة. 

(۷) انظر "رد امحتار"» کتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحزية» مطلب في أن أرض 
العراق والشام ومصر... إلح؛ ۱0۹/۱۲ تحت قول "الدر": فلا عشر ولا حراج. 


یت مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س( 10۸( سس 


جد المتار على رد الحتار س باب العشر لس سح الجزع الال 


باب العشر 
مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية 
[1414] قوله: ۲٩‏ قلت: وفيه نظر": 
حققنا هذا النظر وشيّدنا أركانه في الزكاة من "فتاوانا"”". 


(۱) نقل الشّامي عن "التحفة المرضيّة" للمحقق ابن نحيم: أن الخراج ارتفع عسن أراضي 
۱ "مصر" لعودها إلى بيت امال عوت مُلأكهاء فإذا اشتراها إنسان من الإمام ملك ولا خراج؛ 
لأن الإمام قد أحذ بدا للمسلمين وقال: إله لا يجب فيها العشر أيضاً لأني مار 
نقلاً في ذلك» قال الشامي: قلت: وفيه نظر. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة؛ باب العشر» مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام 
السلطانية» ۳۳/۰ تحت قول "الدر": ووقف. ۱ 
(۲) قال: ولا يخفى ما فيه؛ لألهم قد صرّحوا بان فرضية العشر ابنتة کاب وال 
والاهاع والعقول وباله يجب فيما ليس بعشريّ ولا عراحي كالمفاوز والجبال» وبأن 
الك غير شرط فيه؛ بل الشرط ملك الخارج؛ ولانْ العشر يحب في الخارج لا في 
الأرض فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في "البدائع"؛ ولا يلزم من سقوط الخراج 
. سقوط العشر على أنه قد ينازع في سقوط الفراج حيث كانت من أرض الخسراج أو 
سقيت عائه. ("الفتاوى الرضویة" 4۵۱/4 الطبعة الأولى). ۱۲ محمد أحمد. 
("الفتاوى الر ضر يت كتاب ال زکاف ۲۰۷-۲۰/۱۰). 
والأئمة إذا قالوا في الكنائس البنية للكفر: ها تبقى ولا يتعرض ها عملا بذلك الاحتمال 
لضعیف أي کوفا كانت في برية فاتصلت با عمارة الصر فاول أن يقولوا بيقاء تلك 
الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنْها كانت مواناً فأحبيت أو ألها انتقلت 


سس [ هیده ر ا سس ( ۱۵۹ )سس 


جد الممتار على رد احتار ال باب العشر nr‏ الجزء الثالث . 


إليهم بوجه صحيح اه. ملتقطاً إلى أحر ما أطال وأطاب وأوضح الصواب. أمّا ما قال 
في آخره: والحاصل في الأراضي الشامية والمصرنة. ونحوها أن ما علم منها كونه لبيث 
امال بوحه شرعي فحكمه ما ذکره الشارح عن كت (اي: سقط الخراج والمأخوذ 
أحرة) وما لم يعلم فهو ملك لأربابه والمأحوذ منه حراج لا ار له حراحي في 
أصل الوضع اه. وقال قبله: قال أبو يوسف في "کتاب اللخراس" : إن تركها الإمام في 
أيدي أهلها الذين قهروا علیها فهو حسن» فان المسلمين افتتحوا أرضل "العراق" و"الشام" 
و امصر وم سر يمن ذلك بل وضع حمر رضي الث تعال عن عليها اراج 
ولیس فيها مس اه. فهذا ما.قال: کل باح( أل وو ءا ف وت 
ذلك لا عكن جعلها خراحية بالاختمال وإيجابه على السلمین الذين ليسوا من 
بتصريح ذوي الكمال؛ هذا ما ظهر لي» رالله تعالی أعلم بحقيقة الجال. . 
ثم رایت ف "الفتاوی العزيزية" نقل عن وسالة مولا اشع بل حلال اي فقس 
مر لسري ما نصّه بالعحمية: زمین هندوستان در اد فتح مانند سواد عراق " که ۱ 
0 در عهد حضرت فاروق رضي الله عنه مفتوح شده بود موقوف بر ملك بيت ا مال 
. است وزمینداران را بیش از تولیت وداروغگي ترود وفراعم آوزدن مزارعين واعانت 
0 وزراعت وحفظ دغلے نیست جنانجه لفظ زمیندار نيز شعاز بآن مي کند وتغير 
۱ وتبدل زمينداري عزل ونصب زمينداران وإحراج بعضے از آنما وإقرار بعضص وعطا_ة 
٠ ۱‏ بعد آراضي بافغانان وبلوچاں وساداث وقدوائيان بصیغه زمينداري دلالت صسريحه 
بریں مي کند بس دريس صورت جمع آراضي "هندو ستان" " ملوك بيت الال كشت 
وبعقد مزارعت على النصف أو أقل منه در دست زمينداران. ش 


] س( س( 


جد العتار على رد اشتار باب العشر الجزء الثالث 
تنبيه: بین العبد الضعیف في "فتاواه": أن ما للمسلمین من أراضي 
"لمند"“ عشرية أو لا عشريّة ولا حراجية؟ وعلى كل فوظيفتها العشر ما لسم 
يثبت کون أرض منها بعينها خراجيّة. بقي ما إذا ثبت فماذا يفعل؟ فان ا حراج 
ما يو عذ بالحماية؛ لأن الحباية بامايق كما مر ص و۳( و لا حماية اهنا 
من سلطان الإسلام. ومصرفه للقاتلة -كما مر ض٣"‏ أيسضا- ولا مقاتلة 0 
اهنا من الإسلام» فلا شك أن اله تعالى إن أتى بسلطة الإسلام لا بوخد اخراج ۱ 


3 


فهذا صريح نبا اتظهرناه من أن انين م يقسعوها وم یا ا ب وها لكا 
للمسلمين والحكم فيه ما بیناه وذکر رحمه الله تعالى في سواد "العراق" فمختار الأئمّة ‏ 
الشافعية كما بيه في "رة تا" ما عندنا فممنون ما على أهلها ولا يضرّنا لکلا 
في التمثيل فعلی هذا ما بأيدي المسلمين من الأراضي لا بعل إلا عشرية ما لم يقبت 
ف شيء منها کوفا خحراحية بوجه شرعي» والله سبحانه وتعالی أعلم وعلمه جل بحده 
اگم وأحکم. ("الفتاوى الرضویة" کتاب الز کاق ۰۹/۱۰ ۲۱۲-۰ ملختصا). 
)١(‏ "اند" جمهورية في جنوبت آسیا بشبه الجزيرة الهندية على الحيط المندي وخلیج "البتغال" 
وبحر العرب يين "با کستان" و"الصين" واتبت" و"نبيال" و"بوتان" و"بنغلا دیش" و"بورماء 
۲۳ کم" وكلو متر مريع )» ۸9۹۰۲۰۰۰۰۰۰ ۵ (نسسمة - (POPUAO‏ 
عاصمتها: "نيو دلي" من مدها: بومباي» کلکتا؛ مدراس» حيدر آباده بريلي مسن 
آفرها: هندوس» جنه برهما پترا, (النجد" في الأعلام» ص8۹۸). 
(۷) انظر "رد لحتار"؛ کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة 
واحب التقليد... إل ۹/9 وه تحت قول "الدر": أحذ البغاة. 
22 انظر المرجع السابق» cof‏ تحت قول "الدر": لاهم مصارفه. 


(n e |‏ ۱۷۱ ) سس 


جد المتار على رد امختار سا باب العشر ل سسحت اهز ال 


كما مر ص۱۳ أيضاً من المحشّي في استيلاء أهل الحرب» لكن ما مر( أيضاً 
شرحا من أَنْهِم يؤمرون ديانة بالإعادة يوجب إيجاب الأداء ديانة؛ لان هولاء 
ليسوا مصرف الخراج» فهل يترك لعدم المصرف؟ كما مر عن الكمال في عسشر 
الرطاب ص۹4٦"‏ أم يودي إلى الفقراء تفريغاً للذمّة» كوديعة مات صاحبهاء ' 
ولّم يعلم له وارث؟ ولعله هو الظاهر“. 

نم إذا دی فكم يؤدّي؟ فان علم ما كان عليه من الخراج الموظف أو 
المقاسمة عمل به» وان كان قد آجر أرضه فالموظف عليه وفاقاء والمقاسمة على 
المستأجر عند الصاحبين كما مر أيضاً ص704”. وان م يعلم فالظاهر أن 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة واجب 
التقليد... إلم) » تحت قول "الدر": أحذ البغاة. 

(۲) انظر "الدر" كتاب الزكاةء باب زكاة الغن ۵۲۰/۵. 

(۲) انظر "رد احتار"؛ كتاب الزكاة؛ باب العاشرء مطلب: ما يؤحذ من النصارى لزيارة 
بيت القدس حرام ۵ تحت قول "الدر": مر بنصاب رطاب. 

(4) فان سبب الخراج الأر ض النامية» لا للقاتلة» كما في "الفتح" مسألة عدم احتماع العشر ۱ 
والخراج؛ ص۳۹۱ ج4. (الفتح؛ كتاب الركاةء باب زكاة الزروع والشمار: ۱۸۹/۲). 
ووجوبه في الذمة كما ثمه. وي مسألة الرطاب أيضاء يأمره العاشر أن يؤدّي بنفسه كما في 

هذا الكتاب ص1۹. ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه. 
(انظر "رد احتاراه كتاب الزكاة» باب العاش مطلب: ما يوحذ من النصارى... إلم» 1۰۵/۵). 
(ه) انظر "رد احتار"» کتاب الزكاة؛ باب العشر» مطلب مهم في حکم آراضي مسصر 
والشام السلطانية, 0/5 تحت قول الدر : والعشر على المؤجر. 


س[ ی یتابن ] س ( ا لا 


جد المتار على رد اختار سد باب العشر س اپلزء الثالث 

الخراج في عهد السلطنة الإشلامية -سقى الله تعالى عهدها- إِنْما كان موظفاء 
فما كان يُحبّى لبيت الال الا الدراهم» لا الحبوب والفواكه والثمار. فإذا لّم يعلم 
مقدار الموظطف فالظاهر العمل بتوظيف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه؛ لاله 
الأصل؛ كما هو مین ص۰۲ re‏ ولتحرّر المسائل» والله تعالى أعلم. ۱ 

[۱۰۱۰] قال: أي: "لدر": (وأحذ ا حراج من ذمّي) غير تغلبيٌ (اشترى). 
أرضا (عشريّة من مسلم) وقبضها منه للتنافي (و) أخذ (العُشر من مسلم آحذها 
منه) من الذمي 7" المذكور. ب 

: قوله: 7 ومسب به ف تكميل ار ی‎ ]157٠[ 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الحهاد» باب العشر والخراج والجرية» مطلب في حراج 
المقاسمة» 2115/١‏ تحت قول "الدر": ولا في الموظف على مقدار ما ۳ عمر. 

(۲) "الدّر"» كتاب الزكاة» باب العش ٤١-٤۲/٦١‏ . 

(۲) في "رد احتار": يوذ العُشر عند الإمام وزفر عند ظهور الثمرة والأمن عليها مسن 
الفساد وان لم يستحق الحصاد إذا بلغت سح ينتفع يماء وقال أبو يوأسف: عند 
استحقاق الخصاد؛ وقال محمّد: إذا حصدت وصارت في الْجَرِين وفائدته فیما إذا 
أكل منه بعد ما صار جَهيشاً أو أطعم غيره منه بالعروف فإنّه يضمن عُشر ما أكل 
وأطعم عند أي حنيفة وزفر وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يضمن» ويحتسب به في 
تكميل الأوسّق؛ ولا يحتسب به في الوحوب» يعني: إذا بلغ ال کول مع الباقي مسة 
آوسق وجب العشر في الباقي لا غير... إخ. 

. "رد امحتار"» كتاب الزكاةء باب العشرء مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام‎ )٤( 
تحت قول "الدر": ویخذ العشر... إلخ.‎ ٤۹/٦ الشلطانية»‎ 


۰( ۱۳ ) س 


جد المتار على رد احتار .- باب العشر ل- (بلزء الثالث 
أي: عندهماء ما الامام فلم یشترط فيه نصاباً كما مر( 
[15] قوله: ‏ فشر عليه من الأجرة”»: 
5 أي: عشر الخارج» لا عشر الأجرة بدليل قول "الفتح۳*: ركان الثّماء 
له عه وبدلیل ما ياق ° كن هذه الصفحة: (لا تفي الأحرة ولا أضعافها 
لخ فافهم ‏ ورزر ۱ 
0 5 39 "العقود "لدریة۳: رسئل في قرية وقف يزرعها زراعها مزارعة . 
ویدفعون. ما شرط لنهة الوقف عليهم وهو الربع؛ وعلیها العشر لزيد فهل 
۱ لل ولي أ أل ر ذاريع ع الخارج . هة بة الرقف» وعليه دنع العشر من ذلك» ولیس لزید 


ار ر اا باب لد العش ۳۹ تحت قول "الدر": بلا شرط نصاب ویقاء. 
)3 "رد امحتار" : لو أجَر الأرض , العشرية فالغشر عليه من الأجرة .كما في "التتارحانية" 
۱ وعندهنا علي المستأجر» قال في "فتح القدیر" خم أ در موط بالخارج وم و 
۱ للمستأجر وله آلها كما نتتمی بالرّراعة تُستنمى بالإجازة» فکانت الأجرة مقسصودة 
۱ كالثمرة» فكان النماء له مئی مع ملکه, فکان أولى بالإيجاب عليه ام 
(۳) "رد احتار" کتاب الز کاق باب العش مطلب مهم ي حکم آراضي مصر والشام 
السلطانية» ۵0/5 تحت قول "الدرٌ": والعشر على الوحّر. . ۱ 

:194/5 "الفتح"» كتاب الزكاة» باب زكاة الزروع واشمان‎ )٤( 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب ال کاقه باب العش مظلب مهم في حكم أراضي مصر والشام. 
السلطانيق ۰0۹/٩‏ تحت قول "الذر: وبقوطما نأحذ. ' 

- (5) "العقود الدریة" باب الزكاة والعشر ومطالبه؛ ۸/۱ 


س ) ۱۹ ۲ 


جل آلمتار على رد اختار سسس باب با سس جره 3 ١‏ ۱ 
طلب عشر ذلك من الذراع؟ راب نع قال 1 "العاف ذا دنم ا 0 
متولي الأرض الوقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حقّ ) اهل الرقغ؛ لها ۰ 
إحارة معن (إلى أن قال: آعي: العلامة اقح *) توضیح ان اب أله لذا ان 
الخارج من القرية 5 هة قفیز سن الخنطة یال التر ی أحرة 5 رح ی وهي 32 
هنا الوم خمسة وعشرون قفيزأ ثم يدقع توگي من هذا الريع إل اليماري , ۱ 
مشچ الخارج من رة عشرة أ أقفزة؛ ۷ عشر ما یاه به ای فقط کم 
ق 1 ها کا٣‏ تُسبتنهى ی بالزّراعة يُستدمن 3 ن بالإحارة» ف فكانت 0 
رش هد ی هه للأرض. . 00 

۰ [م7١]‏ قوله: فإن قاضي نحان. امن أهل الترجیح»: فان اس ع 
5 عبا رته 3 ي المقود" : ذ (ومن ع عادته. -- € وهو لایر 00 


0 الاسعاف ی سک الأوقاف": لارام بن موسى بن آي بکر الطراباسي (ت 8 887. 
ش ش ٠‏ ("کشف الظنون" ۰( "فهر خطوطات" ۰ ). 
0 هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي» برهان الدين (ت۲۲٩ه)»‏ فقيه؛ 
۱ حنفي+ » ونزيل القاهرة :من آثاره: 'مواهب الرحمن في مذهب التعمان" ثم شرحه | 
و ماه "لیر مان" "الإسعاف" الأحكام الأو قافي.. pe‏ ۱ معجم معجم لللفین» YN‏ 
') "رد الحتار"» كتاب الركاةء باب العشرء مطلب مهم في حكم راض ب مصر لشم 
٠‏ الساطانيه 651/5 تحت قول الدر”: والعشر على الوسر 
)4 للرجع الساب» هه تحت قول "البر": : ويقرهما نأ نا ۱ 
0 لو لا 1 ¦ باب لا والعشر اه 54 


سس | علس سس كه 0 ۳ یت ۱ 


جد المتار على رد فا س باب العشر الست اء الال 
مطلب ف بیان بيوت المال ومصارفها 

. [1414] قوله: 2 ولکته خالف لما في "فدایة" و"الزيلعي"0©: 

أقول: لكن أفاد في "الخائيّة"”" و'المدية" وغبرهما: ان للقاضي صرنها 
إلى عمارة حوض أو مقبرة أو مسجدء من دون الحاحة إلى التصدّق على نقير ‏ 
وليس ذلك لغيره. 

ففي "الخانية"“ في فصل وقف النقول: (قرية فيها بئر مطوية بالآحْرٌ 
خربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوضٌ يحتاج 


(۱) على الإمام آن يجعل لكل نوع من الال بيتا مه ولا بخلط بعضه ببعض ويعطي 
بقدر الحاجة والفقه والفضل, فان قصر كان الله عليه حسيباء ونظم محمد ابسن 
الشّحنة بيوت المال ومٌصارفها: )١(‏ بيت أموال الغنائم (۲) بيت أموال المصدقين 
(۳) بيت أموال المخراج والجزية (4) بيت الضوائع وأموال لا وارث لماء وذكر. 
مصرف الثالث المقاتلين ومصرف الرابع مصالح عامة السلمین» لكن في "المداية" 
وعامّة الكتب العتبرة: أن آموال الخراج والحزية لصا عامّة السلمین كسد التغور 
وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم»؛ 
وما ذكر الناظم من مصرف الرابع موافق لما نقله ابن الضياء عن البزدوي» ولکنسه 
مخالف لما في "الحداية" و"الزيلعي". 

۱ (۲) "رد ار" »> کتاب الزكاة» باب العشر» مطلب في بيان بيوت المال زمصارفها؛ 
5 تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه حهات... اخ. 

(") "الخائيّة", کتاب الوقف» فصل في وقف المنقول» ۳۱۰/4. 

(4) الرجع السابق. 


سسن. | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) ۳ ۱۹۹ ( لسلس 


جد المتار على رد انار ب باب العشر ل سس ابلزء الثالك 
إلى الاح فأرادوا أن ينقلوا الآحرّ من القرية الي خربت ويجعلوها في هذا 
الخوض» قالوا: إن عرف بان تلك البثر لا جوز صرف الاجر الا بإذنه؛ لاه 
عاد إلى مالک وان لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن یتصلّق يما على ٠‏ 
فقير» نّم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ له عنزلة اللقطتة والأولى أن 
ينفق القاضي في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدّق على الفقير) اه. 
ونحوه ف "حزانة الس ٩۱"‏ عن "الفتاوی الكبرى", وقال في "الان" 5 
فصل في الأشجار: ان نبت الأشجار فيها بغد اتخاذ مقبرة فان علم غارسها 
كانت للغارس» وان لَم يعلم الغارس فالرأي فيها يكون للقاضيء إن رأى أن نبيع 
الأشجار ویصرف نها إلى عمارة القبرة فله ذلك ويكون في الحكم کالها وقف) اه 
ومثله في "المندية"" عن "الواقعات الحسامية"“» ونقل تحر فصل 
الوقف في "الرحمانية" عن "السراجية": (مسحد عتيق لا يعرف بانيه حرب ٠‏ 
(۱) "خزانة المفتين"» كتاب الوقف» ۰۱۵۵/۱ 
(۲) "ان کتاب الوقف فصل في الأشجار» ۳۰۹/۶. 
(۳) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثاني عشر في الر باطات و القابر... إل مطلب الکلام 
على الأشجار في القبرةء ۰4۷/۲ i‏ 
43 هر "واقعات الحسامي"» المسمى ہے "الأجناس": للصدر الشهید عمر بن عبد العزیز 
بن مازة أبي محمدء حسام الدين» العروف بالصدر الشهید» (ت۵۳۹ه), ‏ 
( کشف الظنون"» ۹۹۸/۲ 5۱ "الأعلام"» ۱/0 ۵ 
(ه) "السراجية"» کتاب الوقف» باب إحارة الوقف وبیعه ونحو ذلك ص۳٩‏ ملتقطاً.: 
لسراج الدين الأوشي (ت بعد ۵15ه). ("کشف الظون"» ۰۱۲۲/۲ 


ست ]عل ل س ودی سس ( ۱0۷ )سس 


جد المتار على رد اشتاز السام باب العشر سح الع القالت 
فاخذ بجتبه مسجد آخی ليس لأهل السجد أن يبيعره ویستعینوا بثمنه في مسجد 
آخر عند أبي يوسف خلافاً مد . إخ). 

وإنما مبناه على أن السجد بعد راب والاستغناء يعرد إلى ملك الان 
عند محمّد» فإذا لم يعرف بانيه كان كلقطة؛ نم نقل فيها عن "الأجناس" :لذا 
حرب مسجد ولا يعرف بانیه؛ وی أهل السجد مسحداً آخر» ‏ ۱ نم آجعوا على 
یه واستعانوا شمه في من السجد له فلا بأس به وهذا قول محمّد حلاف 
الأبي يوسف؛ قإله مسجد بدا عند اه , ٠‏ ۱ 00 

وهذان الفرعان كما ترى بان مرها على أن ذلك سا سر ۱ 
القاضي أيضاء إلا أن يقيد باذن القاضي: ثم ات خبیر ألهم را آقاموا جماغة ٠‏ 
المسلمين مقام لقاضي حيث لا قاضي» كما عرف ذلك في غير ما مسأل رف 
ذلك والله تعالى أعلم. ا ۱ 

ومن ن ذلك ما في "فا فيل وقف الاح بورقة: :: رحل جع لا 

من الناس لينفقه في بناء السجده وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه تم رذ 
بدها في نفقة السجد لا يسعه أن يفعل ذلكة وإذا فعل إن كان يعرف صاحب 
المال رد د الضمان عليه» أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان: في. المسجد» وا ن لم 
يعرف صاحب الال يرفع الأمر إلى القاضي - ّى يأمره بإتفاق ذلك في السسجد» 
۱ إن آم يقدر على أن رفع ام لل القاضي لا رجو له في الاستج سان أن 


0( "انیا كتاب 5-5 باب الل یل دارهم مسجلا در حانا أو سقاية و مق مقبرة 


5 trl 


س( ١‏ ) للد ۱ 


س مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي): 


جد المتار على زد الحتار س پا العشر الل سيت لپیزو ایالش 
ينفق مثل ذلك من ماله تي المسجد» فيجوز ويخرج عن الوبال فيما بينه وبين الله 
تعالى» وق القضاء يكون ضامناء فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب لمال... إلخ). 
تور أيت -ولله الحمد- في "كتاب الخراج"" لثاني شیوخ السذهب. 
رضي الله تعال عنهم ذكر في فصل في حكم المرتدٌ ما نصّه: (أمّا ما سألت عنه ‏ 
يا أمير الومنین! ما یدفع إلى الولاة من العبید والاماء لباق فول ثقة بيع من 
بحضرتك» فإذا أتى عليه في الحبس سئّة آشهر ولّم یات له طالب» باعهم وجمع 
مالهم وصيّره إلى بيت المال» فان جاء المولى دفع إليه من العبد» وان م يسأت 
.طالب وطالت الذة یر ذلك في بيت المال» يصنع به الإمام ما أحب ویصرفه ‏ 
فیما يرى أنه آنفع للمسلمین) اه مختصرا. ۱ ۱ ۱ 
٠‏ وقال قبله: ناما سألت عنه يا أمير الومنين! مما يضبيه لاك مع اللصوص ١‏ 
من المال والمتاع» فان حاء طالب وأقام بينة رد عليه ماع وان لم يأت بیسع ۱ 
وصير ثمنه والمال الذي أصيب معهم إلى بيت المال وكذلك الحكم فيما أصيب 
مع اخنان وامبنجين» هذا وشهه ما ليس له طالب إلما هو ليت مال المسلمينء 
ورايك بعد في ذلك) اه ختصرا. ۱ ۱ 


(1) "کاب اراج" > فصل في الحكم في للرتد عن الإسلام الحزء الأول» ص-2۱۸۵-۱۸۲ 
ملتقطا: للامام ی یو سف يعقوب بن ¿ إبراهيم الحنفي» (ت۱۸۲ه). 
("كشف الظنون 2041 


سلس | تجلیین: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) |. 


سس ۹( سس 


جد الممعار على رد اختار ست ياب العشر ال دادم الجوء الثالث 
. وقال بعده: رما ما سألت* يا أمير المؤمنين! من أرضين كثيرة فيها نخل 
ومزارع» وليس أحد يدعي فيها دعوى؛ فان كل من مات من المسلمين لا وارث 
له فماله لبيت الالء إلا أن يدعي مدّع منها شيئاً عيراث ويا ببرهان فيعطى . 
منها ما يجب له ورأيك بعد في ذلك) اه مختصراً. ۱۲ 
[۱۰۱۰]قوله: ”© كما في "الزيلعي" وغيره”» 
نحوه في "ندیه" آحر باب المصارف عن "شرح الطحاوي" وفي 
حزانة لمفتين "0 آ خر الزكاة برمز "طح" له ایضاه وف "البرازية"“ آحر الفصل 
۱ اثالث في العشر والخراج واخزية من کتاب الزكاةء وعنها في زكاة "الفتاوى 


% هن "کناب ۳۹ اج ۳ سالت عنم 
۱ (1) من أن الذي صرف في مصالم للسلمين هو الثالث» وأ الرابع فمصرفه الشهور هسو 
" اللقيط نی والفقراء لین لا أولياء هم؛ یعطی مه نققتهم وأدويتهم وكفتهم وعقسل 
حنايتهم كما في زنل وغيره. ۲ ملخصاً من "رد الحتار". 
محمد أحمد المصباحي. 
0 "رد 07 » کتاب الزکاق باب العشر مطلب في بيان بيوت الال ومصارفهاء ۳/۹ 
تحت قول "لدر": ورابعها فمصرفه جهات... إ٠‏ ۱ 
2( "الهنديّة"» کتاب الزكاة» الباب السابع في الصارف» فصل ما ما بو ضع في بيت الال» 
۱۹۱/۱ ملخصا. ۱ 
٠‏ (4) "خزانة المفتين' » كناب ال زکاق 46/۱ 
6 "البرازية"» کتاب الركاة الفصل اثالث في العشر والخراج والجزية» 51/4. 


ا ۱۷۰ )سس 


جد المتار على رد اشتار س باب العشو س ابلزء الثالث 
الأنقروية"» و"واقعات المفتين"”"» وفي سير "مجمع الأفر'”” آحر فصل في أحكام 
الجريةء وني "غنية ذوي الأحکام ۳ آحر فصل ابلزية من كتاب الجهاد عن 
"ال "000 وغيره. 
(۱) "الفتاوی الأنقروية"» کتاب الزکاق ۰۱۳/۱ ۱ 
۵9 "واقعات المفتين"› کتاب الز کاة مت لعبد القادر بن یوسف العروف بقدري ۱ 

آفندي (ت ۰۸۳ ۵۱). ("معجم المؤلفين". ۸ ۱۰۰ 

(۳) حمع مر کتاب السير والحهادء فصل في الحزية» ۰4۸۵/۲ 
(4) "غنية ذوي الأحكام"» كتاب الجهاد» فصل في الحرية» ۰۳۰۰/۱ (هامش "الدرر"). 
(۵) التبیین"؛ کتاب السيرء باب العشر والخراج والزیق فصل في الجزية» ۶ 


سس إل ییوت وی س ( ۱۷ )سس 


جد امار على رد ار س باب المضرف سسس انوع القالث 


۱ باب الصرف 
ا قولة: 2 .هو و مضرف: ا 
٠‏ أقول: ستی على تضحيح ما عن أي يوسف من عدم حواز شيء 
من الصدقات الواحبة لکافر ولو.ذمياء كما اني ص۱۰۸ . 
۱۹۲۷] قوله: هو مصرف أيضاً لصدقة القطر والکقارة والنذر ویر 
۱ ذلك . من الصدقات الواجبة كما في "القهستاني 0 
0 [قال الإمام ألا رضا. سرحمه الله في افقاو الرضوية ۳ 
أقول: وهو متمشٌ على تصحيح ماعن أن پوسف من عدم جواز شيء 
من الصدقاث الواجبة لكف ذمي قال ی ۳ زرا تدقع (أي: الزکاق إلى 
ذمي وجاز دفع غيرها وغيرالعشر والخراج | 1 آي: النمي تور را کنثر وكفارة وفطرةٍ 
حلفا للثاني. وبقوله یف "حاوي لقسي) اد وف( الو دفعها العلم یه 


0 ما هو مصرف رکه والعُشر هو مصرف أيضاً لضادقة و 
٠:‏ ذلك من المّدقات الواحبة كما ف "القهستاني".. ۱ ۱ 
(MD‏ "رد لمحتا" ؛. کتاب الز کاة باب ٠‏ الصرف» 1 ت قول ادر" سب :أي مص 
الزكاة والعشر. ٠٠ ٠‏ 

(۳) انظر اثرجع السابق؛ صه ۱۱ نحت ول زر حلاف للثان . 

)٤(‏ الرجع السابق؛ ص۰۷۱ تحت قول "لد" ی : آي: مصرف الركاة والعشر. 

(ه) انظر "الدر" کتاب الزکاق باب الصرف؛ ۰۱۱۹-۸۹ 

)1( انظر الرحع السابق» ص۱۲۹ ۱ 


ر والكقارة والنذر وغیر . 


سند (۱۷۲) س 


سس مجلس: "المديبة العلمية" (دعوت إسلامي) 


س الجزء الثالث ٠‏ 

. إن كان بحيث يعمل له للم يعطه صح ولا لا) اه. وفي "معراج الدرایسة" سم 
"الهنديّة 5( : (وكذا ما يدفعه إلى الخدم م من الر جال والنساء قي الأعياد وغيرها 
بنية الز 7 


جد المتار على رد اشتار سسب پاب المصرف 


[5] قوله: 0 والا 00 أي: إن کان غير مشغول بالحاجحات ۱ 
حرم سذ ال زکاقه وأوجب غيرها من الصدقات. .. إل 
[۱۹۲۰] قوله: )8 وجل له أذ الصدقة عند حثر: 
وعلیه الفتوی» كما سین صبء ۱۰( 


0( "الحنديّة" کتاب ال رکاقه لباب السایع في الصارف: /١‏ 1۹۰ 
(۲) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصوم؛ باب الفدية؛ الرسالة: تفاسير الأحكام لفادية الصلاة . 
والصیام» ۵۲۹/۱۰. ۱ 
(۳) الفقير: من له أدئى شيء أي: دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستفرق في الحاحة» 
قال الشامي: اتصاب قسمان: موب للزكاة سوهو النامي الخالي عن اللین- وغسير 
موجب لماء وهو غیزه» فان كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أحذها وال حرمه. ۱۲ 
)٤(‏ "رد احتار» كتاب ال زكاة؛ باب المصزف» ۹ تحت قول "الدر": مستغرق في 
الجاحة, ٠‏ ۱ 5 ۱ 
(0) في "رد اشتار": وذكر في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودور للغلة لكنّ غلتها لا تكفيه' 
٠‏ ولعياله: أنه فقير» ویحل له أحذ الصدقة عند محمّدء وعند أبي يوسف لا يحل. 
رد) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف» ۱۰۱/۷ تحت قول "الدر": فارغ عن 
حابحته. ۱ 5 
(۷) انظر الرجع السابق. 


سس e]‏ لل مان ] سس (r)‏ — 


جد المتاز على رد الختار س باب الصرف سسسب سس الجزء القالث 
[۱۹۳۰] قوله: ”© وحاصله ثبوت المنلاف70": ۱ 

آقول: أجمع أصحابنا على إيجاب ال زكاة في احلي» ولو كان من الحوائج 

الأصلية لم تجبء فلم يبق لحلاف عل, ٠‏ 5 
[۱۹۳۱] قوله: ‏ ولا يصح حمله على احتيار الرواية السابقة عن الإمام“: 


(۱) قال الشامي في "لرد": نم رأبت في "لناترحانية' في باب صدقة الفطر: سكل الحسن بن علي عمن ۱ 

ها جواهر ولآلي تلبسها في الأعيادء وتتزيّن هما للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفط ر؟ 

قال: نعم إذا بلغت نصاباء وستل عنها عمر الحافظ فقال: لا يجيب عليها شسيء اه. 

وحاصله ثبوت الخلاف بي أن اي غير التقلدين من الحوائج ج الأصلية والله تعالی أعلم. 

(۲) "رد احتار» کتاب الزكاة باب الصرف؛ ۰۳/۹ ۰ تحت قول "الدر": فارغ عن حاجته. 

(۳) العبارتان تتصلان عسألة دفع الزكاة إلى بني هاش فإتهم لا جوز دفع الز كاة إليهم 

مطلقا كما هو ظاهر الذهب. وهنا روایتان عن الامام غير ظاهر المذهبء إحداها ٠‏ 

ما روی آبو عصمة عن الامام: أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه» والگعری 

أنه يحوز أن یدفع بعضهم إلى بعضهم؛ وهذا قول أبي يوسف» لکن الصّواب: أنه لا 
يجوز كما هو ظاهر المذهبء وني "النهر الفائق": قول العيني: وافاشي يجوز له أن 

' يدفع زكاته إلى هاي مثله عند أبي حنيفة خلافاً لبي يوسف» صوابه: لا زي ` 

ولا يصح حمله على احتيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمّل اه. (ولا على الرواية 

الثانية؛ فانها ليست تخالفة لأبي يوسف بل هي موافقة لقوله) لک الشارح احتصر 

ما نقل "النهر" فقال: وقول العيني: واماشي يجوز له دفع زكاته لثله» صوابه: لا جوز 

اه فقال الشامي: تقلا عن الحلبي: وف اختصار الشارح بعض إيهام اه. ۱۲ محمد أحمد. 
)٤(‏ "رد احتار» كناب ألزكاة» باب الصرف» ۹/٦‏ ۰ تحت قول "الدر": إطلاق النع... إل. 


سسسب إل ا ی ووت س (۱۷) سس 


جد امار على ود التاق س باب المصرف سس سسسب الجزء القالث 


أقول: وجهه أن على رواية أبي عصمة”" يجوز أخذه الزكاة من كل 
أحد ولو لم يكن الدافع هاشمياء فيلغو تولهم۴۳: (يجوز له أن يدفع زکانه إلى 
- هاشمي مثله)» فاله قيّد بأمرين: الأوّل: کون الداع هاشيا والثاي: أن يدفع ما 
ش عليه حتّى لو دفع زكاة غيره وكالة لم جز . 

لاي علمت من أله مواق فاه وفي احتصار الشارح بعض (یهام(؟: 

مراد "النهر ۳ التخطتة في العزو إلى الإمام» ومفاد الشرح التخخطئة 

سط بوه ایس بو و اذهب اما مع قن فول بي يوسف. 

اب ٩‏ لكر كلام "الحداية"... 04©: 


(۱) عصام بن يوسف بن میمون بن قدامة آبو عصمة الحنفي» الفقيه» البلعي: (ت ۱۵ ۲ه). ‏ 
۱ ۱ (”معجم الولفین" ۰۳۷۸/۲ "هدية العارفين"» ۰0۳/۱ 

۰ (۲) انظر "رد احتار"؛ كتاب الزكاة» باب الصرفه ۹/3 ۰ تحت قول "الدر": 
إطلاق النع... اغ. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف؛ ۰۱۰۹/۹ تحت قول "الدر": إطلاق المنع:.. إلح. 

(4) "النهر"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ۰41۷/۱ ٠‏ 

(5) لا جوز دفع الزكاة والعُشر والخراج إلى الذمي» ويجوز دفع غير هذه الثلاث إليه ولو 
واحبا كنذر وكفارة وفطرة نخلافاً للثاي» فإنّهِ قال: إن دفع سائر الصدقات الواحبة إليه ٠‏ 
لا يحوز اعتبارا بالزكاة» وبقوله يفتّى (مختصر)» لكنّ کلام 'الهداية" وغيرها فيد تسرجيح 
قولهماء وعليه المتون. ۱۲ 0 

(") "رد احتار"؛ كتاب ال زکاق باب الصرف» ۰۱۱4/۰ تحت قول "الدر": وبقوله یفتی. 


س[ قرت ]سس ۱۷ )سس 


جد الممتار على رد اختار سس باب المصرف سسس الجزء الثالث 
قلت: لکن سيأ للمخشي في الظهار آحر ص۹۵۹ ما نصّه: بل 
صرح في "كافي الحاكم" بائه لا يجوز, وم يذكر فيه حلاقا “» وبه غلم آله ظاهر 
الرواية عن الكل اه فافهم. 00 
۱۰۳۸ قال: ‏ أي: "الدر": لکن حزم ری 7 لز 
> سبحان اللا بل صرح" بتحريعه. 
[۱۹۳۰] قوله: ۴۱ ذكر 00 
آقول: في كراهية ندید"( لباب 5 1: رلا ۳ بان يصل لرحل 
السلم المشرك قريباً كان أو بعيداء. محارباً كان أو ذمياء وأراد با محارب المستأمن» 


(۱) انظر "رد الختار"» کتاب الطلاق» باب الکفارق مطلب: لا استحالة في جعل المعصية سیا 
للعبادة» ۱۸۱/۱۰ تحت قول "الدر": ومصرفاء ٠‏ 

| © في نسحة "جد الممتار": (ولم يذكر خلاف. ١‏ 

ف4 أي: بجواز صدقة التطوّع للحربي. ۱۲ محمد أحمد. 

(۲) "الد" كتاب ال زکاة» باب الصر ف ۰۱۱۵/۱ 

(4) "التبيين"» کتاب الزكاة» باب الصرف» ۰۱۱۹/۲ 

(ه) نقل الشامي عن "الحيط": | ذكر محمد في 'السير الكبير": لا بأس للمسلم أن يعطي 
کافرا حربياً أو میا وأن ن يقبل احدية منه. .. ۱۲ ۱ 

() "رد احتار كتاب الزكاة؛ باب الصرف» 2١١0/5‏ تحت قول "الدر": لكن جزم 
الزيلعي بجواز التطوع له. 

(۷) "ندیه کتاب الكراهية؛ الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام الي تعود إليهم 
۳/۰۵ 


سس [ ملس ا و( مت ( ۱۷۸ )سس 


جد الممتار على رد الختار س باب الصرب لس سدح الجزء الثالث 
وأا إذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشي» كذا في "المحيط””", 
وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي”": إذا كان حرنيًا في دار الحرب ‏ ' 
" وكان الخال حال صلح ومسالة فلا بأس بأن يصله كذا في "لتاتارحانية) اه ۱ 
وقد ذكرنا في 'لمْحجّة الوئننه" نصوصاً كثيرة على تحريم صلة الحربيء 

فر اجعه*. ۱۲ ۱ 


(۱) "احیط البرهاني"2 کتاب الاستحسان والکراهیق الفصل السادس عشر في معاملة هل 

۱ الذمت ۰۱۰۳/۹ ۱ 

(۲) شيخ الإسلام أبو الحسين على بن الحسنين بن محمد السغدي (ت40۱)» كان فقیها 
حتف مناظرا و ا فاضلا من تصانیفه: التف" في الفتاوی» و "شر جح السير الكبير"» 
مات في بخاری. ("الجواهر الضیة ۰۳۱۱/۱ "الأعاذم"؛ ۹/4 

"المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة" (سنة ۱۳۳۹ه) رسالة حليلة و؟حث حافل تحتوي علسی 
مباحث نفيسة عالية ترشد المسلمين إلى الطريق السسوي في أوضاعهم السياسية 

والاحتماعية؛ وتكشف عمًا لس به الذين تداعوا بشدة إلى اتخاذ الوداد مع ادوس 

وال ترك الموالاة مع الإنجليز ورفض العاملة معهم ونبذ الوظائف والمناصب في دولتهم. 

بحث فيها الإمام أحمد رضا عن أقسام الكفار من اي والنمي والمعاهد والمستأمن وشرح 
أحكام القتال وللوالاة واليرّ والصلة والداراة والاستعانة والعاملة معهم ونه على مسا 
يُعَانيه السلمون في "المند" من أوضاع قاسية» وعلى ماب عليهم من اتفاذ حطط 

۱ حكيمة دقيقة جائزة في ما يواجهونه من أحطار وأهؤال؛ ودسائس ومکائد كل ذلك 
في أضواء الکتاب والسنّة ونصوص الأئمّة والعلماء والفقهای ولهذه الرسالة فضل کسبیر 
في توجيه المسلمين السياسي والاحتماعي؛ ونحص فیما يلي بعض ما يتصل بأحكام 
البر والصلةء ونقدّم آي المتحنة وما يتُصل بتفسیرهاء : 


سس [ لس ا س ورت ان ] سس ( س الا 


جد المتار على رد الحعار س باب ادرف س از الال 


هشه مه ع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا او و و و و ا اموه و و و وتو ووم وو وو وم 


قال الله تعالى: ۱ 
کر عن لین لم یوک في آلدِينٍ ن ول رجو من ديرم أن تروهم نطو ۳ 


۶11 ۶ 


إن کیب قطن © نما کم له أن قڪو کم فى آلڌين وأخرجُوسُم ین ويرم 
وَظَْهرُو عَلَىْ [ِخْرَاجِكُمْ أن ولو ومن وفع ويلك هم الطِمُونَ» [االمتحنة: a‏ 
قال الإمام الرازي في "تفسيره الکبیر": (احتلفوا في الراد من الذين لم يقاتلوكم؛ فالأكثر 
٠‏ على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلّی الله تعالی عليه وسلّم على ترك 
القتال» والمظاهرة في العداوة» وهم خزاعة؛ كانوا عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه 
ولا يخرجوه؛ فأمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام بالبرٌ والوفاء إلى مدّة أحلهم: وهذا 
قول ابن عباس» والمقاتلين» والكلبي. 
وقال بحاهد: الذین آمنوا ب"مكة" ولم یهاحروا» وقیل: هم النساء والصیان. وعن عبد 
الله بن الزبير: أنها'نزلت في أسماء بنت أبي بک قدمت مها قتيلة عليهنا سوهي 
مش ركة- بمداياء فلم تقبلها ولّم تأذن للدحول؛ فأمرها الي صلى الله تعال عليه وسلّم 
أن تدخلها وتقبل منهاء وتكرمهاء وتحسن إليها. وقيل: الآية في المشركين. وقال 
: نسختها آية القتال) اه. ‏ (مفانیح الغیب (ففسیر لكبى» یتست الآية: ۵-۸ (O‏ 
وف ا مسلم" عن أسماء بنت الصديق رضي اله تعالي عنهما: ((قدمت علي ا مي 
وهي مشركة في عهد قریش؛ إذ عاهدهم؛ فاستفتبت رسول الله صلّی الله تعالى عليه 
وسلم فقلت: قدمت علي امي وهي راغبة؛ أفأصل أمي؟ قال؛ تعمء صلي أمك)) اه. 
("صحيح مسلم" كتاب الز کاق باب فضل النفقة... ار ۱۰۰۱۳ صا ه0): 
وني "لحمل" عن القرطي: (هي مخصوصة بالّذين آمنوا وم يهاخروا. وقيل: يعني به النسساء 
" والصبیان؛ لالهم من لا يقاتل» فأذن الله في بزهم, حكاه بعض للفسترین» وقال اکن ر 


سل ]| جلس: "المديية ۳ (دعرت إسلامي) ) ۱۷۸ ( سس 


مام هوام جم لمعم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مم و ممه مهت و و و و و م و و و و و هما وموم وووه 


أهل اتاویل: هي حکمة واحتجوا بأن أسماء بت أبي بكر سألت البِيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلّم هل صل أُمّهاء حين قدمت عليها مشركة؟ قال: ((نعم)) خبرّحه البخاري 
ومسلم) اه ۱ ("الفتو حات الإلهية"رحاشية الجمل» الممتحنة: ۸ .)441١- ٤۸/۷‏ 
ي "لد تور ": (أحرج ابن ميد وابن المنذر عن بجاهد في فولسه: إلا يهني آل عر 
لين لم يلوم 4 الآية. قال: أن تستغفروا لهم وتبروهم وتقسطوا إليهم» هم الْذين 
آمنوا ب"مكة" و لم یهاجر و ) اه. ( "الدرّ المنثور"؛ الممتحنة: ۸ «OTA‏ 
وق "جامع البيان" بسند صحيح: (حلئيئ يونس قال: حبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسألته 
عن قول الله عر وحل: طلا دک الآية. فقال: هذا قد نسخ نسخه القتال). 
۱ ("جامع البيان"» المتخنة: ۰۸ .)57/١7‏ 
وی "تفسير الحلالين": (هذا قبل الأمر بجهادهم). (تفسیر الحلالين" للمتحنة: ۸» ص40۷). 
وقي دیاجته: (هذا تكملة تفسير القرآن الکریم الذي ألفه الامام حلال الدين اي على 
نمطه من ذكر ما يفهم به كلام لله تعالى والاعتماد على آرحح الأقوال) اه. 
۰ ' ("تفسير ابللالین" القدمت ص ؛ء ملتقطا). 
في "الجمل": (أي: الاقتصار على أر جح الأقوال). ("حاشية الجمل"» المقدمة, .)١١/١‏ 
وقي "شرح الزرقاني ل"المواهب اللدنية": (ببلال قد التزم الاقتصار على الأصح) اه. 
("شرح الزرقان" المقصد الثاني» الفصل الأوّل» 075/4. 
وفي "مبسوط" الإمام همس الأئمّة السرخسي» و"الكفاية"» و"العناية"» و"تبيين الحقائق", 
و"البحر الرائق"» و ار احتار" وغيرها. 0 ۱ 
واللفظ للبابري: (قوله تعالى: فان قتلوکم فافتلوهم» منسوخ» بیانه أن رسول الله صلی 
لله تعالى عليه وسلّم كان في الابتداء مأموراً بالصفح والاعراض عن المشركين بقوله: 


سس ]ر ا ر س ( ۱۷۱ )سس 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون ون و و وا و و وا و ال او اال ال ا ل اا ا و و ل او لل وف 


۱ اسم لسع ۳۳۳ [ae‏ ورین ار ین[ جر: 44] الآية. 
2 نم أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة وابحادلة بالأحسن بقوله تمال: : آذ رل بل 
ريك بات [البحل: ۰ الآية. ثح نم أذن بالقتال إذا كانت البداءة متهم بقوله ‏ 
تعال: ‏ أن أن بقرت [الح: 3 الآية. وبقوله تعسال: ج قإن قرع 
افو [البقرة: ]5 ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: 
١‏ ترذ تلع آلا پر تيع رال لمفرکنن» [التوبة: 5] لاید. مه م آمر بالبداءة لقتال مطلقاً 
في الازمان کلها وفي الأماكن باسرها فقال تعالى: « وهم خآ تكون وت 
[لبقرة: ۱۹۳] الآية. رورت و ۹] الآيتم ام 
" "العناية" » کناب السیر؛ ۱۹۳/۵ هامش "لفتح). 
تنبيه لازم من الصتف: کل ما یشتمل من الآيات ونصوص الفقه على أن البداءة بالقتال ٠‏ 
. واجبة ونحو ذلك لا يرجع إلى ملوك المسلمين وجنود الإسلام أصحاب الأمؤال والخزائن, 
والآلات والقوات؛ لا إلى غبرهم. . قال الله تعسال: «یکِف له فا إل سنا 
[البقرة 5: ۲۸۰] الآية. وقال تعالى: ل یکت له فسا إلا ما انها الط لاق: 0 ۱ 
وقال تعالى: لا تقو يكز إل کته [لبقرة: 1۹0]. ۱ ۱ 
وفي "الحتى"» و"جامع الرموز"؛ واردٌ المحتار": (يجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار 
الحرب كل سنة مرّةٌ أو مرّتين» وعلى الرعية إعانته» إلا إذا أذ الخراج» فان م ييعث ٠‏ 
كان کل الإثم علیه» وهذا إذا غلب على ظنه أنه یکاشهم وإلاً فلا بباح قتالهم) اه. 
(انظر "رد احتار كتاب ابلهاد, مطلب: المرابط لا يسأل في القبر کالشهید 461/۱۲). 


س : "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامی/ | د ( ۱۸۰ پیت 
مجلس (دعوت إسلامي 


واوأم اممو ف و مم ووم وف رمو روه معو ااال 00 


التصو ص الفقهية: اعتمد انم الحنفيّة على أن آية لو نهد EK‏ أهل الذمة:؛ وآية 
کم ل في أهل الحرب» ولذا ذكر فى "الهداية "a‏ و"الدرر" وغيرهما من الکتسب" 
للعتمدة: آن الوصية حائزة للذمي وباطلة للحري» وآية للا یتھکر أباحت الب والصلة ۱ 
إلى الذمي» وآية (ِإِنْمَا يَبَمَكُمُ 4 حرمت البرٌ والصلة إلى الحري. ۱ 
5 "الهداية": (يجوز أن يوصي المسلم للكافر؛ والكافر للمسلم. فالأول لقوله تعالى: 
لا ينهد آله ع عن ین لم قوم ى الت الآية. ولثان لاتهم بعقد ات ساروا 
المسلمين في المعاملات» وغذا جاز التبرّع من الحانبين في حالة الحياة فكذا بعد للمات). 
( "المداية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوضية» 4/4 .)010-0١‏ 
وني "اللجامع الصغير": (الوصية لأهل ارب باطلة)؛ لقوله تعالى: یله عن 
لذن فک فى الي الاية. . . ("الجامع الصغير"» كتاب الوصاياء ص٤‏ 5۲). 
وا اد بالكافر الذمي خاصاً بدليل قوله: (إنهم بعقد الذمة... إل). ولذا قال الإمام أكمل 
۳ الدين في "العناية" شارحا: (وصية المسلم للكافر لنمي وعکسها حائزة). 
0 '. ("العناية" کتاب الوصاياء باب في صفة الزصية» ۳۵۵/۹ هامش "الفتح'). 
وقال الامام الإتقاني في "غاية الببان": (أراد سس الذمي؛ لن الحر بي لا تحوز له الوصية 
ا هرة التيّرة"؛ كتاب الو صاياء. ۳۱۹/۲). 
وقال في "الكفاية": (أراد به الذمي بدليل التعلیل ورواية "الجامع الصغير": أن الوصية لأمل . 
الحرب باطلة). ("الكفاية", كتاب الوصاياء باب في صفة الوصيةء ۳۰۵/۹. هامش "الفتح"). 
وعبّر ذلك في "الوافي" و"الكنز" و"التنوير" وغيرها من المتون عا يلي: (يجوز أن يوصي 
السلم للذمي و بالعکس). (الکنز" كتاب الوصایاه ص4۷۷). 


سس جلي هی و n‏ ( 6۱۸۱ سس 


جد الممتار على رد اشتار سسسب باب المصرف 


الجزء الثالث 


6 6 6 ف ع لخ وموم هوه و و و و و وح ررمي و و و و و و و ها و و و و هع و و و و هم و و و ۵ و و و و هو ةع عع ووم ووه 


قال في "التفسيرات الأحمديّة": (والحاصل: أن الآية الأولى إن كانت في الذمي والثانية في 


وف 


الخريي كما هو الظاهر وعلیه الأكثرون كأن دالاً على جواز الإحسان إلى الذمي دون 
الحربي» وهذا تمسّك صاحب "الحداية" في باب الوصية: أن الوصية للذمي حائرة دون 
الحري؛ له نوع إحسان؛ ولهذا المعئ قال في باب الزكاة: إن الصدقة النافلة جوز 
إعطاؤها للذمي دون الحربي). ("لتفسبرات الأحمدية"؛ الممتحنة: ٩‏ صا ة-١١7),‏ 

"النهاية" للإمام السغناقي و"غاية البيان" للامام الانقاني» لیر الرائق"» و"غنية ذوي 
الأحكام" للعلامة الشرنبلالي. ۱ ۱ 


واللفظ ل"البحر": (صح دقع غير الزكاة إلى الذمي لقوله تعالى: لا نکر آله عن ین 


م يُعَجلُوكُمْ فى أَلدّين» الآية. وقيّد بالنمی؛ لأن جميع الصدقات فرضاً كانت أو واجبا 

أو تطوعا لا تجوز للحربي اتفاق كما في "غاية البیان"؛ لقوله تعالى: «ِإِنْمًا بتکم الله 

عن لین قوم فى لين وأطلقه فشمل المستأمن» وقد صرّح به في "النهاية").. . 
("البحر"؛ کتاب الزكاق باب المصرف» 4۲4-4۲۳/۲). 


وقي "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي نم في "فتح الله المعين" للسيّد أبي السعود الأزهري: ' 


(لا يحوز دفع الزكاة إلى ذمي» ويجوز لقوله تعالى: طلا هدر له عن زین لم کم 
فى آلّین» صرف الصدقات إليهم بخلاف الحري المستأمن» حيث لا جوز دفع 
الصدقة إليه؛ لقوله تعالى: تم نكم آله عن آآنرین فلکم فى لين الآية» وأجمعوا 
على أن فقراء أهل الحرب حرحوا من عموم الفقراء). ۱ 
("التبيين"» كتاب الزكاة» باب الصرف» ۲ ملخصا). 


سسسب | الدع س وروی س ( س ) س 


وي 'الجوهرة النيرة”: رما حازت الوصية للذمي» ولم بجر للحربي لقوله تعالى: (لایتهنگز 


آله عن این آ م يتو کم فى آلتٍین ول ارج وکر من ديرك أن وت 4 نم قسال: ونما کم ۱ 
آله عن لین لوق لين الآية). . ("الحوهرة"» كتاب الوصاياء ۳۹۹/۲). 


وني "الكافي": (مجوز أن یدفع غير الزكاة إلى ذمي» وقال أبو يوسف والشافعي: لا جوز 
کال رکا ولنا قوله. تعالى: لا ینک رل الذي وک فى لین ولم رجور ن 
ديثر رکم أن تَبرُوهضْ4). (الکان" كتاب الزكاة باب المصرف» 4۱۹/۱). 
وف "فتح القدير": (الفقراء في الكتاب عام حص منه الحريّ بالإجماع» مستندين إلى قوله 
تعالى: م کم آله عن لس قو کم فى ألتّين»). 
("الفتح" كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۰۷/۲ . 
وقي "مغراج الدراية": (صلته لا يكون برا شرعاًء ولذا لم جز التطواع إليه). 
وني "العناية" للإمام أكمل الدين البابرتي: (لتضدّق عليهم م رحمة هم ومؤاساة» وهي 
٠‏ منافية لمقتضى الآية). 
('العناية"» كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه... اش ۰۷/۲ ۰ هامش "الفتح'). 
وقال الإمام برهان الدين صاحب "الذخیرة" في "الحيط" ؛ نم العلامة جوي زاده 5 العلامة 
الشرنبلالي في "الغنية": لا يجوز للمسلم بر الحري) اه. 
("غنية ذوي الأحكام" » كتاب الوصاياء ۲۹/۲ هامش "الدرر"). 
عن "اة المؤتمنة في آية الممتحنة" لصاحب "الحد". محمد أحمد الصباحي. ۱ 
("الفتاوى الرضوية"؛ الرسالة: "الحجة المؤتمنة في آية الممتتحنة": 44-415/١ ٤‏ م ملخصاً معربا). 


سس مجلس یه ةرت ی س وج ) س 


جد المتار على رد احتار -- باب المصرف لس ابلزء الثالث 


[:115] قوله: ذكر محمّد في "السير الكبير": ٠‏ 

سيأتي في الوصايا ص٣٤‏ ": (أنها عبارة "شر ح السير الك" 
للسرحسي» لا كلام حمد). 

[۱۹۳۷] قوله: 29 فلا کون قر قربة» فتأمّل۳: 

أقول: لا يلائم قول "معراج الدراية": (لّم جر التطوّع إليم إلا أن ٠‏ 
يقال: إن العى لم يكن تطوعا لاه ليس بقربة أصلاء لا جوز ازع تطعا ۱ 


إن جار مباحا فا حالی الثواب. 
وا 8 صر عن 


(۱) "رد احتار" > کتاب ال زکاق باب الصرف؛ ۹ تحت قول "الدر": لکن جزم 
الزيلعي بحواز التطوع له ٠‏ ۱ 

(۲) انظر "رد الحتار"» کتاب لوصا ۰ تحت قول الدر": لا حري في داره. 

۱ (دار المعرفة» بیروت). 

۳( "شرح السير الكير"» باب صلة ار 1۹/۱ . لأي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» 
شس الأئمة السرحسي (ت4۸۳ه). ("کشف الظنون" ۰۱۰۱/۲ 

)٤(‏ دفع الركاة محر لمن يظنّه مُصرفا فبان اله عبده أو مکانبه أو حربي ولو مسستامنات 
أعادهاء عر ف "للعراج" بان صلته لا تكون بر شرع ولذا لم يجز التطوّع إليهء 
فلم يقع قربة اه. قال الشّامي: ينافيه ما قّمناه عن "الحيط" عن "السير الكبير": من 
آله لا باس أن يعطي حربياء الا أن يقال: إِنْ معناه لا يحرم بل تركه أولى» فلا يكون 
. قربة» فتأمل. :۱۲ ۱ ۱ 

(ه) "رد احتار"» کتاب الزكاة» باب للصرف» ۰۱۱۷/۲ تحت قول "الدر": أو حربي. 


سسسب | ر س ( 6۱۸۸ سس 


جد الممتار على رد احتار د باب المصرف سس الجوء الثالث 
[۱۹۳۸] قوله: ۱ لکت بجعا * هة : ۱ 
آقول: لا شك في جواز أن يعطي الرحل من ماله من شاء من عن أو 


فقيرء ما الکلام في باحة السؤال من دون حاجة» وهو رم قطعاء و کلم ازداد ا 


تیک درو که هب من جه للعلي أو صدقة لا مهدي نفع 
ولا يبذي فرقا. 

وقد قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: زلا غ الصدتة نی 

ولا لذي مرة سوي)) رواه أحمد””» والدارمي” *» والأربعة“ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. 


)١( .‏ في لعن والشرح: (ولا) يحل أن (يسأل) شین من القوت (من له قوت يومه) بالفعل 
أو بالقؤة كالصحيح المكتسب» ويأئم معطيه إن علم بحاله لإعانته على احرم. 

نقل الشامي في "الحاشية" عن الأكمل في "شرح الشارق": وامّا الدفع إلى مثل هذا السائل 
عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنه إعانة على الحرا» لكنّه يجعل هبة» وباطبة 
للغني أو لمن لا يكون ممتاجاً إليه لا يكون آنماً اه 

# ف نسخة "جد المتار": (يجعله). 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف؛ 2175/5 تحت قول "الدر" 

(۳) "المسند" للامام أحمد» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ر: 0166۱ 515/7 5. 

(4) "سنن الدارمي"» كتاب ال زکاة» باب من تحل له الصدقة» ر: 21584 4۷۲/۱ 

(ه) "سنن الترمذدي" کتاب ال زکاق باب من تحل له ال زکاق ر: 1۵۰ ۰۱۳۹/۲ 


سسسب ]چ له مه رت ی س ( م )سس 


جد المتار على رد امار س باب الصرف. n‏ الجزء الثالث 
وقال صلی الله تغالى عليه وسلم: ((من سأل الناس» وله ما يغنيه» 
جاء يوم القيامة ومسألته في وحهه شموش)) رواه الدارمي( والأربعةة” عن این 
مسعود رضي الله تعالى عنه. ۱ 
وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس أموالهم 77 زک ۱ 
يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر)) رواه مد" » ومسلم' ٤‏ وابن ماج 
عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه. 
وقال صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((من سأل من غير فقر فإتما 
يأكل اللحمر)) رواه امد وابن خحزيمة”"©: والضياء في "المتار ة4 عن | 


(۱) "سنن الدارمي"» کتاب ال زکاقه باب من تحل له الصدقة» ر: ۱۹۵۰ ۷۲/۱ 

(۲) "سنن الترمذي"» كتاب الزكاة» باب من تحل له الزكاة» ر 0 ۱۳۹/۲ 

(۳) "المسند" للامام أحمد» مسند أبي هريرة» ر: ۰۷۱۲ ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ "صحیح مسلم كتاب ال زكاة» باب كراهة المسألة للناس» ر: »٠١ 541١‏ صااه. 

(0) "سنن ابن ماحه » کتاب الزكاة؛ باب من سأل عن ظهر غثی» ر: ۰۱۸۳۸ ۰4۰۱/۲ 

(5) "المسند" للامام أحمد» حديث حبشي بن جنادة السلولي ر: ۰۱۷۵۱5 ۰۱۲۲/۰ 

(۷) "صحیح ابن حزعة"» کتاب الزكاة؛ باب التغليظ في مسألة الغ من الصدقة ر: 
۹ ۱۰۰۶ ۱ ۱ ۱ 

(۸) "للختارة": للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي» (ت ٤١‏ ه)؛ 
الترم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم ي يسيبق إلى تصحیحها. ۱ 

("كشف الظنون )2 


سسسب [ علس یرت س ( ا سس 


جد المتار على رد اشتار سسس ياب اصرف للست ازع القالث 


حشي * بن جنادة رضي الله تعالل عنه بسند صحيح. فان جعلتمره فقيراً دم 
للبتی ارلا والاً وردت عليكم هذه الأحاديث. وبالحملة فالحرمة جاءت من قبل 
السوال» يا من جحهة الاعطاء مبتدكاً» وجعله هية لا يدفعهاء تک الا کمل ورذه 
من "البحر””, و النهر "0ك و"الشامي" كله ععزل عن ال 
[دمو] قوله: ٩۱‏ وهو متقدم على اا 


والصواب: حبشي بن جنادة رضي الله عنه» كما في السند" و"ابن خزعة" وغيرهما. 
هو أبو الجنوب حُْبْشِيّ بن جنادة بن نصر بن أسامة السلرلي» يع في الكوفين» رأى 
الني صلی الله عليه وسلّم في حجة الوداع روى عنه الشعبي» وأبو إسحاق السسبيعي. 
روى إسرائيل عن أبي (سحاق عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله 6: من 
00 سأل من غير فقر فَإنّما يأكل الجمر)). 2 ("أسد الغابة", 3 "لاصابة ۱۲/۲). 
(۱) "البحر"؛ كتاب الزكاة» باب المصرف» ۰4۳۷/۲ 

(۲) "النهر"» كتاب الزکاق باب الصرفه 570/1. ٠‏ 

(۳) قال الشامي: لکثه يجعل هبة» وبالهبة للغني” أو لمن لا يكون متاجاً إليه لا يكون آنا 
اه. أي: لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة, لک فيه: أن المراد 
بالغني من بملك نصاباء أمّا اي بقرت يومه فلا تکون الصدقة عليه هبة بل صدقة 
فما فر منه وقع ی أفاده في "النهر"؛ وقال في "البحر": لكن يمكن دفع القياس المذكور 
بان الدفع ليس إعانة على الحرّم؛ لا الحرمة في الابتداء إِنّما هي بالسؤال» وهو متقدّم 
على ادف ولا يكون الدفع إعانة لا لو كان الأحذ هو ارم فقطء فليتأمّل اه. قال 
القدسي في "شرحه": وأنت غير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى 
لسؤال على الوجه الذکور» وبالنع ريما يتوب عن مثل ذلك اتل اد 

)٤(‏ "رد تا كتاب الزكاة» باب المصرف» ١٠/1‏ ۱ تحت قول "الدر": ويأثم... إڂ. 


سس ا ی ورت ]سنس ( ۱۸۷ )سس 


١‏ جد الممتار على رد اجار ن باب المضرف سس الجزء_النالث 
٠ ٠‏ أقول: لا يجب تقدّم العین وجوداء بل السبب كما يعين بوجوده قکنا 
۱ الغاية مور هاء وقد صر جوا پتحر: 6 استخدام الخصيان» لكونه إعانة على إخصائهم؛ 
۱ اذلو لم برغب فيهم لما حصاهم الفاسقون كما ف "اممداية ۲۲ وغيرها. 
7 [1140] قوله: وهو متقدم على الدفع» ولا يكون لن إعانة إلا لو کان 
٠‏ الأحذ هو الحرم فقط: ‏ 
أقول: إذا كان الأحذ حرام؛نولا شك أن الدفع عون عليه بل لا وجود 
له بدونه فثبت کون الدفع إعانة على احرّم» ولا بقدح فيه تقدّم حرام آحر لیس | 
الدفع معينا عليه؛ وهذا ظاهر على أن ما حرم أحذه حرم (عطاژه فالحكم ثابت ٠‏ 
ولا حید. 5 ۱ 
۰ [۱۹:۱] قوله: هو الحرم فقطء فلیتأمل اه. قال القدسي في "شر 
وأنت خبير بأن الظاهر... إخ(": 0 ۰ 
أي: فكان الدفع حاملاً على الاستمرار في السو ال احرم» و 5 عليه 
لا شك فسقط بحث "البحر ۳( 0 ۱ ۱ 
أقول: وأنت تعلم أن حواب الفقر اء وأعم. 


ر۱) "المداية"» كتاب الكراهية» مسائل متفرقة» ۰۳۸۰/4 

6۲ "رد احتار"» کتاب الزكاةء باب اللصرف» ۷۹ تحت قول "الدر": ويام 
معطیه... لش 

49 المرجع السابق. 

(4) "البجر"؛ كتاب الزكاة» باب المصرف» ۳/۲ 


سس | مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) 2221 ) 44 ( 


جد المتار جلی رد الحتار س باب المصرف اجره الفالث 
[۱۹:۲] قوله: وأنت حبير بان الظاهر آن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا 
يدعو إلى السؤال على الوجه الذ کور(: ا 
أقول: نشاهد فى زماننا أقواماً اتخذوا التكدّي حرفة» وجمعوا به أموالا 
كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وف ذلك يعيشون صحاحا؛ حساماء آقویاء 
أغنياء» ولو قيل لهم: إن السوال حرام قالوا: بل هو كسب مرضي» ولا شك أن 
قاديهم في ذلك الحرام الحلي» بل استحلالهم إياه ما هو؛ لأن الناس یعطسوفم» 
ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال ضرورة؛ فان من يدور يسأل فلا يجد من 
يعطيه حبّة لا بد له من ترك السؤالء والرجوع إلى الكسسٍّ الحلال» فلا شك أن 
في هذا إعانة لحم على ذلك امه فالوجه ما في الشرح» واه تعالى أعلم. 
[س«ووع قال: ( أي: "الدر": أو مهدي الباكورة": 
أو إلى الطبّال یعین: سحرخوان, "خخزانة الفتین ۲" عن "الخلاصة"“. 


)0 "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب المضرف» ۰۱۲۰/۲ تحت قول "الدر": ويام 
معطیه... اخْ. ۱ ۱ 

(۲) في "الدر": دفع الركاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشّر أو مهدي البا کورة 
(أي: من أهدى الثمرة التي أدركت أُوَلاُ) جاز الا إذا نص على التعويض. 

(۲) "لد كتاب ال زکاة» باب المصرف» ۰۱۲۸/۰ 

(4) "حزانة للفتین"» کتاب ال زکاق الستخرج من البحر في مصارف الزكاة العاشر... 3 
ص4۲ . ۱ 


(ه) "حلاصة الفتاوی" کتاب الركاة» الفصل الثامن في أداء ال زکاقه 41/١‏ 7. 


| مجلس: "ية العلمية" (دعوت املا | د ( 1۸4 ) س 


جد الممتار على رد احتار س باب المصرف الجزء الثالث 

]٠۹44[‏ قوله: راو مُهدي الباكورة) هي الثمرة ال تدرك ارہ "ت اموس" 
وقيده في "التتارححانية' ' بالتي لا تساوي شيعا”©: 

آقول: عامّة الكتب على الإطلاق» والتقييد يمذا كإعدام المسألة رأسا؛ 
إذ لّم تحر العادة بإهداء ما لا يساوي شيعاً أصلاء و کلام الفقهاء نما ينصرف 
إلى الأغلب الأكثر. . ۱ ۱ 

[۱۹:۰] قوله: ۲۳ صحت نیته» ولا تبقى ذمته مشغولة... !2": 

أي: ومع ذلك لا تبقى' ذمته مشغولة بذلك لحصول مقصود المهدي» 
ونظيره ما أفاده' أول الكتاب في مسألة النفقة حيث تصح الزكاة وتسقط النفقة 
لحصول الاجتزاء. 


لل بح 


)١(‏ "رد احتار؛ كتاب الزكاة» باب الصرف» 2١54/5‏ تحت قول "الدر": أو مهدي 
الباكورة. 

(۲) في "رد انختار": وقيّده في "التارحانية" باتي لا تساوي شین ومفهومه ها لو لها قيمة 
ّم يصح عن الزكاة» والذي يظهر أله لو نوی عا دفعه الزكاة صحّت ثيتهء ولا تبقسی 
ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان ها قيمة؛ لأن الهدي وصل إلى غرضه مسن 
المدية سواء كان ما آحذه زكاة أو صدقة نافلق ويكون حيتكذ راضيا بنرك الهديةء 

۱ ۱ ۱۲ فلیتأمل.‎ ٠ 

(۳) "رد احتار" کتاب الزكاة» باب لمرد, AA‏ تحت قول لد" أو مهدي 
الباكورة. 

(4) انظر "رد الحتار"» کتاب ال زکاة» 4۱7/۵ تحت قول الب و لا إذا ذا حكم عليه 


بنة بنففتهم. 


سسسب [ملی الي س ور ی سس ( ۱0 ) س 


جد المتار على رد احتار سسب باب الصرف 20 الجزء الغالث 
[aed‏ قول 0"( وتقتم أن العتمد حلافه(۲): 
ولذا لم يقيّده به» أعي: بقوله'”: إلا إذا نص على التعريض) في 
"معراج الدراية"» ولا "خلاصة" ولا "الخزانة". ولا "الحنديّة". 
۱ [۱۹:۷] قوله: تقدم ان العتمد حلافه» وعليه فينبغي أله إذا نواها صحّت 
وإن نص على التعويض» إلا أن یقال: إذا نص على التعویض يصير عقد 
معاوضة ره( 
. أقول وبالله التوفيق: معلوم: أن غرض الهدي هو الوصول إلى عسوضء 
فإهداؤه في معن أن يقول: وهبتك هذا على أن تعوضين به كذاء فكان هذا إيجاباء 


)١(‏ قال في "الدرّ المختار" في مسألة دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة: إل إذا نص على 
لتعویض, يعني: لا يجوز حينئذ. قال الشامي: وتقادم أن المعتمد حلافه وعليه فينبغي 
ئه إذا نواها صحّت وان نص على التعويض» إلا أن يقال: إذا نصّ على التعويض 
يصير عقد معاوضة:؛ واللحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون اليّة احردة» وال صدقة 
تسمّی قرضاً بحازا مشهوراً في القرآن العظیم» فب فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض؛ 
إذ لا عمل للتية الحردة مع اللفظ الغير الصاح هاء ولذا فصّل بعضهم فقال: إن رل 
القرض بالزكاة حازء ولا فاد تأمّل. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب ال زکاةه باب الصرف؛ ۸۷ نت قول "لد ر" الا إذا نص 
على التعویض,. ‏ 

(۳) انظر "الدر کتاب الزكاة باب الصرف» ۰۱۲۸/۹ 

(4) "رد احتار" , کتاب ال کاق باب الصرف» ۱۲۸/5 تحت قول "الدر": إلا ذا نص 


على التعویض. 


سس ]ص یه وو سس ( ۱9۱ ) س 


جد لعز على رد خر س باب المصرف ل الجزء الثالت 
وأحذ المهدى إليه قبول» فقد تم العقد قبل دفع المهدى إليه شيئاًء أمّا 
دفعه فكتسليم المشتري الثمن» ومعلوم: أنه ليس من العقد في شيء ألا ترى! أنه 
لو تم يدفع إليه شيعا لم يحل له آحذ الحدية» وهل ذلك إلا لأنّ العقد قد انعقد قبل 
ذلك؛ ولو كان الانعقاد هذا لكان امتناعه عن دفعه امتناعاً عن إنشاء عقد فلم 
يكن عليه مؤاحذة في ذلك وإذا ثبت هذا فلم يكن التنصيص منه على التعريض 
إلا إظهار أنه يودي حقاً واحاً له في ذمته» مع أله يبطن في باطنه ية الزكاة فما 
مثله لا کمثل من وجبت عليه نفقة أحيه فأعطاه دراهم وأظهر أنّها من نفقته 
ونوى الزكاة» فقد كان يجزيه ذلك في الصحیح, كذا هذاء ويظهر من هنا أن 
لو اشترى من فقير شيعا وأدّى إليه الشمن ونوى الزكاة"“ لا غير» فينبغي أن 
يجريه عن الزكاة وان بقيت ذمته مشغولة بالشمن» اما في الهدي والمنفق عليه 
فالظاهر براءة الذمة ایضا لوصولهما إلى غرضهماء كما أفدتم» فافهم؛ وال 


تعالى أعلم. 


(۱) أي: لم يحنسبه من الثمن» بأن يشن أن الشمن سقط عنه باه فقد كان مريسداً أداء 


الئمن أيضاء فلم يبق الاحلاص» وهذا هو معق عدم الاحتساب المشروط في مسألة 
النفقة الارة ص۳. ۲ منه رضي الله تعالى عنه. 
(انظر القولة [۱۸۲۹]) قوله: وهذا إذا كان يحتسب الْوؤدّى إليه من النفقة). 


ست ]چ ییوت زان ] سسسب ( 6۱۷ سس 


جد المتار على رد احتار س باب المصرف متس ي الجزء الثالث 
[544] قوله: إذا نص على التعویض يصير عقد معاوضة واللحوظ 
إليه في العقود هو الألفاظ دون النية احردة والصدقة تسمّی قرضا بحازا مشهورا 
في القرآن... |۵(: 5 
آقول: نما عمّاها القرآن إقراض الله لا إقراض التصدّق علیه فافهم. 
[154] قوله: الصدقة تسمی قرضا محازا مشهوراً في القرآن العظطیم 
فيصِحٌ إطلاقه علیها بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنيّة ابحردة... إلح": 
آقول: نعم! هگذا الأمر حیث لا بذ من اللفظ أمّا حیث لا مطلوب 
إلا رد النية فلا يضر حلاف اللفظ. ألا تری أن من صلى الظهر ناويا بقلبه 
صلاة الظهرء وقال بلسانه: نويت أن أصلي صلاة العصر أحزأته قطعاء ومعلوم: 
أن في الزكاة أيضاً لا حاحة إلى اللفظ أصل ما العبرة عجرد النية. 
[۱۹۰۰] قوله: إذ لا عمل للنيّة ابحردة مع اللفظ الغير الصاح لحاء ولذا 
فصّل بعضهم(۲: ش 
202 أقول: قول مهجور لم يعرج عليه في عامّة المعتبرات. 


(0 "رد الحتار"» كتاب ال رکاق باب الصرف» 2178/5 تحت قول "الدر": إلا إذا نص 
على التعويض. 

(۲) الرجع السابق» صب ۰.۱۲۹ ۱ 

(۲) الرجم السابی ص۱۲۹ تحت قول "لدر": الا إذا نص على التعویض. 


۸ ۱۹۳ ) سب 


جد المتار على رد اشتار سس باب الصرف لست ابلزء اللالث 

[«۱0] قوله: “ أي: "الدرّ": ولو دفعها العلم خلیفته إن كان بحيث 
يعمل له لو لم يعطه صِح(": وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرحال والنسساء في 
الاعیاد وغيرها بنية ال زکاق كذا في "معراج الدراية". ۱۲ "هندید؟. 

[۱۹۰۲] قال: ©) أي: "الدر": : لو لم يعطه صح والا اميد 

مثله في "الاشباه۳" عن "الملتقط". عبارة "الملتقط" كما في "الغ "": 
(خليفة الکتب إذا أعطاه المعلّم شيعا بنية الزكاة يجوز فان كان بحيث لو لم يعطه 
ذلك لم يعمل له في مكتبه لا يجوزء انتهى). 

أقول: وهذا يجوز حمله على الحل وعدمه» میم هو المراد الغالب في 
الأفعال» ولا شك آئه إذا كان يعمل بالأجرة فالأداء بنية الزكاة منع للأحر 
الواحب» وهذا لا يجوز وان صحّت الزكاةء وبه يعلم ما في نقل "الأشباه" من 
الاشتباه» والله تعالى أعلم. . 


(۱) يتصل .عسألة دفع الزكاة يضمر نيّنها ويظهر غيرها. ۲ محمد أحمد. 
(۲) "لد کتاب الزكاة؛ باب الصرف» ۰۱۲۹/۰ 

(۲) "الهنديّة"؛ کتاب ال ركاف لباب السابع ‏ الصارف» ۰۱۹۰/۱ 

۱ (4) صل عساألة دفع الزكاة يضمر تتها ویظهر غيرها. ۲ محمل أهد. 
(5) "الدر" کتاب الزکاة» باب الصرف؛ ۰۱۲۹/۲ 

(") "الأشباه"» الفن الثاني» کتاب ال زکاة؛ ص۰۱۳ 

(۷) "غمز عيون البصاثر" الفن الثاني» کتاب ال ز کاة» ۰۶5۷/۱ 


سسسب e]‏ دی ری سس (۱۷0) س 


جد الممتار على رد الحتار س باب المصرف ست ابلزء الثالث 


[۱۹۰۳] قوله: ( وادّی إلى صاحبها": الفقير. 

[۱۰۰۵] قوله: عن ال زکاة(؟: 

نحوه في "المندية" عن "الخانيّة" أول ال زکاة. 

- [400] قوله: إن ای لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة اه اتر ۵ 

أقول وبالله التوفيق: إِنّما العبرة بالنية لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» 
وقي مسألة مهدي الباکورق والنفقة» ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل 
باطنه إلا على إرادة الزكاة؛ لان عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه غرض 
لنفسه وذاته» فقد حلصت النية وان أراد إظهار العطاء على الحدية أو في النفقة 
للعيد» انا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه فلا بدّ أن يكون مقصوداً له بالذات» 
فقد نوی الزكاة والخلاص عن الخصومة جميعاء فلم تخلص النية لوجه الله تعالى» 
وصار كما إذا صادره السلطان فدفع ونوى زكاة آمواله الباطنة بناء على أن 
سلاطين الزمان فقراء م بیجن أَمّا الجواز فيما يأحذون كرهاً من زكاة الأموال 


)١(‏ في "التتارحانية": قال محمّد: إذا هلكت الوديعة في يد المودّع» وأدّئ إلى صاحبها ضمائما 
ونوى عن زكاة ماله قال: إن أدّى لدفع الخصومة لا بحزیه عن الزكاة اه فتأمّل. 

(؟) "رد احتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ۰۱۲۹/۲ تحت قول "الدر": وإلا لا. 

(۳) الرجع السابق. ۱ ۱ 

(ع) "اطندية کتاب الز کاة الباب الأول في تفسیرها وصفتها وشرائطها؛ ۰۱۷۱/۱ 

(0) "رد احتار" کتاب ال زکاق باب الصرف» ۱۲۹/٩‏ تحت قول "الدر": وللاً لا. 


| ر س ( ۱۷۰ )سس 


جد المتار على رد ار سس باب الصرف سس ابلزء الثالث 
الظاهرة مع عدم الاحتيار الصحیح من الدافع؛ فلأن الطالب له ولاية الأحذ في 
الأموال الظاهرة فقام مقام الدافع كما ذكرواء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم, 
" فتأمله حق التأمل. 

[۱۹۰۰] قوله: وفیها من صدقة الفطر: لو دفعها إلى الطبّال الذي 
يوقظهم في السحر مجوز؛ لأن ذلك غير واحب علیه(: ۱ 

ظاهر التعليل أن لو ادى إلى من يجب له حقّ عليه لم يجر» وهو بخالف 
مسألة النفقة» وقد كان نّم أيضاً قول ضعيف بعدم الإجزاء» فتأمّل. ۱۲ وانظر 
ما قدّمنا على هامش صم" . 


(۱) "رد امختار"» كتاب الزكاة باب المصرف؛ ۰۱۳۰/۹ تحت قول "الدر": والا لا 
۰ (۲) انظر المقولة [۱۸۲۹] قوله: وهذا إذا كان بحتسّب المؤدّى إليه من النفقة. 


سس إل الي ورو س ( ۱:۱ )سس 


جد المتار على رد احتار سسب باب صدقة الفطر سس ابیزء الثالث 
باب صدقة الفطر 
[۱۹۰۷] قوله: ( فما يحرم عليه سوالا(": لا آحذها من دون سؤال. 
[۱۰۰۸] قوله: ۲۱ مشتركة بینهما(؟: أي: وادّعياه. ٠‏ 
[هو(] قال: © أي: "الدر": أي: لو في عیاله(: 
أقول: وكذا من كان يقوم بأموره بأمره» بل أولى لوحود الإذن ولو 
في ضمن العام كما لا يخفى. 
[131] قوله: ‏ ولو بالعکس"*: 


(۱) من كان له نصاب صدةة الفطر تحرم عليه الصدقة الواحبة, ما النافلة فائما يحرم عليه 
سواما. ۱۲ 

(۲) "رد الحتار"» کناب الزكاةء باب صدقة الفطرء ۰۱4۱/٩‏ تحت قول "الدر": تحرم الصدقة. 

(۲) في "الدر" و"الرد": لو تعدد الآباء فعلى كل فطرة كما لو ادُعى رجلان لقيطا آو 
وید أمة مشتركة بينهما. ۱۲ 

(4) "رد الحتار"» كتاب ال زکاق باب صلقة الفطرء ۱47/۲ تحت قول "الدر": ولو تعدّد الآباء. 
(ه) لو ی صدقة الفطر عن زوجته أو ولده الكبير العاقل بلا إذن أجزأ استحساناً لللإذن 
عادد أي: لو في عیاله ولا فلا. ۱۲ ۱ ۱ 

59) "الدر"» كتاب الزركاة» باب صدةة الفط ۱۰۳/۹ 

(۷) نقل بعض الحشين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": لو كانت إلحنطة مخلوطة 
بالشعير فلو الغلبة للشعير فعليه صاع» ولو بالعكس فنصف صاع. ۱۲ 

(8) "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر» 2١16/5‏ تحت قول "الدر": ولو ردی. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) |. ( ۱۹۷ ( rs‏ 


جد المتار على رد احتار لس باب صدقة الف سس الجزء الثالث 
۱ قلت: وبناء على هذا لو تساويا فالظاهر الصاع احتیاطاء كما يحرم 
لبس فطة مخشوشة .عساویها رصاصء أمّا على ما ذکرنا فيكفي ثلا صاع فیهما 
ثلث من بر وثلث من شعیر وبابمعملة جوز ما بوحد فيه آحد الواحبين تماما 
کصاع مخلوط فيه نصف من , بر أو يتكمل بالآخر أجزاء كما ذكرناء ولا يجوز 
۱ ما سوی ذلك» والله تعالى اعلم. ۱ 

[۱۹۱۱] قوله: ولو بالعكس فتصف صا : 0 

آقول: إن كانت حبّات الشعیر قلائل مغمورة ف: فنعم؛ إذ لا خلو اسب ۱ 
عن قلیل من حبات غيره عادت فلا یعتبر كما ذکروه في الرباء أمّا إذا كان كثيرا 
ففي كفاية نصف صاع تأمّل ظاهر؛ لأن التصوص لا بقع الا عن نفسه كما 
۱ سياق“ آنفاء فإذا فرضنا أن نصف صاع من المخلوط فيه ثلث صاع من بر 
وسدسه من الشعيرء لا يقع الثلث لا من الذلث» و تکمیله بالشعير لا عکن إلا 
بالأحزاء» والثلث يتكمّل بالسدس» والسدس من الب ولثلث من الشعير» فکیف 
يقوم السدس من الشعیر مقام الثلث منه!. ونقل بعض امحشین نقل جهول» 
. والنقل احهول لا يعرّل عليه فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 


)0 "رد ت لحار" 3 کتاب رکه باب صدقة الفطر ؛ oA"‏ تحت قول "الدر": 


ولو رديقاً. 
(۲) انظر المزجع السابق» تحت قول "الدر ٣‏ : وما لم ينص عليه.. مش 


سسسب [ لس ای سی ررد اساي | س ر ) الس 


جد الممتار على رد تا سسس پاپ صدقة الفطر س الجزء ال 
مطلب في تحرير الصناع والملا والن والرطل . 

[۱۹-۷] قوله: ( ون بالدراهم... ": 

آقول: هذا درم غرالدرهماشرعي ار برزن سبع كما ب شهد 
بذلك حعله الاستار بالدراهم سيّة ونصفاه وبالثاقیل أربعة ونصفا. وایضاً لو كان 
ال ۲۰۰ درهماً بوزن سبع لكان من للثاقیل ۱۸۲ مع أله حساب الاسستار 
ال كور ۱۸۰ كما لا یخفی على احاسب. ۱ 

[14] قوله: اعلم أن الصاع أربعة آمداد وللد رطلان» والرظسل 
نصف من والمنّ بالدراهم منتان وستون درهماء وبالاستار أربعون» والإستار ۱ 
بکسر الهمزة بالدراهم ستّة ونصف؛ وبالمثاقيل أربعة ونصف": ۹ 

[قال الامام أحمد رضا -رجه الله- ف "الفتاوی الرضوية":] 

أقول: والدرهم المذكور هاهنا غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن س 
كما يشهد بذلك جعله الاستار بالدراهم ستة ونصفا و بالثاقیل أربعة ونصفا؛ 
إذ لو كان بوزن سبع لكانت أربعة مثاقيل ونصف بالدراهم تة وثلاثة أسباع 


)١(‏ في "رد احتار": اعلم أن الماع أر عة آمداد وال رطلان» والرُطل نصف من وال 
بالدراهم منتان وستّون درهماء وبالاستار أربعون» والإستار بكسر الحمزة بالدراهم سنّة 
ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف. 5 ۱ 

(۲) "رد احتار کتاب ال زكاة» باب صدقة الفط مطلب في تحریر الصاع والد والن 
والرطل» ۰۱۰۹/٩‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إخ. ٠‏ 

(۳) الرحع السابق. 


س[ ا ورد س روو س 


جد المتار على رد اغختار ب باب صدقة القطر سس یز الثالث 
لا نصفا وأيضاً لو كان الم 7٠‏ درهما بوزن سبعة لكان من الثافیسل ۱۸۲ 
مع أله بحساب الاستار المذكور مئة وثمانون كما لا يخفى على الحاسب. 

۱ وبه علم مد الله تعالى أن ما وقع من العلامة الشامي حيث قال بعد 
ما ا هم اعلم أن الدر هم الشرعي أربعة عشر قيراطاء والتصارف الآن. 
ستّة عشر» فإذا كان الصاع فا وأربعين درهماً شرعيًا يكون بالدرهم المتعارف 
تسعمئة وعشرة... إل). 

خلط بين اصطلاحين» فان الصاع الما يكون ألفاً وأريعين بالىدرهم 
الذكور هاهنا؛ لا الصاع ثمانية أرطال» والرطل عشرون إستارً» والاستار بمذه 
الدراهم ستة ونصف» فإذا ضربت عشرين في ستة ونصف كان الرطل مئة وثلاثين . 
در هم وبضرما في ثمانية بحصل ألف وأربعون» والدرهم الذي هو أربعة عسشر 
قبراطاً ما هو الدرهم الشرعي العتبر بوزن سبعة كما في "الدر للعتار ۳" وغيره» 
فتبّه هذا واترك الدراهم وحاسب بما لا يختلف وهو التقال» فإنّه أربع ونصف 
ماسة» فالاستار طوبة ونان ماسات وربع أي: حبتان» فالرطل ثلث وثلاثون 
طوبة وتسع ماسات كما ذكرناء وبالله الترفيق" 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر» مطلب في مقدار الفطرة بالمد 
الشامي, ۲ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إخ.. 

.5 1/8 انظر "الدرّ" كتاب الزكاةء باب زكاة المال»‎ )۲( ٠ 

49 "الفتاوى الرضوية", فصل في البعر» ۲۱۳-۲۱۲/۲. 


سسس | جلس: "لدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) | سس لا .ر ) س 


جد المتار على رد اشتار سسسب باب صدقة القطر عم ...بورع القالث 
[1514] قوله: () وجدتهما سواء: لأنَّ كليهما معة وسیّون إستاراً. 
-ف: الإستار (۱ توله ۸ ماشه ۲ سرخ)» الرطل (۳۳ توله ٩‏ ماشم) ‏ 
المد والن (۲۷ توله ٦‏ ماشه)» الصاع (۲۷۰ ترله/۲۸۸ رفك يمر) نتصف ‏ 
الصاع (۱۳۰ توله 4 ۱ رويك ). 
مطلب في مقدار الفطرة بالمدّ الشامي . 
[۱۹-۰] قوله: “ اعلم أن الدرهم الشرعي رة عشر قیراطل(*: 


(۱) في رد 5 اما ۷ : في "الزيلعي" و "الفتح": اعللف في الصا 3 فقال الطرفان: نمائية أرطال 
بالعراقي» وقال الثاني: حمسة أرطال وثلت» قيل: لا حلاف؛ لأن الئاني قدّره برّطل 
المدينة؛ لگگه ثلاثون إستاراء والعراقي عشرون» وإذا قابلت ثمائية بالعراقي بخمسة وثلسث 
بالديني وجدئهما سوا وهذا هو الأشبه؛ لأن محمّداً لم يذكر حلاف أي يوسف» 
ولو كان لذ کره؛ لاه أعرف عذهبه اه. 

(۲) " رد الحتار"» كناب ال زکاةه باب صلقة تة اطر؛مطلب رب الصاع. و ۱ 
تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إل ٠٠‏ 

(۳) ذكر في هذه الفائدة مقادير الإستار والرطل وغيرهما بالأوزان الهندية الرائحة في 
عصره وقد يحاسب ها الآن أيضاً. ۱۲ محمد أحمد. 

(4) قال الشامي: نم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء والمتعارف الآن سمّة 
عشرء فإذا كان الصّاع ألفا وأربعين درها شرعياً يكون بالدرهم المتعارف تع مد 
وعشرة. 

)٥(‏ "رد احتار كتاب از کات باب صلقة الفطر» مطلب في مقدار الفطرة بالمد لسشامي 
5 تحت قول "الدر": وهو أي: الضاع... إلخ. 


س ( وإ ) سس 


جد المتار على رد الحتار سسسب باب صدقة القطر سس بیع القالث 
۱ رحمك اللهء هذا حلط بين اصطلاحين» فان الدرهم الذي هو أربعة 
عشر قيراطاً ما هو الذرهم الشرعي بوزن سبع؛ كما قدّم الشارح ص4۳( 
۱ والدرهم الذي به الصاع ألف وأربعون درهمأء ليس به كما علمت آنفا. 
[۱۰:۰] قوله: تم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن !۳ 
أي: ألف وأربعون درهما من بر 
[۱۹۰۷] قوله: لهم لما احتفوا في أن الصاع ثمائية نية20: كما عندهما. 
[144] قوله: أرطال أو خمسة وثلث” “: كما عند أبي يوسف. 
7 ]قول ( مبني على رواية حمر 


)١( ٠‏ انظر "الدرٌ"» كتاب الزكاةء باب زكاة امال فا 

(۲) ف "رد الحتار": نم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة؛ لألهم 
ما انختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منسهم أنه يعبر 
بالوزن» وروی ابن رستم عن محمد آنه ما يعتبر بالكيل؛ حتّی لو دفع أربعة أرطال 
لا يجزيه لجواز کون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه. . 

۳ "رد انختار"» کتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء ۸۹ تحت قول "لد | : إِنّما قل 

(4) الرجع السابق. 

(ه) الرحع السابق. 

(1) في "رد الحتار": التبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن عند أي حنيفة اعتبارٌ وزن 
الب ونحوه مما يريد إتحراجه؛ لا اعتباره بالاش والعدس» والظاهر أن اعتباره يما مني 
على رواية محمد وأن الخلاف متحقق... اٍخ. ۱ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب ال زکاق باب صدقة الفطر» ۰۱۲۲/٩‏ تحت قول "الدر": ما قدر هما. 


لسلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سعد و (E‏ سس 


جد المتار على رد اشتار باب صدقة الفطر سس بلزء الثالث 
لأن عليها الاحتياج إلى تخرير كيل معين يكون معياراً لكل تع فيكال 
كل شيء به» ولا يعبر وزن نفسه بالأرطال ونحوهاء آنا عند الطسرفين فيعتير 
أربعة أرطال من بر ونحوه سواء كان أقل من نصف صاع أو أكثرء وثمانية أرطال . 
من شعير ونحوه سواء كان أقلّ من صاع أو أكثر. ۹ ۱ 
أقول: لكن فيه أن الشرع آوحب نصف صاع من بر وصاعاً من شعیر 
فلا بد من كيل معيّن يكال به كل نوع من المكيلات» ولا يعتبر وزنه كما هو 
الرواية عن محمد والاحتلاف في أله مانية آرطال أو خمسة وثلث لا یوسب 
اعتبار الوزن بل هو احتلاف في الصاع الشرعي من الکیل.هل كان يسع ثمانية 
أو مسة وثلئاً؟ فعند الطرفین يعثبر الأول فيجب من ال ما علاًنصفه وان كان 
ی الوزن أل من أربعة أرطال بان كانت رديئة حفيقة أو أكثر بأن كانت مكتبسزة) 
وكذلك من الشعير ما بملأه من دون اعتبار الوزن فلا حلف بين ظاهر الرواية . 
عنهم والرواية عن محمّدء ومن الدليل عليه ما يأ في الربا: أن الكيلي يعبر 
فيه التساوي كياد وان احتلف وزناء ولا يجوز بالتساوي وزنا إذا اختلفا کسیلا 
و ون لتصوص فيه على كيل أو وزن لا يتغير بتغيّر العرف» فكيف يعتبر وزن بر 
أو شعير مع نص الشارع فیهما على الکیل؟1 . 
وحينئذ إا أن يعتبر لكل كيل عليحدة» فکیل البرّ ما يسع زنة ألف 
وأربعين من بن وكيل الشعير ما يسع تلك الزنة من شعير أو يعتبر كيل واحد 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ باب الرباء ۲۳۲/۱۵ تحت قول "الدر": ونقل ابسن 
الکمال. ۱ ش 


سسسب مه اللي ور س ر( س 


جد الممتار على رد اختار - باب صدقة الفطر سس ازع الثالن 
برد إليه کل شيء لا سبيل إلى الأوّل؛ لانْ السمع ورد بصاع من شعير وتمر 
ونصفه من بر وزبيب فهو شيء واحد» ولم يرد السمع بالوزن فإذن لا حیسد 
من تقدیر كيل معيّنء ولا ی بتقدیره بها لا ختلف وذلك الماش والعدس فهو 
الذي اختاره اما لطحاوي(؟ وتبعه القدوري والولوالجي وقاضيخان”" و"الذخيرة" 
و "لفتح۳؟ و "الکفاية ۲ وعامّة الكتب» فعلیه فلیکن التعویل, لکن قد یقال: إن 
الراد بالصاع قطعا ما كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبعيد أن 
۰ يكون مقدرا بالماش والعدسء بل الظاهر التقدير بالحنطة؛ إذ هي الطعام في عرف 
الحجاز إذا قالوا: طعام لا يفهم الا هي أو الشعير؛ لاه كان غالب الطعام على 
عهده صلی الله عليه وسلم وإذا وقع الشاك كان المصير إلى الشعير؛ إذ فيه الخروج 
عن العهدة بيقين» والله تعالى أعلم. ۳/صفر سنة ۱۳۳۳هه ليلة الاثنين. ۱۲ 


(۱) "شرح معان الآثار"» كتاب ال زكاة باب وزن الصاع كم هوگ ؟/5١٠.‏ 
(۲) "الخانية"» كتاب الصوم» فصل في صدقة الفطر» ۰۱۱۱/۱ 

(۳) "الفتح"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر ۲۳۰/۲. 

)٤(‏ "الكفاية"» کتاب ال کاق باب صدقة الفطر» ۰۲۳۰/۲ (هامش "الفتح"). 


سس | مجلس: "الدية العلمية' روت اسلامي» | سس ( ير ) اس 


,جد الممتاز. على .رد. اختان- ب جیب 7-2 اجو الثالث 


f‏ ۳ ۱ ] قوله:.ی ٠"‏ 1 ايا 4 0 1 1 1 ۲ Ek‏ و ي ۰ ل 


ف 


أن يستر وهر تدم كما ده 


۳ سل 0 وغيرها. 


اوي اليا و رن ۳۳ ۱ 


5 3 4 


ادها "رد ار نا سوم م ام سرب ۳۹ ۰ تحت ول دب بنيّة 
42 اند ية کتاب ٠‏ الصوم | لباب الأول ی تعریفه وتقسيجه وسیبه ووقنه. 5-7 


5 


ت 


2 قال لقبوري ي الصوم الواحب الذي تعلق بزمان معين كصوم رمطان ول ا 
فيجوز صومه ية من اليل فان م ينو ی اس اعرا النية ما ينه وبين ن وال م 
قال: والنفل كله يجوز بنيّة قبل الزوال» ولي "تنوير الأبصار" و اشرحه" :مص ف 
(صوم رمضان والبذر المعين والبفل بنية من للیل). فلا ج قبل الغروب ولا عيدم ده رل 
الضحوة الکبری ل0 بعدها ولا (عندها) تیار لأكثر وم ف 

قال الشامي: وعدل عن تير القدوري 0 هی( وغيرهما رل لضعفها 3 ن وال 

. نصف نها من طلوع الشمسء » ووقت لصوم من طلوع الجر کنا 4 "البحر" عن 

۱ "السو ط قال في دای زو ۲ "الجامع الصغير" : قبل نه نصف لها 07 وهر ات 
له لاي من وجود النبة يي أكثر لها ب 
)٤(‏ رد ر اتار ۷ ۽ کتاب الصوم. IA‏ 3 نحت قول در 
ره) "الخانية"» کتاب ٠‏ الصومه الفصل انان ٤‏ ابت ا ۱ 


ی و 1 کر 


(1) "حلاصة الفتاوی"؛ کتاب الصوم» الفصل الثاني في المقدّمة, el‏ 
(۷) "حزانة الفتین") کتاب الصوم ۰44/۱ 


جد الممتار على رد احتار - کتاب الصوم سسس الجزء الثالث 

[۱۹۷۲] قوله: قال في "دای وی نامع الصغير”: قبل نصف النهار؛ 
وهو الأصح“: وكذا أشار إلى إبقاء الخلاف في "جواهر الأخلاطي"9 ٠‏ 

و البرحندي" » وغيرهما. ۱ 

[۱۹۷۲] قوله: ”© وبه ظهر أن قول "البحر"... ۸: 

فإّه نص في الاحتلاف فيناق التوفیق بإرحاعه إلى الذهب الصحیح. 

قلت: باطل ومن الدلیل على ذلك ما في "نی" و "خلاصه۳: 
' (آله إذا نوی في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن یصوم غداء فنام أو أغمي 
عليه» أو غفل عن الصوم حتّى زالت الشمس من الغد لم يكن صائماً في الغد)» 
فته ظاهر في أن مرادهم بالزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء كما هو 
المعروف» فافهم. 


(۱) "رد احتار"» كتاب الصوم» ۰۲۰۳/۷ تحت قول "الدر": : إلى الضحوة الكبرى. 

(۲) "جواهر الأحلاطي"» کتاب الصوم» ۰۳۱/۱ 

(۲) قال الشامي: وتظهر ثمرة الاخحتلاف في ما إذا نوی عند قرب الزوال كما في 
"التنارنحانية" عن "الحيط"» وبه ظهر أن قول "البحر": والظاهر أن الاحتلاف ف العبارة 
لا في الحكم غير ظاهر. ۱۲ 

(4) "رد الحتار"» كتاب الصوم» 2507/5 تحت قول "الدر": إلى الضحوة الکبری. 

(ه) "انیت كتاب الصوم» الفصل الثاني في النية» ۹۷/۱ 

.551/١ "حلاصة الفتاوی" کتاب الصوم» الفصل الثاني في المقدّمة»‎ )١( 


سس إل ل ی ورت ی سس 0507 الس 


جد المتار على رد اختار 


ل كتاب الصوم ال ست ال ء الثالث 

[۱۰۷4] قوله: ۱ لا ترید على ثلاث عشرة در بو( 

۲ منت (أي: ۵۲ دقيقة. ۱۲ محمد أحمد). 

[۱۰۷۰] قوله: نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درحة قي 
مصر”": قلت: فیکون الفجر الأطول سوهو فجر تحویل سرطان- في "مصر" ‏ 
قدر ساعتین الا ربعاً ودقيقة» وف "الشام" قدر ساعتین لا آربع دقائق 


[۱۹۷۰] قوله: وأربع عشرة ونصف في الشام۳*: ۰۸ منت. 
[1avv]‏ قال: © أي: "الدر": صام من آحر شعبان تلانة. . . رخ( 


٠‏ (۱) في "رد انختار": كل قطر نصف فاره قبل زواله بنصف حصّة فجره» فمتّى كان الباقي 
للرّوال أكثر من هذا النصف صح وال فلاه فتصمٌ النيّة في "مصر" و"الشام" قبل الزّوال 
بخمس عشرة درحة لوجود النّة في أكثر النهار؛ لأن نصف حصّة الفجر لا تزيد على 
ثلاث عشرة درجة في "مصر" وأربع عشرة ونصف في "الشام"... إلخ. ۲۲ 

(؟) "رد احتارت» کتاب الصوم» 5 تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(۳) الرجع السابق. ۱ ۱ 

(4) الرحع السابق. 

" «م ولا يصام يوم الشلكٌ لا نفلاً ويكره غير والتتفل فيه حب إن وافق صوما یعتاده أو 
صام من آخر شعبان ثلاثة أو أكثر لا أقل؛ محدیث: مرا رمضان بصوم يسوم 
أو يومين)). ۱۲ ملختّصاً من اللئن والشرح. 

(5) "الد" کتاب الصوم؛ ۱۸/۳ 


سس ]ص ور سس (۱۰۷) مسبت 


سب :وب لك 
5 الاجتياط شلا "۳ كما وه 5-5 :عن :'الحاشية": 


اقول: له لاد 
فلا يكون إلا متنفلء لو نوی او نفلا وبال ون او لاح ؤم رمضان 
" قطعا.ولن تكان: دس ی عبان كلها حم رش ها 


قر رهز 6 رت 5 

آله ولا بجطر) من .الإخطارء لا (لا:يخطر) من الخطور». وهو لاه غاية لظهور 
0 2 [۷۹)] قوله:.شهبوا في آخحب رنضائا برؤية خلاله 5 ل صنو مهم بیوم» 

إن كا کاو في الصر ردت لت رکهم اسب وان حاژوا من حارج ر قبلت» من تج 
[قال الإماق اد رطا سره ت یالتار ار ضر ی 0 
قول: من اط الیل علم أن: الح لیس بقیذ بل و شهدر 
من غد بعد .ما ما أصيح لبان مفطرين: آنا ا رأينا املال البارحةء وکانوا ف الصر 


00 شرب “1 ت قول ليث ولط یا‎ TEE 
في ان شرح والب أ أن ينوي ب ار على سيل ا من لا تاد م صو إذلك‎ )۲( 


١ 0‏ نا رمشاله بلتم به نلا عضا ود يضرم م خطور امال کوت ن را 
بعد حزمه بنيّة النفل. ۱۲ ا ۱ 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الصوم» ٢‏ تحت قول رت وله بخ با ا 

)٤(‏ المرجحع السابق. 

(ه) الرجع السابق» ص۲۳۱ تحت قول "الدر": لا فاسق اتفاقاً. 


ولااعذن.فسقنوا وردّت. شهادقهم .لت رکنم اتلد ء 
العلماء أن الشهادة من فروض العين وأنّها تحب في ليلة ارز حتی ی ترج الخد 
والدكوحة 'بدون:إذن“زواجهاا ومولاها. arr OAD‏ 
[ ۰[ قوله:: یلزم.العدل- خولو. اة أو بخدرةد أن يبشهد 
كيلا :صحلا :مفطرين» وهي. .من فزوضن العين». .وما الفاسق. إن علم أن نس 
ميل إلى :قول: الطحاوي ویقبل قوله لب عليهء وما المستووا ففيةة شيهة وان 3۳ نا 
ز.. [قال الامام آحد:رضا مه ال في. "الفتاوى«الرضوية: لسن عا 
أقول: لذ قد-تقزر قبول الستور" كما میا فارتفع! ن 
عفهو ال وج آنالغامتق :لز مت :علیه إن ل تم ذلك و بهو لن ند ور 
عن البزازي ونبه عليه ' شک ريلد لیا ايه ریق لقي ماه رت , ۱ 


ره 


بزاع نو قد .فاد 8 


[۱۹۸۱] قوله: "عل نھد كر رع وروا شا 


(۱) "الفتاوى الرضوية" كتاب لصوب باب رؤية هلال ۱۰ ام 0 

(۲) رد الغتار؟؛:كتاب الصومى ۰۲۳۱/۷ تحت قول "البدر؟:. وهل له أن یشهلاد,دبلغ»: ۱ : 

(۳) انظر"الفتاوى الرضوية'»:كتاب:الصوم» .باب رؤية الالء ا رو 

(4) انظر "الدب" كتاب الصوم 550/5. العام لبي یه و بوم 

مه انظر "رد انار ,كتاب الصوم ۰۲۳۰/۲ تحت قول ار ۳ با ,مجه اراي 

(ه) "الفتاوى الرضوية', "كباب المیوم» ياب رژیة:املال» ,۵۲/۸۵ با 

(0) ف "الرد": (قوله: و تقبل شهادة:واجد :على آخير» لاف .الشهادة علی: الشهادة؛ في بتائر. . 
الأحكامء حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة کل رحل رجلان أو رجل وامرأتان. 

(۷) "رد احتارن كتاب الصو ۰۲۳۲/۳ تحت قول "الدر": وتقبل شهادة واحد على آخر. 


جد الممتار على رد اشتار --. = کتاب الصوم سس ايز الالن 
وان كان الرجلان هما الشاهدان على كلا الشاهدين» كما في شهادات 
"امندیة؟, 
[۱۹۸۲] قال: | ي: "الدر": أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها("): 


أقول: يفهم من المسألة: أن الشهادة على الشهادة في رمضان آیضاً 


. لا تسمع إلا عند تعذّر حضور الأصل» والا ما وحب الخروج عليها بل أمكنها 
أن تحمل أحدا شهادتا؛ ليشهد عليها عند الحاكم» بل كان هر المأخوذ؛ لأنّ 
إلزام المحمدرة باروج مع ما فيه من الحرج علبها مع تيسّر ما يخلصها عنه مما 


لا ينبغي» فافهم والله تعالى أعلم. فان کونه من باب الإخهار حتّى لم یشترط ۱ 


فيه عد ولا ذکورق ولا حریّ ولا عدم حذ ولا لفظة: آشهد ولا حکم 


ولا لس قضاء رعا يؤتى جواز الشهادة على الشهادة من دون تعذر حصول 1 


الأضل؛ كنقل الحديث» فلیحرّن والله تعال تم 
00 . [۱۹۸۳] قوله: (* لأنه علامة ظاهر ة(: 


.۵۲۳/۳ "الهندية"» كتاب الشهادات. الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة»‎ )١( 
في "الدر": ويجب على الجارية المخدّرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد.‎ )( 
۰۲۳۲/۲ "الدر"» کتاب الصو‎ )۳( . 
في "رد الحتار" : والظاهر أنه يازم أهل القرى الصوم بسماع الداع أ ری یل من‎ )٤( 
. الصر؛ لأله علامة ظاهرة تفيد غلبة الط وغلبة الظِنٌ حجّة مُوحبة للعمل.‎ . 
رم" ارد احتار"؛ كتاب الصوم» 2774/5 تحت قول "الدر": ببلدة.‎ 


سسب [ می ل س ورد تن ] س (۲۷) س 


جد الممتار على رد ار - كتاب الصوم سس الجزء الثالث 
انظر ما يأي له ص: ۱۱۷. ۱ ۱ 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول اخساب مردود 
[:۱۰۸] قوله: ( ما شهدت به البیْنة؟: 
أقول: الحو -إن شاء الله تعالى- التفصيل والأمر فيه أن هنا بايين: : باب" 
قواعد رؤية افلال وباب سير النيرين وطلوعهما وغروهما ومنازل القمر. 
الأوّل: لا عبر به لاختلافهم أنفسهم فيه كثيراً وعدم حصوهم على 0 
قول قاطع كما لا خی على من يعرف الف لام يعرج عليه في "للحسئطي ١.99”‏ . 
ع اراد رات ورایت واناها عل نه به شيء لا يدخعل تحت | ۱ 
لضبط» وهذا هو الذي رده تا رضي الله تعالل عنم ا 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الصوم» باب ما بش الصوم وما لا يفسلف 1441 -۹4. ۱ 
(۲) قال الإمام السسبكي الشافعي: لو شهدت بينة برؤية الال ليلة الثلاثين من الشهر» ٠‏ ْ 
وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب؛ لأن ساب 
قطعي والشهادة ظیّة وسكل الشّهاب الرمليَ الكبير الشافعيّ عن قول السيكي هذا 
فأحاب: بان المعمول به ما شهدت به البيّنة؛ بان الشهادة نزّها الشارع منزلة اليقين» 
وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من التأخرین.. ۱۲ "رة تاره ملتقطاً. 
(م) "رد اشتار"؛ كتاب الصوم؛ مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» ۰۲۳۹/۹ ت قول "الدر": ولا عبرة بقول الوقتین, ۱ 
(4) "المجسطي" في الميئة لبطلیموس الفلوزي الحكيم؛ بکسر اليم والميم» أصله: : ماحستوی 
۱ هو لفظ يوئاي ومذكر معناه: البناء الأكبر (نحو .)158-9٠‏ 
("كشف الظنون" ۱۰۹4/۲ "النجد" في الأعلا» صب ۱۳). 


سس [ لس ی ور و سس (۲۱۱) سس 


تب اام دز شال رکف قیلعت 
۳ ديك تفر یآ ورن i‏ خد خی 
آیس: ونال فان قالت الاب العلماء العدو 3 بعدم [مکان ۳ ژ ية نم على الأول ل ۱ 


وشهدت البينة ال تلز ية هلت" و ان" نو 0 علي الثاني كما ن ي اه ای فان 
ن اطع به ایا اس أن ت الال 0 کن ان أن ری خی يبعل 8 


والثاني: يقي لا شك تشهد به ی ما 0 + 
۰ مس 


2 


لا يسير في ۹ THEE‏ 997 لديل ےه ا . 
ون دیول تبي [الأحزاب: ۲»]؛ فحیعذ یقطع با بان الشهود. برد 
شبّه لمم والقطعیلا: مر له ولعل؛ هذنا:هو: مراد دوم «الشنك ' 
۱ 1 و افیق اه اتغایل: ال 2 ا س لته فك 
۱ 2 نظي :ذلك 7 واقغة رز رتضاتا هذا عام ات و ثلاث ام مق و تلان بت 
ا کب 1 أقطار "لفل" جیعا : یو وم م ال 7 3 کان ؛ لقان و والعشرور 1 0 من 
شور رم و ره شهد ل ین ن عند صانا لولوي عيذ لقیدر 6 ناه 


(۱) هي العر وفة باسم سك ن" را له برد بر دیش ده اقم تقع في رو ف "ليحر 
الو" لشرفي ون ۳ 3 م إل نزب جنوبا (اسایکوینی تس ۲ 
(1) هو الشيخ الفاضل عبد لتر , 3 عبد د لقأفر ن ن فضل رسول اسان خضي البدايون, 


م 


أحد العلماء للشهورية. " ۳۳۳ ("نزهة الخواطر"» ۳۳۰/۸ 


جد االممتارجلى'ر و تا سس .تالصوم ...سسسب سسسب ايز الا 
أو مسبة آلهم. رأة الحلال:و کان في سیحانبن؛ فقبل: رالناس "یالفطر فلم يقبله 


إلا :ناش .من أتفاره. مع :آنا تعلمة: , 

على البابية الثايادون الأول تمد ای ؛ + انا للف وله 
اسان اختمااج: التيرين 

ساعات و۱۸ دقيقة بالساعات امن فیس 


وعدة دقائق؛ اغروت و 5 
/الفصل بن تقوعي انيري عند الغزوب لم يكن لا نخو حمس 
مس" في:الدر ة٩‏ !من السنيلة» والقمر ن ۲۳ مها معلوم آنا إواية ! 
املال ال على هذا الانفصال حلاف السنة الستمرة العلوم مة سن اله خي ابملال:.- 
الها غروت الم الركزي الذي هو لحر" ي روت افتلل»" 
رد إا ية ضاق الأسقل من الق وقع امه ست و05 له + أي: 
بعد ست عشرة دقيقة من غروب > الشمس». ؛ ومعهود قطعاً عا أن بع د غروب ٠‏ الشمس , 
ال عشرین: دقيقة َة تة تکون اشع e‏ لٍِّ عکن أن ري مبها هلال التاسيع والعشرين 
عاد إفإذا يلغي الهلال. يحدٍ ارو ية کان «قبل. ذلك تيت ار ضِ بدقائق. نكيف پری؟ 


۳ * 


ظ ا اظكيا< ! ذقيقا «قزيباً من :الأفق. الم یره 
' 5 يكلف +شدائدة ولزلا قزب الزهرة ها لما :کان ایز تح أن يسزى» 
وم عکث بعد غروب الفنمس 0 إخدى وشن ذقيقةة! لن غروب الششمس 
ا ان ای تاه ند از و تيف 1 ورور وبا با قمر ت ساعة' 0 و ل 


جد المتار على رد اجار س كتاب الصوم س ابلیزء القالث 
وخامسها: آن رل هذا الحاضر یکون -إن شاء الله تعالى- ثلاثين يوماً 

فیوم الجمعة إن صفا السماء فسیری الكل أن لا هلال فیلزم على حسام أن یکون 

شوال احدا وثلائين بوماء وهذا محال؛ وبالحملة فلا شك في بطلان شهادقم 

وما الأمر أن كان سحاب وکانت هناك الزهرة؛ فرآوها من وراء حجاب فتخيّاوها: 

هلالاًء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم. 

۱ [۱۹۸۰] قوله: ”2 قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فیه: 

أقول: رأيت في حلاصة "مراقي الفلاح"" لمولّفه: رلا بشترط الاسلام 

في إخبار الجمع العظيم؛ لا التواتر لا يبال فيه بكفر الناقلين فضلاً عن فسقهم 

۱ (۱) شرط القبول سعند عدم علّة في السّماء هلال الصوم أو الفطر أو غيرهما- إخبارٌ جمع 

5 عظیم یقع العلم الشرعي أي: غلبة الط بخبرهم كما في ان والشرح. قال الحلبي: ولا 
یشترط فیهم الاسلام ولا العدالة كما في مداد الفتاح"... إلخ. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه» وني عدّم اشتراط الاسلام نظر؛ لأنه ليس الراد هنا 
بالجمع العظیم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلمالقطعي ّى لا يشترط له ذلك» بل 
ما یوحب غلبة الظن؛ وعدم اشتراط الاسلام له لا بذ له من نقل صریح» قال صدر 
الشريعة: الجمع العظیم جمع یقع العلم بخبرهم؛ ويحكم العقل بعدم تواطظهم على 
٠‏ الكذب اه. وتبعه في "الدرر". وردّه ابن كمال حيث ذکر: حطاً صدر الشريعة حيث 
زعم أن لمعتبر هاهنا العلم عنّى اليقين. ۱۲ "رد الحتار"» ملتقطا. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسساب 
مردود؛ 2558/5 تحت قول "الدر": وقبل بلا علة. 

49 "مراقي الفلاح كتاب الصوم» فصل فيما یثبت به الهلال... إل ص۰۱۳ 


سس [ هل ی له دعوت ساي | س ( 6۲۱۹ س 


جد المتار على رة التار س كتاب الصوم سند الجزء ال 
أو ضعفهم» ذكره الكمال) اه. وَأقرّه الطحطاوي”" في "حاشيتها" وکاله مبني 
على وهم عرض لصدر الشريعة نظراً إلى ظاهر قوهم: (يشترط جمع عظيم يقع 
العلم بإحبارهم)» والبحث الذي ذكره الفاضل المحشي لا شك في قوته» وراحعت 
الكمال فلم أحده ذكر هذا في بحث الحلال» نعم! هو صحيحٌ على حلاف فيه 
في التواتر القطعي» وكأن الضمير في قوله: (ذكره الكمال) تما هو إلى قوله: 
أن التواتر 2 

[۱۱۸۰] قوله: "۲ تأمل۳: کاله يشير إلى أنه حدید لا تفویض. 

آقول: معن التفویض أله إن وقع في قلبه صدق الشهود لكثرتهم أمر 
بالصوم ولا لا كما نقلتم عن "لسراج" والظاهر أن هذا الوقوع نما یکون 
عند بجيء اخ من كل جانب» فيوافق تصحيحان» فافهم. ۱ 


)0 "طم كتاب الصوم؛ فصل فيما يقبت به الملال» ص۷٥1‏ . 

(۲) قال في في "السراج" بعد ذكر الأقوال في تقدير الجمع العظيم: والصحيح من هذا له 
أنه مفوض إلى رأي الإمام» إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود أمر 
. بالصوم اه وق "البحر" عن "الفتم": وا ما روي عن محمّد وأبي يوسف أیضا 
أن العبرة ممجيء الخبر وتواتره من كل جانب اه. وی "النهر" : أله موافق لما صحّحه 
في "السراج "» تأمّل. ۱۲ "رد الحتار" ملتقطا. أشار العلامة الشامي بقوله: ماب أن 

ما صحّحه في "السراج" هو التفويض إلى رأي الإما» وما صحّحه في "الفتح" هو تحديد ٠‏ 

الجمع العظیم» فكيف يوافق هذا ذاك؟ كما قال في "النهر". ١‏ محمّد أحمد الصباحي. 
(۲) "رد احتار"؛ کتاب الصوم» مطلب: ما قاله. ك ۸۲ نحت قول تس وهو مفوض.. 
)٤(‏ انظر المرجع السابق. 


Tel A oa 5 فان و‎ E 

پک اق ل لکن ال ناهد پزلادتا مد االله تا تواحه کئیں من ب الفا 

ال" ية افلال) فإذا غلم “أن الاش تواجكهوا والشنشوا و وله یقضرزا" ومع اذل 
لم یروا فيخب | غمل بها أطبقط+ عليه المتن» أعتي: إذا كات الشماء ية" 
فان الکلام. في“ 3 “أن تفرد الشاه تنا هو مر تفده ارو یف بت تكأن: خاغ 0 ن حارج 
والناس لم یلتمسوه الا في المصرء أو كان على مکان عال والناس لم يكونوا | و 
على الرض نکر ل يکود تفده ام 1 الغا وله يغد العمل نما صح 
ف “الأقضة او کر لا رقضة عله 3 ع ی یت ااانه ةا 


TPS : 
EE 


E‏ = تفر تالک 


319 5 ا ی‎ i 
0000 8 ی‎ 


r 


( إذا كانت السّماء مصحيّة به پشترط ل شم سیم ولا تقدير فيه .یمد بل هو مفوض , 
إلى رأي الامام؛ وروي عن لام آنه يكتفى بشاهدين» واختاره في "البجر" بارع 
عا حاصله: أنهم لم يقبلوا حبر الواحد؛ .أن التفرد من بين ام العف 

ر .توجههم طالیین لما توه بهو إليهء ۽ مع فرض ,عدم الانع وسلامة سار وان تفاوقت 
نی الحدة» ظاهر يي غلطهء لکن لاس في زماننا تکاسلوا عن تراگي ااهلسته .فالتفى 
قوط لهم مع توحههم طالبين لما توجه هو لیب فکان تفر د غير إظاهر. في الغلط؛ فينبة 
.. العمل به ار و ية :في زماننا: ۲ ١‏ "رد احتار " بتلخي ۱ 


وهنا إرواية أخرى مصتّجة 1 إلأقضية وهي الاكتفاء پراحد إن حاء من حارج البليد 
۳ کان على مکان ؛ مزتفع:. ۲ 11 ی محمد أحمد المصباحي. 

6 "رد افیتار". کتابب.الصوع». 5 YE‏ بت تون یر :,واختاره: في الیچرب.: 

(۳) "أقضية الر نول عليه الصلاة بوالسلام :للشیخ:الامام ظهير الدين, علي :بن عي ,الرزاق. ۱ 


امرغيناني الحنفي رت1 هه 0 ("كشف الظنون "1۳۷/1.4 ),: : 


جلا الممعار إعلى رد احتار .سیر گتالی: الضوم....- + جرع الال 
وبالجملة فقي ثلاث بروايات» كلها قؤيةء:كلهن):: 59 ضجسة. الأولى 

آطبقت :عليه هون أوالأسيريان. كلاجما ظاهر الزواية». :وکل قد صلح :كما علمت؛ 
_للمفن .اد تحضو صن الراقعة» فان وخد يمع الشاهيا با يني کون 
تفرّده ظاهرا في الغلط ۳ بالثالئة وللا فان رأى النامن: تکاسلوا أقبى بالانینق.: 
إلا فلا .هذا ما عندي: وا وان :شبحائه وتعال مدز ا زج 
تخصا. .بعد. اللا ولآ ام يي ف هلال رمان بم 


۲ و ستو رين إن تكاساراء | اه الا أن تفر د وال ا خو ببظة ر ار يق 3 اج 


اه بأو + عدة:: 


حر ون وا یکت ی ی یلص إل یب ال و 
ي الاتماس ولم يم شاهنان من بر أو مکان عال» ؛ فلا بد من ادقع العظيم 
ويظهر لي أن كذلك الحرم أ أيضا إن دالاس الالتماس؛ ؛ لأن الحكم يدور مع 
علتی والله تعالى أعلم, ٠‏ 


مسج اجزء الثالث 


جد المتار على رد اتار س کتاب الصوم 
]۹۸۸ قوله: ٩‏ لان بات بحيء رمضان... ۸۱: 
هذا بتمامه كلام "الخلاصة"0 7: خر الفصل الثاني من کتاب الشهادات. 
[۱۰۸۰] قوله: ما العید فیشترط لفظ الشهادة» وهو دعل ست 
الحكم؛ لاله من حقوق العباد: أ 
تأئّل قول الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" “: (ثبوت رمضان وشوال 
التعوی بنحو وكالة معلّقة بهء فينكر دی عليه» فيشهد فيشهد الشهود بالرؤية فیقضی ‏ 
عليه» ويثبت بحيء رمضان ضمنا؛ لان إثبات جيء الشهر بدا لا يدحل تحت 
سکم وإن دم الصوم جرد الإخبار) اه ۱ 


() في "رد الحتار": وغذا ال في "البح" عن "الخلا بعد ما ذكره الشارح هه : وان 
إثبات بحيء رمضان لا يدل تحت نکم , تی لو أخير رجحل عدل القاضي .مجيء 
رمضان يقبل» ويأمر الناس بالصوم يعني: : في :يوم الغيم» ولا يشترط لفظ السشهادة 
وشرائط القضاء ما في العيد فيشترط لفظ الشهادة» وهو یدخل تحت الحكم؛ لاه 
من حقوق العباد اه. ۱۲ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله کي مناد على قول الحساب 
مردود؛ ۹ تحت قول "الدر": ويثبت دحول الشهر ضنناء 

)۳( "حلاصة الفتاوى"» كتاب الشهادات» الفصل الثاني في الشها: بات ۰۷۲/۶ 

)٤(‏ "رڌ د انغتار'ء كتاب الصوم» مطلب: ما قاله له السيكي من لاه یه احساب 


مردود» ۹ تحت قول "الدر": و یت د حول الشهر ضمنا. 
42 "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل ما بت مت يغبت به الهلال رفي صوم يوم الشك 
وغیره» صب ۰۱۱۲ ۱ 


سس [ ملس هی روت اس  ]‏ (19) س 


جد مر على رد ابا سس كياب الصوم سس الم اثالث 
]145٠[‏ قوله: ۴۱ ون بعض السخ(؟: ۱ 
وقال ط”": رفي غالب النسخ). 
[141] قوله: 227 كان بالسماء ع : ۱ 
أقول: إذا قلنا ما يعطيه كلام الصف إن الشهادة على القضاء لا تسمع 
لا عند استجماع شرائظ الدّعوى: ويكون ثبوت الشهر ضمنا لا قصداء حتّى 
لا حتاج في الصحو إلى جمع عظيم كما ذكرتم» فلا شك في اشتراط الشاهدين 
مطلقاء ولا يكفي واحد ولو كان بالسماء علّة» ولا يحتاج إلى أكثر ولو كانت 
. مصحية؛ فالحمل على هذه الاحتمالات لا وجه له على هذل فافهم. 


.. في "رد احتار": وفي بعض النسخ: (شهدا) بضمير التثنية» وهو أولى.‎ )١( 

يتعلّق بعبارة المعن: شهدوا أله شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الحلال» وفضتی 
به, ووجد استجماع شرائط اللعوی قضى القاضي بشهادقما. ۱۲ 1 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول ساب 
مردود» ۰۲۳/۹ تحت قول "الدر": شهدوا. , 

م "طا" كتاب الصوم؛ ۰44۸/۱ 

(4) يتصل بلفظ: (شاهدان) من عبارة المئن اللذكورة» قال الشامي: أي: بناء على انه كان 

. بالسسّماء علة» أو كان القاضي يرى ذلك» فارتفع بحکمه الخلاف» أو على الرواية التي 

اعتارها في البحر" كما مر . ۱ 

:2( "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردوده ۲۹ تحت قول "الدر": شاهدان. 

(1) انظر "التنوير"؛ کتاب الصوم» ۰۲44/7 


سس إل یه لورت ت س (۲۱9) س 


جد ما على رد امار سسکا :لصوم ییالال 
]۱44۲[ قوله: ' ۲ ماقدمناه بعن؛ :'الخانية' "من بدك از تزاطءالدّغوى”": 


أقول: هذا بعيد بعد ما سبق من:تصريح الضف 
و ] قوله: اه حكاية) فإلهم. گم یشهدوا بالزؤيةة ولا على شهادة 
غيرهم: 8 إإثما ببخکوا یه 3 رهم( 4 el 7 i i‏ ار ما 5 و = 
3 [قل الإمام جرج 7 جه لبف "الفناوع: الزضویة:]. a‏ 


ف قو وشم عر 31 .و وقدانص: یلوا «المسألة في" : Ns‏ ۳ + 
)۱( ) قال ل الشامي في ي + عبارة ت ان ن نکر (ورحد مد ستجماع دراط د وی كك أله مني علي 
ما قدمناه عن "از من بحت اد شتراط الذعوی على قياس قول ۲ الاما قلم م (سصدد 
قول المان: شرط بللفطر, نمام الشهادة ولفظ آشهد. ۷ الاعوی, بصبتایژ): عن "الفتج. , 
يعن "الخانية' + وم | الإعوي يتيخ أن لا تشترطر كما 4 عتق الأمة و طلاق ار 0 عد 
4 الیعوی ف این أه. ۱ 


في بعلم اشتر شتراظ .الدعوى 


5 وعتق لد في قوهماء.وأن على قباین قوله: فينبغي إن 
أي قباس قول ,الاسام باش شتراط الدعوی فق .عتق العيد. 3 شتراطها أيضاً. 
ق الحلالين.. ٠‏ إخ. : و ا 006 3 A‏ ید فد ۲ 
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(۲) "رد احتار"» كتاب الصوم؛ 744/5 تحت قول لد وو وود ٠‏ استجماع شراط موی 
( )انظ ` ید د احبار» ,كتاب ب الوم با AAA‏ تحت ؛قول: الدر : : لکن ات تشترط الدعري. : , 
)٤(‏ الرجع السابق» صیب‌مه تحت قول الدر':. لاه کي i Rh.‏ 0 
ره) انظر "الدر"» كتاب الصوم» 545/5. اللي 000 e‏ ا 
(و) بط كياب الصو م 64/١‏ کے م ب ال ۱ و 3 0 0 00 


جد المار على رد الجياء سسس كاب الصوم سس الجزع الثالث 
د "ب "00 اۋ"( "ع" "ب" وغيرها كما ذکرنا"" بعض نصوصها 
في "أزكى الإهلال”2. 
٠‏ [۱۹۹4] قوله: "٩‏ لأنّه حكاية لفعل الفاضي آیضا(: 
آقول: سیأن" شرحا في القضاء: أن فعل القاضي؛ وكذا آمره حکم ‏ 
وین( حاشية نَّمّه: أن قضاءه الفعلي لا تاج إلى دعوی» وهذا أيضاً يويد 
عدم اشتراط الدعوی هنا في الشهادة على القضاء. 
(۱) "طم"؛ كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به افلال وفي صوم» صب505. 
(۲) انظر "رد احتار"؛ كتاب الصوم؛ tol‏ تحت قول "الدر": لاه حكاية. 
(۲) "الفتح"» کتاب الصوم فصل في رژية املال ۲۸۳/۲.  .‏ 
(4) "البحر"» کتاب الصوم؛ ۰۷۲/۲ 
(ه) انظر "الفتاوى الرضویة" کتاب الصوم» باب رؤية افلال الرسالة: آزکی الإهلال 
بإبطال ما أحدث الناس في أمر افلال ۳۲۷-۳۹۰/۱۰. ۱ ۱ 
(1) "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم باب رؤية املال ۰۷۷/۱۰ 
(۷) الشهادة على القضاء تقبل لكن الشهادة برؤية الغير لا تقبل؛ لأنها حکايت قال الشامي: 
. وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ أن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان؛ لأله 
حكاية لفعل القاضي أيضاًء وليس بحجة بخلاف قضائه» ولذا فيد بقوله: ووحد استجماع 
شرائط الدّعوى كما قلنا؛ تأمّل. ۰۱۲ ۱ 
۱ (۸) "رد الحتار"» کناب الصوم 55/5 25 تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 
(۵) انظر "آلدر"» کتاب القضاء فصل في الحبس» ۲۳-۲۹ 
ر )١‏ انظر "رد احتارن کتاب القضاءء 0۲۰/۱۲ تحت قول "الدر": فعل القاضي حکم. 


سس [ لس ل ی وتان ] س 00007 س 


جد المتار على رد الحتار سس . کتاب الصوم سس الجزء الثالث 
[هوو١]‏ قوله: لاه حكاية لفعل القاضي أيضاء ولیس بحجة بخلاف قضائه» 
ولذا قيّد بقوله: ووحد استجماع... !1("©: 
لکن لم يذكر هذا القيد في "نی و"الخلاصة"0", و "الف" 
إلا آلهم قالوا: قضى القاضي بشهادهماء وإذ ليس القضاء الا عن دعوى فیتئی ‏ 
حمل كلامهم على ما هناء مع ما في "النانية"“ و"الفتيم”"0"© من التعليل بأن قضاء 
القاضي حجة وقد شهدوا به. 
أقول: لكن سین في القضاء ص١45”":‏ أن الدّعوى لا حاجة إليها 
في الحقوق الخالصة لله تعالى» وفيما غلب فيه حقه تعالى» ولا شك أن القضاء 
فيها یکون قضای ولا شك أن الصوم من حالص حتوق الله تعالی» وأن الفطر 


() "رد احتار"» کتاب الصوم؛ مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول امحساب 
مردودء ۲۵/۹ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 

(۲) "الغانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية املال ومن يحب عليه به لصوم ومن 
لا يحب» ۹۰/۱ ۱ 

(۳) "الخلاصة"» کتاب الصوم الفصل الأوّل» ۰۲6۹/۱ 

(4) "تج کتاب الصوم فصل في رؤية افلال ۳/۲ع۲. 

ره) "الخانية"» کتاب الصوم» الفصل الأول في رژية الحلال ومن يجب عليه الصوم ومن 


3/١ لايجبء‎ 

6 تج کتاب لصوم فضل في رؤية املال ۰۲۳/۲ 

(۷) انظر "رد شتا كتاب القضاء مطلب: الک ال ٠۲١ ٤/۱۹‏ تحت قول 
۱ "لد : وله. 


سس [ جلي یه توت س( سس 


جد المتار على رد اشتار د كتاب الصوم سس الجزع الثالث 
. والأضحية كما تقدم“ للمحشي كعتق الأمة لا كعتق العبد فیلزم تحقق القضاء 
والحكم فيها بدون دعوى ويكون قضاء حقيقيًاً لا برد فتوى. 
[۱۹۹۰] قوله: فلاب من أن يكرن صومهم مب على حكم حاکمم 
الشرعي ”© ۱ 
أقول: لكن لا دليل فيه على استجماع شرائط الدّعوى» بل الغالب 
العتاد عدمه» وقد حكموا بقبول الاستفاضة مطلقاء فهذا يويد عدم اشتراط الدّعوى 
في الشهادة على القضاء أيضاًء فليحرّر» والله تعالى أعلم. 
۷7 قوله: فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة 
۰ غيرهم لتكون شهادة معتبرقه والاً فهي جرد إخبار بخلاف الاستفاضة فإتها تفيد 
البق (): 


)١(‏ انظر "رد احتار"» کتاب الصوم» ۰۲۳۳/٩‏ تحت قول "الدر": لکن لا تشترط... اخ. 

(۲) قال الشارح: نعم لو استفاض ابر في البلدة الأحرى لزمهم على الصحیح من الذهب؛ 
"بحتی " وغيره. ۱ ۱ 

قال الشامي: لأن البلدة لا تخلو عن حاکم شرعي عادةٌ» فلا بد من أن یکون صومهم مبنيًا 
على حكم حاكمهم الشرعي؛ فكانت تلك الاستفاضة عى نقل الحكسم ال مسذكور». 
وهي أقوى من الشّهادة بأن أهل تلك البلدة رآوا املال وصاموا؛ لها لا تفيد اليقينء 

۱ فلا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة» 
والا فهي بجرّد إحبار بخلاف الاستفاضة» فإنها تفيد اليقين. 

(۳) "رد الحتار"» کتاب الصوم» ۰۲4۵/۱ تحت قول "الدر": نعم... إلم. 

۱ للرحع السابق» ص4 ۲ تحت قول "الدر": نعم... إلخ.‎ )٤( 


يت ل سس 


جد المتار على رد اشتار حل كتاب الصوم ست پیز الثالث 
۱ أقول: الشهادة والتواتر كلاهما سيان في وجوب العمل إذا ثبت ما 
ما هو حجّة شرعاً ولیس من شأفما لا إثبات الخبر وائما الفرق بالظنْ واليقين 
نم ییقی النظر في أن ما ثبت هما هل هو حجّة شرعاً أم لا؛ إذ لا دحل لشيء 
منهما في حعل الخير حجّة شرعا؟ فحیث لا تقبل الشهادة بناء على أن ما ثبت ' 
ها ليس بحجّة في نفسه وحب أن لا يقبل التواتر ایضا؛ إذ لا يزيد التواتر إلا تيقنا 
ما ليس بححّة وما ليس بحجّة لا يصير حجّة ولو تيقن به كما إذا تواتر تسواترا 
قطعيًاً أن زيدا كان بقول: اي رأيت هلال العيد. 

والحاصل: أا نسأل أنه إذا شهد عدلان أن أهل تلك البلدة رأوا وصامواء 
فعدم القبول لقصور في المثبت بالکسر أم ثي الثبت بالفتح؟ لا سبيل إلى الأول لكمال 
النصاب مع العدالة فتعيّن الثاني» والتواتر اما يرفع نقصان الثبت بالكسر لا قصور 
لثبت بالفتح» فوحب أن لا يقبل أيضاً؛ لأله لم ينبت به إلاً ما لا يصلح ححّة. 0 

ما قولكم: صومهم لا بد أن يكون عن حکم فثبوت الصوم ثبوت 
الحكم والحكم حجة. 

أقول: يجري فيما لو شهدا بصومهم والفرق باليقين لا جدي» فإنهما 
لو شهدا بالحكم قبلت مع أنها لا تورث اليقين قط فان كان الواجب ثبوت 
الحكم أصالة وجب إسقاط استفاضة الصوم» ون كان يكفي ثبوته ولو بواسطة 
ثبوت الصوم وجب اعتبار الشهادة بالصوم لکوفا بوتا كاملاً عند الشرع وان 
لم تورث اليقين» وبالحملة لا يظهر ما ذكرتم الفرق يليجاب بوت الحكم أصالة 
في الشهادة والاكتفاء بثبوته ولو بالواسطة في الاستفاضة وغاية ما ظهر للعبد 


سس لورت ]ل 05017 الس 


جد المتار على رد اخثاء سس كتاب الصوم س |اليحزع الثالث 
الضعيف في توجيه هذا المقام: نله هو الحكم وصومهم يدل عليه ظا والشهادة - 
تثبت صومهم ظناء فيكون الحكم مظنوناً على مظنون فينسزل عن درجة الثبوت 
لعدم حصول الظِنٌ باحکم بل ما ین به الحكمء لوف ما إذا ثبت صسومهم 
بالاستفاضة؛ فاها تورث العلم» فیکون الحكم مظنوناً لثبوت مظنته قطعأء وبعد 
اللتيا وال ظهر أن استفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مف لا یعتبر به؛ 
لعدم ما هو حجّة شرعاء أعين: الحكم فليحفظ؛ فائه مهم جدا. 

[۸ ۱۹۹ قوله: () على ما صحّحه في "الدرایة: ۱ 

عليه الفتوی كما سین( عن "الفيض". . 


(۱) لو صاموا بقول علذلین حل الفطر بعد ثلئین يوماء ولو صاموا بقول عَدل حيث يجوز وم 
هلال الفطر لا يحل على الذهب خلافاً محمد کذا ذکره الصتف» لکن نقل ابن الکمال عن 
الذحیرة: أله إن عَم هلال الفطر حل تاه وفي 'الزيلعي": الاشبه إن غم حل ولا لا 
"لمان" و الشرح" بتلخيص يسير. قال الشامي: قوله: (حل الفطر) آي: أفاقا إن كانت ليلة 
الحادي ولثلاثين منم وكذا لو مصحيّة على ما صححه في 'الدراية" و"الخلاصة" و'"لبزازية"» 
وصحّح عدمه في "بحموع النوازل"؛ والسيّد الإمام الأجل ناصر الدّين كما في "مداد" ونقل 
العلآمة توح الاتفاق على حل الفطر في الثانية أيضا عن "البدائع" و"السراج" و"اللجوهرة"؛ قال: 
والراد أثفاق أَتمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إِنْما هو لبعض المشايخ. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصو 2745/5 تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الصوم» ۰۲4۷/٩‏ تحت قول "لدر": حل الفطر. . 

)٤(‏ لعله: "فيض الغفار" في شرح "الختار": للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد شس الدين 
السمديسي (ت۳۲٩ه). ‏ ("كشف الظنون" 41۲۳/۲ "الأعلام"» ۳۰۲/۵). 


تست | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلافی) أ سند  )598(‏ س 


جد المتار على رد احتار سس كتاب الصوم سسس اليزء الثالث 
[::] قوله: ما صحّحه في "الدرّراية" و"الخلاصة" و"البرّازية"» 
وصستّح عدمه في "مجموع النوازل"؛ والسيّد الإمام الأحل ناصر الّین كما في 
"الإمداد"» ونقل العلآمة توح الأثفاق على حل الفطر في الثانية أيض]”©: . 
وهي صورة الصحو. ۱ ۱ 
[۷۰.۰] قوله: ‏ وم العدد": ولم ير الملالء والسماء مصحية. 
[۲۰۰۱] قوله: وئم العدد لا یفطرون وان قبلهما“: في رمضان. 
[۲۰۰۷] قوله: وان قبلهما في غيم و العدد ولم ير مع الصحو. 


49 "رد افتار"» کتاب الصوم؛ مطلب: ما قاله السبکي من ادلی قول ساب عردو 
۲۷-۲ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) ي "رد الحتار": والراد اثفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فیها من اثلاف ما هو لبعض 
المشايخ. قلت: وفي "الفيض": الفتوى على حل الفطرء ووفق احق ابن امام کما 
نقله عنه في "الإمداد"- باه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلهما في الصخو -أي: في 
هلال رمضان- وم العدد لا يفطرون» وان قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوّة 

في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت اصلا في الأوّل؛ فصار كشهادة الواحد 
اه. قال ح: والحاصل آنه إذا غم شوال أفطروا أثفاقاً إذا ثبت رمضان بشهادة عَدلین 
في لیم أو الصّحوء وان لم يم فقيل: يفطرون مطلقًء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يفطرون إن 
غم رمضان أيضاء ولا لاء ۱۲ 

(م) "رد احتار"» کتاب الصوم؛ ۰۲۶۷/٩‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

)٤(‏ الرجع السابق. 

(ه) الرحع السایق. 


جد المتار على رد احتار سس كياب الصوم : سس سس إليزء الثالث 
[۷۰۰۲] قوله: إن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوّة في الثبوت0": 
لأنّ رمضان إذا كان متغيّماً كان الواحد كافياًء فإذا شهد عدلان فقد 


ازداد الثبوت قوة. ْ 
[۲۰۰۰] قوله: أفطروا لتحقق زيادة القوّة في النبوت في الثانی(: 


[ .قول لتحقق زيادة القوّة في الثبوت في الثان ولاشترا ۳ 

أي: اشتراك رمضان والفطر. . 

[۲۰۰۰] قوله: والاشتراك في عتم الثبوت أصاة؟». أن الفطر» فلن السماء 
مصحيّة ولم یر و ما رمضان؛ فلأنه لا يقبل في الحو الا جع عظيم. 

[۲۰۰۷] قوله: الاشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأول(۳: 

أي : صحو رمضان. 

[۲۰۰۸] قوله: الاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأوّل» فصار كشهادة 
الواحد(: حيث لا يفطرون إذا لم يغم هلال الفطر عند الإمام. 0 


(1) "رة الحتار"» كناب الصو ۲٤۷/٦‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
(۲) المرجع السابق. ش 

)۳( المرجع السابق. 

9( الرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

)۳( الرحع السابق. 


سسس | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت اسلامي) لد (۲۲۷۲) س 


جد المتار على رد الجتار ب كيتاب الضوم سسس ازع القالث 

[۲۰۰۰] قوله: فصار کشهادة الواخد(: ۱ 

آقول: ولکن هذا ميني على اشتراط ابلمع العظیم في الصحوء وقد 
مر(: أن الفی به الآن الا کتفاء بعدلین وأن العوّل عليه الاکتفاء بواحد إن 
حاء من بر أو مکان عال» فلا معن لعدم الثبوت. لا سيّما إذا کانا حائین من 
بر أو علوء فاّه زيادة قوّة في الثبوت لاحزاء واحد إذ ذاك؛ فلم يبق الا القولان 
الأرّلانء وأصح التصحيحين لحل الفطر كما علمت» ولذا جزم به الصتّف"؟. 

[۲۰۱۰ قوله: والحاصل آله إذا غم شوال أفطروا أثفاقاً إذا ثبت رمضان 
بشهادة عَدلين في العَيْم أوالصّحوء وان م ْم فقيل: یفطرون مطلقا©): 

هو المذهب» وهو الأرحح» الأقوى. ٠‏ 

[۲۰۱۱] قوله: إن لم يُغمّ فقيل: يفطرون مطلقاء وقيل: لا مطلقا“: 

. هو اختيار بعض المشايخ کت بحموع النوازل ۳" وغيره. 


۰( رد اشتار كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» ۰۲4۷/۷ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر القولة [۱۹۸۷] قوله: فائتفى قوهم. 

(۳) انظر "التویر" کتاب الصوم 4۵/٩‏ ۲۹۸-۲ 

)٤(‏ "رد احتار کتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود؛ ۷۹ تحت قول "لد" حل الفطر. 


)2( ا مرجع السابق. 
(1) "مجموع النوازل والحوادث والواقعات": للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى الكشي؛ 
(ت في حدود ۵۰ ۵ه). ("كشف الظنون"» ؟/5١5١).‏ 


سسس | تجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامی) | ست (۲۲۸) 


جد المتار على رد اشتار سس كتاب الصوع س ابیز الثالث 
[.] قوله: وقيل: يفطرون إن غم رمضان آیضا(: 
"اض" واقع في غير موقعه؛ لأن الفرض أن الفطر لم یغم. 
[۲۰۱۳] قوله: يفطرون إن غم رمضان أيضاء ولا ا0©: 


هو ما أبداه ابن الحماه””.. 


[؛ ۲۰۱] قوله: * ما ذكره المصنّف0: 
أي: والصحیح أنه محل الوفاق» فیحل الفطر عند الکل. 


[۲۰۱۰] قوله: "© قال في "الدرر": ويعرّر ذلك!”©: 


(۱) "رد الحتار"» كتاب الصوم مطلب: ما قاله السيكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود؛ 417/5 27 تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .٠٠۱/۲‏ 

(4) يتعلق ما نقلنا من عبارة المعن والشرح: (و) لو صاموا (بقول عَدْل) -حيث يجوز- 
وغم هلال الفطر (لا) يحل على الذهب. قال الشامي: قوله: (وغع هلال الفطر) 
الجملة حاليّة فد با نها محل الخلاف على ما ذكره المصنّف. ۱۲ 000 

(ه) "رد احتار؛ كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» ۰۲٤۸/٦‏ تحت قول "الدر": وغم هلال الفطر. 

رم صل يما في العبارة المذكورة من قوله: لا يحل) أي: الفطر إذا لّم ير الحلال» قال في 

- . "الدرر": ويعرّر ذلك الشاهد» أي: لظهور كذبه. ۰۱۲ "رد امحتار". 

)۷( "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» ۲٤۸/٩‏ تحت قول "الدر": لا يحل. 


س( ور س :650 س 


جد المتار على رد احتار س كناب الضوم لست لزع الثالث 
هذا ایضا يؤيّد أن الخلاف تما هو إذا لم يغم: هلال الفطرء وال فلا 
معن لتعزير الشاهد لخدم ظهور کذبه إذا كانت السماء متغيمة كما لا يخفى. 
[۱۰۱۰] قال: ”© ] أي: "لد" : وقي "الريلعي": الأشبه إن غم حل ولا : 
إذا صاموا بقول عدل فبعد إكمال ثلاثين (الأشبه) أنه وان غم) هلال ' 
الفطر (حل) الفطر اتفاقاً ول بل كانت السماء مصحية ولّم ير هلال الفطر 
e‏ يحل الفطر عند الإمام حلاف محمّد» وقول الامام هو المعتمد» فظهر أن تریح 


را إذا صام الناس بقول عدل» ولم بر بعد تم ثلائین یوما هلال الفطر فهنا صورتان: 
إن كانت السماء متغيّمة حل الفطر اتفاقا؛ وان كانت مصحيّة لم يحل يحل الفطر عندهما 
حلافا حمّد؛ فإلّه يقول بحل الفطر مع الصّحُو أيضاء وقال الزيلعي: الأشبه إن غ حل» 
والاً لاء لكن رجّح في "غاية البيان" قول محممّد بلفظ: (وهو الأصمّ) ونقل عن الامام 
محمد ما يفيد أن قول الواحد في هلال رمضان تأيّد بحكم القاضي فیثبت حل الفطر 
بعد تمام ثلاثين يوما» ويتبيين أن هنا احتلاف التصحیح؛ > فان تصحيح "غاية البيسان" 
يخالف تصحيح الزيلعي» نغم حمل في "الإمداد" ما في "غاية البيان" على قول مخمد 
بالحل إذا غمّ شوّال بناء على تحقق الخلاف الذي نقله المصئّف» وقد علمت عدمه 
وحينئذ فما في "غاية البيان" في غير محله؛ له ترحیح لما هو متّفق عليه تأمّل» يعني: 
لو فرض كلامه في ما إذا غم هلال لفطر فلا محل لقوله: (وهو الأصحّ)؛ فإنّه لا حلاف 

۱ في هذه الصورة بينهما وین محمد عليهم الرحمة حتى يحتاج إلى إبانة الترجيح» "رد ات" 

بتلخيص وتوضيح. ۱۲ ٠‏ محمد أحمد الصباحي. 

0 "لد" كتاب الصوم» 749/5. 0 


جد المتار على رد انار س كتاب الوم سح الجزء الثالث 
الأشبه راجع إلى الشق الثاني». ۳1 الأول فمتفق عليه. (ما بين الملالين عبارة 
"الدر المحتار"). 0 ۱ ۱ 
[۲۰۱۷] قوله: عم خی مد ی نا ین" على قول مد 
بل إذا غم شوال بناء على تحقق المخلاف الذي نقله المصئّفه وقد علمت عدم 
وحینعذ فما في "غاية البيانا ' في غير عله؛ لاه ترجبح لما هو متفقعله ۱ 
فبقي ترحيح الزيلعي”'' قول ۳ سالا من المعارض. 01 
.فالذي تحصل بعد التنقيح: أ هم إذا أكملوا العدّة ثلاثين وغم م هلال 
الفطر عیدوا مطلقاً بالاتفاق إذا صاموا عن دلیل شرعي ولو (حباز عدل» أو مستورء ۱ 
ولو أنثى» ولو أمة بدليل مسألة القابلة کل ذلك حيث يجوز بل ولو حبر فاسق 
إذا قبله القاضي الشرعي وحكم به لا بخبر فاسق من دون قبول قاض شرعي؛ له . 
إذن يكون بغير دليل شرعي» وان لم يغمّ ولم ير الحلال فان صاموا بقول عدل . 
م يفطروا على الراحح؛ وبقول عدين أفطروا على الأرحح. وله تعالى اعام ۱۲ 


(۱) "رد الحتار"» كتاب الصوم مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد. .. dl‏ ۲۵۰-۲۹ 
تحت قول "الدر": وي "الزيلعي"... إخ. ظ 
7 "التبيين"» كتاب الصوم» ۳/۲ .١‏ 


]ی ل ور ا (۱۳) س 


جد المتار على رد احتار س كتاب الصوم سح الجزء الثالث 
۱ مطلب في رؤية افلال مارا ۱ 
[1۰۱۸] قوله: ٩(‏ كما نص عليه بعض اقین(*: 
أقول: إن وقع أن رژي افلال للتاسع والعشرين هارا ولو قبيل الغروب 
ثم تغيمت السماءی فهل يكنفي بتلك الرژية كما يشهد به قوفم: (هو لليلة المستقبلة 
عندهما)» أم لا كما يعطيه ظاهر قولهم: (لا عبرة برؤيته نماراً عندهما)؟ فافهم. ۱۲ 
(Tr‏ 


ثم رأيت للإمام ابن الحمام في "فتح القدير”“: (لو رؤي في التاسع 


والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته في ليلة الثلائين بالاتفاق) اه. ومثله ني "البحر 


(۱) في الشرح: ورژیه بالنهار لليلة الآنية مطلقاً على الذهب. 

قال الشامي: أي: الذي هو قول أبي حنيفة ومحمّد» وقال أبو يوسف: إن كان بعد الژوال. 
فكذلك» وان كان قبله فهو لليلة الماضية» والأصّل عندهما له لا تعتبر رؤيته تمساراء 

. وإِنْما العبرة لرؤيته بعد غروب الشّمس. م قال الشامي: و[ئما كان الخلاف في رؤيته 

يوم الشكٌ وهو يوم الثلاثين؛ لأن رؤيته يوم الناسع والعشرين کم يقل أحد فيها: له 
للماضية أكلاً يازم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين. 

وشل قوهم: لا عبرة برؤيته هارا ما إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» تم رؤي 
ليلة اثلائین بعد المروب» وشهدت بينة شرعيّة بذلك» فان الحاكم يحكم برؤيته ليلاً 
كما هو نص الحديث» ولا يلتفت إلى قول المنجّمين: إِنّه لا مکن رؤيته صباحاً سم 
مساء في يوم واحد كما قدّمناه عن "فتاوى الشمس الرملي الشافعی". ۱۲ ملتقطا. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب ثي رؤية الملال تماراء ۹ تحت قول "الدر": 
ورؤيته بالمهار لليلة الآنية مطلقا. 

(۳) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الحلال ۰۲۶۲/۲ 


س | جلین: "الدينة العلمية" (دعوت اسلامي) | سنس 5559) س 


جد المتار على رد ار س كتاب الصوم سح ابلزم الثالث ۱ 
راتق ۳ فثبت أن معن عدم العبرة برؤيته مارا له لا تبعل رؤيته سابقة علسى 
رؤية الليلة الآتية بل يجعل کاله له لّم ير إلا في الليلة انیت لا كما يفهم من کلام 
الفاضل الحشي رحمه الله تعالى. 

[۲۰۱۹] قوله: وشل قوهم: لا عبرة برؤيته هار ما إذا رؤي يوم التاسع | 
والعشرین قبل الشمس(: قبل طلوع الشمس. ۱ 0 

[۲۰۲۰] قوله: إذا رژي يوم التاسع والعشرین قبل الشمس» تم رؤي 
ليلة الثلائین بعد العُروب وشهدت بينة شرعية بذلك": برژية الساء. 

[۲۱ ۰] قوله: وشهدت بينة شرعيّة بذلك» فان الحاكم يحكم برژیته 
لیلا؟: ویصدق الشهود. ۱ 

[۲۰۲۲] قوله: فان اک ره هو نص الحسديث» 
ولا يلتفت إلى قول النجمین: له لا مکن رژیته صباحاً تم مساء في يوم واحد(؟: 

قوله: (لا تمكن) أي: سئّة جرت من خالق الأهلة حل جلاله وذلك لأن 
القمر لا یری صباحاً إلا إذا كان علف الشمس, ولا مساء إلا إذا كان أمامهاء 


(۱) "البحر كتاب الصوم» 450/7. 

(1) "رد احتار"؛ کتاب الصوم؛ مطلب في رژية املال مارا ۹ تحت قول "الدر": 
ورژیته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 

49 الرحع السابق. 

43 الرحع السابق. 

4 الرحع السابق. 


سسس | بجلس: الاق لملم ردعوت املا ] سنت 7559) س 


" جد الممتار على رد شا سس كيتاب الضوم س الجرء ال 
وإذا كان الفصل بينهما أقل من ات درج بل عشر لم بر القمر لاستترهتحست 
شعاعهاء فإذا رژي صیاحً وحب أن يكون خلف الشمس بقدر نان درج بل 
عشر أو أكثرء ثم إذا رژي من مساء هذا اليوم وخب أن يكون آمامها بهذا القدرء 
فیلزم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر ستة عشر» بل عشرین درجة أو آزید ‏ : 
وه لايس هذا ربوم و باس فک تجوز با شطع في تسعد 
المدّة أو قریبا منه؟! ۱ 

[۲۰۷۳] قوله: أي: "الدر" : لا عبرة برؤية الهلال نهار مطلقا على 
مذهب الإمام الصحیح المعتمد» .وأمًا على قول الثاني من أله إن ري قبل الزوال 
فللماضية * (): 

[قال الامام أحمد رضا سرحه ال في "الفتاوی الرضوية":] 

فليس الإفطار ععین نمار الصو بل لثبوت العيد عنده بذاك ولیس هذا معن 
قوله صلی الله عليه وسلّم' ؟: ((صوموا لرؤيتة وأفطروا لرؤته) وا يوحب الصوم جرد 
رؤية الملال بعد المغرب وهذا واضح جداء والله تعالى أعلم وعلمه أئمّ وأحكم'”. 


4 نما العبارة في "الدرّ" هذه الألفاظ: ورؤيته بالنهار لليلة الآنية مطلقاً على المذهب؛ 
ذکره الحدّادي (واعتلاف الطالع) ورژیته مارا قبل وال وبعده (غيرٌ متیر على) 
ظاهر (المذهب) وعلیه أكثر المشايخ» وعلیه لفتوی» "بحر" عن "الخلاصة". 

)۱ "لد" کتاب الصو ۲۹-۲۵۰/۹. ۱ 

(۲) "صحیح البخاري" کتاب الصوم؛ ر: :۳۱ 

۳ "الفتاوی الرضویة" کتاب الصوم» باب رؤية الالء الر سالة: : آزکی الاملال بابطال 
ما أحدث الناس في أمر الحلال» ۰۳۸۹/۱۰ 


سس ا لش ر تست 0 الس 


. جد المتار على رد ار سسس كناب الصوم س ابلزء الثالث ۱ 
مطلب في اختلاف المطالع . 
[؛ ۲۰۲] قوله: ۱ بل كلّما تمركت الشمس در ج2 ): : بل دقيقة. 
[۲۰۱۰] قوله: كما في "الزيلعي؛ وقدر البعد الذي تختلف فيه الطاله 
مسيرة شهر فأكثر على ما ف القهستان ۳ ۱ ۱ 
ومثله في "اللباب "° 1 وأقرّه شار حه(؟ 
erd‏ قوله: ۳ ون "شرج النهاج" ریچ الشافعي. 


(۱) ي "رد ات" : بل كلما تحرکت تس درجة فتلك طلوع فجر لقو ردو 
تمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في "الزيلعي". ۱۲ 

0 "رد الحتار" كتاب الصوم؛ مطلب في احتلاف الطال» eel‏ تحت قول "الدر": 
" على ظاهر الذهب. ۱ ۱ 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الصوم 4/5 36 تحت قول "الدر": على ظاهر الذهب. 

)٤(‏ "لباب المناسك وعباب السالك" باب الوقوف بعرفات وأحکامه فصل في اشتباه يوم 
عرفة» ص۱۲ ١‏ للامام رحمة الله ابن القاضي عبد الله السندي (ت978 أو ۳٩۹۹ه).‏ 

"إيضاح للکنون" 4۰۰/۲ "معجم المولفين"؛ ۷۱۲/۱). 

ره) "المسلك التقسط" باب الوقوف بعرفات وأحكامه؛ فصل في اشتباه يوم عرفة» ص7 .7١‏ 

رد في "رد الحتار": وقي "شرح المنهاج" للرملي: وقد نه تاج التريزي على أن احتلاف 
المطالع لا يمكن في اقل من أربعة وعشرين فرسخاء وأفتّى به الوالد, والأوجه آلها 
تحديديّة كما أفتی به أيضاً أه. ` 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الصوم مطلب في احتلاف ل 50 تخت ول ١‏ "الدر": 

' على ظاهر المذهب, 


سس [ ملس :توت  ]‏ (۲۳) س 


جد المتار على ر د احدار ...۳ کاب الصوم سب اجزء الثالث 

[۲۰۲۷] قوله: وفي "شرح النهاج" للرملي: وقد نبه التاج التبريزي على 
أن احتلاف الطالع لا عکن في أقل... (۳۸: ۱ 

آقول: آراد الاعتلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس بقع في 
فرسخحين بل أقل» فزئه إذا كان الفصل بين الوضعین بقدر أربعة أميال مشلا کان ٠‏ 
التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا ما عکن ضبطه وان تعسّرء نعم! ترائي 
الأهلة لما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا لا يكون بقدر صالح إلا في 
قريب ما ذكر؛ لا الشمس تقطع هذا المقدار من مخيط الأرض في نحو أربع 
دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه الدة قدر دقيقتين تقریبا؛ فإذا كان في الموضع 
الشرقي على فصل نمان درجة إلا دقيقة لم تمكن الرؤيةء ويكون في الوضع الغربي 
على فصل ثمان درجة مع زيادة دقيقة نأمکنت هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 

[0.] قوله: لايعكن في أقل من أربعة وعشرين فرصحا"": 
۲ میل» ٤٥‏ كوس. ۱۲ 
[۲۰۲۰] قوله: ”" وف المغرب 0 


(۱) "رد احتار" کتاب الصوم ۲٠٠-۲٠٤/٦‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۲) المرجع السابق» صه ۰۲۹ 

() في "رة احتار": وإتما الخلاف في اعتبار احتلاف الطالم .معن آنه هل يجب على كل 
قوم اعتبار طلعهم ولا يلزم أحدا العمّل بمطلع غيره» أم لا يعتبر احتلافها بل يحب 
العمل بالأسبق رويد حتّى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة ولي المغرب ليلة السبت 
وجب على أهل المغرب العمل عا رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأوّل» واعتمده الزيلعي» 


س[ هم ات س 670 الس 


جد الممتار على رد الحتار س كاب الصوم لست الع لت 
نزن له السیت(): ۱ 

أقول: الأولى عكس الفرض؛ لأن البلد. کلما كان غربياً زا لفصل ۱ 
بين القمرین» فكانت رؤيتهم آسبق. ۱ 

[-:؟] قوله: لو رؤي في الشرق ليلة المدمعة وقي المغرب ليلة السبت ‏ 
وحب على ل الغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأوّل» واعتمده الزيلعي”'©: 
٠‏ في "شرح اللباب”": (قال شار رح "الكز ۳ وضع" > و"النقاية": 
لأشبه الاعتبار بالطالع) اد فشارح 'الكبر" هو الزيلعي» ونا تبسغ ساره ۱ 
نج و النقایة" ابن ملك و والشمبي ف فیما نظه والله تعالى ألم 


وظاهر الرواية بان وهو المعتمد عندنا وعند جد لكي وه وتمام تقریره في رسالتنا - 
المذكورة ("تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان"). 
)۱( "رد الحتار" 2 كتاب الصوم» مطلب ف احتلاف ال ool"‏ تحت ت قول "الدر": 
علی ظاهر الذهپ. ‏ ش 
و6 الرجع السایق.. بر ۱ 5 
(۳) هو "المسلك التقسّط ف النسك و باب الوقوف بعرفات وأحكامه فصل 
ي اشتباه یوم عرفة) ص۲۱۲ . للإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الممسروي ' 
القارئ رت )۰۱ اه ر ا ("فهرس المحطوطات" 4 4/1( 
)4 ین كتاب الصوم؛ 00000 0 


۱ سلس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ۲۳۷ ( ۱ 


٠ جد المتار على رد الحتار سسس کتاپ الصوم س الهزء الالك‎ ٠ 
۱ قوله: وتام تقريره في رسالتنا الذ کورة:‎ ]۲۰۳۱[ 
"تنبيه الغافل والوسنان"(.‎ 
:*( ؟] قوله: ° في كتاب الج أن احتلاف المطالع فيه معتي‎ .۲[ 
" أقول: وكذا في الارت» فان ثبت مثلاً أن زيداً مات في بلد شرقی حين‎ 
طلوع الشمس أُوَّل رمضانء وابنه عمراً في عين ذلك الوقت أيضاً في بلد غربي»‎ 
وكان الاختلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاختلاف في طلوع الشمس بحسب‎ 
الإدراك أيضاً ورث زيد من ابنه. مع أن الميتين في وقت واحد لا يرث كل منهما‎ 
صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية'”" من الكسوف.‎ 
.ول لاف الطالع فيه می فلا يلرمهم شی‎ ۱ 


(۱) "رد الحتار"» کتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» ٠٠٠/٦‏ تحت قول "الدر": 


علی ظاهر الذهب. 
(۲) "تنبیه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان": للعلامة حمّد أمين بن عمر الس‌شهیر 
بابن عابدین (ت ۲۰۲ ام). ( جحموعة رسائل ابن عابدین"» ۲۳۲/۱). 


(۲) يفهم من كلامهم في كتاب اج أن اختلاف المطالع فيه معتب فلا يلزمهم شسيء 
لو ظهر آله رؤي في بلدة آحری قبلهم بيوم... إلخ» "رد احتار". ۱۲ 

(4) "رد احتار"؛ كتاب الصوم ۰۲۵۵/۲ تحت قول "الدر": على ظاهر الذهب. 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الصلاةء فصل الکسوف» ۰۲۱۷/۱ 

(1) "رد الحتار"» كتاب الصومء ۰۲۵۵/۲ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


“ل | ا 0 سس ا س 


جد المتار على ر د الحعار سس كتاب الصوم سس سسسب الجزء الثالث 

۱ أقول: نص في "اللباب"": (أن لا عبرة باحتلاف الطالع)» وإنْما 

لا يلزمهم شيء إذا م عکنهم الاستدراك دفعا للحرج وصيالة لح وتام تفاصیله 
فيه» وین في الکتاب آخر ص4۱۲ . 

[۲۰۳۰] قوله: لو ظهر أله رژي في بلدة آحری قبلهم بیوم» وهل يقال 

كذلك في حق الأضحية لغير الحجّاج؟ لم أره» والظاهر نعم؛ لأن احتلاف الطالع . 

. ما لم يعتبر في الصوم لتعلقه عطلق الرؤية» وهذا بخلاف الأضحيةء فالظاهر 


۹ آنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل ما عندهم» فتجز ئ الأضحية في 


اليوم الثالث عشر وإن كان على رژیا غيرهم هو الرابع عشو(: 

[قال الامام هد رضا -رحه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

آقول: (لکن الصحیح خلافه وکلام العلماء واضح مطلق عاب وق 
تخصيصه کلام بوجوه:*) 


)١( -‏ "لباب الناسك" باب الوقوف بعرفات وأحکامه» فصل في اشتباه يوم عرفة» صل؟ .7١‏ 

(1) انظر المقولة [۲۲۰۰] قوله: أن ظاهر کلامهم. 

(۳) "رد احتار"؛ كتاب الصوم مطلب في احتلاف المطالع» ۲٠٦-۲٠٥/٦‏ تحت قول . 
"الدر”: على'ظاهر للذهب.. 


# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 


س( هیهت ی سس 0158 الس 


جد المتار غلی رد احتار سس کتاب لصوم سسسب وم الثالث 
فإن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلّم عل إسقاط اعتبار الحساب: 

(بأنا نة أميّة لا نکب ولا نحسب))» كما رواه لشیخان! وأبو داو والنسائي”؟ 
وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذه العلّة تعمٌ الأهلة وهذا وإن 
۱ كان حلاف القياس فلا يمتنع الالحاق به لاله وإن امتنع قياساً كما قد نصّ عليه ۱ 
العلماء ومنهم العلامة الشامي © في نفس هذا الکتاب ولا شك أن ذا الحسجة 
كالفطر سواء بسوای وقد قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم ((الفطر 
يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحّي الناس))» أخرجه الترمذي"" بسند صحيح 
عن ام المومنين الصديقة رضي الله تعال عنهاء وقال صلی الله تعال عليه وسلم: 
((فط رکم يوم | تفطرون وأضحاکم يوم تضحّون))» رواه أبو داود؟ ت 
بسند صحیح عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


(1) 'صحيح ابر" کاب سوم اب قول اي صلى اله عليه وسلم: (لا نکب 
ولا نحسب))؛ ر: 41۳ ۳۱/۱ وأصحيح مسلم" » کتاب الصیام باب وجوت 
. صوم رمضان لرؤية املال» ر: هم 
2 "سنن أبي داود"» کتاب الصو باب الشهر يكون تسم وعشرین ر: ۱ 1۹ r‏ 
9 "سنن النسائي"» کتاب الصیام» إكمال شعبان إذا كان غيم... إل امحلد الثاني» 5/5 .١‏ 
)4( انظر "رد احتار كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 
. الحسسّاب مردود؛ ۲۳۷۹ حت قول "الدر": ولا عبرة بقول الموقتين. 
5۹ "سنن الترمذي"» كتاب الصو» باب ما جاء في الفطر... ل ر: ۸۰۲ NY‏ 
| () "سنن أي داود" کتاب الصو باب إذا أخطأً القوم املال ر: 1۳۲4 ۰4۳6/۲ 
(۷) "السنن الکبری" کناب صلاة الميدين باب القوم بخعلفون افلال» ر: ۸۵ 4۳/۳ 


س جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


ا ئ( ا 


جد الممتاز على رد تا ا كتاب الصوم الست الجزء الثالث 

تم آقول: هذا كله كلام معه على تسليم أن النوط بالرؤية لما ورد 
في الصوم والفطر وليس كذلك بل قد ثبت كذلك ف الأضحية فقذ آحرج أبو 
داود”" والدارقطی() عن أمير "مكة" الحارث بن حاطب رضي الله تعالی عنه 
قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم أن ندسك للرؤية فان - 
لم نره وشهد شاعدا عدل نسكنا بشهادهما)). قال الدارقطين7": (هذا إسناد 
متصل صحيح)» فانقطع مین البحث من رأسه واستبان ال وله الحمد. ۱ 
> اا ما مسك به من مسآلة الحيجّ فأقول: لا حجّة فيها فإلّها فيما أرى 
لدفع احرج العظيم ونظيره ما في "التنوير" و"الدر": (تبين أن الامام صلى بغير 
طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية؛ لأن من العلماء من قال: لا يعيد الصلاة الا 
الإمام ر حده فكان للاحتهاد فيه مساغ "زيلعي". كما لو شهیوا أنه يوم العيد 
فصلوا م ضحُوا ” نم بان آنه يوم عرفة أجرأهم الصلاة والتضحية4»لآئه لا يمكن 
۱ لنحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بامحواز صيانة مع السلمین؛ "زيلعي") اه 
ملجصاٌ مصخحا. ش 


.4۰-4۳۹/۲ ۰۲۲۳۸ "سن أي داود"» کتاب الصوم» باب شهادة رجلین... إلى ر:‎ )١( 
"سنن الدارقطين"» کتاب الصيامء باب الشهادة على رؤية الهلال» ر:۲۱۷۱) ؟,‎ 3 
۱ ۱ ۱ ۰.۲ للرجع السابق» ص۱۱‎ (۳۱ 
انظر "الدر کتاب الأضحية» - ۰ دار رن‎ )4( 


۳ ۱ ) ۲۶۱( 


سس مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت: اسلامي) 


جد المتار على رد - کتاب الصوع ست ابلنزء الثالث 

3 م رأيت بحمد الله التصريح به في "لباب ٩7‏ و"شرحه۳؟ بل في نفس ‏ 
الشر ح التعلق به "الد الحتار ۳۳ حيث قال: (شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم 
بعد وقته» لا تقبل شهاچقم» والوقوف صجيح استحساناً حن الشهود للحرج ١‏ 
الشديد... إلخ). فقد ظهر الق والحمد لله رب العالین(؟. 

[۲۰۲۰] قوله: أي: "لدر": رواحتلاف المطالع غير معتبر على) ظاهر 
«الذهب) وعلیه آکثر الشایخ» وعلیه الفتوی» "بحر" عن "الخلاصة" (فیلزم أهل ٠‏ 
المشرق برؤية أهل الغرب) إذا ثبت عندهم رژية آولك بطريق موحب كما مر 
. وقال الزيلعي: الأشبه أله يعتبر» لكن قال الكمال: الأحذ بظاهر الرواية أحوط":. ٥‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] . 
قلت: وقد ذكروا: أن الفتوى آكد من الأشبهء وأن الفتوى م احتلف 
رجح ظاهر الرواية كما في البحر۳؟ و"الدر"* وغیرها (. 


(0 "اللباب", كتاب الحج؛ باب الوقوف... إلخ» فصل في اشتباه يوم عرفة» ص١‏ ١؟.‏ 
(۲) "لسلك الط كتاب الحج باب الوقوف... إلخ» فصل في اشتباه يوم عرفة» صلب ١‏ ۰۲۱ 
۳ انظر "الدر" كتاب اج باب المدي» ۰46۳/۷ 

.6۲-4۲۲/۱۰ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم باب رؤية الال‎ )٤( 

(م) "لد كتاب الصوی 101/5-» 00 

(5) "البحر"» کتاب الرضاع» ۰۲۲۲/۳ 

ب انظر "الدر"؛ کتاب الطلاق» باب الرضاع ۳۷/۹ 

(۷) "الفتاوى الرضویة"» کتاب الصوم؛ باب رؤية افلال» ۳۹۱/۱۰. 


سس [ جلي هی رت تن ] س (۲۹) الس 


جد المتار على رد اشتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
مطلب: يكره السهر إذا خاف فوت الصبح . 


[۲۰۳۰] قوله: ۱ وهذا يفيد أنه إذا وحد بذ من تعاطي ما یدحل غباره 


الخزء الدانث 


في حلقه آفسد": ۱ 
آقول: مفاد هذا الافطار عحرّد تعاطي ما يدخل منه الغبار وان لم یقصد 
الادحال و مفاد ما يأ" بعد أسطر عن الشرنبلالي نفسه في "الإمداد"“ من 
تقیید مسألة البحور بقوله: (اشئّمّه) بعد قوله: (آواه إلى نفسه) یفیسد الإفطار ٠‏ ۱ 
بشرط قصد الادعال, فليحيّر. ۱۲ 0 ء 
ولكن قد نصّوا على جواز طبخ الطعام» فلعل الثاني أوى» فافهم. 1۲ 
[۲۰۳۷] قوله: أفطر لامکان التحرّز عنه(: 


(۱) ما لا يُفسد الصوم دحول غبار أو ذباب أو ُحان في الق ولو ذاكراً لعدم إمكان 
التحرّز عنه؛ والتعليل بعدم إمكان التحرّز عنه يُفيد آله إذا وحد بذا... إلح. وفي 
"الإمداد": لو تبحر ببخور فآواه إلى نفسه واشْئّمّه ذاكراً لصومه أفطر لامکان التحرز 
عنه» وهذا ما غفل عنه كثيرٌ من الناس. 

(۲) "رد احتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب: يكره السهر 
إذا حاف فوت الصبح» 2551/5 تحت قول "الدر": لعدم إمكان التحرز عنه. 

(۳) انظر الرحع السابق؛ تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

(4) "الإمداد"؛ كتاب الصوم؛ باب ما لا يفسد الصوم» ص1۷۷. 

(ه) رد احتار/ کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب: يكره السهر 
إذا حاف فوت الصبح» ۰۲۱۱/۷ تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 


س | جلس: "الدينة القلمية" (دعوت اسلانی) | س ( ۲۹۳ س 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ب ابیزء الثالث 
ولا يبعد لزوم الکفارة أيضا للنفع و التداوي» (ط( عن "الإمداد". . 
۱ [۰۲۸] قوله: ۲۳ نظمه الشرنبلالي في "شر حه" على "الوهبانید۲: 
آخر فصل الكراهية, 200 ۱ 
[۲۰۳۰] قوله: (* واعتلاف التصحيح ف اد حاله(؟: 
قلت: وقد علمت أن تصحبح قاضي خان أقوى مع مسا دليل ۱ 
الفطر من القوّة» الا من غيب خشبة في دبره أو هي في فرجها ها يفطر بع عدم 
صلاح البدن في ذلك. 


(۱) "ط" كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا یفسدم 4۵۰/۱ 

(۲) هنا بيتان ذکر فيهما المنع من بیع الدّحان وشربه وفساد الصوم من الشرب ولسزوم 
الکفارة لو ظّه نافعاً أو دافعا شَهُوة البطن. ۱۲ محمد أحمد الصباحي. . 

(۳) "رد احتار"؛ کتاب الصومء 2751/5 تحت قول "الدر": أنه لو ادسل حلقه لام 1 

)٤(‏ ذكر ما لا يفسد الصوم: أو دحل الماء في نه وإن كان فعله على ار كما لو 
حك آذنه برد نم أخرجه وعلیه تنم ادحله ولو مرارا. ۲ "در ختار. ۱ 

في "رد امحتار": (قوله: وان كان بفعله) احتار ه في "الحداية" و"التبيين"» وصحّحه قي "البو" 
وق "الولوالخية": أله الختا وفصّل في "الخانية”: بأنّه إن دحل لا يفسسدء وان أدحله 
يفسد في الصحيح؛ لاه وصل إلى موف بفعله» فلا يعتبر فيه صلاح ابسن ومثله في ۰ 
رای واستظهره في "الفتح" و "البرهان" "شرنبلالیة" ملخّضاً. والحاصل التاق .. 
على الفطر بصب الّهْن» وعلى عدّمه بدحول للاي واحتلاف التصحيح في إدخاله. ۱۲ 

(۰) "رد شتار"» کناب الضوم؛ ۰/5 تحت قول "الدر": وان كان فعله.- ۱ 

(5) "الخانية"» کتاب الصوم؛ الفصل امخامس فیما لا یفسد الضوم ۱/۱ ۱ 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده سد الجزء الخالث 

[ ] قوله: ( لا يفسد بالاجا ع(): 0 ۱ 

آقول: لکن علله في "مراقي الفلاح" صع 6۳( بقوله: (لعدم وصول 
٠‏ الفطر إلى الدّماغ), اه وقد كان يختلج هذا في صدري فان العود والیل في حك ' 
الأذن لا يدخلان الجوف وحينئذ لم ببق فيه صحّة للخلافية؛ إذ الكلام في ما ش 
إذا أدحل الاء فبلغ ابوف كما لا يخفى. 

[۲۰۱] قوله: * هذا غير شرط في الإفساد'': 

إذ کون الذكر قدر الحشفة غائباً في الفرج الداعل كاف للإفساد من 
دون حاجة ؛ إلى إمناء أو تمرك : نعم! إن بقي راس الذكر في الفرج اللخارج ج دون 
لداعل فلا يجب القضاء قطعاً إلا أن ي أو مرك نفسه حتیتغیب الحشفة في 0 


() ف "رد انختار" : (قوله: خما لو حك أذله. .للع جمله مها به لما في "البزازية':. 
أله لا يُفسد بالإجماع» والظاهر أن الل اد دهاع أهل اا الذهب؛ لائه عند الشافعية 
| مفسد. ۱۲ ۱ 0 
(۲) "رد د اشتار": کتاب الصوم ١‏ تنك قول ل كما لو حك أذنه.. 0 
ف "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم؛ باب نالا يبسلا الصومه ص٤‏ ۰۱1 
)٤(‏ لا يفسد الصوم إن جامع ناسياً ونج غند ذكره وكذا عند طلوع الفجر وان أمّى 
بعد ازع ولو مكث حنى'أمتى ولم يتحرّك قضى فقطء وان حر نفسه قضى 
وكفر كما لو نرّع نم أولج: قال الشامي: قوله: (حتّى, أمتى) هذا غير شرط في الإفسادء 
وَإِنّما ذكره لبیان حکم الكفارة) "مداد 
(( "رد امحتار"» کتاب الصوم؛ باب ما يفسد لصوم وما لا يقس مطلب: یکره السهر 
إذا حاف فوت الصبح» ۰۱۹/۹ تحت قول "الدر": حتی آمین. 


سس )“( 


سب جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد اشتار ب باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده سب 


الجرع الماك 
الفرج الداحل فحینقذ يجب القضاء وان احتمعا فالکفارة أيضاً كما لا یخفی» 
هذا تقریر کلامه. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وأقول: لي في القام إشكالات یسهل ابلواب عن بعضها. 

فأوّلا: إذا تذک أو طلع الفجر فأمسك ولم يحرّك نفسه ولم يمن حتّى ۱ 
فتر فخرج أو أو أخرج لم يوحد بعد الذکر والفجر الا كونه في ابلوف والمفطر 

هر ملاح ن حارج هارا ذاكرا لاه ما وخ من قبل كبقاء طعا حور 

وشرابه بعد طلوع الفحر. ٠‏ 

والجواب: أن الإيلاج كما هو جماع كذلك افيثة الحاصلة به وهو 
کونه مخالطاً لها جماع لا شك بخلاف ال کل والشرب. ۱ 

فان قلت: آلیس في "البحر" من هذا البحث ص۹۲ (): (لو حامع 
عامدا قبل الفجر وطلع وجب النُسزع في الحال» فان حرّك نفسه فهو على هذا 
نظير ما قالوا: لو أولج نم يّ قال لها: إن جامعتك فأنت طالقٌ أو حرّة إن نرع أو 
لم يتزع ولم يتحرّك حتّی أنزل لم تطلق ولا تعتق» وان حرّك نفسه طلقت 
وأعتقت ويصير مراحعا بالحركة الثانية» ويجب للأمة العقر ولا حدٌ عليهما كذا 
في "فتتح القدير") اه. فقد أفاد أن الکث ليس جماعا وإن أنزل. 


(۱) "البجر"» كتاب الصوی باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۰۷/۲ 


سس [ لیا ی" ردعوت اتلاي | س 5157 س 


جد المتار على رد اختار باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده اجرد الغالث 

أقول: التعليق حمل على الحادث بعده کقوله خائض: إن حضت فأنت ۱ 
طالق» والکث إبقاء لا إحداث. 

وانیا: أجل کم لَه آَلصِيَامٍ ارت ال ساپک [البقرة: 5 ۱ 
والليل إلى طلوع الفجر فحل الرفث إلى أذ أن يطلع الفحر ومن لازسه وقسرع ۱ 
السزع بعد الفجر وهو حال النسزع أيضاً كائن في ابموف ما لم يستعم روجا 
فهذا كون في الفرج بعد الفجر ولم يناف الصوم. ش 

وثالثا: قد قلتم: أن لو تزع في انال لم يفطر. . 

والجواب: أن النزع قلاع عن الجماع لا جماع بنلاف الکث؛ 


. فائه إبقاء. 


ورابعا: هل نفس کونه في الفرج مناف للصوم وان كان وبا قبل 
الفجر والذكر أو لا؟ على الثاني لم قلتم بالفطر إذا لم ! يمن» نعم! الإمناء حال 
الس يوجب القضاء وعلى الأوّل لم قلتم بالكفارة إذا حرّك نفسه بعد الذكر 
والفجر؛ لانْ الصوم لم ينعقد أصلاً حصول منافيه مع ال جزء التّهار فکان 
کمن لم يضم ولّم ينو وجامع عمدا لا يلزمه الا القضاء. 

وخامساً: لو كان هذا توجحبُ الكقارة لوجبت مجرّد التحرّك؛ فائها 
لا تتوقف على الامناء فلا وجه لقوله(؟: تما ذكره لبيان حكم الکثار 5) فإذن 
ليس مفاد "الشرح" إلا تقييد القضاء بالامناء واطلاق الکثارة عنه كما هو صریح 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب: یکره 
السهر إذا حاف فوت الصبح» ۲۱۹/۲ تحت قول "الدر": حتّی أمى. 


سسسب [ جين ید ]سد 01507 سس 


جد المتار على رد تا س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده' ا اجزء الغالث 
نضّه ونصوص غيره لا عکسه الذي حاوله العلامة الشرنبلالي(: أن القسضاء 
مطل والكفارة مقيّدةٌ بالإمناء نعم أفاد في "البدائع"": أن عليه القضاء وان 
. لم يتحرّك ولم يمن إذا لم ينسزع من فوره ولا كفارة وان تحرّك وأمین, وهذا 
بين الوجه» فالصو e‏ لد في مسألة القضناء دون الكفارة» وال تعال أعلم. ‏ 
لد آ 7 ر يفي عتم کار 
به صاحب ب ی ظاهر الرو وایت انیم ۱ 
©[ .؟] قال: ۱ "© أي: "ال" ": أو جامع في ما دون الفرج ولّم سول( 
انظر هل إذا جامع فيما دون الفرحين قتحرّك الني من مقرّه بشهوة 
" ولم يخرج حتّى إذا بال حرج والشهوة باقية بعد أو لاء هل يفطر أم لا؟ وكذلك 


)١(‏ "الإمداد", كتاب الصوم» یاب بیان ما لا يفسد الصو ص1۷۵. 

. ( "البدائع"ء کتاب الصوم» فصل في فساد الصوم ۰۲۰/۲ 

(۳) في "رد احتار" : في "الخلاصة" : ولو نرّع حين تذكر ثُمْ عاد بحب الكقارة, وكذا في 
مسألة الضبح اه. لکن في مسال انکر ب بغي عدم الكفارة لما علمت من شبهة خعلاف ش 
مالك. ج ۲ ۱ 

(4) ارد د الحتار"» کتاب الصو اب ما فد لصوم وما لا سدم مطلب: یکره السهر 
إذا حاف فوت الصبح؛ م ۰ تحت قول "الدر": كما لو نزع ت م أولج. 

(ه) "البدائع" کتاب الصوم» فصل في فساد الصو ۰۲۰/۲ 

() ذکره في ما لا يفسد الصوم. ۱۲ ۱ 


00 "الدر" کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۰۲۷۱۲۷۰/۹ 


سس [ مجلس ر س( سنا 


جد المترعلی رد ۳ ست باب ما يقسد اهوم وما لا يفده 3 ا لجز اثالث 
ذالم يجامع وإلما ترك بنفسه على فراشه مثلاً هت شهرته وق الي ی 
۱ قليلاً لا بحيث يبلغ قصبة الذكر.ويقتضي الفروج فيمنع بالمسك والقسر بل بحيث 
۱ لم لع الرحل نفسه علی مهد رن لآ ول وبال تم روج 
الي فما للکم؟ ‏ ۱ ۱ ۱ 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- الإفطار في الصورة الأول اتحقسق - 

معنّى الجماع وهو الإنزال عن شهوة عباشرة قياساً على الغسل"» على ما علیه 
الطرفان» وهو المختارء وكذا في الثانية إذا كان تحرك الي بسحق الذكر على 
نحو الفراش مثا أمّا إذا تحرّك الرجل بنفسه على فراشه» ولّم بباشر لفرجه شيء 


(۱) فوله تسا على الغسل) لکن قد نصّوا ومر في الکناب: أنّ من حامع عمناً قبل الفحر 
فطلع في جماعه أو ناسياً فتذکر فيه فز ع في الخال لا شيء عليه وان أمين بغد القجر 
والنرزع. قال في "الدر":٠(لأنه‏ كالاحتلام). ("الدر"» كتاب الصوم A‏ 

وقال في "مراقي الفلاح": (لعدم ابمحماع صورة ومعنّى) اه. ("مراقي فلاح کناب لصومه ص۱1۳ 

علله ط: بان الوجود حال الصوم الإنزال حارج احل). (طم" كناب الصوم؛ صم 18). 

فأفادوا: : أن الفسد الإمناء حال المباشرة» لا بعدها ولو مع بقاء الانتشار» فافهم. ۱۲ 

لكن الذي يظهر أن المراد بالإنزال هو نزول المي من الصلب إلى الذكرء لا روجه من 
الذ کر؛ فمن جامع ق قبل الفجر وطلع في جماعه فنسزل الي من الصلب» فزع يي 
الحال فلم يخرج من الذكر إلا بعد ما حرج الذکر, فالظاهر أنه مفسد؛ وكذا إن طلع 
فأمسك عن التحرّك وبقي. مولا حتی نزل الي من الصلب فزع قبل أن يخرج يكفر 
فيما يظهر» وقس عليه الصورتين في صورة التذكرء فليحرّر, والله تعالى أعلم. ۱۲ 
منه رضي الله تعالى عنه. 


mr‏ مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت اسلامي) 0ك )4۹( بت 


الجرء الثالث 
ما مطلقاء فالظاهر عدم الفساد ولو أنزل معاء کمن نظر أو تفکر فانزل, فليحرّر” . 
وليتديّر, والله تعالى أعلم. . 
مطلب في حكم الاستمناء بالکف ‏ 
[044] قوله: ”2 وهو الانزال عن مباشرة بفرجه": . 
آقول: الأولى التعبير ب "حال مباشرة" مكان قوله: (عن مباشرة) لما 
أسلفنا في الصفحة السابقة فافهم. ‏ 


جد المتار على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا پفسده 


)١(‏ قال الشّامي رحمه الله: فالأصل أن الجماع الفسد للصوم هو الجماع صورة (۱) وهو 
ظاهر؛ أو معنّى فقط (۲) وهو الإنزال عن مباشرة بفرحه لا في فرج أو في فرج غير .| 

۱ مشتهی عادة (9) أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهی عادة ...)٩(‏ اغ. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في حکم 
الاستمناء بالکف» ۹ تحت قول "الدر": فأنزل. 5 


سس مس رت ای ا سس 


جد المتار على رد اختار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


الجرء الثالث 
[۰: ۰] قوله: : هذا يقتضي عدم الفساد یحو در وفرجها الداحل: ٠‏ ۱ 
فلن جره ال لا يقتضي وصول إل وف ۱ ۱ 
[5041] قوله: لكن هذا يقتضي عدم. الفساد في حَشُو الدبر وفرجها 
الداحل» ولا مخلص الا بإثبات أن المدخل فيهما بحدبه الطبيعة» فلا یمود إلا مع 
الخار ج”": أي: القدر المحذوب منه وان خرج بعضه من حين الصب. ۱ 


(۱) ذكر في الان والشرح في ما لا فد الصوم: إقطار الاء أو اتن في إحليله وان وصل, 
إلى الْمئانة على الذهب. 

وآبان الشامي: أنه قول الإمام الأعظم والامام محمد معه» وقال الامام أبو يوسف بالإفطار 2 
ومبق الخلاف على تحقيق المنفذ بين المثانة والحوف» والأظهر أله لا منفذ له وإِنّما 
يجتمع البول فيها بالترشيح؛ كذا يقول الط "زيلعي". واستفيد منه اله لو بقي في 
قصبة الذکر لا يفسد اتفاقاء ما عند الطرفين فظاهرء نا عند أبي يوسف فالافطار 
كان مب على وجود النفذ بين المثانة والمدوف ووصول الماء أو الڏهن إلى ابحوف» 
لكن إذا تحقق عدم الوصول إلى الحجوف فعدم الإفطار یکو متفقا عليه بين الثلاثة. 
م قال الشامي: وبه بطل ما نقل عن "حزانة الا کمل": لو خشا ذکره بقطنة فقیها أله 
یفسد؛ لأنْ العلّة من الحانيين الوصول إلى ابموف وعدمه بناء على وجود النفذ وعدمهء 
لکن هذا يقتضي عدم الفساد في حشو لیر وفرجها الداحلء ولا مخلص الا باثبات 
أن المدحل فیهما تحذّبه الطبيعة» فلا يعود الا مع الخارج العتاده وتمامه في "الفتح". 

(؟) "رد انختار": كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالكف» ۲۷۵/۹ تحت قول "الدر": على الذهپ, ٠‏ 

(۳) المرجع السابق. 


سس [ جلي ر( سس 7( الس 


اجزء الثالث 
[۲۰:۷] قوله: فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد: البول والغائط. 

زره ۲۰] قوله: ‏ بان الدبر والفرج الداحل(*: نفسهما 

[ه:.؟] قوله: الفم والأنف وان لم يكن بینهما وبين ابوف حاجز ‏ 
٠‏ الا أن الشارع اعتبرهما في الصوم: ٠‏ 

بل في کل شيء كما حققته في بعض رسائلي””. 

[..»] قول ٩‏ وال أ : وهو الصحيح "هد عن 'الظهري". 


۱ جد المتار على رد الختار س باب ما فد الصوم وما ل فده 


(۱) "رد الحتار"» کتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في حکم 
الاستمناء بالکف» ۰۲۷۵/۷ تحت قول "الدر": على الذهب. ٠‏ 
(۲) في "رد احتار": فلا يعود لا مع الخارج للعتاده وتمامه ف الفتح". قلت: الأقرب التخلص بأن 
الدبر ولفرج الداحل من الحوف؛ رذ لا حاجز ینهما وينه فهما في حكمه» والفم والأنف وان 
لم يكن ینهما وین ابلموف حاجز إلا أن الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج... إلخ. 
(۳) "رد احتار"» کتاب الصوم Yol"‏ تحت قول "الدر": على المذهب. ٠‏ 
)٤(‏ اطرحع السابق. ۱ ۱ 
(ه) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم الرسالة: "الاعلام بحال البخخور في الصیام"؛ 
۵۱۱-۸۹/۱۰. ۱ 
رچ) إقطار الاء أو الدهن في یلها منسدٌ إجماعاء وقيل: على الخلاف, والأوّل أصح». 
"تيح" عن "المبسوط". : ۱ ۱ 5 
(۷) "رد احتار كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالكف» ۲۷۵/٩‏ تحت قول "الدر": فمفسد إجماعا. 
(8) "المندية"» کتاب الصوم؛ الباب الرابع فیما يفسد وما لا یفسد» ۰۲۰/۱ 


س[ ا تیه وود س ( ۲9 س 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده سسب الجرء الثالث 
[۷۰۰۱] قوله: () وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه: 
أقول: هذا نص المسألة ولا حاجة بعده إلى الأخذ والاستنباط» وما ذكر 
"القية" فمفهوم» والفهوم لا يعارض المنطوق» مع أن "القنية" لا تزاحم 
ليو کیال نی واا رع شا رام شت لما يهم مر ع ی 
د ۰] قوله: ‏ نکان ملء فيه ينقض صومه عند أبي یوسف*: 
واستحسنه الكمال " وغيره كما سین 
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(۱) من عبارة "الظهيرية 2 وتمامها: وكذا الخاط والبراق يخرج من فيه وأنفه فاستشمه 
واستنشقه لا يفسد صومه اه. وقال الشرنبلالي بعد نقل العبارة اللذكورة: لكن 
يخالفه ما في "القنية": نزل الْمُخاط إلى رأس أنفه لکن تم يظهرء تم حذبه فوصل إلى 
حوفه لم يفسد اه. حيث قيّد بعدم الظهور» "رد احتار". 

(۲) "رد احتار"» کتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 

٠‏ الاستمناء بالکف» 2775/5 تحت قول "الدر": وان نزل لرأس آنفه. ش 

(۳) "القنية"» کتاب الصوم باب ما يفسد الصوم: صه ۱۰. 

(4) في "رد احتار": في "التاترحائية": سئل إبراهيم عمّن ابتلع بلغا قال: إن كان أقل من 
ملء فيه لا ينقض إجماعاء وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف» وعنسد 
أبي حنيفة لا ينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك أيضاً في بحث القيء. 

(5) "رد احتار" كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالكف» 775/5 تحت قول "الدر": فينبغي الاحتياط. 

(5) "الفتح"» كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة» 150/7. 

0 انظر "رد احتار كتاب الصوم» ۳۲۷/۲ تحت قول "الدر": استحسنه الكمال. 


سس [ملی و( سس (۱۳۳) سس 


جد الممتار على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده س الجرء الثالث 
'[0.,] قوله: وسيذكر الشارح ذلك أيضاً في بحث القيء": بعد ثهانية أوراق7". 
[۷۰۰4] قوله: ”" وذلك أمارة الاحتیار*: وفيه أنه أمر طبعي غير مقدور دفعه. 
[۲۰۰۰] قوله: وذلك أمارة الاحتیان نم رحغ وقال: لا کفارة عليه ٠‏ 

وهو قولههما؛ لأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج”: لا بالانتشار. 
[ده.] قوله: ”© بدليل عدم وحوب الكفارة هنا ووجوها في القتل اللنط)”©: 


(۱) انظر "زد الحتار"» كتاب الصوم» ۰۳۲۷/۹ تحت قول "الدر": استحسنه الکمال. 

0 انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ۳۲۷/۲ 

(۳) في "رد الحتار": في "الفتح": واعلم أن آبا حنيفة كان يقول لا في الکرّه على الجماع: 
عليه القضاء والکثارة؛ لاه لا يكون إلا بانتشار الآلة» وذلك أمارة الاختیار 2 رجع 
وقال: لا كفارة عليه» وهو قوهما؛ لأن فساد الصوم یتحقق بالإيلاج» وهو مكرّه فيه 
مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع اه أي: مثل الصغير والنائم. 

(5) "رد احتار» كتاب الصوم؛ باب ما يفسد... إل 5 تحت قول "الدر": أو أوجر مكرها. 

۱ الرجع السابق.‎ )٥( 

(1) من تسحّر أو أفطر يظنّ اليوم ليلاً والفجر طالع والشمس لم تغرب يجب عليه القسضاء . 
دون الكفارة؛ أن الجناية قاصرقه وهي جناية عدم اعبت لا جناية الإفطار؛ له م يقصدهء 
ولهذا صرّحوا بعدم الثم عليه» كما قالوا في القتل الخطأً: لا إثم فيهء والراد إثم التعل» 
وصرّحوا بان فيه ثم ترك العزيمة والمبالغة في ات حالة الرمي؛ "بحر" عن "الفستح". 
قلت: لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلاً بدليل عدم وجوب الكفارة هناء ووجويما في 
القتل المخنطأ لوجود الإثم فيه؛ لها مكفرة للإثم» "در ختار" و"ردٌ الحتار". 

(۷) "رد احتار"؛ کتاب الصوم 5 تحت قول "الدر": أو تسحر... إلم. 


سس | ال ا رورت و سس (۱۳۹) سس 


جد الممتار على رد احتار سب باب ما يفسد المصوم وما لا یفسده ب اجزء الثالك . 
۱ أقول: في هذا الاستدلال نظر ألا تری! أن من ابتلع حصاة عمدا 
لا كقّارة عليه مع القطع بالإثم؛ لارتکابه عم قطً وهو [بطال العمل» والفاضل 
المحشّي رحمه الله تعالی نما عرض له هذا الاشتباه بالقياس على مسائل القتل» 
مع أن ينها وبين ما هاهنا فرقاًء فان الكفارة ثم لرفع الإتم ولو قليلاًء فحیثما 
يتحقق الإثم يلزم التكفيرء فحيث لا تكفير لا إثم؛ لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء 
اللزوم وهاهنا ليس كذلك» بل هو جزاء الحناية الكاملة» فعدم الكفارة هاهنا 
يدل.على عدم كمال الحناية لا عدم الإثم أصلاء نعم! الظاهر عدم الإثم هاهنا؛ 
لأن الأكل مت بإذن الشرع إلى تبن الفجر لناء فما لم ینم يرتكب محطوراً. 

۱ [۰۰۷] قوله: 7") ولیس له أن يأكل”": 

أقول: هذا يؤيّد ما قدّمنا © اه يفيد أنه عاص في الا کل» نام مع 
عدم الكفارة. 


(۱) في "رد احتار": لو ظنّ الطلوع وأكل مع ذلك» نم تبيّن صحّة ظنه فعليه القضاءء 
ولا کفارةه لأنه بی الأمر على الاصل» فلم تكمل الحناية فلو قال: ظنّه ليلاً أو 
مارا لكان أولى» وليس له أن يأكل؛ لأن غلبة الظنّ كاليقين» "بحر". (يظهر منه أن 
الأكل بعد ظنّ الطلوع إثم ومع ذلك ليس عليه إلا القضای. ۱۲ محمد أحمد. 

(۲) "رد احتارل كتاب الصوم: باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 

5 الاستمناء بالکف؛ ۰۲۹۳/۹ تحت قول "الدر": لیلا. 

(۳) انظر القولة السابقة. 


سسب | چ لی سی ورت نان ] س (۷۳۶) سس 


جد المتار على رد اختار س باب ما یفسذ الصوم وما لا يفسده الجزء الثالث 
[۷۰۰۸] قوله: “ في وحوب الكفارة مع الشك في الفروب(: 
وعدم تبين الخال بعده. 
[04.؟] قوله: كما نقله في "البحر" عن "شرح الطحاوي" ونقل أيضاً 
عن "البدائع" تصحيح عدم الوجوب!": سيأق” 2 تضعیفه. ۱ 
[۱۰۰۰] قوله: ونقل أيضا عن "البدائم" تصحيح عدم الوحوب فيما 
إذا غلب“: أي: إذا لم يتبيّن عدم الغروب. 
١‏ [۲۰-۱] قوله: ‏ فعليه الكقارة": أي: في حال الشلتٌ أو ظنْ عدم 


الغروب» أمّا لو كان ظنّ الغروب نم ظهر عدمه فليس عليه ال القضاء. 


)١(‏ قال الشامي: في وجوب الکثارة مع الشك في الغروب احتلاف المشايخ كما نقله 
في "البحر" عن "شرح الطحاوي": ونقل أيضاً عن "البدائع" تصحيح عدم الوحوب 
فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائم» فكان شبهة والكفارة 
لا تحب مع الشبهة اه. ۱ 

(۲) "رد اختار"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء. بالكف» ۰۲۹۳/۰ تحت قول "الدر": ويكفي. 

۱ الرجع السابق.‎ )۲( ٠ 

(4) انظر الرجع السابق» صه4 ۲۹. 

(5) الرجم السابق» ص۹۳ ۰۲۹-۲ 

(5) في "رد الحتار": قال في "الفتح": هذا إذا لم یبن الحال؛ فان ظهر أنه أكل قبل الغروب 
فعليه الكقارة ولا أعلم فيه حلافا اه. 

(۷) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم ۲۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 


سسسب [ جلي یه یوت یا س 09807 سس 


اجزء لت 
[۲۰۰۲] قوله: لو غلب على ظنه آله 4 کل بعد طلوع الفجر لا قضاء 
عليه : : وإن أثم. 
[۲۰۲۳] قوله: في اث شهر الروايات"»: وهو و ظاهر لرواية كما سيجي ٩‏ ي 
1 قوله: لا قضاء عليه في آشهر الروايات» "بحر". فهذا داخل و 
عدم لس( : و وَإِنّما أثم؛ لأن غلبة الط ملحق باليقين كما تقد نم( عن "البحر 3 
[5.م] قال: ° أي: "الدر": في ظاهر الرواية“: : بل بلا حلاف. ۱ 
[۲۰۰۰] قوله: ۲ فلا شيء عليه" ): 


جد المتار على رد احتار ب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


0١‏ "رد 5-65 > كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء مطلب" ف حكم 
الاستمناء بالکف» 96/5؟2 تحت قول "الدر": ولو لم يتين ال 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر الرجع السابق» تحت قول "الدر": في ظاهر را ۱ 

(4) الرجم السابق. 

ره) انظر الرجع السابق» ص4 ۲۹۵-۲۹ 

۱ (0) ولو م يتبيّن الحال لم یقض (أي: ن سا رد يليخ 

الرواية» "در مختار", ۱ ۱ 

(۷) "الد" كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده 5 ,. 

(۸ ف "رد المحتار": وان ظنٌّ غروب الشّمس فان تبين عدّمه فعليه القضاء فقط» وان تن 
الغروب أو لم ين شيء فلا شيء له وان شلك فه فان مين شيء فلي التضا 
وی الكفارة روايتان. 


() المرجع السابق. 


(۷) سس 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد اتار ب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده سس الجزء الالث 
أمّا في التبيّن فظاهر, وأمّا في عدمه؛ فلأن الظنّ دلیل شرعي مبیمٌ للإفطار» 

وهو مسألة الافطار بالعخري. ۱ 
]۲۰٣۷[‏ قوله: وان تبيّن الغروب أو لم يتبيّن شيء فلا شيء عليه» وان 

شك فيه يه"": هذه مسألة الإقطار مع عدم الدليل. ۱ 


(۱) "رد الحتار كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالگف؛ 2591/5 تحت قول "الدر": تتف رع إلى سنّة وثلاثين. 
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0 a (| سسسب‎ 


جد الممتار على رد احتار س باب ها يفسد الصوم وما لا یفسده ل ابلزء الثالث 
مطلب في جواز الافطار بالتحري ۱ 
[۲۰۰۸] قوله: ۲۱ بل بالشی): أي: بل نما يجوز بشهادة عدلی. 
[۲۰-۰] قوله: الإفطار فلا يجوز بقول الواحد بل بای وظاهر اواب . 
أنه لا بأس به إذا كان عدلاً صلْقه(: ۱ ۱ 


(۱) قال المصنّف: تسحُّر أو أفطر يظنٌ اليوم ليلا والفحر طالع والشمس لم تغرّب قضتی 
فقط. قال الشارح: كما لو شهدا على العُروب وآخران علی,عدمه فأفطر فظهر عدمه 
ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضّى وكفر؛ لان شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات. 

لكن نقل الشامي عن "ابزازية": ولو شهد واحدٌ على الطلوع وآخبران على عدمه لا كمارة لد 

ثم أوصى بالتأمل. وقال في تتمّة البخث: في تعبير المصنّف كغيره بالظنٌ إشارةٌ إلى 
جواز التسحر والإفطار بالتحرّي -وقيل: لا يتحرى في الافطار- ول آنه يتسحّر بقول 
عَدّل وكذا بضرب الطبول» واحتلف في الدّيك؛ وأمًا الإنطار فلا جوز بقول الواحد 
بل بالمثيى» وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلاً صلّقه, 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا فسده» مطلب في جواز الإفطار 
بالتحري ۲ تحت قول "الدر": : لأد شهادة النفي لا تعارض الإثبات.. 

(۲) الرجع السابق. 


س | لس دی وتان ] سس (۲۳۹) سس 


جد المتار على رد احتار --.- باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده سس الجزء الغالث 
آقول: لأنه إذا صّقه فقد وقع تحرّيه على الغروب» والافطار جائز. 

. بالتحري» بخلاف ما إذا لم يصدقه لعدم الي وعدم التصاب. ۱ 
[۲۰۷۰] قوله: ٩۱‏ المدفع الحادث في زمانناا"؟: انظر ماقم صا 00 
[۲۰۷۱] قوله: ‏ حرج المخطئ والمكره "بحر". قلت: وكذا لاسي“ ۱ 
أقول: ون معن المكره المضطر إلى أكل أؤ شرب لمخمصة أو دواء 

وح لا يطاق» ويأنٍ شرحاً ص٥۱۸٩‏ من میحات الإقطار: (حوف هلاك .. 


 یضتقمو في "رد امحتار": ظاهر الحواب أله لا لیب کان عدلاً صذقه؛ قلت:‎ 0١ 
قوله: ولا بلس بالفطر بقول عذل صلقه اه لا يجوز إذا لم يصدقه ولا بقول السستور‎ 
مطلقاه وبالاوی ماع الطبّل أو الدفع الحادث في زمانا لاحتمال کونه لغير لغیره ولان‎ 
الغالب کون لضارب غير عدل» فلا ب جيعد من التحري فیحوز لأن ظاهر مذهب‎ 
۱ أصحابنا جواز الافطار بالتحري» ملتقطا..‎ 

)۲( "رد الحتار"» كتاب الصوم» باب ما فد الصوم وما لا يفسدهء مطلب في جواز الإفطار 
بالتحري» ۸۲ تحت قول "البدر": لأن شهادة النفي... إڂ. 

(۳) انظر الرحع لسابق: ص0۷۳ تحت قول "لد : ببلدق ۱ 

)٤(‏ ذکر المصيّف استعمال الفعارات وقيده بقوله: : (عمد)» فكتب عليه الشامي: رج 
المحطئ والمكره... إلخ. 

(ه) "رد الحتار“ كتاب الصوم؛ اب ما يفسدالصوم وما لا سدم مطلب في جواز الإفطار 


tw 


بالتحري؛ ۳ ۰۳۱۰۰ تحت قول "الد : عمدا. 
(5) انظر "الدرّ" كتاب الصوم» فصل ف العوارض؛ ۰۳۸-۲ 


(۲۰۰) للست 


س | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت !سلامي) 1 


جد المتار على رد الحتار سن باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده سس الجزء الثالث 
أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شدید ولسعة حية) اه. قال ش(): (أي: فله 
شرب دواء ینفعه) اه. نعم! يأتي ص۱۸4( أنه إن تعاطی السبب بنفسه مختارا 
فلأرحح وحوب الكفارة حيث قال: (فإن أحهد الحر نفسه بالعمل حتی مرض ` 
فأفطر ففي كفارته قولان) اه. وني اش" عن ط عن الشرنبلالي عن "النتقى": 
(ترجيح الوحوب)» والله تعالى أعلم. 

[۲۰۷۲] قوله: ٩‏ ویستحب التتابء0: أي: بين القضاء والكفارة» ان فصل 
حازه ما صيام الكفارة فلا تحرئ إلا متتابعة كما يأ . 


00 انظر "رد احتار"؛ كتاب الصوم؛ فصل لي لعوارض» ۲ real‏ تحت قول "الدر : 
ولسعة حية. ٠‏ . 

(۲) انظر "الد" كتاب الصو باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده» ۳۹ 

(۳) انظر "رد الحتار"» کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حديث 
التوسعة... إلى ۷۹ ت قول "الدر": فان أجهد الحر.. إل ٠‏ 

)٤(‏ قال المصنف بعد ذكر استعمال المفطرات وتقييده بقوله: (عمدا): قضی و كفر» فقال 
الشامي في حاشيته: وَإِنْما قلّم القضاء إشعاراً بأنله ينبغي أن يقدّمه على الكقارة 
ویستحب التتابع كما في "اهداية . 

(ه) "رد امختار", كتاب الصوم» باب ما يفسد الضوم وما لا يفسده» مطلب في جواز الإفطار 
بالتحتيء ۵۳۱۲۳۱۱/۹ تحت قول "الدر": وكفر. 

(<) انظر الرجع السابق» مطلب بي الكفارة» ص۳۱۷ تحت قول "الدر": ومن ثم. 


سسسب ل[ و سس 40007 م 


جد المتار على رد المختار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده سس الحزء الثالث 

[۲۰۷۲] قوله: ‏ وهذا عند محمّد©: 

نحعل هذا في "البزازية ۳" قول أي یوسف. وأفاد أن حلافه هو الذهب 
وهو المختار» حيث قال: (احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادّهن فظن الفطسر ‏ 
أو أكل عمداً إن جاهلاً ّم يسمع حديثاء ولّم يفت بالفطر فأفطر کر وكذا لو 
مع الحديث وعرف تأويله» وان لم يعرف تأويله كفرء خلافاً للإمام الثان؛ لأنّ 
الحديث لا يكون آدن من كلام المفي» قلنا: ليس للعاميّ أن يعمل بالحديث لعدم 
علمه بالنسوخ والووّل. أو لأن وظيفة الاستدلال:تخصٌ العام بخلاف كلام 
المفيي؛ فإنّه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفرء ولو اغتاب فظر" فطره 
وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله کفر أيضاً عند عام الیلمام) اه. أي: 


(۱) قال الصنف: أو احتجم فظن فطره به فا کل عمداً فضی وکفر. قال الشار ح: لاله ۱ 
ظنّ في غير له حتّى لو أفتاه مفت يُعتمّد على قوله؛ أو مع حديناً وم یلم تأویله - 
لم يكفر للشبهة. قال الشامي تحت قوله: (أو مع حديثا): كقوله صلَّى الله عليه . 
وسلم: ((أفطر الحاجم واحجوم))» وهذا عند محمّد؛. لا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم أقوى من قول المفتي» فأولى أن يورث شبهة؛ وعن أبي يوسف حلافه؛ لأن 
على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» ۳ يلعي". 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في جواز الافطار 
بالتحري» 2817/5 تحت قول "الدر": أو مع حدیثا. ۱ 

(۳) "البزازية": كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموجب القضاء 
والكفارة» ۰۱۰۲-۱۰۱۶ (هامش "الحندية"), 


سسسب [ ملس ا س ات ی س ۹9 ) سس 


الجزء الیش 
ما إذا لّم يبلغه الخبر أو عرف تأويله كفر اتفاقاء وأصرح شيء قو ل ان 
۱ فإله ذكر مغل ما في "البزازية" وحعل عدم العبرة بسماع حديث وان لم یعرف 
تأزیله قول الإمام الأعظم وعمّد» وجعله شبهة إذا لّم یعرف ریه قسول ی 
یوسف. وقدّم قولهما فكان هو العتمد. 0 
وحاصله: أله يكر في امه مطلقاً إل | إذا كان جاهلاً وأقاه نفت ‏ 
معتمد بالفط ومثله في "خلاصة۲۳ مع مسألة الغيبة المذكورة في "لبزاز رید 
۱ ما في "البدائع"ص١٠‏ ٠غ‏ ج ۲ فحعل اعتباره شبهة رواية اللسن عن لاسام ۱ 
وجعل حلافه رواية عن أبي يوسف» فاطملة الأخيرة منها توافق "الزيلعي" وقد قند ‏ 
صرح" بعده: : (أنّ ظاهر الحديث والفتوی يصير شبهة)» ؟ ثم قال: ولو غاب 
فظن فطره تم أكل عمدا فعليه الکفارة وان استفی فقیها أو تأوّل حدی؛ لآنه 
لا يعت بفتوی الفقیه ولا بتأویله الحديث هاهناء لأنَّ ذلك نما لا يشتبه على من له 
*ة من الفقه» وهو لا يخفى على أحدء وكذا لو دهن شاربه فظن فطره فاکسل ۱ 
۱ عمدا عليه الکفارة وان استف أو تأوّل حديثاً لما قلنا) اه. ۱ 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده 


(۱) "الخانية" كتاب الصوم الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقطء ال 10-1۰ 08 

(۲) "الخلاصة" الفصل الثالث فیما يفسد الصوم وما لا یفسده» ۸۱ 

(۲) "لبزازیة"» کتاب الصوم: الفصل لثالت» ۲-۱۰۱/۶ ۰ (هامش اطندیق): ۰ 

٠ ۰۲۵۸-۲۵۷/۲ "البدائع"» کتاب الصوم» الفصل فیما يفسد الصوم مع الكفارةء‎ )٤( 
ملخصا.‎ 

(ه) "حاشية الشلي"؛ كتاب الصوم؛ فصل في العرارض» ۰۲۱۳/۲ 


(r)‏ سس 


جد المتار على رد افتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده سس الجزء الثالث 

٠‏ والعجب آن "البحر" صحة ۰۳۱ ج ۲ 27 عكس فجعل کون الحديث 
شبهة قول الطرفین وعدمه قول أبي بوسف والذي في "الزيلعي" تيع فيه اطدای ۳۳ 
وأقرّه في "الفتح"" و"العناية ۳* فالله الستعان على هذا الاعتلاف الشدید في 


الرواية. ۲ ۱ 


0 "البحر": كتاب الصوم» فصل في العوارض» ۰۳/۲ 
(۲) "المداية"» كتاب الصوم باب ما یوجب القضاء والكفارة» . 
(۳) "الفتح"» كتاب الصوم باب ما يوحب القضاء والكفارة»... إلخ» ۲۹۷/۲. 
(4) "العناية"» کتاب الصوم؛ باب ما یوحب القضاء والکفارق ۵۹1-۵۹۵/۲. 
ا (هامش "الفتح"). 


س [ جل ا س ورت ی س 65017 ل 


۱ جد المتار على رد احتار س باب ما یفسّدٌ الصوم وما لا یفسده ل الجزء القالث 

[؛۲۰۷] قوله: ( عليه الكفارة على كل حال : 

بعده في "الخانية"7©: (اعتمد حدیثا أؤ فتوى) اه. 

أقول: فانحصر الأمر في صدور ما هو مفطر غند إمام بحتهد من أئمّة 
السنّة ولم ینفع افتاء مفت أو ماع حديث فیما أجمع على حلافه نعم! نفعهما : 
في ما إذا كان شیفاً لا یظر" الفطر به کاحجامةه فاله تلزمه الکفارة إلا إذا 
فتاه مفت أو مع حدیت م يعلم تأويله. وبالحملة ما یکون بحتهدا فيه فلا کفارةه 
وما تم يكن جتهداً فيه وان قال به بحتهد» ففيه الکفارة الا بشبهة فتصوی أو 


حديث. 


(۱) ورد في الأحاديث ما يظهر منه أن الحجامة لفطر الصنائم» وذهب إليه الإمام الأوزاعي 
والامام آحمد» وورد فیها أيضا ما یظهر منه أن خی تفطر الصائم؛ لکن لم يذهب إليه 
أحد من الأئمّة» ولا اعتداد بخلاف الظاهرية فمن اغتاب وظ أن ذلك یفطره نم أكل 
متعمدا قال فيه عامّة المشايخ: عليه الكمّارة على کل حال؛ 7 العلماء أجمعوا على 
ترك العمل بظاهر الحديث» وقالوا: أراد به ثواب الآخرة» وليس قي هذا قول معتبر» 
فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه. "رد احتار" عن "الخانية". 

(۲) "رد احتار"» كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في جواز الإقطار 
بالتحري؛ ۰۳۱۰/۰ تحت قول "الدر": و کذا الغيبة. 

(۳) "الخانية"» کتاب الصوم» الفصل التاسع فیما يصير شبهة ... إلخ» ۰۱۰۵/۱ 


)۲-۰( __ 


جد المتار على رد اخار سب باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده سس ازع الثالث 
مطلب في تکار 
[۲۰۷۰] قوله: ۳ ویتقوّی الثان(؟: ۱ 
أقول: هذا في الجماع حاصة» وكذا صر رر بالحما ع في "البدائع ول 
. فكيف يتقرّى به إطلاق الثاني؟. ولكن انظر ما سن ذکره. 
إلى ۰ وله :۰ وان كان الفطر المتكرّر في يومين ماج : 


(۱ قال الشارح: ولو تكزر قطره 0 يكفر للأوّل يكفيه واحده ولو في رمضانين عند 
محمد وعلیه الاعتماد» بزازیة وی" وغبرها. واحتار بعضهم للفتوی إن الفطر 

بغیر الجماع تداخل» وال لا. قال الشامي: قوله: روعلیه الاعتماد) نقله ی یر عن 
"الأسرار"» ونقل قبله عن "الجوهرة": لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وان لم يكفر 
للأولى .ف ظاهر الراوية» وهو الصحيح اه. قلت: فقد احتلف الترحیح كما ترى» 
ويتقوّى الثاني بأّه ظاهر الروايه. 

9 "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب في الكفارة» / ۰ تحت قول "الدر": وعليه الاعتماد. 

(۳) "البدائع"؛ کتاب الصوم» فصل فیما يفسد الصوم مع الكفارة» ۰۲۵۹/۲ 

.۲٠٠/۲ "الفتح"» كتاب الصوم؛ باب ما يوحب القضاء والكفارة»‎ )٤( 

(ه) انظر المقولة القابلة. 

(5) قال الشامي: قوله (وإلاً لا) أي: وان كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع لا تتداخل ٠‏ 
الكفارة وان لم یکفر لول لعظم بای وان وجب الشافعي الكفارة به دون الأكل 
والشرب. 000 

(۷) "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في الکنارة 
۹ تحت قول "الدر": ولا لا. 


س[ ا ی رت( سس 


جد الممتار علی رد انار سب باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده 


اجبرء الثالث 

الأولى: في رمضانين» ولفظ "البحر”": (لو حامغ مرارا في یام مسن ٠‏ 
رمضان واحد ولّم يكفر كان عليه کفارة واحدة رلم يذكر فيها خلافا ثم قال:) 
فلو جامع وكفر تم جامع فعليه أخرى في ظاهر الرواية؛ ولو جامع في رمضانين 
فعليه كفارتان وان م يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ "حوهرة". وقال . 
محمّد: عليه واحدة» قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد وكذا في "البزازية") اه. 

بقي أن ظاهر الرواية المصحّحة هل تختص بالجماع أم تعمّ کل فطر؟ 
ظاهر "انلاب" الثاي؛ إذ قال: (إن أفطر في رمضانين فعليه لكل فطر كفارة» 
" وقال حمّد: تكفيه واحدة) اه. ومثله في "اسانية ۳" سواء بسواءء وتقدیعه الأوّل 
دلیل ترجيحه؛ و کذلك صوّره في "البزازية ۳ عطلق الفطرء وذکر بعد قول محمّد: 
(قال في "الأسرار": وعلیه الاعتماد)» وبه تین أن تصوير "لبدائع"( و "الف "© 
بالجماع غير قيد و کاله؛ لگلهما ذکرا فيه حلاف الشافعي ولا کفارة عنده إلا 
في ابهماع فتم قول المحشّي: (یتفری الثاني باه ظاهر الرواية). 


۱ (۱) "لبحر" کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۸6/۲ ملخصا. 

(۲) "الخلاصة" کتاب الصوم؛ الفصل الثالث فیما يفسد الصوم وفیما لا بفسد وفيما 
٠‏ یوجب القضاء والکفارق ۰۲۹۰/۱ 

(۳) "الخانية"» كتاب الصوم الفضل السادس فيما يفسد الصوم» از ` 

(4) "البزازية"» كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وما لا يفسده... إل ' 

۶ (هامش 'المندية"). 
(5) "البدائع"؛ کتاب الصوم فصل فیما أصبح لا ينوي الصوم ۰۲۹۹/۲ 
(1) "الفتح"؛ کتاب الصوم» باب ما يوجب القضاء والکفارة ۲۱۱/۲ 


سس | دیدرت اي ] سس (۲۷۷) الس 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
٠‏ [۲۰۷۷] قوله: © إلا في الاعادة والاستفاء(: 
هذا في ما ذرع؛ لأله إن استقاء ملء فيه ذاکر| آفسد بنفس الخروج 
من دون حاجة إلى العود. 
والحاصل: نما دون ملء لشم لا يفسد مطلقاً إن فده ذاكراً صومه 
أي: قبل خروجه من فيه فئه إن أعاد الساقط -والعياذ بالله تعالى-أفسد مطلقاً 
إجماعا بلا کفارة الا أن يكون : نسي الصوم؛ وأا ما كان ملء الفم فيسشترط 
في الإفساد به شرطان: . 


اجزء الثالث 


' أحدهما: صنع الصائم إِمّا قي إحراجه وهو الاستفای أو إدخاله وهو الاعادة. 
والثاني: أن يكون ذلك الصنع وهو ذاكرٌ للصوم فان فقذ أحد الشرطين 
لم يفسد ما كان ملء الفم أيضا مطلقاء والله تعالى أعلم. 
واللازم من هذا اعتبار اللء والصنع معاًء فيكون جمعاً بين قوليهماء فافهم. 
[۲۰۷۸] قوله: فى الإعادة والاستقاء بشرط اليد 


وهما شرطان فيهما جميعا. 


)١(‏ نقل الشامي عن "شرح الملتقى" في مسألة قيء الصائم: وللسألة تتفرّع إلى أربع وعشرين 
صورة؛ لأنْه ما أن يقيء أو يستقي» وف كل ما أن يلا الفم أو دونه وکل من الأربعة 
ما إن حرج أو عاد أو أعاده؛ وكل ما ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطر في الكل على 
الأصحّ الا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. 

(۲) "رد احتار"» کناب الصوم؛ مطلب في الكفارة, ۳۲۲/۷ تحت قول "الدر": وان ذرعه لقيء. 

(۳) الرحع السایق. 


سس مین ل س رت ی سس (۲۷۸) سس 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده س-- ...- الجزء الثالث 

[۲۰۷۰] قال: أي: "الدر": (و) كره (مَضغ علّك)7"©: 

هرجه لزج وچسپنده باشد. ۱۲ رشيدي. 

[.۲۰۸] قال: أي: "الدرَ": (لا) یکره (دّهن شارب و) لا کل إذا 
لم يقصد الزينة» أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر السنون وهو القبضة": ٠‏ 

أفاد ها إذا كانت قدر قبضة فيكره الدهن لإطالتها. 

أقول: ولا يستفاد منه كراهة طول اللحية فوق القبضة» فان المعئ فيه 
كراهة التكلف لما لا يعنيه» نغم! تصريحهم بان قطع ما زاد على القبضة سِنّة يفيد 
ان ت رکه مكروه تنسزيهاً؛ لاه حلاف لستّف لا جرم أن قال اللا علي القارئ 
ف "جمع الوسائل شرح الشمائل"7©: (إن كان الطول الزائد بأن تكون زيادة على 
القبضة فغير مدوح شرعاً) اه. ذكره في حليته صلی الله تعالى عليه وسلّم. 


(1) "الدر كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۰۳۳۱/۲ 

(۲) الرحع السابق» 4/٩‏ ۳۳. 

(5) "جع الوسائل" باب ماحاء في خلق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء 45/۱ 
للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد افروي العروف ب: ملا علي القارئ (ت15١٠ه).‏ 
شرح به "الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية" لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت٩۲۷ه).‏ ("کشف الظنون" 50/9 .)1١‏ 


| جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) | سسس (۲۰۹) 


جد المتار على ود المخثار س باب ما فد الصوم وما لا يفسده س.ل املزء الثالث 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 
[۲۰۸۱] قوله: ”© ولو ضعف عن الصوم!؟: ۱ 
الضعف وعدم القدرة قد یکون حقيقة, وقد يكون تكاسلاً من الفس 
وإخلاداً إلى أرض الدَعَة» فتوسوس إليك ألك لا تقدر مع ألك تقدر, والله يعلم . 


(۱) في "رد احتار": ولو ضفف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل ۱ 
يوم نصف صاع اه. أي: إذا لم يدرك علة من أيام أخر يمكنه لصوم فیهاء وال وحب 
عليه القضاء .. إخ. ۱ 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في حدیث 
التوسعة على العیال والاکتحال يوم عاشوراء» ۳44/۷ تحت قول "لدر": لا مجوز... إل . . 


سسسب [ ملس هی روت وی سس (۱۷۰) س 


جد المتار على رد اغتار س فصل في العوارض المييحة لعدم الصوم ب الجزء الثالث 
. فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم ۱ 
[۲۰۸۷] قوله: ۲۱ للمرء فیها الفطر تسع تستطر”": الأولى للعبد؛ لأن 
فیها الحمل والإرضاع؛ والعبد يشمل الأنثى كما في "ق". 

[۲۰۸۳] قوله: () "ط" عن أي السعود: ۱ 
عبارته29: (أطلق في التجربة فعمٌ ما لو كانت لغير المريض عند اتحاد 

الرض شيخ اد يريد أباه السيّد علي رحمهما الله تعالى. ٠‏ 
۱ أقول: ّم یه لأحدء وفي الاستناد إلى إطلاق الشجربة نظرٌ؛ لأن تاد 
من التجربة تحربة نقسه» ولا شك أن النفع والضّرر يختلف باحتلاف الأمزجة 
مع اتحاد المرض» وكذا اعتلاف البقاع» وكذا احتلاف الوسم | إلى غير ذلك 


من الخصوصیات. 

)١(‏ في "رد الحتار": 
" وعوارض الصنوم التي قد یغتفر للمرء فیها الفطر تسع تُستطر 
حل وإرضاع وإ کراه سفر 35 عرض جهادٌ جوعه عطش کر 


MW‏ "رد الحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ۰۳۷/۲ تحت قول "الدر": خمسة. 

(۳) في المان والشرح في بيان من يجوز له الفطر: (أو مريض حاف الزيادة) لمرضه» وصحيح 
حاف المرض» وخادمة حافت الضَعّْف بغلبة الظنّ بأمارة» أو تحربةء أو بإحبار طبيب 

۱ حاذق مسلم مستور. ی "رد احتار" " تحت قوله: (أو تحربة): ولو كانت من غير الريض | 
عند اتحاد الرض» "ول ' عن أبي السعود. ۱ 

(4) "رد احتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ۲۹ تحت قول "الدر": أو تجربة. 

۱ (۵) "ط"» كتاب الصوم فصل في العوارض» 5 . 


سسس | جلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) مسمس ) ۳۷۱ سس 


جد الممتار على رد الحتار س فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ب الجزء الثالث 

[۲۰۸۵] قوله: ٩(‏ فالظاهر لزوم الكفارة©: 

أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي على صدقه مقبول» ولا قل من 
أن يورث شبهة» فلا تتکامل الجناية» فلا تلزم الكفارة. 

[۲۰۸۰] قوله: أي: "الدر": احج عنه رحلا من مال الیت» "00 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه ال في "الفتاوى الرضویة":] 

قلت: و کلام البحر ۳ أجمع وأنفع حيث قال: (الصّلاة کالصوم 
ویودّی عن کل وتر نصف صاع وسائر حقوقه تعالی كذلك مالیا كان أو بدنيا. 
عبادة محضة أو فيه معن المؤنة كصدقة الفطر أو عکسه کالعشر أو مونة محصضة 
کالنفقات أو فيه معتی العقوبة کالکمارات) ام( : 


(۱) في "رد اشتار" تحت قوله: (مستور): وقيل: عدالته شرط وجزم به الزيلعي» وظاهر ما 
في البحر" و"النهر" ضعفه» "ط". قلت: وإذا أذ بقول طبیب لیس فيه هذه الشروط 
وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلّبة الطسن 
والناس عنه غافلون. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ۳۵۲/۰ تحت فول "الدر": مستور. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الصوم فصل في العوارض؛ 755/1. 

)٤(‏ "البحر"؛ كتاب الصوم» فصل في العوارض» 6۹۹-4۹۸/۲ ملتقطاً. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب الفدية» الرسالة: "تفاسير الأحكام لفدية 
الصّلاة والصيام» .541/1١‏ 


 /7077(‏ س 


جد الممتار على رد افتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سسسب اليزء التالث 
[۲۰۸۰ قوله: (" فإله يصير منتقلا؟: لعدم التبييت. 
[۲۰۸۷] قوله: وزن أفطر يلزمه القضاء": ولو من فوره. 
[۲۰۸۸] قوله: 6 لکن وجب يعار ض * (©: كالتذر» وقضاء نفل أفسدته. 
مطلب: يقدّم هنا القياس على الاستحسان 
]۰۸۹ ۳۳ قوله: 06 ولزمته القربة كما 2 "الد ": 


(۱) في "رد امختار"؛ لو نوی صوم القضاء هارا فإنّه يصير متا وان أفطر يلزمه القضاء 
كما إذا نوى الصوم ابتداء. 

(۲) "رد احتار» كتاب الصوم» فصل في العوارضء ۹ تحت قول "الدر": فلا قضاء. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في الشرح: ولا تصوم المرأة كفل إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضّرر بهء قال الشامي: 
واطلق النفل فشمل ما أصله نفل لكن وحب بعارض. 

# في نسخة "جد المتار": (ولكن وجب لعارض). 

ره) "رد الحتار"» كتاب الصوم؛ فصل ف العوارض» ۰۳۷۸/۲ تحت قول "لدر": ولا تصوم... إل . 

(5) في لان ولشرح: (والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير امعلق) 
ولو معينا (لا یختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدّق يوم اللدمعة ب"مكة" 
مذا الدرهم على فلان فخالف جاز... اخْ. 

2 "رد الحتار": قوله: (فحالف) أي: في بعضها أو كلهاء بأن تصدّق في غير يوم امحمعة ببلد 
آخر بدرهم آخر على شخحص آخر, وإِنّما جاز؛ لأن الداحل تحت النذر ما هو قربة» 
وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر". 

(۷) "رذ احتار كتاب الصوم» فصل في العوارض» مطلب: يقدم هنا القياس على الاستحسان» 
* تحت قول "الدر": فخالف. 


سسسب | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلافي) سس , ۲۳ سس 


جد المتار على رد الحتار س فصل في العوارض المبيحة لعددم الصوم س اليزء الثالث 
هذه فائدةٌ نفيسة وسیق" آنفاً: أن لو قدّم ححا أو صوماً أو صلاة 

على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا التعيين» قال: (لأنّ التعيين لیس قربة مقصودة 
حتى يلزم بالنذر) اه. وعليه رأيت تتفرّع الفروع» ففي "المندية"": (أوحب 
أن يتصدّق غداً بدراهم فتصدّق ها الیرم أحزآه في قولحم "حاوي القدسي". 
إن بحوت من هذا الغمّ فعلي أن أتصدّق بعشرة دراهم حبزا فتصدّق بعين الخبر 
أو بشمنه يجزيه» "حانیة"؛ لأن القربة التصدّق» وتعيين الخبز ليس قربة مقصودة. 
نم قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع الألف إلى مسكين واحد جازء 
"خانية"؛ لأن التفريق ليس قربة مقصودة. قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين 
هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكيناً آخر: أجز 1 "محيط"؛ لأن تعيين هذا 
المسكين ليس قربة مقصودة نذر بالتصدّق على ألف مسكين» فتصدّق على 
مسكين بالقدر الذي آلزم يخرج عن العهدةء "تاتارحانة ۲۳ عن "الحجة"» وهي 
مسألة "الخانية" المذكورة. لله علي أن أذبح جزورا وأتصدّق بلحمه فذبح مكانه 


سبع. شیاه جاز» حلاس"( لأن دم الجزور وسبع شیاه سواء ی القربة. نذر 


ا( انظر "رد الحتار"» کتاب الصوم فصل في العوارض» مطلب: يقدم هنا القياس 
٠‏ .علی الاستحسانء ۹ تحت قول "الدر": فيلغو التعيين. 
0 "دی كتاب الأمان» الفصل الثاني في الكفارة» ؟55-60/1. 
(ry -‏ "التاتاز خانية"» کتاب الأيمان» الفصل السادس والعشرون في النذور» ۵/۰. 
9( "لاصتا كتاب الأبمان؛ الجنس الثالث في النذر ۰ .۹/Y‏ 


Seem‏ جلس: "المديدة العلمية" ردعوت إسلامي) 0 YE‏ ( س 


جد المتار على رد انختار - فصل في العوارض المببحة لعدم الصوم ب الجزء الثالث 
بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن یتصدّق بقيمته أو تمن "حيط" " عن عيسى بن بان“ 
وان سا( کلامهما عن محمد). 

وق وصايا "اند" و في "المنح": (رحل قال: هذه البقرة ة لفلان قال 
أبو نصر رحمه الله تعالی؛ ليس للورثة أن يعطوه قيمتها قيمتها ولو قال: هي للمساکین 
حاز لهم أن يتصدقوا بقيمتهاء وبه أحذ الفقيه أبو ليث" رحمه الله تعالی, "حائیق. 


(۱) وهو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة رت۰ ۲۲ أو ۲۲۱ه)» قاض من كبار فقهاء 
الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكمء عفيفاء من تصانيفه: "بات القيار"» "العلل" ف 
الفقه» "الحجة الصغیرة" في الحديث. ۱ 

("الأعلام : ۰ "معجم المؤلفين"؛ ۵۸5/۲). 

' (۲) محمّد بن ”ماعة بن عبد الله التميمي أبو عبد الله (ت۲۳۳ه)» حافظ للحديث» ثققة» 

فقيه» مُحلّث) و لي القضاء ب"بغداد". من آثاره: "أدب القاضي"» "نوادر االسائل" 2 

"احاضر والسجلات". 

ا 03 (الأعلامك ۱۵۳/۹ "معجم المولفين" ۳۳۲۰/۳. 

(۲) "لمندية"» كتاب الوصاياء الباب الثالث في الوصية يثلث لمال... إل ۰۱۰/۳ 

(4) هو أبو نصر محمد بن سلام البلخي (ت۳۰5ه)» وهو صاحب الطبقة العالية حتی 
اهم عدوه من أقران أبي حفص الكبير» تارة يذكر ق الفتاوی باسعه وتارة .بكنيته وتارة 
هماء وما وقع في بعض الکتب: نصر بن سلام» فغلط. ۱ 

۱ ("الفوائد البهية"؛ ص۲۱۸ اهر المضية"» ۲۰۸/۲). 

(0) هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹۳ه)» الملقّب بإمام افدی» 
من تصانیفه: "النوازل" في فروع الفقه الحنفية» "تنبيه الغافلين"» "خرانة الفقه" على 
مذهب أي حنيفة. ٠‏ ("الأعلام"» ۲۷/۸ "معجم المؤلفين"» ۲:/4). 


سلس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سس 0م لمم 


جد المتار على رد الحتار س فصل في العوارطن البيحة لعدم الصوم سس الجزء الثالث ' 
وفيها”"”.قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصلدّق عنه بألف درهم فتصدّقوا 
عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل”": يجوز. قال الفقيه أبو الليث: معناه 
أوصى أن يتصِدّق عنه بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السّؤال» قيل له: 
فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم قال: أرجو أن جوز 
وان أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. وقال الفقيه آبو الليث: وقد قیل: 
يجوز وبه نحن "حانية'). 
قلت: فظهر أن تأويل الفقيه ما عن ابن مقاتل كان؛ لأن مذهبه التعين 
لو أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالخنطة فأوّل ما عنه بأنّ كلامه فيما أوصى 
بألف درهم حنطة أَمّا على امف به فلا تعيين. تم ذكر: (أوصى أن يباع هذا 
العبد ويتصدّق يثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدّقوا بنفس العبد. ولو قال: 
اشتر عشرة أثواب وتصدّق ها فاشترى الوصي» له أن يبيعها ویتصدّق بثمنها. 
وعن محمّد: لو أوصى بصدقة آلف درهم بعينها نتصدّق الوصي مکافا من مال 
الميّت جازء أوصى أن يتصدّق بشيء من ماله على فقراء الحاج يجوز أن یتصدّق 
على غيرهم من الفقراء. عن أبي يوسف: أوصى أن يصق على فقراء "مكة" 
يجوز لغيرهم وعليه الفتوى. وفي "النوازل": أوصى أن یتصدّق في عشرة يام 


(۱) "المندية"» كتاب الوصاياء الباب الثامن في وصية الذمي والحري» مسائل شتّی» ۰۱۳4/7 
(۲) هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي (ت۲۶۲ه)» هو من أصحاب محمد بن احسسن 
الشيباني. صئّف "كتاب المذعي واللدعى عليه'". 


("هدية العارفين"» ۰۱۳/۲ "الفوائد البهية؛ ص۱4 ۲). 


سسسب [ علس کے ورت ی س ( مہ س 


جد المتار على رد احتار س فصل في العرارض البيحة لعدم الصوم سس الجزء الثالث 
فتصدّق في يوم حازه "خلاصة"00, تأي أكثر هذه المسائل متنا وشرحا وحاشية . 
في الأعان والوصايا. 
ما ما أيمان "افندیة ۳: ره علي أن أطعم عشرة مساكين ولم یسم . 
مقدار الطعام فأطعم حمسة لم يجرء "حيط ). 
فأقول: وجهه ظاهر؛ لأنْه إذا لم يقدّر تقدّر بعدد الطعم عليهم» وما يطعم 
خمسة ليس كما يطعم عشرة فلم يوف .ما نذرء ما ما فيها عنه: (لله علي أن 
أطعنم هذا المسكين شین وم يعيّن ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك المسكين) فوجهه 
ما سينقل" الحشي عن "البدائع": (أنّه امن الذور صار تعين الفقير مقصوهاء 
فلا يجوز أن يعطي غيره) اه. أمّا أن لو نذر هدیم يجر الا بالغ "الكعبة" أو 
أضحيّة لم تحز إلا في آیام النحر؛ فذلك لان كلاً منهما -كما يأني للمحشي في 
الأبمان صم. ا-: (اسم ناص معين» فالمدي ما يهدى ل"الحرم" والأضحية 
)١(‏ "الخلاصة"» كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» ۰۲۳4/4 
(۲) "المندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» ۰1۲/۲ 
(۳) انظر "رد احتار؛ كتاب الصومء فصل في العوارض» ۳۹۸/۲ تحت قول "الدر": فخالف. 
(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب: النذر غير المعلق لا يختصّ بزمان ومکان 
ودرهم وفقین ۳۳۶/۱۲ تحت قول "الدر": لما تقرّر في كتاب الصوم. 


( ۲۷۷ ) سس 


جد المتار على رد حيار س .فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سس اجيزء اليالث 
ما يذبح في امه حبّى لو لم يكن كذلك لم یوحد الاسم) اه. وأحال بیان 
على باب اليمين في البيع؛ ولم یزد حاصله هنالك صارة ٩۱۱‏ لا على ما ذكر هاهنا. 

آقول: في تمامية هذا التعليل قلق فان عدم وجدان الاسم متحقق فيما ۱ 
إذا نذر التصلاق الدراهم فتصدّق بالخبر أو عكس» والثان أن یقال: ما تعلق لنثر ‏ ۱ 
مما هي قر بة مقصودة في الشّرع» فإذا نذر اهدي أو الأضحيّة وقد حصّهما الشرع 
بزمان ومكان حتّى لو حرجا عنهما لّم يكونا تلك القربة المقصودة شرعا فمسن 
. جراء هذا يتعين فیهما الزمان وللکان بخلاف التصدّق على فقراء,"اطرم فافهم. ۱ 
أقول: وظهر من هذه البيانات أن لو نذر ذبح بقرت والتصدّق بلحمها 
۱ َم يج أن يتصق بعينها؛ لأنْ الذبح قربة مقصودة بذلتها فكان كما لو نوی عتق ۱ 
عبده عيناً لم جز أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. ۱ ۱ 0 

۱ ویظهر لي أن لز أوصى فة للمسجد الفلان غير الساجد الثلاثة جاز 5 

آن يعطي مسجدا آحر لا سيّما إذا كان المسجد الوصی له غنيا وفي غيره حاجة؛ 
لان التعيين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو آوصی لزید لا يجوز أن یعطی ‏ 
عمرو؛ لها للتمليك دون القربة» ولذا جازت للغيْء لكن في "ندیه عن ‏ 
"الواقعات الحسامية": (أوصى أعطى درهماً في عمارة السجد أو نفقته أو مصالحه 
صح له إن كان لا حكن تصحيحه وقفاً بمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد 


)١(‏ انظر "رد اتار كتاب الأمانء باب اليمين في البيع والشراء» مطلب في معن الهدي» 
5178-0١‏ تحت قول "لدر": أي: صدقة أتصدّق به امک ملتقطا. 
)۲( "امندية"» کتاب الوقف» الباب الحادي عشر. لم » الفصل الثاني» / cE‏ ملخصاً. 


جلس: "المديدة العلمية" ردعوت إسلامي) ) ۲۷۸ ( س 


جد الممتار على رد اختار س فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ل الجزء الالك ٠‏ 
وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح)» ونقل" فرعين آخرین عن 
"العتابية" فيهما أيضاً التمليك من المسجد» فعلى هذا ينبغي التعيين» فلیهین ‏ 
والله تعالى أعلم. ۱۲ ۱ ۱ 

۱ ويأق ص۰۳ جه: رن الوصيّة للمسجد باطلة عند الشيخين 

إلا أن یقول: ينفق عليه» وحائزة عند محمّد)» ویأن فيه ص1۸۲ : (أن بقول ٠‏ 
محمد أف صاحب "البحر"). ۱۲ ۱ 
واقعة الفتوى: حاجٌ أوصى عبلغ أن يعطي فلانسا إن أراد أن يحجّ 

العام» فان لم مج العام فیعان"") به أحد ممن يريد ال وفلان لم يحجّ العام 
فهل للوصيّ أن يتصدّق به على مسكين أو لا يعطيه الا لمن يريد اج مع أن 
البلغ قليل لا يبلغ ربع نفقة الحج الان» فليس فيه إلا عانة من ليس عليه الحج 
على الحسجٌ؛ لأن الاعانة لما تكون لمن ليس عنده النفقة تامّة فلا يكون عليه اج 
وژآما يصير يهذه الإعانة إن صارء وجعل اج فريضة على من ليس عليه ليس 
قربة مقصودة» وكذا إعانة مسكين یتکلف للحج بشيء قليلء لا یلفه احج 


(۵ "افندیق كتاب الوقف» الباب الحادي عشر... 38 الفصل الثاني» ۰۱۲ ملخصاً. 
(۲) انظر "رد احتار كتاب الوصاياء ۰۳۸۰/۱۰ تحت قول "الدر": وكذا للمسجد 


وللقدس, ملخحصا, . . (دار المعرفة» بيروت). 
(۳) انظر "الدر"» كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة والسكن والنمرة» .559/٠١‏ 
ملخصا. (دار العرفت بيروت). 


)٤(‏ لفظه: يحرج مناسب فال فرائيل رج ك ہے عطافررارل_١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 


سسسب [متس ر انس ( و ) اللا 


جد المتار على رد امختار ل فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س ازء النالث 
وليس فيهما فيما أرى الا إعانة السكين وهي قربة مقصودة؛ فیجوز كل إعانة 
ولا يتقيّد عن يريد الح هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ۱۲ 
أقول: وتحقيق ذلك آلها وصيّة مطلقة؛ إذ ليس فيها تعيبن أحد ولا نص 
على تعميم ال والفقی فلا لا للفقير كما في "التنوير" قبيل باب الوصي». 
ص۱۸4 جه فتكون وصيّة لفقير؛ كي يصرفه إلى اج وهذه مسشورة 
لا يحب عليه العمل بماء كما نصنوا عليه في غير ما مسألة» وقي اش" ص9۲ 
جه”": (فيمن أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر. كذاء جاز لفلان أن 
يصرفه إلى مصالح نفسه) فراجعه» فإذن لم يبق إلا وصيّة لفقير مطلقء فعلى أي 
فقير صرفهاء صرفها إلى مصزفها سواء كان يريد الحجّ أو لاء فكانت مسالتنا 
هذه أهون من مسألة "المخلاصة" صة١4:‏ ج : (لو أوصى بأن يتصدّق بئلث 
ماله في فقراء "بلخ"“ فالأفضل أن يصرف إليهم» ون أعطي غيرهم جازء وهذا 
قول أبي يوسف وعليه الفتوی» وكذا لو أوصى بأن يتصدّق على فقراء الحاج 


۰4۳۲/۱۰ انظر "التنوير"» كتاب الوصاياء فصل في وصايا الذمي وغيره»‎ )١( 
(دار المعرفة» بيروت).‎ 
(؟) انظر "رد تا کتاب الوصاياء ۳۷۸/۱۰ تحت قول "لدر": فإ الوصية باطلقه ملخصا.‎ 
(دار المعرفة» بيروت).‎ 

() "الخلاصة"؛ كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» ۰۲۳۹/6 
)٤(‏ مدينة مشهورة ب"خحراسان" طوطا: مئة وهس عشرة درحةء وعرضها: سبع وثلاثون 

درحة» وهي في الإقليم الخامس, أُوّل من بناها هُراسف الملك» وقيل: الإسكندر. 

("معجم البلدان"» ۳۷۸/۱). 


سس [ ن ا ا ورت وی س و )سس 


جد الممتار على رد اشتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوه سس الجزء الشالث 
فتصدّق على غيرهم) اه. فان هاهنا تعيين الحاجٌ في الموصى شم وني مسألتنا لا وصيّة 
لا لفقير وذكر الحجّ مشورة والحمد لله على وضوح الحكم. ۱۲ 

وقد ندمت" مسائل جواز الخلاف للوصي فيما ليس بقربة مقصودة 
وفي آواحر هبة "الهندية" ص۰۱۳ ج٤‏ : (رحل دفع إلى رجحل عشرة دراهم 
أو مئة من حنطة وقال: ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره» في "الحاوي": آله 
يضمن» وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى: لا يضمن؛ لأن القصود ابتغاء مرضاة 
الله تعالى» وقد وجد في حق فقير كذا في "التاتارحانية") اه. فهذا فيما"إذا كان 
الفقير معنا نکیف إذا لّم يكن تعيين! وما ذكر ليس لا ممشورة م ني الحياة 
مقاصد في التحصیصات؛ وليس المقصد بعد الموت إل وجه الله تعالى. ۱ 

فإن قلت: أليس إذا أعطى دعر دراهم ليعطيها من بريد الح من 
الفقراء فأعطاها فقيرا يريد التزوّج أليس أن زيداً لا يرضى به ویعك مخالفا؟ 

أقول: أليس إذا أعطاه ليفرّقها على فقراء "مکة" ففرقها على فقسراء 
"الكوفة"”" لم يرض به زيدٌ وعد مخالفاً؟ وقد صرّحوا أن للوصيّ هذاء وهو قول 


(۱) انظر هذه المقولة. 

(1) "افندية"؛ كتاب البق الباب الثاني عشر في الصدقة, .4١8/4‏ 

(۳) "الكوفة": المصر المشهور بأرض "بابل" من سواد "العراق"؛ طوفا: تسع وستون درحة 
ونصف» وعرضها: إحدى وثلاثون درجة وثلثان» وهي في الإقليم الثالث» وغصیرها 
وأولیته كانت ف اام عمر بن حطاب رضي الله تعالى عنه في السنة /11. 

("معجم البلدان"» 150/4). 


سسب [ جلي ا س رت ی س ( ری س 


جد النتار على رد نار - فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س الجزء الثالث 

أبي يوسف وعليه الفتوی» وبه يفق» "نوازل" "ولوایة() "حلام" 

"سراجيّة"27, "أدب الأوصياء"“ وغيرهاء وقد قّمن" فروعاً جمة جاز فيها . 

الخلاف ف الزوائد مع حصول أصل القصوده فثبت أنه الناط ولا نظر بعده إلى 

حلاف» والله تعال أعلم. ۱ ۱ 
۰0.1 ] قوله: ۲ موز ؛ لأنه عبادة": 


)0 لو کتاب الوصاياء الفصل الأول» ۰۳۵۷/۵ 

(؟) "المخلاصة"» کتاب الوصایاء الفصل الثاني في الوصية بالکفارة ۰۱۳۹/4 

(۳) "السراجية": كتاب الوصاياء باب تنفيذ الوصية» ص۸۸ .١‏ 

43 "أدب الأوصياء" : للمولى علي بن محمد الجمالي المفي ب"الروم" (ت۳۱٩ه).‏ 

( کشف الظنون" 45/۱). ۱ 

(ه) انظر هذه المقولة. 

() في الشرح: واعلم أن لنذر الذي يقع للأموات من أكثر لس وما يؤحذ من الدراهم 
والشمع والرّيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الکرام قرب إليهم فهو بالإجماع باطل 
وحرام ما م یقصدوا صرفها لفقراء الأنام. 

في "رد الحتار" نقلاً عن "لبحر" عن شرح العلامة قاسم: قوله: (باطل وحرام) لوجوه منها 
أله تذر لمخلوق» والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لاه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق» ومنها: 
أن امنذور له میّت» وللت لا ملك ومنها: أله إن ظنّ أن الت یتصرّف في الأمور 
دون الله تعالى واعتقاده ذلك کفر. ‏ ۱ 

(۷) "رد احتار کتاب الصوم» فصل في العوارض؛ مطلب: یقدم هنا القیاس علسی 
الاستحسان» ۰1/٩‏ تحت قول "الدر": باطل وحرام. 


ل و س ( ب س 


جد المتار على رد الجدار س فصل في العوارض المبيخة لعدم الصوم . سسسب المزء الثالث 


أقول: القر آن الكرعم ما أمر بوفاء النذر وَلْمُوقُوا تُذورهم؟ [احج: 
٠‏ 19] ولا يلزم منه کونه عبادة كما أمر بوفاء العهد رو لته دهد 
كارت مسولا [الإسراء: 4] وبإيفاء العقتد ای | الي اموأ ووا 
بِالْعُُودِ)» [للائدة:١]‏ وم يلزم منه أن يكون کل عهد وعقد عبادة. وكيف یکرن 
لر اد ۱ 
سمل الل تعال علي وسم مى عه مطلقاً وال أن 
هی عن عاد الله تعالى» فقد أحرج الشیخان عن أبي هريرة وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ((لا تنذروا فان 
النذر لا يف من القدر شيعا وائما يستخرج به من البخخيل)) نعم! المنذور به 
قد يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به أحد من المسلمين غير الله تعالى. ۱۷ 
۱ [۰۰۱] قوله: النذر لخلوق لا جوز لاله عبادة والعبادة لا تکون 
لمخحلوق» ومنها: أن المنذور له میت ( ۱ 
أقول: هذا یت بان يقول للميّت: لك كذا ويريد به مليكه حقيقة | 


ولا ألفاظهم منحصرة في هذه ولا اعتقااقم في تمليك الت فكيف يحكم على | 


(۱) " صحیح مسلمگ كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا برد شیاه رز ۱۹۶۰ 
صب ۰ ۰۸٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
زهة "رذ احتار"؛ کناب لصوم فصل ف العوارض؛ مطلب: يقدم هنا القياس على الاستحسان» 


۳۹ 


۲ تحت قول "لدر : ال وحرام. 


سسسب [ ملس ای س رورت ما ] سس رہ اللا 


جد المتار على رد الحتار س ب فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم سس ايء الثالث 
ع بخاص عل لل إن كان ف هذا المصرص فان اشن لا حرمة ا ي ب 
من الدراهم وغيرها؛ فالهم يعلمون قطعاً أن دام المزار يأحنوفاء والعطون 
بذاك راضون» فمن أيّ جهة جاء النحرم؟ والله يقول الق وبهدي السبیل. ۲ 

[۲۰۰۲] قوله: المنذور له ميّتء والميّت لا علك ومنها: أنه إن ظ أن 
ات يتصرف ف الأمور دون الله تعالى... إل : 

هذا سوء ظنّ بالمسلم» وهو باطل وحرامٌ وبأيّ وجه علم بل ظنّ بل 
توهم أله يعتقد أن التصرف هو الیّت دون الله تعالى؟. ورضي الله تعالى عسن 
سيّدي عبد الغني النابلسي فقد أوضح في "الحديقة الندية""“ عن هذه المسألة 
لیس وح کل ظنّ باطل وتخمین وحدس» فراحعه؛ فاه مهم. ۱ 

' [۲.۹۳] قوله: وأحذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر اقرب إلى الله 
تعالى وصرفه إلى الفقراء ویقطع لنظر عن ذر الشتيخ": 

٠‏ اقول: دل تخصيصه بالفقراء أن کلامه في النذر فقط فاحفظ. 

[:۲۰۰] قوله: لا بد أن يكون المنذور ممّا يصح به النذر كالصدقة 

بالدراهم ونحؤهاء أمّا لو نذر زیت لإتقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة 


رم "رد الحتار"» کتاب الصوم فصل في العوارض؛ 4۰0/۲ تحت قول "الدر": باطل وحرام. 
)۲( "الحديقة الندیة" کشف النور عن أصحاب القبور» 4/۲ ۰۱۸-۱ 
)۳( "رد تار كتاب الصوم» فصل في العوارض؛ 5غ تحت قول "الدر": باطل وحرام. 


سس | و تور )سس 


جد الممتار على رد انار س فصل في العوارض البيحة لعدم الضوم س الجزء القالت 
كما يفعل النساء من نذر الزيت لتسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق 

فهو باط : 

لا ينعقد نذرا؛ ولا يلزم من ذلك حرمته» فان النذور لحم بعد تحافيهم 
عن الدنيا كالنذور لهم وهم فيهاء وهي شائعة بين المسلمين, والعلمای والصلحاء» ‏ 

والأولياء منذ قدم ولیس نذرا مصطلح الفقه, وقد یناه في "فتاوى أفريق" * 

۳ 

() "رد احتار"» كتاب الصومء فصل في العوارض» ۰۷/٦‏ تحت قول "الدر : ما 
لم یقصدوا. ٠.‏ اش 

ص "لس الأنيقة في فناوى أفريقه" : للامام أخمد رضا خحان عليه رحمة الرحمن الحنفي 
البريلوي (ت ۰ ۱۳ه). 

(۲) قوله: (وقد بیناه في "فتاوى أفريقه' 1 ریک تلعیص کلامه في الفتاوی المذكورة: 
لا يجوز النذر الفقهي لغير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام ویسمی بالنذر ليس 
بنذر ققهيٌ بل العرف جار بان ما يقدّم إلى حضرات الأكابر من افدایا يسمّونه بالنسذر 
يقولون: أقام الملك بجلسه وقتم الناس إليه النذور. 

كتب الشاه رفيع الدين أحو الشاه عبد العزیز احدّث الدهلوي في "رسالة النذور" بالفارسية 
ما معتاه: النذر الذي يطلق هنا ليس على العن الشرعي؛ لأ لعرف جا بان ما هام 
إلى الأولياء يسمّى بالنذر. 

قال الامام الأحل سيّدي عبد الغني النابلسي قلّس سر ره قي "الحديقة الندیة": 

(ومن هذا القبيل زيارة القبور» والتبرّك بضرائح الأولياء والصالحين» والنذر لهسم 
بتعليق ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب» فّه بحاز عن الصدقة على النادمین 


سس | مجلیس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) أ س ( ۲۸۰ ) سي 


جد المتار على رد امحتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم ل اليزم الثالث 


م« ف و و و و مع مم و و و و و و فورعمو ووه رمم و و و و و و او و و و و و او ونان و و اون ان ان ون 


لقبورهم» كما قال الفقهاء في من دفع الزكاة لفقیر وسمّاها قرضاً صمٌ؛ لأنّ العبرة 
بالعنی لا باللفظ). ۱ ١‏ ۱ 
("الحديقة الندية".. الخلق الثامن والأربعون» ۱6۱/۲. 
ومن البین: آنه لو كان نذرا فقهياً لم جز للأحياء ایضا؛ مع أن العرف والعمل يجري من 
قدتم في الصا حين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت. 
بعد هذا التمهيد عرض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أن الأولياء والعلماء یسستعملون 
لفظ النذر لما يقدّم إلى الأكابر من الحدايا. فأورد عشر عبارات وحكايات من 
٠‏ "ممحة الأسرار" ونصّاً من "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام العارف با سيدي عبد 
الوهاب الشعراني وعبارتين للشاه ولي الله الدهلوي من كتابه "أنفاس العارفين" وعبارة 
للشاه عبد العزيز احدّث الدهلوي من كتابه "تحفة الاثنا عشرية"» و"كمجة الأسرار" 
في مناقب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني للإمام الأحل سيّدي أبي الحسن نور الله 
والدين علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي الذي لقبه إمام فنّ الرحال هس 
الدين الذهي يي كتابه "طبقات القراء" والامام ابلیل حلال الدين السيوطي في كتابه 
"حسن احاضرة" ب "الامام الأوحد". ۱ 
وكتابه 'يممجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكل ما يتمي إلى سيّدنا السشيخ عبد 
القادر الحيلاني بالأسانيد الصحيحة العتبرة على منهج انحدئین وجميل طريقهم في 
تنقيح الأحبار والآثار. ۱ 
ون هذه البارات والتصوص ما يدل على أن الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لما يقم 
إليهم» كما يدل أن قبوله كان من دهم وفها ما يشهد أن تقدم النذور إلى آرواحهم 
وضرائحهم وطلب الحوائج من قواتهم الروحائيّة كان من أعمالهم؛ والشاه ولي الله 


سسسب ]چ الع س ورد ]س و ) اللا 


جد المتار على رد اختار ‏ فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س جیزء الثالث 


الدهلوي والشّاه عبد العزيز الدهلوي الذين تعدّهما الفرقة المنكرة لنذر الأولياء وطلب 
الحاجات منهم إمامين» وتمثلهما كقدوة ما في عباراتهما أيضاً صراحة جليّة بطلب ٠‏ 
الحاجات من الأولياء بعد وفاتهم وتقدم النذور إليهم بعد مماتهم. أفهولاء الأجلة من 
العصور القديمة كلهم يرتكبون انحظور ويقعون في الإشراك بالله ويجمعون على الالام 
والقبائح؟ كلاً! لن يكون ذلك أبداء بل هذا يلي الفرق بين النذر الفقهي ونذر 
الأولياء العرق» فالنذر الفقهي لا يجؤز إلا لله تعالى» والنذر العرفي الذي أصله تقدم 
امدية ه إل الأكابر يجوز للصالحين والأولياء بعد وفاتهم أيضاً كما تجوز في حياتهم. ۱۲. 
محمد أحمد الاعظمي الصباحي. 
('السنية الأنيقة في فتاوی آفریقه » ص ۰۸۷-۷۷ ملخصا). 


سس ص س ورت ا نسب( ) س 


جد اطمتار على رد اتار سب پاپ الاعتکافی سس الجزء الثالث 
باب الاعتکاف ۱ 
[۲۰۰۰] قوله: ۲ ففي مسجده آفضل(: 
قلت: والظاهر آي: ولو لم تقم الجماعة فيه أيضاً؛ لاله لا يخسرج مسن 
مسجد حيّه لإقامة الجماعة» ما صَرحوا من أن مسجد احلّة لو عطلت فالأفضل 
الصّلاة فيه منفردا؛ لما فيه من قضاء حقّ السحد والله تعالى أعلم. 
[۲۰۰۰] قوله: فان لم يكن ففي مسجده أفضل للا يحتاج إلى الخرو ج7": 
إلى الدماعة لعدم إقامتها .ني الحامع. 
[۰۰] قال: ۱" أي: "الدر": روسنة موكدة و ف ات الأخير من رمضان) ۳: 
تنبسیه: قال العبد الضعیف غفر الله تعالى له: إن هذه العبارة -کمثل 


" عبارة آکثر مشایخنا متنا وشرحا وفتاوى- تحتمل آمرین: 


)١(‏ في "رد الحتار": قال في "النهر" و"الفتح": وم أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام 
تم في مسجده صلی الله عليه وسلّم ثم في للسجد الأقصى» ثم في الخامع» قیسل: إذا 
كان بصلیفه يجماحة» فإن لم يكن ففي مسحده أفضل لامج إلى الخروج؛ تسم 
ما كان أهله آکثر اه ` ۱ 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب لصوم باب الاعتکاف» /. ۰ نحت قول ار '": مطلقا. 

۱ ۱ الرجع السابق.‎ )۲( ٠ 

(4) من عبارة الان والشرح في تقسيم الاعتكاف إلى واحب وس ومستحب. ۲ محمد أحمل. 

(ه) "الدر" كتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» ۰۶۱۳/۲ 


لل | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) لب( A۸‏ ( سس 


جد المتار على رد احتار سس باب الاعيكاف س الجرء الثالث 

الأوّل: أن اعتکاف العشر جمیعا سنّة مؤكدة فريية من الواحب في لحوق 
الاثم بتركها. . 

والثاني: أن إيقاع الاعتكاف سنّة مؤكدةٌ في العَشر» فيصدق بيوم وليلة 
على رواية الحسن» وساعة على المختار» لكر الدليل الذي استدلوا به على تأكد 
الطلب في العَشر الأخير سوهو مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك- يقتضي 
الأوّل؛ فإنه صلی الله تعالى عليه وسلّم واظب على استيعاب العَثْر الأواحر كما 
يفهم من أحاديث الصحا-”"»,وعليه نص الفيروز آبادي في "الصراط المستقيم". ۱۲ 

وهكذا كنت أظنٌ حى رأيت الإمام المحقق على الاطلاق قال في 
"فتح القدیر۳: (الاعتكاف ينقسم إلى واحب -وهو النذور تنجيزاً أو تعليقا- 
وإلى سنّة موكدة -وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان- وإلى مسستحب 
وهو ما سواهما) انتهى. 

وهذا كالنصٌ على ما ذکرت» فين أن الأوّل هو المراد» وهم حیسث 
احتلفوا في أقله نفلاً فقيل: يوم وليلة» وقيل: ساعة» فالفسدات منهیّات» وهو 
الختار, فإِنّما الكلام تمه في النفل بالعّی الاحص المقابل للسنّة» فان الذي سن 
مؤكّداً لا يكون أقل من عشرء حتّى لو اعتكف تسعا فانته السنّة» ولا حسول 


(۱) رواه مسلم ق "صحیحه" کتاب الاعتکاف؛ باب اعتکاف العشر الأواخر من رمضان» 
ر: ۰۱۱۷۱ ص۵4۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما: رن اني صلی الله عليه وسلّم کان. 
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)). 

)۲( "الفتح" کتاب الصوم» باب الاعتکاف» 0/۲ ا 


سم ر س ( ۲۷ ) س 


بنك المتار على رد الحتار ل ب باب الاعتکاف سس از الثالث 
ولا قوّة إلا بالله لعلي العظيمء فافهم وتثبت» فاٍئي رأيت من العلماء من يخالف 
ذلك والله الموفق» وسيأني”" التصريح بذلك تحت قوله: (وحرم عليه الدسروج 
إلا لحاجة الإنسان... إل» والله تعالی أعلم. 

[۲۰۰۸] قوله: ۲۳ وحاصله أن الواظبة... رخ 

أقول: لقائل أن يقول: إن حاصله أن المواظبة ما لا تفيد الوحوب 
إذا اقترنت بعدّم الإنکار على التارك والفرق بين الحاصلين أن على ما ذكر 
العلامة اي" لا يصح الاستدلال بالواظبة على الوحوب ما لم يثبت وقوع 
الإنكار على التارك وعلى ما ذكرت يصح وان لم يثبت مالم ثبت عدم الإنكار 
" على التارك وظاهر كلام الأئمّة القتصرین في الاستدلال على الوجوب بالمواظبة 
والشارطين في السنّة الترك مرّة أو مرتین» والقائلين في ثلاثين في غير ما موضع: 
أن هذا الشيء لو كان جائزاً لفعله مرة بياناً للجواز يؤيّد ما ذكرت» والله 


تعالى أعلم. 


(۱) انظر "رد احتار"؛ كتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» 4۲۳-٤۲۲/٦‏ تحت قول "الدر": 
ما النفل. ۱ 

(۲) واظب البي عليه السّلام على الاعتکاف في العشر الأواحر من رمضان» ولم یت رکه 
فينبغي أن يكون واجحباء لكنّه عليه السّلام لم ینکر على تارك الاعتکاف ولو كان 
واجباً لأنكرء قال الشامي: وحاصله أن المواظبة ما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار 


على التارك. 
(۳) "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب الاعتكاف» ۰4۱8/۱ تحت قول "الدر": لاقترائما... إل 
)٤(‏ انظر للرحع السابق, 


| مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) س( ١‏ ) سس 


جد الممتار على رد احتار حت باب الاعتکاف 


سسب الجيزء الثالث 

[۲۰۰۰] قال: ۱ أي: "الدر": (وأقله نفلا ساعة)2)0: 

يعني به ما يقابل السئّة اؤ كدة وهو اعتكاف العشر الأواحر. ۱۲ 

۴ ۱ قال: 27 أي: "الدر": على العتکف اعتكافا و اجب(: 

نا معتكف لش الأواخر فلا يجوز له أيضاً انرو ج الا حاجة» ولو حرج 
بطل اعتكافه فيقضي العشر جميعاء أو ما بقي» أو اليوم الذي أفسد فيه وحده. 

[۲۱۰۱] قال: أي: "الدر": (وحرم علیه) أي: على العتکف اعتکافا 
واحباء أمّا النفل: بالعتی الذ کور. 

ees eee n قوله: ( تم أفسد‎ ]۲۱۰۲[ 


(۱) في بیان آقل مدّة الاعتکاف نفلا. ۱۲ م. 

0 "الدر"؛ کتاب الصوم باب الاعتکاف؛ ۰8۱۹/۲ ۱ 

(۳) في بيان حرمة الخروج من السجد على المعتكف اعتکافاً واجباء أمّا النفل فله الخروج؛ 
له مُنه» أي: متممٌ له لا مبطل. ۱۲ 

3 "الد كتاب الصوم؛ باب الاعتکاف؛ ۶۲۲/۰ 

(5) المرجع السابق. 

(5) قال الشّامي مفسراً لما آبداه احقق ابن الحمام: (من مقتضی النظر): أي: يلزمه قضاء 
الَشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل تم أفسد الشّفع 
الأرّل عند أبي يوسفء لكن صِحّح في "الخلاصة": أنه لا يقضي الا ركعتين كقوطماء 
نعم اختار في "شرح نی" قضاء الأربع تماقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والحمعة» 
وهو اختيار الفضلي؛ وصخحه في "التصاب" وتقدم تمامه في النوافل» وظاهر الرواية = 


(5) سس 


جد المتار على رد اشتار سسس باب الاعتكاف مسبت - 
۰ الشفع الأوّل(: 

ما لو أفسد الشفع الثاني وقد أ تم الأول بالقعدة فلا يقضي إلا الثاني 
لتمام الأوّلء لكن عليه إعادته لترك واجب السّلام كما قذم" الحشي تمه 

[۷۱۰۲] قوله: احتار في "شرح ال" قضاء الأربع اقا في الراتبة كالأريع قبل 
الظهر والحمعةء وهو اختيار الفضلي» وصححه في "النصاب'”» و ؛ وتقلم مامه في النوافل 
وظاهر الرواية حلافه(: 

وظاهر "الحداية" وغیرها ترحیحه اه "اش" من النوافل. 

[۷۱۰۵] قوله: وظاهر الرواية حلافه» وعلی کل فیظهر من بحث ابن 
اهمام لزومٌ الاعتکاف السنون بالشروع وأن لزوم قضاء جیعه... !خ(6: 


الجزء الثالث 


= خلافه» وعلى کل فيظهر من بحث ابن الهمام لزومٌ الاعتكاف السنون بالشروع؛ 
وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرّج على قول أبي يوسف» أُمّا على قول غيره فيقضي . 
اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه... إلخ. "رد احتار ". 
(۱) "رذ المحتار"؛ كتاب الصوم باب الاعتکاف» 4۲۲/٩‏ تحت قول "الدر": أمّا النفل. 
(۲) انظر "رد امحتار"؛ کتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ۰۳۲۲/4 تحت قول "لدر": أو الثاني. 
(۳) "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب الاعتكاف» 4۲۲/٩‏ تحت قول "الدر": أما النفل. 
(4) انظر "رد احتار"؛ کتاب الصلاق باب الوتر والنوافل ۳۱۸/۶ تحت قول "الدر": 
على الظاهر. ۱ 
(ه) "رد الحتار"» کتاب الصوم باب الاعتکاف» 4۲۳/۹ تحت قول "الدر": ما ۳ 


سس مر س ( ۳۷۲ )سس 


جد المتار على رد اختار سد باب الاعتکافی .د از الثالث 

و ذلك لان اعتکاف العشر الأواحر لتأكد استنانه کالسنن الراتبة قبل 
الظهر أو الجمعة أو بعدهاء وفيها ثلاثة أقوال: 

(۱) اتحتيار الحلبي””) قضاء التميع سواء أفسد الشفع الأول أو الثاي؛ ۱ 
ألا هام تشرع إلا بتسليمة واحدق فكذا هاهنا إذا أفسد اعتكاف يوم من العشر 

قضى الجميع؛ لألها لم تشر ع الا تتابع العشر. 

و(7) ظاهر الرواية عن أبي يوسف آنه إن أفسد الشفع الأوّل قسضی 
أربعاًء وان مه بالقعدة نم أفسد الثاني قضى ركعتين» فهاهنا إذا أفسد اعتكباف 
اليوم الأوّل قضى العش وان أفسد في يوم آحر تم ما قبله ويقضي هذا وما بعله. 

و(۲) عند الإمام ومحمّد لا يقضي لا ركعتين الشفع الأول إن آفسده؛ 
والثاني إن نم الأوّل بالقعدة وأفسد الثاني» فعلى هذا لا يفضي إلا اعتکاف يوم 
أفسده. 

[۰ ۰ ۲۱] قوله: لم يذكر جواز حروجه لحجماعة”": أي: عند فقدانها 
في مسجد اعتکاف. أو إذا كان في (مامه ما يبعث على الخروج. 


(۱) "الغنية"؛ فصل في النوافل» ص۹4 ۳. 
۱ 0 قال الشامي في تتمة البحث: لم یذکر جواز حروجه جحماعة» وقذمنا عن "النسهر" 
و"الفتح" ما يفيده؛ ويأني في کلامه ما یفیده أيضا. 
(م "رد الحتار"» كتاب الصوم باب لاعتکاف» 2475/5 تحت قول "الدر : لمخالفة 
ما الترمه. ٠‏ ۱ 


سس[ جلس: “ادبن العامة" (دعوت إسلاهي (۲۲) د 


جد الممتار على رد الحاو لد پاپ الاعتکاف سسسب الجزء الثالث 

قلت: ويبقى الكلام فيما قدمت() من أله لو اعتکف في مسجده 
وم تقم اماعة فيه» هل يسوغ له الخروج للجماعة؟ الظاهر لاء لأن الأفضل 
له الصّلاة منفردا ف مسجده» فهذا الخروج لم يكن حاجة طبعية ولا شرعية» 
والله تعالى أعلم. ۱ 

[۲۱۰۰] 4 لم يذكر جواز خروجه لدماعة؛ وقدّمنا عن "النهر" 
و الفتح" ما یفیده(۲) 

أي: أول باب الاعتكاف7) تحت قول الشارح: (وأمًا الجامع... إج). 

]٠[‏ قال: ٩‏ أي: لد واعتيرا أكثر اهر 

يعني: أن الصاحبين اعتبرا لصحّة الاعتكاف ولو واحباً لبثه في المسجد 
اکر لیوحت لو خرج نمو أريع ساعات أو مس مغلا بلا عذر م يض ذلك 
باعتكافه. 


)١(‏ انظر المقولة [۲۰۹۰] قوله: ففي مسجده أفضل. 

(۲) "رد الحتار" > كتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» ٤۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": لمخالفة ما 
التزمه. 

(۳) انظر الرجم السابق» ص١١‏ 4» تحت قول "الدر": وأمًا اللبايع. 

(4) في المان والشرح: (فلو عرج) ولو ناسياً (ساعة) زمائيّة لا رَمْليَةَ كما مر (بلا عذر 
فسد) فيقضيه إلا إذا أفسده بل واعتبرا أكثر لنهاره قالوا: وهو الاستحسانء وبحّث 
فيه الکمال. ۱ 

(5) "الد" کتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» .4۳۰/٩‏ 


سسس | جلس: "المي العلمیة" (دعوت اسلامي) | س ( ۲۹۴ ) س 


جد المتار على رد الحتار حب باب الاعتتافی ل الجزء الثالث 
[۲۱۰۸] قال: 29 أي: "الد": لو شرط وقت النذر": 
أقول: انظر هل الاعتكاف السنون في هذا الحكم مثل الواحب؟ والذي 
يظهر لي الفرق بينهما فان الواحب إِنْما يجب بإيجابه» فلا يحب إلا قدر ما أوحب» . 
أما السنون فلا يتأدّى الا باتباع السنون والإتيان به على الوجه العروف مسن 
صاحب السنّة صلّى الله تعالى عليه وسلّم وهو صَلَى الله تعالى عليه وسلم لم يكن . 
يمخرج من اعتكافه إلا لما مر" من الحاجة» فالظاهر أن لو استثني ينزل الاعتکاف 
من المسنون إلى النفل ا حضء ولیحژن والله تعالى آعلم. ٠٠‏ 
)١(‏ في "الدرٌ المقار": لو شرط وقت النذر أن يرج لعيادة مريض وصلاة جنازة» وحضور 
خلس علم جاز ذلك. ۱۲ 
(۲) "الدر"؛ کتاب الصوم باب الاعتکاف؛ ۰4۳۶/1 
(۳) انظر القولة [۲۱۰۰] قوله: أي: "الدر": على العتکف اعتکافا واجبا. 


سس | ل هه روموت ان ] س ( ۲۷۴ )سس 


جد المتار على رد احتار تن - کان المج سس ابلزء الال 


کتاب الحج 
مطلب فيمن حج بال "حرام 
[۲۱۰۰] قوله: "° من الصغائر» لكنه عد فيها. ا 
أقول: تما ذكر أن کل ما # بدت حرمته ظا يكون من الصغائر ولّم يدع 
عكسه کلی؛ فلا وجه للاستدراك. 


مطلب في قوهم: ام حقٌ العبد على حقّ الشرع 
۰ [۲۱۱۰]قوله: 7 فقيل: یسقط: واقنصر عليه في "العناية"0©. 


(۱) تأخير الحج صغيرة وبارتكابه مر لا يفسق إلا بالإصرار» ووحهه أن الفوريّة ظنية؛ 
٠‏ لأن ال الاحتياط (أي: في اتأحبر تعريض الح للفوات) ظتي» فيكون التأخير مكروها 
تحرعاً لا حراماً؛ لأنّ حرمة لا بت الا بقطعيّ وهذا مني على ما قاله صاحب "البحر" في 
رسالته المؤلفة في بيان العاصي: إن کل ما كره عندنا تحرعاً فهو من الصغائر, لكنّه 
عدّ فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي کوطء لمظاهّر منها قبل التكفيرء والبيع عند 
أذان الجمعة» "در مختار" و "رد احتار" بتلخيص. 

(۲) "رڈ الحتار"» کتاب الح مطلب فيمن... إل ۶۰/۷ تحت قول "الدر": ووحهه... إلم. 

(۲) في لان والشرح في بيان شروط فرضية الحيّ: (مع أمن الطريق) بغأبة السّلامة ولو بالرشوة 
على ما حققه الكمال. في "رد اشتار": قوله: (يغلبة السّلامة) كذا احتاره الفقيه أبو الليث» وعليه 
الاعتماد» واعتلف في سقوطه ام يكن دمن ركوب لبح فقيل: یسقط وقال الكرماني: 
إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب» ولا فلا وهو الأصح "آبر". 

(4) "رد الحا" كناب الح ۰2۷۹/۲ مطلب في قولهم... إل تحت قول "الدر": بغلية السلامة. 

(ه) "العناية"» كتاب اج ۰۳۲۹/۲ (هامش "الفتح'). 


سس [ مجلس: لد العلمية" دعوت اسلا س( ۲١١‏ ) س 


جد المتار على رد انيار س كيتاب المج جم اليو الثالث 
[۲۱۱۱] قوله: ‏ الغالب اندفاع شرّهم عن الاج : فإذا لم يغلسب 
فلا شك في عدم الافتراض» وليس فيه ما يدل على جواز تحصيل الأمر بالرّشوة. ... 
[۲۱۱۲] قوله: ° مضطرٌ لاسقاط الفرض عن تسه" أقول: هذا اول 
الکلام» فإتهم يقولون: لا یفترض إذن للتوقف :على ارتکاب حرام. 
[۲۱۱۳] قوله: ٩‏ لان الروج له أن يمتنع”©: آقول: تتروج بشرط أن لو : 
ّم یخرج العام معها إلى الح تکون طالقا باثناء نتحلص من دون حاجة إلى شيء. 


() في "رد اشتار": وقد سكل الكرخي عمن لا يحجّ حوفاً منهم فقال: ما سلمت البادية 
من الافات» أي: لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السموم»وهذا إيجاب منه زمه الله ٠‏ 
تعالى» وعمله أنه رای أن الغالب اندفاع شرّهم عن الحاجٌ وبتقديره فالإثم في مثله 
على الآحذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء. 

(۲) "رد احتار کتاب الح 4۸۰/۷ تحت تول "الدر”: على ما حققه الکمال. 

(۳) وف شرح ابن كمال باشا على "دای رد على أن الإثم في إعطاء الرّشوة على الأعذ: 
أله لیس على إطلاقه» بل فيما إذا كان المعطي مضطرء بان لزمه الاعطاء ضرورة عن 
نفسه أو ماله أمّا إذا كان بالالترام منه فبالإعطاء أيضا يأثم» وما نحن فيه من هذا القبيل اه. 
وأحاب السيّد أبو السعود: باه هنا مضطرٌ لإسقاط الفرض عن نفسه. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الح 4۸۰/۷ تحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 

(ه) يجب للمرأة في نج أن تسافر مع محر أو زوج» وهل يلرّمها التزوج إن فقدت ‏ 
الحرم والرّوج؟ قولان» وجزم في "اللباب": بائه لا يجب عليها التروج» ووجهّه أنه 
لا يحصل غرضها بالتزوّج؛ لأن الرّوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يُملكهاء 
ولا تقدر على الفلاص منه؛ ورعا لا يوافقها فتتضرر منه. 

(5) "رد احتار"» كتاب الحجّء 4۸7/5 تحت قول "الدر": قولان. 


سس جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) ۹Y‏ ( سس | 


جد المتار على رد امحتار -- كتاب المح سح اليو الثالث_. 


]4 ] قوله: ورعا لا يوافقها"": أقول: تتزروج بشرط أنّها إذا وصلت 
إلى بيتها تكون بائناً بطلاق» أو تنزوج رأساً بشرط آنها تملك طلقة بائئة تطلق 
ما نفسها مى شاءت» فان م يخرج معها أو لم يوافقها تخلص نفسها منه. 

[۲۱۱۰] قوله: وریما لا يُوافقها فتنضرّر منه بخلاف احرم» فإنه إن وافقها 
أنفقّت عليه» وان امتنع أمسكت نفقّها وتركت الحبجٌ اه نافهم() 

[قال الإمام أحمد رضا سره الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

آقول: تعم! الحلص من هذه كلها ما ذکرت"" من أن تروج بشرط 
أن تُملك طلقة با تطلق ها نفسها متّى شاءت» فان لم يخرج معها أو لم يوافقها 
أو لم ترده تخلص نفسها ولا حرج عليهاء والله تعالی أعله”". 

مطلب في فروض اج وواجباته 
[۲۱۱۰] قوله: ٩‏ أنه لو أحرم نم ارت سوالعياذ بالله تعالى- بطل إحرامه» 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الح مطلب في قوهم: یقلم... إل 4۸7/۷ تحت قول "الدر": قولان. 

(۲) المرجع السابق: ص۸۷٤‏ . 

(۳) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب الح شرائط الح ۷۰۲-۷۰۱/۱۰. 

۰۳۰ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» شرائط اج‎ )٤( 

(5) من فروض الحجّ: الإحرام وهو شرط ابتداء» وله حكم الرکن انتهای حتی لم جر 
لفائت الج استدامته ليقضي به من قابل. ويتفرّع على شبهه بالركن: أنه لو أحرم 
نم ارتدٌ -والعياذ بالله تعای- بطل إحرامه, والا فالردّة لا تبطل السشرط احقيقي 
كالطهارة للصلاة اه "شرح اللباب". وكذا ما قدّمناه من اشتراط النيّة فيه» والشرط 
امحض لا يحتاج إلى يّةْ وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبد = 


سسسب | (e‏ سس ( ۱۲۹۸ )سس 


جد الممتار على رد امختار 


-. كتاب الحج سح الجزء الال 
وإلاً فالردّة لا بطل الشرط اقیقی(: ‏ 

أقول: الئيّة شرط الصلاة والرّدّة تبطلها؛ لأنْ الكافر ليس من أهل الق 
ومن شرط الشرط استدامتهاء حتّى لو نوی الصّلاة نم ارتد -والعياذ بالله تعالى- 
ت أسلم معاء وصلی بالنية السابقة لم بحز صلاته ومعتی صلاته بالنية السابقة أن: 
يذهل عند الشروع» فإتما يحكم في المؤمن بالحواز إذا لم يتخلل مناف» أو على 
ما في "القنية" للمهموم بحكم الاستصحاب ولا مسوغ لذلك فيمن ارت والعياذ 
بالله تعالى» أمّا إن صلّى شاعراً فقد تحدّدت الت والإحرام أيضاً لام يكن إلا 
نية مقرونة بذکر أو تقلید وجب أن يبطل عا تبطل به النيّة. ۱ 

[۲۱۱۷] قوله: وكذا ما قدمناه من اشتراط النية": 

أقول: النيّة هي الإحرام مقارنة لذكر أو تقليد» فالاحتياج إلى النيّة؛ لاه 
لا حقيقة له سواهاء وبهذا للعتی تحتاج ني الصلاة أيضاً إلى قصد القلب كما لا يخفى. 

[۲۱۱۸] قوله: ما قدمناه من اشتراط النية فيه والشرط المحض لا يحتاج . 
إلى ية وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي... إل(": أي: ولو كان 
شرطاً سقط فمن ستر العورة صبيًاً يجوز له الصلاة بذا الثوب إذا بلغ. ٠‏ 


= أحرم فبلغ أو عتق ما لم یجدّده الصبي؛ الدر» و "رد الحتار" بتلخيص. 

(۱) "رد الحتار"» کتاب الحج» مطلب في فروض الحجّ وواحباته» 444/5» تحت قول 
"الدر": حتی لم يجز... إلخ. 

(۲) الرجع السابق. ۱ ۱ 

(۳) "رد الحتار"» کتاب الحجّ؛ مطلب في فروض الحجّ وواجباته؛ 4۹4/٩‏ تحت قول 


"الدر": حتی لم يجر... اخ. 


س( ةيوعوت )بسنب( ۱۷۹ ) س 


جل المتار على رد احتار سس ی ma er‏ کتاب الحج الجزء الثالث 


أقول: ليس شرط حجّة الإسلام مطلق النيّة بل ثّة الفرض» ولّم يتحقق 
٠‏ من العبد والصبي» فلم يوجد الشرط نفسه» فافهم فاستبان أن اقتصار الشارح 

0 على ما ذكر ما حسته!. ۱ 

[۲۱۱۰] قوله: تدم في الاعتکاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك": 


7 


لکن تيوقت اطا وب مس الثاني عشر كما سيان 
۱ مطلب: أحكام العمرة 
[۲۱۷۰] قوله: © ولا طواف قدوم(: 
آقول: ولا صدقة في طوافها محدثاء بل دم بخلاف اج ففي طوافسه 
الواجب والسنّة حدثاً صدقة كما يأ ص-۳۳۰(. 
(۱) "رد امحتار"؛ كتاب اج معلاب في فروض الحج وواجباته» ۰4۹4/1 تحت قول 
"الدر": حتّى لم يجز... إلم. 
(۲) الرجع السابق» .۰۰/۹ تحت قول "الدر": في يوم. ۱ 
(") انظر "رد اشتار کتاب اج مطلب طواف الزيارة» ۱۳۵/۷ تحت قول "الدر": ولياليها منها. 
(4) يفعل في العمرة كفعل الحا وهي لا تخالفه إلا في أمور منها: نها ليست بفرض» 
وآلها لا وقت لها معيّن» ولا تفوت» وليس فيها وقوف ب"عرفة" ولا "مزدلفتة 
ولا رمي فيها ولا جمع -أي: بین صلاتین- ولا حطبة» ولا طواف قدوم ولا صدر. 
(ه) "رد احتار؛ كتاب الحج مطلب: أحكام العمرة ۰۵۱۳/۲ تحت قول "الدر": ويفعل 
فيها كفعل الحاج. 
() انظر "الدر" كتاب الحج» باب الحنايات» 53 


سس | ا ر س( ۱۳۰۰ ) س 


جد المتار على رد اشتار سس كاب اليج سسس اهزع القالث 
[۲۱۲۱] قوله: ”“ وذلك دون خمسة أميال": 


۱ أقول: وهو بالأميال الرائحة في بلادنا خمسة آمیال وثلاثة أحماس ميل ' 


۱۰ 


مع زیادة: ۱۷۲ . 
[۲۱۲۲] قوله: ۲۱ اي: "اللر": و هو کذب(*: نص عليه في "شر ح اباب" 
[۲۱۲۲] قوله: 27 وبعضهم يجعله این : 
آقول: لا یسمع الآن إلا بالغين» وما ذکر في "القاموس"() ولم یعرج 
على رابض أصلاء ومن الخطأ ما ضبط ۲ "حافع الرموز"؟ باهمزة مکان الباء. 


(۱) في بيان موضع ذي الحليفة من المدينة المنورة بعد ما نقل عن السيّد نور الذين علي 
السمتهودي: مقدار فصله من عتبة باب المسجد النبوي بالذراعات. قلت: وذلك دون 
حمسة أميال» فان اميل عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد المستعل الآن. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الحج 6۱۸/۹ تحت قول "الدر": على ستّة أميال من المدينة. . 

(۲) ذو الحليفة: تسميها العوامٌ أبيارَ علي رضي الله عه يزعمون أنه قاتل الجن في بعضهاء 
وهو كذبء "در ختار". ۱ 

(4) "لد" کتاب بیج ۲ 

(ه) السلك التقسط باب الواقیت؛ فصل في مواقیت الصنف الأوّل» ص۷۹. 

(1) لخفاء ححَفة میقات أهل "الشام" اعتار الناس ال حر ام احتیاطاً من الکان السسمی 
برابض» وبعضهم يجعله بالغين؛ لاله قبل ابشُخْفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك» "بحر". 

(۷) "رد ۳ كتاب المج مطلب: أحكام العمرة» 6/5 ١‏ تحت قول "الدر": وححفة. 

(۸) "القاموس الحيط"» باب الغين» فصل الرای ۰۱4۰/۳ 

.۳۹۲/۱ "جامع الرموز"» کتاب الحجّ‎ )٩( 


س [ ع ا ت ووت ااي | س( ۲۱ ) س 


جد المتار على رد انحبار --- باب الإحرام وصفة الفرد بالحج 


باب الاحرام وصفة المفرد بالحج ‏ 
[۲۱۲۰] قوله: أي: "الدر": (والتيمّم له عند العجز) عن للاء لیس كشروع) 
كله مرت ی( 
[قال الإمام أحمد رضا ' سر حمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: 3 بعض الصّور حيث يصيب الغبار ولا فمن تيمّم على مَرمّر 
مفسول جاز ولم يكن تلوثاء.والله سبحانه وتعال اعلم(. 
۱ [] قال: أي: "الدر": وشرط لتيل الستة أن يُحرم وهو على طهار(: 
من كلا الحدثين. ۱ 
[nv] "‏ قال: آي: ۳ (وزذ) ندبا (فيها) أي: عليها لا في علاط 
(ولا تنقص) منها فاته مكروةٌ اي: تحرعا»: ۱ 
والصواب: تسزیها 
[۷۱۷۷] قال: أي: "اللر": روبعده) آي: الاحرام بلا مُهلة (يتقي ارف . 
أي: الجماع أو ذكره بحضرة النساء (والفسُوق) أي: المخروج عن طاعة عة الله 
سبحانه وتعالى. 


الجزرء الثالث 


)0 "الدر"» كتاب المج فصل في الاحرامي ۷۷ 
(۲) "الفتاوى الرضوية "» كتاب احج ۰1۱۱/۱۰ 
(۲) "الدر”؛ كتاب الح » فصل في الإحرام» ۸/۷. 
(4) المرجع السابق» صو .51-١‏ 


0:2( ا مرجع السابق» ص۰۲۹-۲۸. 


( ۲۰۳ ) سس 


جد المتار على رد حبار ---- باب الإحرام وصفة الفرد بالحج ب ايز الثالث 


مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم 
[۲۱۲۸] قوله: () ويكرهُ إن كان بغير عذر”": نص عليه في الفتح"؟ 
۱ فقال: (يكره تعصيب رأسه» ولو عصبه يوما أو ليلة فعليه صدقةت ولا شيء عليه 
لو عصّب غيره من بدنه للّة أو لغير علَة» لکثه یکره بلا علّة) اه. 
. أقول: ولم يذكر رحمه الله تعالى وجهه: وليس من لبس الخیط ولا للتخطية؛ 
له لا يطلب مته تركها في غير الرأس والوحه فالله أعلم. 
[۲۱۲۰] قوله: الا أن يكون مراده بالستر التغطية»: 
. آشار إليه في "شرح اللباب۳" عند عد لمان من المباحات تغطية يديه» 
قال: (بظاهره به يفيد خواز لبس القفازين» وتقدّم أنه حرام عند الأربعة» فیحمل 
۱ على تغطية يديه منديل ونحوه) اهر ۱ 


(۱) ويّفي ستر الوجه والرأس؛ بخلاف یی البدن» فإنّه لا شيء عليه لو عَصبه» ویکره 
إن كان بغير عذرء "لباب". وفي "شزحه": وينبغي استلناء الكمّين لنعه مسن ليس 

٠ القمّازين اه قلت: وكذا القدمان ما فوق معقد الاك لعه من لبس الحوريين كما يأي»‎ 0٠ 

' الا أن يكون مراده بالسستر التغطية بما لا يكون لبساء فستر اليددين أو الرجلين بالقفازين‎ ٠ 

أو الجوزبين لبسء فتأمّل» "رد انختار". 0 

(۲) "رد احتار" کتاب الح فصل ف الإحرام؛ مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم 
۳۷ تحت قول "الدر": وبقيّة البدن. 

09 "الفتح"؛ کتاب احج باب الإحرام» ؟. 

(4) "رد الحتار"» کتاب الح فصل ف الإحرام» ۳۶/۷ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 

(ه) "السلك التقسط" باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص٤‏ ۰۱۲ 


سس (n e e]‏ ۲۰۲ )1 سس 


جد المتار غلى رد اختار سس پاب الإحرام وصفة الفرد باحج الجزء الغالث 


[۲۱۳۰] قال: أي: "الدتر": (وغسئل رأسه ولحيته بخطمي) لله طيب 
أو يقتل الوام» بخلاف صابون ودلوك وأشنان اثفاقاء زاد في "البو مرو 
۲ مثله في "اللباب ۳ وأقرّه القاری(؟. ۱ 
[۱۱۳۱] قوله: ٩‏ أن ضابطه بس کل شيء معمول على قدر(*: 
أقول: عبارة "الفح" من الحنايات: (لبس المحيط أن يحصل بواسطة 
الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط» ولذا 
لو أدحل منكبيه في القباء دون يديه في الكمّين لا شيء عليه وكذا إذا لبس الطيلسان 
من غير أن يزرّه لعدم الاستمساك بنفسه فان زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه ' 
دم حصول الاستمشاك بالزرٌ مع الاشتمال بالخياطة؛ بخلاف ما لو عقد الرداء 


(۱) "لد كتاب اج » فصل في الإحرام» /9/ه6-:, 

(۲) "لباب الناسك" فصل في اللخطمي» ص ۳۲۳. 

(۳) "المسلك التقسط" » فصل في الخطمي» صل ۳۲۳. 

)٤(‏ ويتقي لس قميص وسَراويل أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه» "در ختار" 

في رد احتار": في "البحر" عن "مناسك ابن أمير حاج' ' الحلبي: أن ضابطه لس کل 
معمول على قدر البدّن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما 
ويستمسك عليه بنفس لیس مثله إلا اللككّب اه. قلت: فخرج ما خيط بعضه يبعض 
لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة» فلا بأس بلَيْسه كما قتمناه. 

(ه) "رد احتار کتاب الحج » فصل في الإجرام» مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم 
۷ تحت قول "لدر": كل معمول... إلخ. 

(1) "الفتح"؛ کتاب الحج» باب الجنايات» 44۳/۲ 


س | مجلسي: "ملي العلمية" دعوت املاني | س ( ۱۳۰۶ ) سنس 


جد المتار على رد اغبار س باب الإحرام وصفة الفرد باحج سس (پلیزء الثالك 


أو شد الإزار بحبل يومأ كره له ذلك للشبه بالخیط ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال 
بو اسطة الخياطة) اه. ۱ 

فافاد بعدّة کلمات في أواخر کلامه أن قوله: (بواسطة الخياطة) ما 
يتعلّق بالاشتمال لا بالاستمساك فالراد حصول الاستمساك كيف ما كان مع 
حصول الاشتمال بالخياطة» هذا ما يفيده ظاهر کلامه والذي في "لبحر۳؟ ‏ 
عن احلي صریح في تعمیم الاشتمال حيث قال: (حیط به بخياطة أو تلزیق بعضه 
ببعض أو غیرهما)» وقوله في الاستمساك بنفس لبس مثله لا ينفي الاستمساك | 
بالرن فان الراد لبسه العتاد فیکون حاصل کلامه أن ما يحيط بالبدن أو بعضه 
كيف ما كان ويستمسك بنفس لبسه العتده فهو خبط في هذا لباب وان لم تكن 
هناك حياطة أصلا. ۱ 

وتبع "اللباب"9" "الفتح" وقال في "شرحه"": ("اشتمال على البدن" 
أي: بوضعه وصنعه "واستمساك" أي: بنفسه من غير إمساكه) اه. 

نم اعترضه فقال: (يرد عليه اللباد المشتمل باللصت» فاّه ليس فيه خياطة 
مع أله عدّ من الخیط الم إلا أن يراد بالخياطة انضمام بعض الأجزاء ببعضها 
فيصلح لغزا بان يقال: ما ثوب يحرم لبسه للمُحرم مع أنه ليس عخیط اتفاقاكم اه, ٠‏ 
)١(‏ " البحر"؛ كتاب ال باب الإحرام» ؟5548/1. . 
(۲) "لباب المناسك"» باب ابلنایات» صب۳۰۰. 
(۳) "السلك الشتطا باب الحنايات» ص۳۰۰. 
(5) الرجع السابق. 


سس [ هی س روت ان ] سس( ۲۰۶ ) س 


جد المتار على رد اغتار س باب الإحرام وصفة المفرد بالحج : 


أقول: وني اللغز قصور. ظاهرء لاشتماله الثوب الطیب وان لم یشتمل 
ثوب الحرير» ولا العصفر والمزعفر الغير الفائحين؛ لأن الکلام في الرحال» فان 
8 تلبس الخیط وهم يحرم عليهم هذه الثياب لا للاحرام والكلام في اما ٠‏ 
لطيب فالما حرم للإحرام فيرد على اللغزء فيتبغي أن يقال: أي توب يل لبسه | ۱ 
لاحل يحرم عليه للإحرام مع أله غير مخيط ولا مطيّب؟ هذاء وی "التبيين"207: 
(لو ارتدى بالقميص أو تشح به أو اتزر به أو بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه 
شيء؛ لاله لم يلبسه لبس الخیط وكذا لو أدحل منكبيه في القباء ولّم یدحل 
يديه في الكمين؛ لاگه لّم يلبسه لبس القباء» ولذا یتکلّف في حفظ) اه. 
ومثله في "المداية" قال في "العنای۳۳: و على هذا لو زره ولّم يدحل 
يديه في الكمّين كان لابسا؛ لأنه لا يتكلف إذ ذاك في حفظه) اهر وقي "الشلبية"0*) 
عن "الولوابلیة": (يتوشّح بالثوب» ولا يُخلّله بخلال ولا يعقده على عاتقه أمَا 
حواز التوشح؛ لاله في معن الارتداء والاتزار» وم کراهة - عقده؛ فلأنّه إذا عقده 
لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تکلف؛ فکان في معن لابس الخیط ولو فعله 
ّم يلزمه شيء؛ لاله لیس عخیط على الحقيقة» فاکتفی بالکراهة» ولا بأس بأن 
يبس الحرم الطیلسان ولا یزره علیه فان زره يوماً فعلیه دم؛ لاه لَمّا زره يوما 


الجرء الثالثك ` 


(۱) "التبيين": كتاب اج باب ابنایات؛ ۳۵۷/۲. 

(۲) "الهداية" کتاب اج باب ابنایات؛ ۰۱5۷/۱ 

(۳) "العناية"» کتاب اج باب الاحرام» ۶۶۳/۲ (هامش "الفتح"). 

(4) "حاشية الشلي"؛ کتاب الحججٌ باب الجنايات» ۳۹۸-۳۵۷۲ (هامش "التبيين").' 


س | جلین: "المدينة العلمیة" (دعرت [سلامي) |[ س( ۳۰۹ ) س 


٠ ۱‏ جد المتار على رد اشتار لب باب الإحرام وصفة الفرد بالحج - اجرء الال ٠‏ 
صار منتفعاً به انتفاع الحیط) اه قال الشلي(: روقوله: آي: "التبيين": وغذا 
مكلف في حفظه هذا ام زره فان زره لا جوز قال الإتقاي: بخلاف ما إذا 
زره يوماً كاملا حیث يجب عليه الدّم لوجود الارتفاق الکامل) اه. 

آقول: لا حاحة إلى التقييد فئه إذا زره زال العکلف في حفظه. 

أقول: والستفاد من کلامهم رحمهم الله تال أن سك الثوب قد يكون 
بشيء فيه کزر و کم وجيب ونيفق تدرج فيه التكة» وهذا يعد استمساكاً بفسه وان 
ّم يتمحض فيه نفسه وقد يكون لغيره محيضاً كشدٌ حبل وعقد وتعليق بالبدن فهذا 
لا يعد مستمسكاء ألا تری! أن العقد موجود في الإزاں والتعليق في ترش فإله كما 


في "العناية””: (أن یدل ثوبه تخت يده الیمون» ويلقيه على منکبه الأيسن» بل ٠٠‏ 


هو موجود في الارتداء أيضاً كما لا يخفى» بل أمروا الحرم ندباً عند الصّلاة أن يغرز - 
طرق ردائه في إزاره مخافة الاسبال كما في مباحات الإحرام من "شرح اللباب"؟ 
ولذا جاز أن يلقي القباء والقميص ونحوهما على نفسه حين الاضطجاع؛ لآله . 
لما يستمسك ببدنه ولذا لو قام لسقط وبه ظهر الفرق بين ما إذا زر لسن 
حيث يجب عليه دم إن دام عليه يوماء وما إذا عقد توبه على عاتقه أو شد الإزار ' 
یلبم حيث لا شيء علي غير الكراهة كما تم ' هذاء وقد تبع "البحسر” في 


(۱) "حاشية الشلي"» كتاب الح باب الحنايات» ۰۳۹۸-۷۲ (هامش "التبيين"). 
(۲) "العناية"» كتاب الحجء باب الإحرام؛ ۰44۳/۲ (هامش "الفتح"). 

(۲) "المسلك التقسّط" باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص۱۲۳. 

(4) انظر هذه المقولة. ۱ 

(0) "البحر": كتاب الحج» باب الجنايات» ۱/۳ .١‏ 


لل | مجلس: "المديئة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


جد المتار علی رد احتار س باب الإحرام وصفة المفرد باحج - الجرء الثالث 
لحنايات "لفتح" فقال: (حقيقة لبس الخیط أن يحصل بواسطة اللخياطة اشستمال 
۱ على البدن واستمساك» فلو ارتدى بالقميص أو اشح او اثتزر بالسراويل فلا بسأس 
به؛ لاله م یلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال» و کذا لو آدحل منکبیه في القباء 
ولّم یدحل يديه في الكمين وم يزرّه لعدم الاشتمال ام إذا أدحل يديه أو زره فهو 
لبس المخيط لوجودهما بخلاف الرداى فإله إذا اثترر به لا ينبغي أن يعقده بحبل 
أو غيره ومع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ له لم یلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال) اه 

أقول: صوابه في المواضع الثلاثة: لعدم الاستمساك كما علّل به في 
"الفتح"7" المأخوذ منه ما هناء ثم للول سبحانه وتعالى ألمي ابلواب عنه أن 
لیس اراد بلاشتمال جرد تلبسه بالبدن» فإله حاصل بكل لبس لكل شيء ولا توقّف 
له على الخياطة بل المقصود أن يحصل فيه باخياطة وضع وهيئة ومع يشتمل 
به على البدن ويبقى محتويا عليه وهذا هو معن الاستمساك بنفسه فالاستمساك 
وقع تفسيرا للاشتمال» نعم! الإحاطة في كلام الحلبي مطلق من أن يكون لصنع . 
فيه أو لغيره حيث قال: (يحيط به مخياطة أو تلزيق أو غبرها)» فالاستمساك في 
كلامه قيد آخرء لا بد منه بل لم تكن حاجة إلى ذكر الاحاطة الطلقةء لما علمت 
آلها قضية مطلق اللبس» وإلى ما ذكرنا يشير قول القارئ" في تفسير الاشتمال: 
(أي: بوضعه وصنعه فزال الاشکال وله الحمد. ۱ 


(۱) "الفتح" کتاب اج باب الاحرام» ۳۵۰/۲. 
(۲) السلك التقسط" باب النایات؛ صب۳۰۰, 


سس [ جل ال ی رورت یوی سس( ۲:۸ )سس 


جد الممتار على رد اطتار س باب الإحرام وصفة الفرد باحج - 
نعم! يعكر عليه قول "إلفتح”"©: (أيْهما انتفی انتفى)؛ وكذا قو لے 
(الحصول الاستمساك مع الاشتمال بالخياطة)» وغاية ما يقال: إن للراد بالاشتمال 
بالخياطة أن يوضع في صنعته ما يصلح به للاستمساك علسی البسدن يتفه 
وبالاستمساك حصوله بالفعل» لکن على هذا أيضاً لا يكون الاشتمال الا أعمّ 
مطلقاً وظاهر الكلام العموم من وحه الا أن يقال: المراد بالاشتمال ما ذكرء 
وبالاستمساك حصوله بالفعل سواء كان بصنع فيه أو من غیره» وحینشذ يتم الكلام؛ 
فإذا لم یدحل يده في کم القباء لم يحصل الاستمساك مع وحود الاشتمال وإذا 
اشتدّ الازار بحبل حصل الاستمساله مع عدم الاشتمال» و يكون الاشتمال في 
تعليلات "البحر "۳ معن الاشتمال بالفعل» والله تعالى أعلم. 
تم الذي ینقدح في الذهن بمطالعة کلماقم أن الحظور هو الارتفاق بکونه 
مشتملاً على البدن كله أو بعضه ععنّى فيه أي: مستمسكاً نفسه فما وجد فيه 
فهو مخ ط معّی وان لم يكن مخيطاً صورة كالطيلسان امزرورء أمّا قول اولواحي“ 
في عقد الثوب: له استغئ عن حفظه فکان في معنّى المخيط)» فمعناه أله لعقده 
صار مستمسكاً مى من غيره» فأشبه اللستمسك لیف نفسه فكره وم يلزم 
٠‏ ابلزاء؛ له ليس بمخيط حقيقة أي: ليس مما پستفسك بنفسه» وقول الفح ٠‏ 


٠‏ از ء الثالث 


(۱) "الفتح"» کتاب الحجء باب ابلنایات» 44۳/۲ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "البحر"» كتاب اج باب الجنايات: ۰۱۱/۳ 

(5) "الولوالحية"؛ کتاب الحج» الفصل الثاني فیما يلزم احرم... إخ» ۱ ملخصاً. 
(ه) الفتح" كتاب اج باب الحنايات» ۰44۳/۲ 


سسسب | ل ا رت ا س( ۲:۹ ) س 


جد المتار على ر د الحتار س باب الإحرام صفة الفرد بالحج 
فيه: (كره للشبه بالمخيط) أوضح من قول الولوابمتي: ركان في معتى المخبيط) لإيهامه 
كونه في حکمه ما قول الفتح۳؟: (ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة) 
أي: لانتفاء الاستمساك بنفسه فإن المشتمل بواسطة الخياطة يكون كذلك. ۱۲ 
[۲۱۳۲] قوله: ضابطه یس کل شيء معمول على قدر البدّن أو بعضه 
بحيث يحيط به بخیاطة(): كاملبّة والقلدسوة. 
]۲٠۳۲[‏ قوله: بحيث يحيط به بخياطة أو تازیق بعضة ببعض7": كاللحاف. 


الجرء العالث 


[۱۱۳۵] قوله: بحيث بحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه بعض أو غير ھی : 
كالقباء ونحوه بش الازار. ۱ 
[۲۱۳۰] قوله: بحيث بحیط به بخياطة أو تلزیق بعضه ببعض أو غيرهما 
ویستمسك عليه بنفس اس مئله کلب( اه جائر مع دحوله تحت الضابط 
المذكورء وهذا إذا لم يستر العقب» أي: ما حاذى منه مُعقد الشراك من وسط 
الرحل على ما يأيق صة2"295, ' 


(۱) "الفتح"» کتاب الحج» باب الجنايات» ۰4۶۳/۲۷ ۱ 

. (۲) آرد احتار ؛ كتاب احج فصل في الإحرام» مطلب فیما يحرم بالاحرام وما لا جرم 
۷ تحت قول "الدر: کل معمول... رخ 

(۲) المرجع السابق. 

)٤(‏ الرجع السابق. 

642 المرحع السابق. 

(5) انظر القولة [۲۱۳۸] قوله: والظاهر أله لا يجوز ستره. 


سس ]ص ی یوت ی س( ۳۱۰ ) س 


قول ويستمسك عليه فى لبس منه لا الب 


5 کون ن الخياطة للإحاطة, و ا اند بالخياطة؛ اثر 
7 ۲۱۳۷]قوله: واحاصان: ؛ أن الممتؤاع عنه لبس المخيط لیس العتاد» ولعل ۱ 
وجه كراهة إلقاء نو الب والتباء على الكتفين أله كدر ما بابس کنللث"۳ ۱ 

202 اقول: لو نظر إلى هذا لزم الحزاء لا برد کرد ۱ 

[۲۱۲۸] قوله: ”“ والظاهر أنه لا جوز مترو 

ف: لا يجوز للرجل سر العقب. ۱ 

أقول:. بل الظاهر علافه على ما اقتضاه نیا بیدیت: (فليقضعهها 

۱ حى يكونا أسفل من الكعبين) وقد فسّرا هاهنا بمعقد الراك في وسط اه 
وهو مفصل الساق والقدم؛ فاذا بقي مكشوفا من كل جانب جاز سّتر ما وقع ۱ 

تحته من الصدر والعقب والأطراف جيعاء فيما ظهر لي والله تعال اعلم. ۲ 


)0 رار كاب الج فصل ف الاح مطلب فیا ير بر وما سر 
۳۷/۷ -۳۸» تحت قول "الدر": کل معمول. لخ 

۲( مرجع السابق» ۳۷ تحت قول "الدر": ولو لم یدحل... إلح. ۱ 

(۳) والظاهر: آله لا يجوز ستره أي: ستر العقب. ۱ 

(4) "ر5 الختار", کاب الح > فصل في الإحرام» مطلب فیما يحرم رز اس 
۷ تحت قول "الدر": فيجوز... إلخ. 

24 'صحيح لبخاري » كتاب الحج» باب ما لا يبسن ارم مسن سار‎ )٥( 
۹/۸ 


جد المتار على رد اشتار س باب الإحرام وصفة المفرد باحج الجزء الثالث 


كم رأيت في "اللبا ب" التصر يح بحواز لبس المكعب» قال الشّارح" 
(وهو الكوش افندي الذي لا يغطي كعب الاحرام) اه. ولا شلك أله سر العقب» 
فالصّواب ما استظهرته» وله الحمد. 
مطلب في طواف القدوم 
[۲۱۳۹] قوله: ٩۱‏ نصف ذراع وربع ومن : ۷ گره. 
[۲۱:۰] قوله: نصف ذراع: ۱ گره. ۱ 
` مطلب في اجابة الدعاء 
[۱:۱] قوله: (۲ فيه أن هذا هو تحت الیزاب": 


(۱) "لباب المناسك"» باب الإحرام» فصل في . مباحاته؛ ص ۰۱۲۳ 

(؟) "للسلك التقسط"» باب الاحرام» فصل في مباحاته, ص۰۱۲ 

(") في "رد احتار": حور بعض العلماء الأعلام آن الحجر الذي في الام ارتفاعه من الأرض 
نصف ذراع وربع ومن وأعلاه مريّع من کل جانب نصف درا وربع» وعمق غوص 
القدمین سبعة قراریط ونصف. 

)٤(‏ "رد الحتار"» کتاب الحجٌّ» فصل في الاحرام» مطلب في طراف القدوم» ۸۷۱/۷ تحت 
قول "الدر": حجارة... إلخ. 0 ۱ 

(ه) المر جع السابق. 

() نظّم صاحب "النهر" خمسة عشر موضعاً يستحابٌ فيها الدّعاء» وذكر فيها یزاب قال 
الشارح: زاد في "للباب": وعند رؤية "الكعبة"» وعند السسّدرة» والرکن ايماني» وني شش 

٠‏ فقال الشامي: فيه أن هذا هو تحت الیزاب كما في "الشرنبلالیه" عن "الفتح". (يريد أن ذکر 

الحجر بعد الیزاب تکرار. ۱۲ محمد أحمد). ۱ 

0 "رد احتار"؛ كتاب اج فصل في الاحرام» ۰4۹/۷ تحت قول "الدر": وقي الحجر. 


سسسب |( 0۲ ) اللا 


. جد المتار على رد اغختار س باب الإخرام زفة:المفزد بانج" بت 


ازع الثالث 


أقول: بل هذا آعم منة كما لا يخفىء ولا غرو في عندّه بعده. 
[141] قال: ‏ أي: "الدر": قيل: والطیب والصيد": ٠‏ 
ضعفه وإن مشى عليه قاضي خان في "شرح الجامع الصغير" كما يان“ 
حاشية؛ لأن صاحب "اشدایة۳ ما نسبه إلى مالك وقال: (لنا قوله صل الله 
تعالى عليه وسلم فیه: ((حل له كل شيء إلا التسا))*» وهو مقلم على لقياس) ا اه 
مطلب: طواف الزيارة 
[۲۱:۳] قوله: ° ولم أره صرا راد غلم من اطلام ۲ 


(۱) بعد الرمي وحن حل له کل د شيء | ل اس ل واب والصنبده "در مخنا مختا 

(؟) "الدر كتاب اج > فصل في الإحرام ۰۱۳۰/۷ 

(۳) انظر رد عار" کاب ال فصل في ره مطلب في رمي جرة ل ۰۱۳/۷ 
تحت قول "الدر": والطيب والصید. ۱ ` 
0 کتاب اج باب الاحرام» ۰۱4۵/۱ 

۱ سنن أبي داود" کتاب المناسك» باب في رمي ابمار» ر: ۸ ۰۲۹۳/۲ 

ره) في "رد الحتار": قال الخير الرملي: ولو م یفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة 
فعلهما في طواف الصّدّر؛ ؛ لا السّعي غير موت كما سيصرّح به في المنايات» وصرّحوا ‏ 
بان رل بعد كل طواف يعقبه سعين» فبه بعلم أله اني ما في الصّدر لو لم قدمهماء 
وم آره صريحاً وان علم من إطلاقهم. ٠‏ ۱ 

(5) "رد امحتار"» كتاب اج فصل في الإحرام» مطلب: طواف الزيارة» ۱۳/۷ تعت 
قول "الدر": ولا فعلهما. 


. جد المتار على رد شتا سسب باب الإحرام وصفة الفرد پوت اجره ال الغالك 
[قال الإمام هد رضا رمه اش في "الفتاوی رحره: 
أقول: لا کلام : جوازه وقد صرّجوا أن لا توقيت وإنّما الكلام ني 
۷ وم ر بايقاع لي بعد طواف الصبدر ولو ن ندياً دب ود لح فه أن قع سعيه 


: ين طره لصدر ونفره من ۱ 5-28 حال كنا ا نيوا عليه وقد أوجب ذلك ١‏ الإمام 


الشافعي ويوافقه رواية عن أي يوسف والحسن بن زياد رجمهم الله تعالى فتاكد . 
. الاستحباب خروجاً عن الخلاف» فانهې والله سبحانه وتعالى أعلم. ۲ ماگ 
0 مطلب ی مضاعفة الصلاة ب'مكّة* 
۱00 قوله: ”" والاضطباعٌ سئة الرّمَلا©: 
0 أقول: فيه أن الاضطباع سة في الأشواط كلها کما صرح به في " شرح 
لباب" جخلاف ارم ولو كان سئته لانتهی بانتهاته» إلا أن یقال: 3 ی 
که لا يسن إلا ي طواف سن فيه رل 


0 "لفتاوی الرضوية"؛ كتاب الح ياب الجنأيات | 2 3 سفن الطرة الرضية على 
الثيرة الوضية». ۹/۰ 

(۲) في الشرح: لا ترمّل ولا تضطیع أي: المرأة. في "رة اشحتار" : (قوله: ولا ترمل لان 
اصل مشروعيّته لاظهار اد وهو للرحال» وله بحل بالستر» ‏ وكذا السّعي» أي: 
لفرولة بين لليلين في السعی» والاضطباع سل الم ۱ 

(© "رد الحتار"» كتاب الحج» فصل قي الإحرام» مطلب في مضاعفة الصلاة بامکت 
۷ تحت قول "الدر": ولا ترمل... إڂ. 

(4) "المسلك المتقسط"» فصل في صفة الشروع في الطواف» ص 11. 


س[ ا سی ورت ا س ( ۳۱۶ ) الس 


۱ باب القران ۱ 

[۲۱:۰] قوله: 27 هو أفضل أي من التمتع» وكذا من الإفراد": 

أقول وبالله التوفيق: الحرم إمّا يأ في عام واحد بسك واخد أو 
بنسکین» على الأوّل منفرد اج إن حج وبالعمرة إن اعتمر: على الثاني ما أن 
يحرم ما معاً أو بكل على حدةء على الأوّل قارن مطلقاً على ما في "احیط؟ 
واستظهره القارئ في "شرح الاب وبشرط أن يقع أكثر طواف. العمسرة 
في أشهر الحجّ على ما في "للباب"(* وقال امحقق على الاطسلاق(؟: (زله 
الحقّ)» وعلی الثاني إِمّا أن يقدّم إحرام العمرة أو اج قي الوحه الأوّل إن 
أحرم بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أربعة آشواط فقارن مطلقاً أو........© 
المذكور على الاختلاف وان بعده سواء كان...... التام من العمرة كما هو 
الطلوب أو قبل ذلك. فان وقعت الأربعة الأشواط قبل أشهر اج فمفرد فيهما 
أو فيهاء لكن...... بالوطن بعد التحلّل من العمزة قبل أن يحرم بالحجّ فکذلك» 


)١( -‏ ف "رة الحتار": هو أفضل أي: من التميّع وكذا من الإفراد بالأولى: وهذا عند 
الطرفين» وعند الثاني هو والتمبّع سوای "قهستاني ٠."‏ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب اج باب القران» ۱۹۸/۷ تحت قول "الدر": هو أفضل. 

(۳) "احیط البرهاني"» كتاب الناسك» الفصل التاسع في القارن» ٦۷/۳‏ . 

(6) "السلك التقسط" باب القران» صت" ۲۵ ۱ 

ر6 "لباب المناسك"» باب القران صةه ۲. 

(ج) "الفتح"» كتاب اج باب القران» ٤۳۳/۲‏ . 

(۷) كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لایضاحه. 


جد الفتاز على رد الحار سس ياب القران س الجزء الالك 
والا أي: إن وقعت ي ي شور ففجم م وف ةمه ف م ور مه م ملم ةم مزل قن 


له أن يحرم قبل أن يشرع في ال وان أحرم بعد ما شرع ولو شو ... 


eons 8‏ ۰ القدوم فقد أساء ویستحب له رنض العمرة رفض. قضی» وعليه دم 
الرفض وعلی الثاي....... للقران» وائما هو مفرد تم إن كان إحرام العمسرة 


بعد ما فرغ من أفعال اج كلهاء ومضت أيام التشريق فلا لوم عليه .وقد أتى 
بالنسكين على الوجه المسنون وإن قبل ذلك أم» ويجب عليه رفض العمرة ودم 
ابر أتقن ن هذا التحقيق اللطيف» ؛ فلعلّك لا ده هذا لهج الشريف» من غير . 
العبد الفقير الضعيف. 

وظهر يمذا أن التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بأكثر طوافها قبل آشهر - 
احج تم يحرم بالحج من دون إلام صحيح بالوطن فیحج من عامه» والقران عند 
صاحب "احبط"(: أن ی بالنسكين في عام واحد مقدّماً للعمرة على الوقوف» 
سواء أحرم هما معا أو بالعمرة ول أو بالحج أُولاء وسواء طاف أكثرها في الأشهر 
أو قبل الأشهرء وعند المحقق: أن يأي يما في عام واحد آنيا بأكثر طواف العمرة 
في أشهر اج قبل الوقوف وما سوى ذلك إفراد على المذهبين والله تعالى أعلم. 


(۱) "انحيط البرهاني"» كتاب المناسك؛ الفصل التاسع في القارن» »1۷/١‏ ملخصا. 


س ]| جلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) ( لاض © سس 


جد المتار على رد اشتار الس ياب القران تس سم الجزء الثالث ش 
۱ ]قول ( رو بعده) أي: بعلم شرع فه سولو قليلاً- أو بعد 
إتُمامهى سواء كان الادحال قبل الحلق أو بعده(" 

أقول: هاهنا مسألتان: الأولى: كونه قارناً يمذا الادحال. 

والثانية: وحوب رفض العمرة والدم» والمسألة الثانية هي محل الإطلاق : 
الذي ذکر(" بقو له: (سو اء كان الادخال قبل الحجّ أو بعده... إلخ). أما الأولى 
فمقيّد بان یکون أكثر طوافه للعمرة قبل الوقوف حتّی لو كان بعده لّم يكن قارنا 
۱ كما نص عليه في لباب" و"شرحه " ص6۲ ۱( “» وكلام الشارح الما هو فيما 
۱ يكون به قارناً فما كان ينبغي تفسيره هذا الإطلاق» فافهم» والله تعالى اعلم. 


)١(‏ في الن والشرح: (والقران) لغ ابلمع بين شیتن وشرعا: ران يهل بحجّة وعمرة معأ 
حقيقة أو حکماء بان يُحرم بالعمرة اولا ثم بالححجّ قبل أن يطوف ها أربعة أشواط» أو 
عكسه بأن دحل إحرامٌ العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وان أساءء أو بعسده 
وإن لزمه دم. ي "رد الحتار": (قوله: أو بعده) أي: بعدما شرع فيه سولو قلیلا- أو بعد . 
شامه سواء كان الادتحال قبل الحلق أو بعده ولو في یام لتشریق ولو بعد الطواف؛ 
له قي عليه بعض واحبات الح فيكون جامعاً ينهما فعلاًه والأصمٌ وجوب رفضها 
وعليه الدم والقضاءء وان لم برفض قدمٌ جبر حمعه بينهما كما في "شرح اللباب".. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب اج باب القران» ۷ تحت قول "الدر": أو بعده. 

(۳) انظر ' رد الحتار"» کتاب اج باب القران» ۰۱۷۵/۷ تحت قول "الدر": لکن فيه 
قبل الحلق مکان قبل الحج. 

5 "المسلك التقسط" باب القران» فصل في شرائط صحة القران؛ ص۲۵۷ 


س[ رت ی س( ۲۱۷ ) س 


جد المتار على رد الحتار س ياب اللثايات سسسب ابلزء الثالث 
باب الجنايات 
[۲۱:۷] قوله: ۲ أو فيهما للتخيير”©: فيتخير في الثلاثة. 
[۲۱:۸] قوله: ”" ما بعدم وحوب شيء أصلا): 
كما قلتم في الأكول. . ۱ 
[۲۱:۰] قوله: أو بوحوب الصدقة فیهما!*: كما قلتم في المشروب. 


)١(‏ في "الدر": الحناية هنا ما تكون حرمت بسبب الإحرام أو الحرّم» وقد يجب با دمان 

أو دم أو صومٌ أو صدقة. في "رد اشتار": (قوله: أو صومٌ أو صدقة) أو فيهما لأتخيير. 
۱ قوله في "جحد الممتار": فيتخيّر في الثلاثة أي: الدم والصوم والصدقة. ١‏ 

(۲) "رد اشتار"؛ کتاب الح باب ابلنایات» ۲۱۱/۷ تحت قول الدر": أو صوم أو صدقة. 

(۲) في الشرح: لو جعله أي: اليب في طعام قد طخ فلا شيء فيه وان لم يُطْبَحْ وکان 
مغلوباً كره أكله کشم طيب وتُفاح. ف "رڈ احتار": اعلم أن حلط الب بغيره 
على وحوه؛ لأله إِمّا أن يُخلّط بطعام مطبوخ أو لاء ففي الأول لا حکسم للطيب 
سواء کان غالبا أم مغلوباًء وفي الثاني الحكم للغلبة» إن غلب الطيب وحب الم وان 
لم تظهر رائحته كما في "الفتح"2 ولا فلا شيء عليه» غير أنه إذا وحدت معه الرائحة 
كره» وان لط عشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أمْ لاء غير أله في غلبة 
الطيب يجب الدم» وقي غلبة الغير تحب الصّدقة؛ الا أن يشرب مرارا فيجب الد 
وبحث في "البحر": أله ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب 
مغلوب ما بعدّم وحوب شيء أصلاً أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه. 

0 "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» ۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب [ ل اھ س ورد( ۳۱۸ )سس 


جد المتار على رد اعار سسس ياب اللوايالك سس (بلیزم الثالك 

[۲۱۰۰] قوله: () فلا شيء علیه(: ۱ 

لأله م يأكل الطیب اصلاً بل الطیّب. 

آقول: ولعله یستفاد منه حکم "حميرة ان" اللقی فیها سنبل الطیب 
والسك ونحوهماء فان الخميرة لا توکل ولا تشرب» لا هي ولا حزء منهاء بل ٠‏ 
توثر فیها النار فتحیلها دخاناء فتقلب حقيقتهاء وقلب العين مغیر للحکم فهو 
لم يأكل طيبا ولم يشربه» وائما شرب دخانا مطيّباء فينبخي أن لا شيء عليه 
غير الکراهة إن وحدت الرائحة. 

نم الكراهة حيث أطلقت للتحريم فيلزم التأثيم فيما يظهر» بل لعل الأظهر 

أن هذا لعمل انار ياتحق بالمطبوخ؛ وقد علم من "الشرح" أن لا شيء فيه ولا کراهقه 
حيث قابله"" بقوله: وان لم بطبخ و کان مغلوبا كره أكله)» وقول الحلبيّ في 
البخر بالعود مبني على اعتبار وجدان الرائحةء وسيذكر المحشي: أن العير ة 


(0) في "رد احتار": فان أكل ما یتَخذ من الحلوى ی بالعود ونحوه فلا شيء عليه؛ 
غير أله إن وحدت الرائحة منه كره» بخلاف الحلوى الضاف إلى أحزائها الاورد والمسك؛ 
فإن في أكل الكثير دماء والقليل صدقة اه "نمر". قلت: لكنّ قول "الفتح" لا في غير 
المطبوخ: وان لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة» وقد صرح به 
في "شرح اللباب". تم الظاهر أله أراد بالحلوى الغير الطبوحة؛ وإلاً فالمطبوخ لا تفصيل 
فيه كما علمت» تأمّل. ۱ ۱ 

٠‏ (۲) "رد لحار" كتاب الح باب الجنايات» ۰۲۲۳/۷ تحت قول ۳ "الدر": ولو جعله. 

(۳) انظر "الدر" کتاب الحج» باب ابلنایات» ۷۲/۷ ۰۲۲-۲۷۲ ۱ 

)٤(‏ انظر "رد الحتار"» کتاب الح باب الحنایات» ۸۲۲۳/۷ تحت تول "الدر": ولو جعله, 


با( ۲۹ ) س 


جد المتار على رد اشتار سد باب اننایات سس اهزع الفالث 

للأجزاء لا للرائحة؛ وفرق آحر بين المبغّر بعود والخميرة؛ فاد بخار العود طيب 
بنفسه» والطيب الممزوج في الخميرة عمل فيه النار» فينبغي أن لا حكم فيها للطيب 
أصلاء فليحرّر» والله تعالى أعلم. ۱ 

[۲۱۰۱] قوله: بخلاف الحلوى الضاف إلى أجزائها الاورد وال سك ۱ 
- فان في أكل الکثیر دماء والقلیل صدقة اه "نمر". قلت: لکنْ قول "الفتح" الا 
في غير الطبوخ: ون" ؟: (ان) وصلية. 

[۷۱۰۲] قوله: قول "الفتح" المارّ في غير الطبوخ: وان لم تظهر رائحته 
يفيد اعتبار الغلبة بالاحزاء لا بالرائحة وقد صرح به في "شرح للباب ".نم الظاهر 
أله أراد باحلوی"*: في قوله: (الحلوى المضاف إلى أجزائها... الخ). ا 

[۲۱۰۳] قوله: أراد بالحلوى الغير المطبونحة7": . 

أي: ما لم يطبخ الاورد؛ والمسك معه» بل أضيف زلیها بعد طبخحها. 

[4٠م]قال:‏ © أي: "الدر": (أو ستر رأسه)”©: أو وجهه. 
۱ [۲۱۰۰] قال: أي: "الد" : ون الأقل صدقة(): 


00( "رد اختار" كتاب الح باب الحنايات» ۲۲۳/۷» تحت قول "الدر": ولو جعله, 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ قال في بیان جناية يجب ها الدّم: (أو ستّر رأسه) .ععتاده (يوما كاملا أو ليلة كاملة 
وقي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم). 

(ه) "الدرّ "؛ كتاب احج باب الجنايات» 4/17 ۲۲. 

(5) الرجع السابق» صته .۲۲‏ 


(O) ] هی روت مان‎ e] 


جد العتار على رد الحتار س باب | بایان للبت الجزء الالك ٠‏ 
أي: إذا ستر كل رأسه أو وجهه» أو ربع أحدهما أقل من يوم أو ليلة 
ففیه نصف صاع. ۱ اا 
00 قلت: وكذا إذا ستر أقل من ربع رأسه أو وجهه يوماً كاملاً أو ليله 
كاملة ففيه ایضا نصف صاع كما تقلّم حاشية عن "اللباب" ص۲۱۲( بقي 
ما إذا ستر أقل من الربع في أقل من يوم أو ليلة ولا شلك في منعه وكراهته تحريها 
كما مرّ بعضه ص۲۹( لكن هل فيه صدقة؟ يحرّر» فليس عندي الآن الا 
هذا الكتاب» والله تعالى أعلم. ۱۲ ۱ ا 

۱ نم رأيت ف "شرح اللباب" ذكر في حرمات الإحرام ض۳ 
(”تغطية الرأس" أي: كله أو بعضه في حقّ الرجل "والوحه" للرجل والمرأة) اه. 
وقال في آحر الباب(*: ("غالب هذه احظورات يجب الحزاء .عباشرقا" أي: ما عدا 
- الفسوق والجدال) اه. فظاهر إطلاقه هنا وجوب ابلزاء بتغطية بعض الرأس أو الوجه 
۱ ولو ساعة ونقل مثله عن "منح الغفار" أله عدّه مطلقاً من الحرّمات» لكن "اللباب"( 
عقد بعده فصلا ف اللكروهات فقال: (أما التي لا حزاء فیها سوی الكراهة فهي 
هذه)» وعد منها تغطية أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب و کب وحهه على وسادة 


)١(‏ انظر "رد احتار" كتاب الح فصل في الاحرام» ۳۲/۷ تحت قول "الدر": كله 
0 اوش ۱ 
(۲) انظر المقولة [۲۱۳۱] قوله: أن ضابطه لبس کل شيء معمول على قدر. 
(۳) "المسلك التقسط" باب الاحرام» فصل في حرمات ۳ ام ص۱۱۸ 
(4) الرجع السابق» صب.: ۰۱۲ 
(ه) "لباب الناسك" باب الاحرام» فصل في محرمات الاحرام» صء ۰۱۲ 


ست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوات إسلامي) لس( 0١‏ ) سسس 


جد المتار على رد احتاز ست باب الجناياث سس الجزء الثالث 
قال الشتارح(: (فإله عنزلة تغطية وجهه فيكره)» قال الماتن7©: (بخلاف حدیه)» 
قال الشّار-”": (أي: وضعهما وكذا وضع رأسه عليهاء فاثه وان كان يلزم منه 
تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا آله رفع تكليفه لدفع الحرج. .. ا فهذا نص 1 
صريحء وأطلقه هاهنا فشمل ما إذا خی أنفه أو ذقنه أو عارضه بلوب یوماً كاملا 
أو ليلة كاملة» وليس مرادا قطعاً بدليل قوله*) في ابمنایات في فصل تغطية الرأس 
والوجه: لو عصّب من رأسه أو وجهه أقلّ من الربع" أي: يوما أو ليلة "فعليه 
صدقة" أي: اثفاقا) اه. 

۰ فالذي تحرّر ما تقرّر أن الكمال قي المستور أ عين: لس والوجه بالربع 
وفي الستور فيه أعين: اليوم أو الليلة باستیعاب اللقدار فإذا وجد الكمال فيهما 
فدم أو في أحدهما فصدقة أو لا في شيء منهما فلا شيء إلا الكراهة» وهي على 
ما استظهر ط(؟ تحريية» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۱۰۰] قوله: ”© إلا الكفين والقدمین(: 


. "المسلك التفسط" باب الإخرا» فصل في مکروهاته» ص۱۲۲‎ )١( 

(۲) "لباب المناسك"» باب الاحرام» فصل في مكروهاته» ص؟7١.‏ 

(۳) "المسلك المتقسط"؛ باب الإحرام» فصل في مكروهاته» صل؟؟١.‏ 

۹3 "المسلك التقسط" باب الجنايات» فصل في تغطية علية الرأس والوجه صت۳۰۱۸. 

(ه) "ط"» کتاب الحج؛ باب ابلنایات» ۵۲۱/۱. 

رد ف "رد احتار": (قوله: ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه). وکذا بقيّة البدن الا لآ الكفين 
والقدمين للمنع من أبس القفازین والجوربين. 

(۷) "رد احتار"» کتاب احج باب ابلنایات» ١155/1‏ تحت قول "ل ولا بأس بتغطية... إلخ. . 


س | ملس ی میا (دعوت اسلا | س ( 15579 ) س 


جد المتار على رد اشتار سسس باب الجايات ست الجزء اللالك ٠‏ 


على وجه اللبس؛ ولا بأس بسترهما بنحو رداء. 

[۲۱۰۷] قوله: ۲۱ بخلاف ما ذا تناثر شعره(: بدون حكه ومسته. 

[۲۱۰۸] قال: أي: "لدر": (طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر ۱ 
جنبا) أو حائضاً (أو للفرض مُحدئا) ولو حثباً فبدنة!*: لعظم امناية. 

[۲۱۰۰] قال: أي: "الدر": ولو ۳ فبدنة إن لم یعده(*): طاهراً. 

[۲۱۲۰] قوله: ”© لزمه دم عند الامام ۳ ۱ 

فيه إشكالء فاِنْ الأصمٌ كما سيان" شرحا: (أن العتبر الأول والثاني 


(۱) قال الشارح فيما يجب به الدّم: راو حلق) أي: أزال (ربع راسم أو ربع حيته. 

في "رة احتار": (قوله: أي:. آزال) أي: أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا 0 لاء 
فلو أزاله بالنورة» أو نتف لته أو احترق شعره بره أو مسّه يده وسقط فهو كالحاق» 
بخلاف ما إذا تناثر شعرّه بالمرض أو الا "بحر" 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الح باب امبنایات» ۰۲۲۹/۷ تحت قول "الدر": أي: أزال. 

(۳) الدر كتاب اج باب الحنایات» ۲۳۵/۷ 

(4) المرجع السابق. 

(ه) في "رد احتار": قوله: (إن لم یعده) أي: الطواف الشامل للقدوم والصّدر والفرض» 
فان أعاده فلا شيء عايه» فإنّه متّی طاف أي طواف مع أيّ حدث ت م أعاده سقط 
موحبه اه "ح". قلت: لکن إذا أعاد طواف الفرض بعد آیام انحر زمه دم عند الامام 
للتأخير» رت إن كانت الإعادة لطوافه یبا »ولا فلا شيء عليه كما لو أعاده في 
یم النحر مطلقا. 

(5) "رد احتار"» کتاب احج باب الحنايات» r‏ تحت قول "الدر": إن لم بعده. 

(۷) انظر "الدر"» كتاب الحج» باب ابمنایات» ۲۳۷/۷. 


0 مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) س( ۳۳۳ ( سسس 


س پاپ الملايات الل سح (ملزع الثالث 


جد المتار علی رد اختار 


حابر)» وتأخير الحابر لا يكون تأخبر الأصلء ألا ترى أن من أَدّى صلاة الظهر ‏ 
- مع كراهة تحرم تُمّ صلّى العصر ذاكرا أن عليه احبر م يكن به بأس» فالله تعالى 
أعلم» وما علينا إلا تقليد الإمام رضي الله تعالی عنه. 

[۷۱۰۱] قال: أي: "الدر": ولو جا فبدنة إن لم یعدهه والأصح وجوبها 
في الحنابة» ويها في الحدث» وأن المعتبر الأوّل» والثاني جابرٌ له فلا تحب إعادة 
السّعي: ينبغي على هذا أن لا يجب دم التأحیر إن أعاد بعد أيام النحز حلافا 
لمن قال(: لد الأوّل ينفسخ بالثاي» فيلزم عنده الدم في هذه وإعادة السعي. 

٠ قال: أي: "الدر": لو طاف للعمرة جنبا أو مُحدثًا فعليه د وكذا‎ ]٠٠٠[ 
لو ترك من طوافها شوطا؛ لاه لا مدحل للصّدقة في العمرة؟: أي: في طوانها حاصة,‎ 

[1م] قوله: *) لاله لم يبين الصدقة تم یفصلها؛ "محر <۳: ۱ 


.۲۳۷-۲۳۵/۷ "لد کتاب اج باب ابنایات»‎ )0١( 

(۲) "رد احتار"» كتاب الح باب ابمنایات» ۲۳۷/۷ تحت قول "الدر": وأن للعتبر ا ل. 

(۳) "الد" کتاب اج باب الجنایات» ۰۲۳۸/۷ ۱ 

)٤(‏ في بیان جناية يجب ها تصدّق نصف صاع من بر. في المتن: (أو حلّق آقل من ربع 
رأسه). نقل عليه الشامي عن "البحر": ظاهره کالکنسز" أن الواحب نصف صاع 
ولو كان شعرةٌ واحدةء لكن في "الخانية": إن نف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات 
فلکل شعرة كف من طعام» ولي "خزانة الأكمل": في خصلة نصف صاع فظهر أن 
في كلام الصنّف اشتباها؛ لأنْه لم ین الصّدقة ولم يفصّلهاء "بحر". 

رم " رد اشتار '» كتاب اج باب الحنايات» 2۲۵4/۷ تحت قول "الدر": أو أقل.. . اش 


سس [ لي ا ر س( ۳۷۶ ) س 


جد المتار على رد اشتار سسس باب الجنايات سنت الجر الا 


ماهو ظاهر التون صرّح به ملك العلماء في "البداة a‏ والتمرتاشی"». 

وعزاه في "شرح اللباب"“ لقاضي نحان ایض ولعله في شر حه ل الجامع الصغير"» 

ونقله في "البح" عن "یط فأيّ اشتباه في التون؟ ۰ ۱ 
[۲۱۰4] قوله: "© .ما شاء(*: من كثير أو قلیل. 


۰8۲۰/۲ 'البدائع", کتاب الحج» فصل: ما يجري بجحری اللیب... إل‎ )١( 

(۲) انظر "التنویر"؛ کتاب اج باب الحنایات» ۲۵۹۳/۷. 

(۳) "المسلك المتقسط"» باب الجنايات» فصل في الشار ب... ا ص۳۲۷ . 

(4) "البحر"؛ کتاب اج باب الجنايات» ۰۱۵/۳ 

)٥(‏ لو ترك إحدى الحمار النلاث تصذق بنصف صاع» وجب لكل حصاة صلقة إلا 
" أن يلغ دما فيض ما شاء اثلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثرء وأفاد الحتادي في 
"السراج": أله ينقص نصف صاع)» وفي "اللباب": (قيل: ينقص نصفّ صاع) عبر 
عنه ب(قيل) إشارةٌ إلى ضعفه؛ لمخخالفته لما في عامّة الكتب من إطلاق التنقيص عا 
شاء لکته غير حبار لأنه صادق بما لو شاء شيئاً قليلاً مثل کف من طعام في ترك 
ثلاث حصیات مثلاً لو بلغ الواحب فیها قيمة دم» مع أله لو ترك حصاة واحدة يجب 
نصف صاع» وقد التزم ذلك بعض شراح "اللباب" وقال: له الظاهر من اطلاقهم 
وهو بعيد كما علمت؛ لأتهم نقصوا عن قيمة الدم لملا يجب في القليل ما يجب في ۱ 
الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج انا لما أطلقوه معن أله بنقص ما شاء إلى 
اصف صاع لا أكثر لما لا "رد احتار", 

(5) "رد احتار کتاب الحج» باب الجنايات: ۰۲۵/۷ تحت قول "الدر": وآفاد 
الدادي. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) سس (۲۳۲۵) للد 


جد المتار علی رد اختار ree‏ 


باب میات د الجزء لت 

[۲۱۰۰] قوله: (عطلاق التنقيص ما شاء» له غير عرر؛ ؛ لاله صادق عا 
لو شاء شيعا قلیلا: 

الأول: بما لو شاء شيعا کثیرا حتى لم يبق في العطاء الا شيء قليل مثل ۱ 
قبضة» وذلك لأن المشيئة في کلامهم راحعة إلى التنقيص» لكن اي( رحمه 
الله تعالى آرجعها في کلامه إلى العطای فکان العی أن تنقيص ما شاء صادق 
ما لو شاء أن يعطي شيئاً قليلاً... الخ. 

[۲۱۲۰] قوله: لو بلغ الواحب فيها قيمة دم» مع أله لو ترك حصاة واحدة 
يجب نصف صاع7": فيلزم أن يازم في الأكثر أقل من الأقل. 

[۲۱۰۷] قوله: قد الترم ذلك بعض شرّاح "اللباب" وقال: له الظاهر 
من إطلاقهم» وهو بعيد كما علمت؛ لألهم نقصوا عن قيمة الدم لفلا يحب في 
القلیل ما يجب في الکثیر(*: فهذا الإطلاق یعرف نقضاً على المقصود. 

sesane قوله: ”“ هكذا إذا نقص‎ u] 


(۱) "رد الحتار"» كتاب الحم باب الجنايات» ۰۲۵۹/۷ تحت قول "الدر": وأفاد الحدادي. 

(۲) انظر الرجم السابق: 

(19) المرجع السابق. : 

. المرجع السابق.‎ )٤( 

(0) في "رد اشتار": لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لثلا يجب في القليل ما يجب في الكثير» 
فينبغي أن يكون ما في "السراج" بيانا لما أطلقوه معن أله ينقص ما شاء إلى نصف ٠‏ 
صاع لا أكثر لما قلناء لكنّ ما في "السرا" محمل» وقد فسره ما نقله بعضهم = 


سسب [ لس لی س رورت اوی س( ۳۷۰ )سس 


جد المتار على رد امختار سس 


باب الحايات سح اجلزء الثالث 


لصف صاع”©: 


حاصله: أن اجمو ع إن بلغ قدر دم بلا زيادة ینقص نصف صاع وان 
بلغ قدر دم مع زيادة صاع أو آصوع ينقص ما زآد ونصف صاع. . 
[۲۱۱۰] قوله: کان لغ مد س نما شاه یت سر ي 
أقل من ثمن الهدي(©: 
أقول: لكن بقى ما إذا بلغ الواحب في ترك ثلث حصيات قدر دم تام 
فلو تقص نصف صاع يجب ملع وقد كلذ هو ارام في تراك حصاتان فوب 
في الكثير ما يحب في القلیل» في فينبغي أن يقد من الحانبين أي: ينقص من الدم 
بحيث يبقى زائداً على ما حته من القليل» وال تعالى أعلم. ۱۲ 
۱ م أقول: من أبين الحالات أن يراد بقولهه(": (ینقص ما شاع) ما شاء 
من قلیل و کثیر حتّى تعود الكثرة الفاحشة إلى أقل قليلء بل ما شاء هاهنا في 
عرفهم عبارة عن كل قليل غير مقدّرء لا يبلغ مقدار المقدّر الشرعيٌ وهو نصف 
= عن "البحر لزان : إذا بلغ قيمة الصدقات اس منه نصف صاع ليلغ قيمة 
الحموع أقلّ من من الشاة» وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان من الباقي مقدار من 
الثنّاة ینقص إلى أن يصير نمن الصّدقة الباقية أقل من ثمن الشّاة» حى لو كان الواحب 
دا سف صاع فق دجن قاط ركان لع هد نقص من ما شا 
بحيث يصير ثمن الباقي أقل من من افدي اه. ۱ 
(۱) "رد احتار"؛ کتاب اج باب الحنايات» ۷ تحت قول "الدر": وأفاد المتادي. 


(۲) الرجع السابق. 
(۳) انظر ادر كتاب اج » باب الجنايات» « ool‏ 


۲ ۳۲۷ ( - 


جد المتار على رد احتار --. ٠‏ باب الجنايات سسحت الجزء الثالث 


صاع كما قالوا في قتل قملة تصدق ما شاء وني الكثير نصف صاع كما يان 
متنا صتاه۳( و ین" في آخر هذه الصفحة عن "الفتح" و"البحر": (يتصدّق 
عا شاء وفي غيره نصف صاع)» فالمعتى أن المجموع إذا بلغ دما أو زاد ينقص من قدر 
لدم ما دون نصف صاع وبه يتمّ العدل» فان ينقص شيء من قدر الدم لم يلزم في 
القليل ما في الكثير ولعدم بلوغ القص نصف صاع لم يلزم في الكثير ما في القليل ۱ 
كما كان يلزم على كلام السراج فيما إذا ترا ك ثلث حصیات وبلغ لواحب عنه قدر 
دم فعلم أن كلامهم محرّر غاية التحرير دون كلام "السراج"؛ هو الذي سرى إليه تقصير 
تقرير وتغیر تعبير» هكذا يتبغي أن يقرّر هذا للقام» والله تعالى ولي الفضل والإنعام. ۱۲ . 
* [۲۱۷۰] قال: ‏ أي: "الدر": لر طيّب عضو غيره أو ألبسه یط فإله 
لا شيء عليه إجماغاء "ظهيرية ۳*: أي: من دم وصدقة ما الإثم فلا شك ذا 
۱ لم يكن بعذر شرعي؛ لأن ما حرم أخذه جرم إعطاؤه. 
[۲۱۷۰] قوله: “ حلافا لما في "السرا" :. 


(۱) انظر "التنوير"؛ كتاب الحج» باب الجنايات» ۰۹۹/۷ 
(۲) انظر ار 5 احتار"؛ كتاب الج باب الحنايات: ۷ تحت قول "للر": أو -حلق... ل. 
(۳) في "رد احتار": (قوله: فائه لا شيء عليه) أي: على الفاعل أمّا الفعول فعلیه الجراء " 
۱ إذا كان محرماء "لباب" و"شرحه". 
(4) "لدرت کتاب الح باب الحنايات» ۲۵۷/۷ 
(5) في للان والشرح: (و) وطژه (بعد وقوفه لم يفسد حجّه وتجب بدنق» في "لرة ": شمل العامد 
ولئاسي كما صرح به في التون و"للباب" لا لما في 'السراجج": من أن لاسي عليه شاة... إ. 
(") "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحنايات» ۸۲۸/۷ تحت قول "الدر": وتحب بدنة. 


سس | سس( ۳۷۸ )سس 


جد المتار على رد امار سس ياب الثايات ل سنت چم العالث ۱ 
و السراج الوهاج” شرح "القدوري" للقارئ. 
[۲۱۷۲] قوله: “ قبل الحلق وبعده”": قبل الطواف. 
[۲۱۷۳] قوله: وناقشه في البحر" وله ۱ 
۱ [قال الامام أحتمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 
وکذا حکاه في لباب(" وعلی الأول مشى القدوري" وشراحه(" وبالحملة . 
فالوضع نزاع والأوّل أرفق وهذا أحوطهء والله تعالى أعلم. ۲ م 
[074] قوله: (" وی العقعق روايتان” ٤‏ 
مبنيتان على الخلف لن حله» وهو لمح فکان, صيدا على الظاهر. 


(۱) في المان: (تجب بدنة وبعد الحلق هم في "رد احتار": هو ما علیه المتون» ومشى ف 
البسوط" و"البدائع" والإسبيجابي على وحوب البدنة قبل الحلق وبعده» وفي "الفتح": أله 

الأوجه لإطلاق ظاهر الرواية وحوها بعد الوقوف بلا تفصيل؛ وناقشه في "البحر" و"النهر". 

)0( "رد الحتار ", كتاب اج باب الحنايات» 275/7 تحت اقول "الدر": لخنفة.اللحناية. 

(۲) الرجم السابق» صل ۰۲۱۹-۲۳۲۸ تحت قول "لد : زد ابحناية. 

:۳۳۸-۳۳۷ "لباب الناسك" باب ابلنایات؛ فصل إذا حامع... طخ صت‎ )٤( 

9 "القدوري" "» کتاب اج » باب ابمنایات» ص۱۳ ۱. 

6 "الدوهرة") کتاب اج باب امنایاث» الجزء الأوّل صت۰ ۲۲ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب احج باب الجنايات في للج الرسالة: الطرة... إل ۰۷۸/۱۰ 
(۸) في لمان والشرح: (ولا شيء بقتل غراب) الا لقع على الظاهر. في رذ د احتار": 
في "الظهيرية" حيث قال: وني العقعق روايتان» والظاهر آله من الصيود اه ٠‏ 

(9) "رد احتار"؛ كتاب الحبٌ» باب ابلنایات» 1/7 2*0 تحت قول الدر": رده في 'النهر ". 


سسسب | لس لد الم دعوت بلا ] س( ۳۷۹ ) س 


جذ المتار على رد اتاز لل باب ابتایات سس الجزء القالث 
[۲۱۷۰] قال: ۱ أي: "الدر": لاله تضییع للمال۱: 
أعاد المسألة في الحظر ص۳۹" وف الذبائح ص۷۲( فلیراجع 


[۲۱۷۰] قوله: 29 فان أحذه أحد بعد 0 


)١(‏ في لمعن والشّرح: (ومن دحل الحرّم) ولو حلالاً (أو أحرم) ولو في "الحل" (وفي يده 

حقيقة صِيدٌ وحب إرساله على وجه غير مضيّع له لا تسیب الدابة حرام» وفي كراهة 
"جامع الفتاوى": شری عصافیر من الصيّاد وأعتقها جاز إن قال: من أحذها فهي 

له ولا تخر ج عن ملکه باعتاقه وقیل: لي لاه تضییع للمال انتهی. قلت: وحينشذ 
فتقيّد الإطارة بالاباحة قبل» فتأمل انتهى. وفي كراهة "مختارات النو ازل": سيب دابته 
فأحذها آحر وأصلحها فلا سبیل للمالك عليها إن قال عند تسييبها: : (مي لمن أحذها)» 
وإ قال: (لا حاجة لي اي فله أذهاء والقول له بيمينه انتهی. 

(۲) "الدر" كتاب للحي باب الحنايات» ۰۳۱۲/۷ 

(۳) انظر "الدر" کتاب الحظر والإباحة» فصل ف البيع» 6 . (دار المعرفة» بيروت). 

)٤(‏ انظر "الد" کتاب الصید» ۸-۷۷/۱۰ ۰۷ (دار المعرفة؛ بيروت). 

(ه) قال العلامة الشامي: وقوله: (ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه) يحتمل معنيين: 

الأوّل: آله لا يخرج عن ملكه قبل أن يأحذه أحدٌ فان آحذه أحد بعد الإباحة ملکه كمسا 
تفيده عبارة "مختارات النوازل . 

الثاي: اله لا يمخرج مطلقاً؛ أن التمليك بحهول لا يصح مطلقاًء أو إلا لقوم معلومين؛ لما ف 
لقطة "البحر" عن "المداية": إن كانت اللقطة شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطأبها كالنواة ٠‏ 
وقشر الرّمّان يكون إلقاؤه إباحة» حتی جاز الانتفاع به من غير تعریف» ولکن یقی 
على ملك مالکه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح؛ ئّ قال: وفي "البرازية": للمالك 
آحذها منه إلا إذا قال عند الرمي- : من آحذه فهو له- لقوم معلومين» ولّم یذکر ‏ ت 


س [ لس: امل العلمية" ردعوت إسلاي | س( ۲۳۰ ) 


جد المتار ر على رد الحتار سس باب المنايات س ابلزء الفااث 


أقول: الإباحة في الفقه شيء آحر غير التمليك ولا يفيد الملك» إِنْما 
بحیز الانتفاع مع بقاء العين على ملك المالك كما نصوا علیه ولا نسلم أن قوله: 
(من أحذها فهي له) إباحة بل تمليك لمكان اللام» وإِنّما يكون إباحة لو قال: 
من شاء فلينتفع اء أو من آحذها فله الانتفاع ما أو آبحتها لمن أحذها ونحو - 
ذلك» فليس في عبارة "مختارات النوازل" ما يفيد ذلك اللّهِم لا أن تحمل الإباحة . 
في كلام الحشي على التمليك وهو بعيدم آنا الإبراد بأن التمليك مجهول لا بص ۱ 
فسنذكر”" جوابه إن شاء الله تعالى. ۱۲ 


۳ > ارسي هنا التفصيل اه. 
فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك» وتكون فائدة الإباحة حل الاتاع به به مع بقائه على 
ملك لت لكن في ال "التاترخانية": ترك دابة لا قيمة لها من المزال ولم ييحهنا 
وقت الترك فأحذها رحل وأصلحها فالقياس أن تکون للآحذ كقشور اّما الطروحةه 
وفي الاستحسان تكون لصاحبهاء قال محمد: لأا لو جوّزنا ذلك ف الحيوان لجورّنا 
في الجارية ثرمی ف الأرض مريضة لا قيمة لاء فیأحذها رجل وینفق عليها فيطؤها . 
من غير شراء رلا هبة ولا (رث ولا صدقة؛ أو يعنقها من غير أن بملكهاء وهنا أمر ۱ 
قبيخ اه ملخصا. ۱ ۱ 
)١( "‏ "رد الحتار"» کتاب الحج» باب الحنايات» ۰۳۱۲/۷ تحت قول "الدر": وفي كزاهة 
"جامع الفتاوی" إلى قوله: لا یجب. 
(۲) انظر المقولة [۲۱۷۸] قوله: أله لا يخرج مطلقاً؛ لأن التمليك مجهول لا يصح مطلقاً. ' 


۲۲۱۰۸ ) ا 


جد المتار علي رد انختار سس باب ابلنایات س ازع القالث 

055 قوله: فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه كما تفيده عبسارة ٠‏ 
"مختار ات النوازل". الثاني: أنه لا يخرج مطلق۱): ۱ 

أي: سواء قال: هي لمن أحذها أو لاء 

[۲۱۷۸] قوله: له لا خرج مطلقً؛ لأن التمليك بحهرل لا بصع ج مطلق: 

في "افندیة(: (سئل أبو القاسم رحمه الله تعالى عمّن سيب دابته لعلة 
فأحذها إنسان وأصلحهاء ان تكون؟” قال: لمن سییها؛ وإن قال: من شاء فليأحذ 
فأعذها رحل فهي له قال الفقیه أبو الليث: الجواب هكذا إذا قال لقوم معينين: 
من شاء منکم فليأخذهاء وان لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا 
فالدابة على ملك صاحبهاء وله أن یأحذها أين وجدهاء ون "الفتاوی. ذکر 
المسألة مطلقة من غير فصل بين ما إذا قال ذلك القول أو قال مظلقاً كذا نف 
"احیط) اه. ۱ ۱ 

أقول: فقد بين المذاهب الثلاثة إطلاق ۳ في رواية الفتاوی» واطلاق 
الصحّة في فتوى الإمام أي القاسم والتفصيل بكون الخطاب لعينين فيص وللا ل 
لأبي الليث الفقيه رحمه الله تعالی ولها رابع سيأتي“. 


را "رد امحتار": كتاب الح باب ابمنایات» 117/1 تحت قول "الدر": وفي كراهة . 
"جامع الفتاوى"... إلخ. ‏ 

(۲) الرجع السابق, 0 

(۳) "افندیة كتاب المبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل» 4 .AY/‏ 

# في نسخة "جد للمتار": ولن یکون؟). 

)٤(‏ انظر القولة [۲۱۸۰] قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 


سس جلي a‏ وت ا لس( ۲۲۷ )سس 


جد المتار على رد احتار س باب الجنايات. سسس اجيزم اللالث 
ورأيتي کتبت على هامش "ندیه" ما نصه: ۱ 
«أقول: ذالم يقل أصلاًفظاهر» فإنّ البة لك ربیب ليس ۰ 
من التمليك في شيء» ما إذا قاله لقوم غير معيّنين» فكأن الفقيه رمه الله تعالى 
ينظر إلى أن التمليك لا يصح من جهول» لک كثيراً من الفروع المصرّحة في كتب 
المذهب تدل على جواز البة من بجهول على هذا الوجه ويظهر للعبد الضعيف 
أن المبة عقد لا تم إل بالقبض وحين القبض يكون الموهوب له معاومء :فتأمل. 
ثم بحمد الله وله المنة رأيت في "الفتاوى ال خانية"“ نقل قول أبي القاسم 
نّم قال أبو الليث رحمه الله تعالى: (البواب كذلك إذا قال صاحبها لقوم معلومين ٠‏ 
٠‏ ويكون هبة استحسانا؛ ان الوهوب له وان كان ممهولاً فعند القبض يصير معلوما) اد 
فهنا بعينه ما فهمته لكنّه شرط أن يكون بجهولاً بشخصه من جملة قوم معلومين 
م يتعيّن بالقبض. ۱ ۱ ۱ 
أقول: وأنت تعلم أن صحة المبة ن كانت تمد تي موهرب كه 
حين الایجاب وحب أن لا يصح في قوم معلومين ایضا؛ لألهم وان كانوا معيتين 
فايس الوهوب له معلوماً وان كفى ان حين القبض والقبول فهو حاصل في 1 
الوجهين كما لا يخفى» فلا فرق بظهر بين کرنه لقوم معلومين أو غير معلومين» ۱ 
والذي يركن إليه القلب هو الصيحّة مطلقاً لما قدّمت” “: (من أن اللبة لا تست 
قبل القبض) وهو حين القبض معلوم وهو الذي يفيده إطلاق عامّة الکتسب في ۱ 


(۱) "الخانية" کتاب بت فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون» ٤4‏ 4 
(( انظر هذه المقولة. 


]ل ور س( ۲۳۲ ) س 


غير ما فر ع» فبمر فبمآی منك ما في: الکتاب» آغی: میں"( عن "فتاوتی: قاضي 
حان": (آن لو سيب دابته و قال" لا حاجة الي لیا و 3 یقل: هنين آنحذ‌ها: فأتحذها 


إنسان:لا:تكون.لهء وقالوا ف الطیر: لا.ینبخی أن. ترسلها إذا اكان وحشي الأصلة “٠.‏ 


إذا لم يقل: .هن لمن أحذها) کذا في "الخلاضة"”'2::(سيّب: دابته فاصلحها !: 


تم حاء صاخبها وآراد: أحذها: وأقرٌ وقال: قلت بجين خلیث یلها من أعيل! فهي* ٠‏ 


له أو آنکر فاقیمت.علیه البيّنة أو اس 


حاضرا ' مع هذه المقالة أؤ.غاب. "فبلغه' ابر وغن "الحاوي”: ' سكل أبو بكر 


عمن رمی ثوبه لا جوز أن يأخذة:أخد سی ,یقول حین اناد + مین أراذ آن یلو(" 


ین وعن لمات رع عا زعم أن للقي تال م من الما نه 


كن ال ال ی ابر 9 
رقم" في اللقطة :عن "الحيط " :الإمام الس حنني: :(سیّب داته: فأنعنها 
تسانفصلحها ثم جاء صاحبها فإن قال عند اسییب: میا نها فلا ٠١‏ 


0 دی ۰ کناب ١‏ امب الاب لت فيما ا يتلق الیل 000 ما 

0 "لاصتا یاب ات لفصل اثالث في الحظر و الإباحة والإحلال e‏ ل 
هق "الحندية"” ۲ والخلاضة" : (فهي اک ۱ 
(۲) في نسحة "جد الممتار":. (فإنه يكون). , 

(4) "المندية"» کتاب اللقطت ۹۹/۲ 


سه 


5 ۳ :فنکل فهي را 5 ستو اع كان ` 


جد الفتاز على رد.اشتار سا باب میات سیب :الجر العالمك 4 
سبيل لصاحبها علیها::.. إل)» وعثله ى ."الدر الختار۳( ,عن "ازات النرازل"» 
وأيضناً.تقدّم”" .في اللقطة عن "التاتازتجانية":. (مبطخة آلقینت(؟ فيها البظاطيخ 
فانتهیها الاس قال الفقيه .أب بكر: إذا تزکها أهلها ليأجذ من.شاء من,فلسك ,+ 
فلا بأمنْ) اه بومن .نتب بع الكتب ود آمثال ذلك ٠‏ کی اه والله سبحانه و بل لعل اب 
ما کیت على الامش كن بیع ی ره مه ال باه 

1 مر محمد الله تغل ترآیت. في لقطة هذا الکتاب "۳ راردا حتسان 57 ۱ 
عن 2 السير.الكبير"«ما نصه: (القی شیف وقال: :من أحذه فهو له فلملن ٠‏ 

سمعه أو بلغه ذلك القول أن یاحذه, ولا لالم یعلکه؛ لاله آجذه إعانة لمالكه: 5 
٠‏ .عليهء بخلاف الأوّل؛ لاله أحذه على وجه الهبة وقد نمت بالقبضن"ولا.يقتال:/2- 
إنه (جاب:جهول فلا يصح هبو لأا نقول:.هذه: حهالة .لا تفشي إلى :المنازعةة 1 ٠‏ 
واللك زیثبت عندا الأخحذ» .وعنده هو متعيّن. ومعلو م أصله: آله. علیة .النسصبلاق؛ :: 
والسلام قكب بتنات كم قال ((من شاء اقتطع... [ل)))» فهذا.عين,ما رت 
٠‏ ولله الحمد حمدا كثيراً دا دائما مأ مولي نائضح لأمر وله ا الحمد + وله ان وا سبخانه ‏ 
وتعال أغلم. ۲ ۲ 0 ا 0 


۳۱ ۹/۳ انظر "الد" كنات الم اب بنایات؛‎ )١( 

)۲( "المندية"» کتاب اللقطت ۲۹۳/۲ ۱ 

(۳) ف "الهندية": (بقیت). 

(4) انظر "رد الحتار"» کتاب اللقطة؛ مطلب: ألقى شيئاً وقنال. 0 rire‏ ۱۱ و 
تحت قول "الدر": وقي الحوز ينكر. es o‏ 


جد المتار على رد اشتار ل ياب اجنایات : سس اپلز الثالث 


[۲۱۷۰] قوله: () يكون طرحه إباحة بدون تصریم*: 

أقول: أمّا إن طرح مثل القشور والرمان من الأشياء التي برمی يما عادة 
على وجه الاعراض يعلم أن صاحبها لا يطلبها ولو رأى غيره يأحذها ویتصرّف 
فيها لا يزاحمه ولا ينهاه إباحة فمجمع عليه بين علمائناء لا نعلم فيه حلافًء وأا 
حصول الملك للآخط بمجرّد الإلقاء فكلا قال في افندیة۳" عن احیط": ونم 
ما يجده الرحل نوعان: نوع: يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة في مواضع متفرقة 
. وقشور الرّمّان في مواضع متفرّقة وفي هذا الوجه له أن يأحذها وينتفع ها لا أن 
صاحبها إذا وجدها في يده بعدما جمعها فله أن يأحذها ولا تصير ملكا للآحذ ٠‏ 
هکذا ذکر شيخ الاسلام خواهر زاده وشس الأثمّة السرحسي في شرح كتاب 
اللقطة وهكذا ذکر القدوري في "شرحه". ونوع آخر: یعلم أن صاحبه یطلب ه 
کالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها وفي هذا الوحه له أن يأحذ ويحفظها ۰ 
ويعرفها تی يوصلها إلى صاحبها... لل 


(۱) في "رد اشتار": ومقتضاه: أن غبر الحيوان کالمشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح» . 
وله علکه الآحذ بخلاف الحيوان» فلا علکه إلا بالتُصريح بالإباحة كما هو مفهوم 
قوله: (ولم يُبحها)» وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر"؛ وعلى هذا يحرج ماقي 
"مختارات النوازل" ويأت قربا قول ثالث» وهو أن غير الحرم لو أرسله يكون إباحة) 
له أرسله باختياره» فيكون کشور الرمّان. 0 

(۲) "رد انحتار"» كتاب اج باب الجنايات» ۳۱۳/۷ تحت قول "الدر": وفي كراهة 
"جامع الفتاوى"... إل. ش ش 

(۳) "المندية"؛ كتاب اللقطت ۰۲۹۰/۲ 


سسسب [ ملس ای لب تابن ] س( ۲۳ ) س 


جد المتار على رد الحتار لدت باب اءلتاپازن: سس الجزء الثالث ‏ 

نعم.... في کلام التاترحانية ۳ في قوله: (فالقياس أن تکون للاعذ 
کقشور الرّمّان الطروحت) من الحمل على اللك كما قاله العلامة لحي“ ره 
الله تعالى والدليل عليه على ما أقول: أن لرلا ذلك يا .۰ کان کلامسه ي 
۱ الإباحة لما كان. 

لقول محرّر الذهب رحمه الله تعالى'": را لو جوّزنا ذلك في الحيوان 
لحوّزنا في اللحارية... إلخ) وحه؛ لأن الإباحة في الحيوان لا تستلزم الإباحة في 
الحارية كيف! والفرج لا يجري فيه البذل والاباحة عند أحد. واللیل الآخمسر 
قوله: (أو يعتقها) و أبن ثبوت قدرة الإعتاق من حصول إباحة المنافي؟) فإن 
الإعتاق يعتمد الملك ولا ملك للمباخ له في الباح فوجب أن يكون كلام حمّد 
هذا ردا على من قال باللك بمجرّد الترك على هذا الوحه, وحيتقذ يتجه ما آفاده 
إن هذا إذا كان يفيد للك فالأموال كلها في طرق الملك سواه فلو جوزنا ذلك 
ني الحيوان لوا في الحارية فيطوها من غير سیب من أسباب الملك المعهودة في 
الشرع ويعتقها من غير أن علکها أي: من غير حصول 0ك 
مر قببح بلا ارتياب فيكون الذي يستفاد من التنظير الواقع في "التترحانية" بقشو 
الرمان قولا ضعيفاً لا تعويل عليه لمخالفته لعامّة کنب المذهب كما علمت. 


(۱) "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأوّل في أذ اللقطة... إل 084/5. 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» ۷ تحت قول " الدر": و 
كراهة "حامع الفتاوى". ١‏ اخ ش 

() انظر المرجع السابق.. ٠.‏ 

(4) انظر المرجع السابق. 


س | مجلس؛ "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) ( ۳۳۷ ( س 


تج ماد على رد انار س :باب اطنایات . س اجر ع الغالث 


0 كم أقول: ليس مدار.الفرق ما: فهم الول الفاضل:الحشي رح | الله 
تعای" غلية: من صععٌة ذلك ان العروض .دون الحيوان وإنّما,المداز ما متا" عن | 
"الحندية":غن الحيط" عن مشايخ المذهب من ,کون الشم میت يطليه صاحبه أو 
لا يطلبه وليس في كلام "التاتارحانية" ما يفيد نوط الفرق عا فهمة فان :الحيوان . 
اليه يغليم.أنَّ:تصاحبه لا يطلبة وما شه اكع , 
لیکون. صوص امسألة فيه وباميملة 0 لول الفاضل .هاهنا: غير مجرّر کما 
ينيعي؛ وال ولي التوفیق؛.۲ ۱. لك ا ای اد میدش 

1 ] وله ايكون ره إبائحة بدون. تضریح» رنه اس ۱ 

۱ مخلاف ایو انفلا علکه. إلا بالتصريح :بالاباحة ۳ 
۱ قد آذتاك أن الإباحة غير التمليك یآ لا ملک سرا ولا عرض 
ا شيقاً بدلالة إياحته! لا بعص رهل الكل بتصبرليع.قليك:أو تریح 
اتضریج فا قد من قوله: ,هو لمن أجذه. پشزط أن 'يأحذهالآبحذ بعد اطلاجه 
.على :هذا القؤل: ماع بتقسه.آو بواسنطة: 
عن “المخلاصة” وغيرهاء يم هذا أيضا على ما ا 1 رازه ملق 
. أو إذا كان التطاب:لقوم:مغلومین؛ وما التلود 


ليس مما يترك:ويرمئ عادةٌ بحيث د 


کو أن بأتخذه: على وبحف ماقم 


1 0 و بك انض رن مسقلا بل م فال‎ it : انظر هذه القو له‎ )۱( ٠ 
"ر الحتارك کتاب 5 ؛ :باب انلنتایات». 5-5 تخت قول لس وف كزاهة‎ )( 
"جامع الفتاوى"... إلم. ل اه و‎ 
انظر المقولة [۲۱۷۸] قوله: : أله لا خرج مطلقاء 5-7 التمليك شل مخت‎ )۳( 
f E انظر الرجع السابق. ۱ و رما‎ )4( - 


جا الممتار على رد اشحتار . ست باب الونايات سسس :لوز الشالث 


الکبیر ۳ وغيرهفي: قر الشکر وزالدراهم في العزمن وغيره وقلة نصتوا: أن المبة 
تنعقد بالتعاطي وم یروا فيه بين خيوان وغيره. سياق في هبة الکتاب عن ‏ 
القهستان: (أن لو وضع.....* في طریق؛ لیکون ملكا لرافغ جاز) اهد :وسنحقق 
كمه أن له نما إذا عام الرافغ فعل:الواضع وهذا أيضاً. يع الجيوان وغيرة. ۱۲ 

[۱۸۱] قوله: فلا يملكه: لا بالتضريح و با لاباحة “كما هوا مفهزم .قوله: 
روم تیحها)» وهذا حلاف مااذکرناه عن "البحر"": ١:‏ 

u]‏ ا قوله: وهذا حلاف ما در عن ن البحز > وعلی ها اهنا ایعجرج 
ما ي "مختارات النوازل ل" 


۱ اي ما فيد من كلام "اراپ تحرج ماني رات انز 
امن ماه تيب إلدلة حيث فرط مرج الیرم يكف جرد يبه 
ولا یتخرج على ما في "البحر "20 فإنّه م منع التمليك مهولو سور 


(۲) انظر "رد 5 الحا" '» کتاب البة ۳5۹ تحت قول 7 وال مروت. 

٠ >‏ .# في "رد احتار": (أن لو وضع ماله في طریق... (خ). 

(۳) "رد امحتار"؛ كتاب اج باب الجنايات» ۰۳۱۳/۷ تحت قو ل "الدر": ون كراهة ٠‏ 
"جامع الفتاوی ... إِلم. ۱ 

۱ الرجع السابق.‎ )٤( 

ره) "التاتارحائية"» کتاب اللقطةء الفصل الاوّل في أذ اللقطة... إل ۵۸۵/۵. 

(5) "البحر"» کتاب اللقطة ۰۲۵۷/۰ ۱ 


جحد الممتار على رد اختار مسن باب اجتایات. 777 الجزء الثالث 


(هي لمن أخذها) لا يتخرّج عن كونه تمليكا بجهول. هذا تقرير كلامه علسی 

حسب مرامه» وقد علمت ما يتخرّج عليه كلام "المختارات" وهو أن التسییب 

کالابقاء ليس من التمليك في شيء فلا يحصل الملك للآخذ في حيوان ولا قشر 
ولا شيء ما لم يقل المالك: هو لمن أحذه بشرطه المعلوم والخلف المذكور» فاغتنم 

تحرير هذا المقام» والحمد لله الملك المنعام. ۱۲ 

[۲۱۸۲] قوله: 2 فلیس له آحذه من أخنه(": 
آقول: هذه العناية أيضاً مبتتية على ما اعتری العلامة الفاضل قدّس سره 

من عدم التفرقة بين التمليك والإباحة. 0 

(۱) في "رد الحتار" عن "الفتح" عن التمرتاشي: اه يدل على أله لو أرسله مسن غسير 
إحرام يكون إباحة اه. أي: فليس له أحذه من أحذه وان لم یصرح بالإباحة وقت 
إرساله؛ لاه غير مضطر إليه» فكان يحرّد إرساله إباحة كإلقاء قشور الرُمَان 
كما قد‌مناه. ۱ 00 ا 0 

(۲) "رد احتار"» کتاب اج باب ابلنایات» ۵۳۱۷/۷ تحت قول "لد لأنه لم پرسله 


عن احتیار. 


(re)‏ سس 


جد المتار على رد احتار حب باب ال حتاو سسسب الهزء الثالث 
باب الر حصار 
[۲۱۸۵] قال: 7 أي: "الدز": (وعلى العتمر عمرق": 
يشمل المتممّع فإله له أيضاً ما يهل لعمرة» ولذا إن بدا له أن لا جج من 

عامه هذا جار كما في باب التمّع من "اللباب ب" فلا يجب عليه قضاء ما َم یشرع ۱ 
فيه آعي: اج ودلّت المسألة أن من حح حبجّة الإسلام نم ذهب ثانيا فتممّع؛ 
ولم يمكن له دخول ا لنع النصارى حتی رحع ورفض الإحرام وحسب 
عليه قضاء العمرة» تِن ... القابل نوی اليج عن الغير فيقضي عمرته ويج 
عن غیرد بخلاف ما إذا كان مفردا با جج أو قارنا لوحب قضاء الحج عليه نفسه 
من قبل دحول "مكة"» فان حجٌ عن غيره جاز عنه وأم» بخلاف الفقير الصّرورة» 
فاه لا یام على ما حقق النابلسي؛ لن اج لم يكن واجباً عليه قبل الدخول؛ 
وهو لا يقدر على الج عن نفسه لقبوله الج عن الغو وإنفاق ماله» فسافهم. 

وقد كانت حادثة الفتوی سنة ۱۳۰۰ه. 


(ا) في الان والشرح في بیان اضر (و) يجب (عليه إن حل من حبجّه) ولو نفلاً (حَحَة) 
بالشروع (وعمرة) للتحلل نم يحجّ من عامه + (وعلى العتمر عمرة و) على (القارن 
حجّة وعمرتان) إحداها للتحلل. ٠‏ 
(؟) "لد کتاب اج باب الاحصار؛ 4/۷ ۳۷. 
(۳) "لباب الناسك"؛ باب التمتع» ف فصل: الع علی نوعین. .الخ ت۲۸ 


)۹"( كك 


جد المتار على ود د انار" 


-:: باب یج عن الغير” ني„ ابیز ء الثالث ٠‏ 


باب ال عن :الغير 
مطلب في الفرق بين العبادة ونر والطاعة | 
۱۳۱۸۰ قول 2 وختها(:. بت 
00 ١ذكرافي‏ ۳ من القاعدة ۳ لى: 55 العتو: فعند: 
وضع بدلیل صحته من الكافرء ولاعبادة له فإن. نوی وجه الل تعال: که 


عبادة مثابا غليه» إن أعتق بلا نة صح ولا ثواب له :فإن أعتق للم 
.الشپطان صح وأثئم؛ وان أعتق لاخل لوق صح وکان مباحاً له ُواب ولا ثم 
.والتدبير:والكتابة کالعتق» واا اهاد فمن ا العبادات. فلا بل له من ن خلوص ۱ 
النية) اه باحتصار:" 1 مت ا ی 
وقال موی( تحت زل :رأث ی 5 “ما “نصله: ری تون 
.كان قریة؛ لان العبادة ما تعبد: به بشرط النید. وفتعرفة الیو دب ۱ 


)١(‏ ي تفر لاد رن اضوع رال وجتها مل لا ود بلط 
الله تعالى بأمره: والقربة: ما قرب به إلى | الل 4 ای فقط وم الإجمان اس کشا 

)۲( رو انار" > کتاب ب الح با باب الع شرا مب هلر اين العادة قرب 
والطاعةء ۳۸۷/۷ تحت قول "الدر":“العباؤة... اا ا ۱ 


(۳) "الأشباه"» الفن,الاوّل النوع الأرا ل :من القواعد» .القاعدة. ا :لاو ثواب إلا بای 


ص۲۰ . a.‏ 
(4) "غمز عيون البصائر"» الفن الأوّلء التو ع ال من ترا اتا القاعدة الأولى: لا ثواب 
لا بالیّت ٠.۸/١‏ ا ۱ 


دعوت اسلا اا CEY‏ لد 


جد المتار على رد-احتاز 5 -. یایب اج عن الغير سسسب سسسب لزع الال 00 
. به بشرط معرفة التقرّب إليهه وهيئ.تؤاخد. بدون العبادة في.القرب الي لا تحتاج 
. إلى. ية _كالعتق والوقف» .وقد ذكر. الإمام ار نمی من الشافعيّة: أن الماع منعقد ‏ 
على أن اتی من القربات) هر ا ولأ حا العو ف ي 
. .وقال. بعيده. في "الأشياه"7: : (وغلى .م هذا سائر ر قرب لا بد فيها .من 
۱ اليه معن توا قف. حصول الثواب: على قصد. التقرّب يما إلى الله تعالى من نشر 
۱ للم تعليماً وافتاء وتصنيفاء وأّاالقضا ء فقالو : له من العبافات؛ فالثواب. عليه 
متوقف علیها» وکنلك قامة الحدود. والتعازیر دلب ما یتعاطاه اه مشک ولولا 
0 کذا حمل الشهادة وأدائها) اه تم ا لر و 
ا فقال اموی(: ولترب ت نجمم:قربة وهی ماکان نا ممم تدم 
۳1 خان وا الله تعالى وقیل: القربة ما یصیر به.العرّب مثوباً وقیل: هيني 
الطاعة ولیس بصحیح فقد یکون الشيء طاعة ولا یکوت قربةو ان من شرط 
القربة العلم با لتقب إليه فمحال وحود القربة قبل قبل العلم بالعبود بالنظر 
والاستدلال لین إلى معرفة. الله تعالی فهي واحبة 5 طاعة الله تعالی ولیست 
بقربة» فكل قربة. طاعة ولات تبعكس؛ ولأن الصلاة في الأرض المغم : 
وطاعة. ,ولیست. ربق لانها ا .يكاب »لیا ما ایسقط. الفرضش .ع عنه كذا 


)١(‏ "الأشياء' الف الأول شرع ال من اتود القاعدة ول تب إل الي 

2 اصت. ۲ ملخصاً. ا ل e‏ 

0 "غمز عيون البصائر"». لفن لول انوع لس ره القاعدة ا اواب 
1 نیت ۸/۱ AT‏ 


7 20 8 3 0 


: . جد الممتار على رد اغتار باب المج عن الغير سس اجزء العالث ٠‏ 


في "قؤاعذ الز رکش " “» وذکر شيخ الإسلام زكريا": أن الطاعة فعل ما یقاب 
عليه توف على نية أو لاء عرف ما يفعله لاجله أو لاء والقربة فعل ما يثاب عليه 
بعد معزفة من يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على ثية؛ والعبادة ما يثاب على فعله 
وترتن على نية» فنحو الصّلوات الخمس والصّوم والزكاة والح من كل مسا 
يتوققف على البيّة قربة وطاعة وعبادةء وقراءة القرآن والوقف والعتق وال عندقة 
ونحوما ما لا یتوقف على نة فرية وطاعة لا عبادق والنظر المؤدّي إلى معرفسة 
. الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادق انتهى. وقواعد مذهبنا لا أبام اه. 

وسیأن! ۲ شرحا ول النکاح: (ليس 'لنا عبادة شرعت من عهد آدم 
عليه الصلاة والسلام إلى الآن * ثم تستمرٌ في اب إلا الذكاح والاعان) اه. ومثله 
في "الأشبا 0 قال الحمو ی (الظاهر أن المراد بالنکاح هنا الوطء لا العقد 


00 لعلّه قواعد کدی محمد بن ادر بن عبد الله زر شي (ت 4 ۷۹ه). 
۱ ۱ " (الدرر الكامنة", ۳۹۷/۳). 
(۲) ابو جى ذكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي (ت۲۲٩ه).‏ عالم» 
مشارك ف الفقه والفرائض والتفسیر والحديث ولتصوف» لللقب ب: شيخ الإسلام 
وزين الدين؛ من تصائیفه: حاشية على "تفسور لبيضاوي” : ضح صحیح مسلم" 
گنه لباري شرح "صحیح البخاري . 
۱ ("معجم المؤلفين"» 1 "الأعلام"» ۲ 
۹ انظر "الدر"» کتاب النكاح» ۷-۸ 
(4) "الأشباه"» الف الثاي: الفوائد» کتاب النكاح ص۱4۷ 
(ه) "غمز عيون البصائر" الفن الثاني: الفوائد» کتاب النكاح» ۲ ملخصاً. 


جد المتار على رد اشتار باب المج عن الغير سسسب الجزء القالث ٠.‏ 
وإن كان حقيقة في العقد عندناء بقي أن یقال: إن النکاح > ععتی الوطء ما كان . 
عبادة في الدّنيا باعتبار قصد التناسل المطلوب شرعاء وذلك مفقود في الآخرة 
فلیحرر) اه ختصرا. أقول: وهاهنا أبحاث الأوّل20, . 

00-5 قوله: ”© والطاعة: ما يجوز لغير الله تعای(۳): ۱ 

قلت: فالعبادة أصّ مطلقاً من القربة» فكل عبادة قربة وليس كل قربة . 
عبادة؛ إذ منها ما لا بخلص للتعظيم؛ ولا يكون من باب النضوع والتذلّل كبناء 
الرّباط والدارس وكذا من الطاعة» فكل عبادة طاعة ولا عکس» كامتثال قوله . . 
تعالى: ادا دی عَذْلٍ که [ [الطلاق:۲]ء. وأمّا القربة مع الطاعة فإن 
احتصت بطاعة الله تعالى كانت القربة أعم مطلقاً؛ إذ كلما أطعت الله تعالى فقد 
تقرّبت إليه وليس كل قربة طاعة حيث لا أ مر كبناء الرباطء وإن عمّمت فبينهما 


)کم ود الل بعد هذا مه فلل ارد وم يكبم او کب على خر ور 
الكتاب ولّم نظفر به. ۲ محمد أحمد. ش ۱ 1 
(۲) في "رد امحتار": والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى» وهي موافقة الأمرء قال تعالى” 
أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ لول وَأُوْلى الا يكذ [النساء: 09]. 
(۲) "رد احتار؛ کتاب اج باب ميج عن اه مطلب في الفرق بين العبادة ور 
والطاعقه ۱۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": الغبادة. ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ هذا على ما ذكره هناء أمّا على ما قلّم ص۰۱۰ ج۱. 
(انظر "رد امحتار"» الوضوء وأحكامه؛ ۳۵۱/۱ تحت قول "الذر": أي: نية عبادة). _ 
فالطّاعة آعم مطلقا من القربة والقربة من العبادة وهو مناد ما ياي عن اخمو. ۱۲ 
منه رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ جد الممثار علئ رد اختار سس :باب اج عن الغير شنت اهز الغالنع نا 


عموم وحضوص من وجحف .فامتغال ۳ بعض الناس ي امور -الدنيا الخيلك: لا تعلق 1 


له برع طاعة له وليست بقرت وله تعال أعلم. و 

ثم ظهر لي: الأ ل بایان قد ب وه 

فعلی هذا لا تکون الا أعم من وجه انم ۱ 

.۰ [۱۸۸] قوله: ( مجزبه امن غير للشی(:.. 

9 في صورة الوصيّة .نقول: زیه نم هن غير خاخة إلى (ظهار . 

التعليق: بالشيعة؛ لثبوته نصا صنريحا وان لم يكن شيئء' إلا عشيعة الله ف تعال. 
لیر قوله: ^ هذا يغني عن الشرط الذي ت | 


٠‏ أقول وبال التوفيق: بل بو نما فرق غير دقيقة' 


(ا) في "رة الختارة: في "مناسك رو مه "لو مات رحل بعد وجوت ب مد ولم وص 
بح رجل هه أو حي عن أيه اهنت الإسلام من غو وص قال او : 
حنيفة: : يحزيه إن شاء اللهء وبعد الوضية يجزيه من خير المشيعةاه. . o‏ 

(۲) "رد امحتار"» کتاب الج ٠‏ یاب الله عن هلب الفرق ين الا والقرية .+ 
والطاعة» ۰۳۹6/۷ تحت قول الدر": 1 إذا احج أو احج لوارش: ی 

(۳) في "الدر المجتار د وقي من الشرائط النفقة من مال الامر كلها ار رها ,وحنج 3 ۱ 
المأمور بنفسه» وتعينه ين إن عیدب فلو قال: ج عي فلان لا ره مر س وه 
ولو لم يقل: لا غيره) جاز, قال العلامة ة الشامي: قوله: (وتعينه إن عنم هذا يغني 

عن الشرط الذي قبله, تأمل. والراد بتعيينه من جج غيره عنه. ا 

(6) ار د الخجار"؛ كتاب ال باب احج عن الغير» امطاب في ار تين العيادة دة ور 

والطاعة؛ ۷ تحت قول "الدر": وتعينه إن عينه. 


سسس | مجلس: "الدية الغلمية' (دعوت إسلافي) | متسيس 0777411 نتسب 


ل پاپ الحج عن الغ سسس بیزه لش - 
.. فالاوّل: ار لذ مر آحداً سبح عم رد اه ار عم ۱ 
عنها إلا باذن الآمر. a Ps‏ اه ۱ 

..والشاني: 5 المورث 0 مشا أن يمع مي نا الدع فج 
لورئة غيره ١‏ يجزء ولو لبه ينه جاز» فانم لخب ۱ 
۰[ ] قوله: ٩‏ فراجعة”": الذي استقرٌ عليه ثم کلامه أن اللازم حعله . 
" حجته آفاقيةء .ففي. الضورة المذكورة لا تجوز لکون حه مکی اما ذا قضد : 
مكاناً داخل لیات . فدحل: "مكة" .بلا إجرام. لصيرورته میقائیء وأقام و واغتمرء 
أو ل يعتمر حتّى إذا جاء الحجّ حرج إلى الیقات ا منه جاز کرد اج , 
آفاقياً إن لم د يقع السفر الأوّل للحجّ حالصا ٠‏ ل hs‏ 

el ۱‏ قوله: ۲0 ثم باحری .عن تنه لم رك 


جد لد الما على رد اشتار - 


(۱) ف :رد د شتا ' من شرائط اج عن الغير: الثاني عشر: 7 يُحزم من اليقاشه فلو تمر . ۴ 
| وقد أمره با حح نم حنج عي مرن امک" لا جوز ويضمنء وبحت فيه:شازخه عا حاصله: 1 
که خر شرهوش علئ تقل صريح. قلت: قثا لكلا عليه مستوفی فيل ياب 
الأجرام؛ فراجعه. ا 0 ا ky‏ 
(۲( رة اف کاب الج باب المج عر عن ار لب درو ل عن الغو مدرد 
۷ تحت قول "الدر": وأوصلها... إخ. : ا 
(۲) في "رد اشتارا: الخامس عشر : أن یجرم بحجةواحدة» فلو امل مه E‏ 
بأخرى عن نفسة لم یجن إل إن رفض الثانية. . ۱ تک 
٠‏ (4) "رد عار“ کناب الحج؛ باب الج عن تفر ۷ تحت قول لد ارس 07 


جد المتار علی رد اشتاو : 


باب المج عن الغير سس انزع الالث 

ن ره سر فح عن فس أ ره أو امج عر عن نسح 0 

[۲۱۰۱] قوله: ^ صح الاحجاج عنه(۲: ۱ ۱ 

أقول: فعلى هذا يغني عن هذا ان عشر ا الثامن وروی بسچ 

فان العقل شرط الوحوب. 0 ا 
[۲۱۹۲] قوله: العشرون: :عدم لغوات» ومين کلم لب( 

۱ . قول: إذا الشرائط شرائط وقوع لحي الذي فعله الأمور عن الآ 
فلا حاحة إلى هذاء ولا إلى الثالث عشر؛ لاله لم بح فیهما حى بقع عن الآمرء 
ويكوذ اشتراطهسا كاشتراط أذ میج مر تعد في یت و م أ بقع 
عن الامر. 

[۷۱۹۳] قوله: ما النفل فلا ي يشترط فيه شيء منها لاسام والعقل . 
والتمييز» وكذا الاستعجار(*: أي: غدم الاستفجار كما عبر به في "اللباب"(. 


(۱) في "رڌ الحتار": السابع عشر والثامن عشر: (سلام الآمر والأمور وعقلهما كما سيأ 
فلا يصح من السلم للكافرء ولا من اجون لغيره» ولا عكسه لكن لو وحب 
على الحنون قبل طُرّوٌ حنونه صح الإحجاج عنه. 

(۲) "رد امختار", کتاب الح باب اج عن الغير طب: دوع عن الغير عشرون» 
۷ تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 


(۳) الثامن فاعل يغني ۳ أي: الشرط الثامن مغن عن ذكر الشرط الثامن عشر. ؟ مد أجد. 
ر زره کب الچ باب احج عن الغير» ۷ قبت قول ا الد" وأوصلها.. :إل 


() "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» ص80 . 


سس | جلي یه اللي e‏ سس ( ۳۸۸ )سس 


٠‏ جد المتار على رد احتار باب اليج عن الغير .ب ابیز القالث 


مطلب ي حع الصترورة 

]۹٤[‏ قوله: ۲ لا يجوز ز حجھ : عنده. 

[۲۱۹۰] قوله: وعلل في "الفتح" الكراهة في المرأة ما في "المبسوط": من 
أن ححّها آنقص؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي» ولا رفع صوت 
بالتلبية» ولا حلق": ولا إحرام لا قي الوجه. 
۱ [۲۱۰۰] قوله: ‏ آنها تزيهية على لامرن 


00 يشترط لصِحّة النيابة أهلية المأمور لصحّة الأفعال فجاز حج الصّرورة (أي: الذي 
لم يحجّ عن نفسه نححّة الإسلام) وامرأة والعبد وغيره کالراهق, وغيرهم ازل لعدم 
الخلاف أي: حلاف الشافعي؛ فإنّه لا يجوز حجهم "الدر" و"رد احتار". 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغیر» مطلب في حج الصرورة» 14 
تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(۲) المرجع السابق» صبه 4۰. 

(4) في نيابة الصرورة نقل عن "الفتح": والأفضل أن يكن قد حج عن نفسه حجة الاسلام 
روجا عن الخلاف. وعن "البدائع": كراهة إحجاج الصّرورة؛ لاله تارك فرض ال 
4 قال في "الفتح" بعدما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه التظر أن حج الصرور 0 
عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه عك الراد والراحلة والصّحة فهو مكروه 
كراهة قري قال في "البحر": والحق نها تنزيهية على الآمر لقولهم: والأفسضل... إلى 
تحربيّة على الصّرورة الأمور الذي احتمعت فيه شروط الحج ولم يج عن نفسه؛ لاه 
أثم بالتأخير اه "رد احتار ", ملتقطاً. ۱ ۱ ۱ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب اج باب احج عن الغيرء مطلب في حج الصرورةه 9 
تحت قول "الدر": وغیرهم أولى لعدم الخلاف. . 


سس | جلس: "الدب العلمية" دعوت املائ | ست (7 ۲٤۹‏ ) سند 


باب الحج عن الغير سىس الجزء الثالث . ۱ 

أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض اج على الأمور: وهذا يأمره أن 
يحجّ عني لا عنه فيكون آمرا بالإثم» فكيف تكون كراهة تنزيهية؟؛ وهذا يرجح 
قول "البدائم"(؟؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج» » فليتأمل. 

۷ ]قوله: قال في البحر": والحق آلها تنزيهية على الآمر روم 
والأفضل... إ: 

أقول: لم لا حمل كلامهم على الصّرورة الذي لم تجتمع فيه شروط 
بلجا فكلام "البدائع"7" -کما ستذكرونه)-. على من احتمعت فیه» فيحصل 
التوفيق وبالله ان وهذا هو -کما علمت- قضية الدليل» فیتحرّر أن الصرورة 
الذي لم يفترض عليه اج فحجّه عن غیره وإحجاجه حلاف الأولى» والذي ٠‏ 
افترض عليه فحجّه وإحجاجه کل مكروه تحركاً. 

مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا 

۹ 


جد المتار على رد أختار ۱ 


[۲۱۰۹۸] قوله: © من حج عن أبيه وأمه 


.4۵۷/۲ "البدائع"؛ كتاب اج فصل: بيان شرائط النيابة في الح‎ )١( 
تحت قول "الدر": وغيرهم... إلخ.‎ ٠ ۵/۷ "رد احتار"؛ كتاب الحج باب اج عن الغیر»‎ )۲( 
.46۷/۲ "البدائع"» كتاب اج فصبل: بيان شرائط النيابة في اج‎ )۳( 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الحج» باب احج عن الغير» مطلب في حج الصرورة» ۰/۷ 6 
(ه) في "رد احتار" عن الدارقطني: عن جابر أنه عليه الصّلاة والسّلام فال: ((من حسج 
عن یه وله فقد قضى عنه حجته» وكان له فضلٌ غشر حجّج). ۱ 
(5) "رد الحتار"» كتاب الحجء باب الحج عن الغیر» مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان 

هناء ۰۲۲/۷ تحت قول "الدر": لاله متبرّع بالثواب. 


— جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) سس( ۳۵۰ ( سس 


جد المتار على رد احتار باب اج عن الغير سس ابیز الثالث ۱ 


الذي في "الجامع لصف ۳ ((أو عن أمّه)) وهو لناسب فاد اد الضمیر 
في: ((قضى عنه حجته)). 

[۲۱۹۰] قال: ٩۳‏ أي: "الدر ': إن أذن له الآمر بالقران والتمّع”": . 

الحمد لله هذا نص صريح في حواز ال 3 في حج البدل وآله إذا كان ۱ 
بإذن الآمر لا يكون خلافاء وأنْ النسكين يقعان عن الآمرء ولا لزم الخلاف: وقد 
قال امحشتي”) عن "لبحر" في تعليل وجوب دم المع والقران على المأمور: (إن 
.حقيقة الفعل منه وإن كان اج يقع عن الآمر؛ لاله وقوع شرعي لا حقيقي) اه. 
وقد قال في "اللباب" أواخخر باب المج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة با حج 
ص۰۳ ۲(: (لو أمره بالقران أو التمبّع فالدم على المأمور) اه. 


(۱) "الجامع الصغير"؛ حرف الیم» ر: ۰۸۱۲۹ ص۲۳ ۵. 

(۲) في لمعن والشرح: (ودم القران) والتمتع راید على احا إن أذن له الآمر بالقران 
ولتمتّع؛ ولا فيصير مخالفا فیضمن. ۱ 

في "رد احتار": (قوله: على الحاج) أي: المأمورء ما الأول فلائه وحب شکرا على على ابلسمع بين 

٠‏ النسکین؛ وحقيقة الفعل منه وان كان اج بقع عن الآمر؛ لاله وقوع شرعي لا حقيقي» 
وأمّا الثاني فباعتبار أله تعلق بجنايته» أفاده في "البحر". 

(مم الدر كتاب الح باب الحج عن الغیر» ۰4۲۱/۷ 

ری انظر "رد امحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغیر: مطلب: العمل على القیاس دون 
الاستحسان هناء ٤۲۷-٤۲۹/۷‏ تحت قول "الدر": على الحاج. ٠‏ 

(©) "لباب المناسك" باب الحج عن الغير» فصل الدماء المتعلقة بالحج» صب 1۱ ۰4 


سسسب | الي للم ا ا س( ا الس 


جد المتار على رد الختار یاب المج عن الغير ‏ - (بلزء الفالنغ ' 


وانضر منه قوله قبله أواحر فصل النفقة» ص۲۵۲ : (ينبغي للآمر أن 
يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: حجّ عنّي كيف شفت مُفرداً أو قارناً أو متمتعا) اه 
غير أن شارحة العلامة علياً القارئ رحمه الباري نازعه قائلاً"": ان هذا القيد 
سهو ظاهر؛ إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيّد بالإفراد والقران لا غير . 
قال: وقد سبق أيضاً أن من شرط احج عن الغير أن يكون ميقاتياً آفاقي وتقرّر 
أن بالعمرة ينتهي ‏ سفره إليهاء ويكون حجّه مکیاء وأمًا ما في "قاضيخان" من 
, التخییر بحجّة أو عمرة وححّة أو بالقران فلا دلالة على جواز التمتع؛ إذ الواو 
(أي: في قوله: عمرة وححة) لا تفيد الترتیب» فیحمل على حيجٌّ وعمرة بأن 
مج اولا عنه ثم یا بعمرة له أيضاء فتدبّر فإله موضع خطر) اه 

وقال تحت قول "اللباب" الاوّل"۳: رلو أمره بالقران أو التمتع) ما نصنه: 
(لعله آراد بالتمتّع معناه اللغوي فلا ينافي ما تقد اه. . 

أقول: هله على العین اللغوي في غاية البعد وأمًا اتتصار المشايخ على ۱ 
الإفراد والقران فرما يريدون بالقران ما هو عم من التم ؛ لأن في كليهما الجمع . 
بين النسكين» وقد نقل العلامة الشار ح عن الامام قاضیخان أوّل یاب 5 ۳ 
صهه ۲(*: (أن وقنها جميع السنة الا مسة أَيّام یکره فيها العمرة لغير القارن) اه 
(۱) "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹١٠‏ . 
(۲) "السلك المتقسط"؛ باب الحج عن الغير» فصل النفقة» ص۹ ٠-٤١‏ 4» ملخيّصا. 
(۲) "المسلك التقسط" باب الحج عن الغیر» فصل الدماء المتعلقة با جج ص۱۱ ۰۶6 
)٤(‏ "المسلك التقسط باب العمرة» صل؛ "1. 


سس [ جل لب وتات ] سس( ۲۵۷ ) اللا 


جل المتار علی رد اغتار 


باب الحج عن الغير . ست الجوء الثاللث 
فقال العلامة نفس *: (يعني: في معناه التمتع) اه, ۱ 

وعبارة "اانية ۳ ظاهرة في وفاق "للباب" وحملها على عکس الترتیب 
لا يفيد» فان العمرة عن غيره الآفاقي كالب عنه في وحوب کون کل عن ميقاته 
الآفاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في "اللباب" و"شرحه" صه؛ 209: 
(لو آمره بالعمرة فحج عنه أو عن نفسه ثم اعتمر له م يجز) اه ۱ 

واشتراط کون الحجّ عن الغير ميقاتياً مسلّم بالمعئ الاعم الشامل لیقات 
للکي وغيره؛ اما اشتراط کونه من یقات الآفاقيّ فغير مسلّم مطلقأء ولذا لا قال 
في "اللباب ۳ في شرائط الحجّ عن الغير: (العاشر: أن جرم من الميقات)» قال 
القاری"*: (أي: من ميقات الامر ليث ليشمل المكّي وغيرة) اه. ولا شك أن الامر 
لو تمع بنفسه لكان ميقاته لس "الحرم " فكذا نائبه بإذنه» ولا فرع غليه في 
"لباب ۳ بقوله: (فلو اعتمر وقد أمره بیج لم حج من "مكة" لا يجوز ويضمن؛ 


(۱) "امسلك التقسط" باب العمرة» ص 1 ۰4 

(۲) "الخانية": کناب الحجّ فصل في العمرة ۰۱8۳/۱ 

(۳) "لباب الناسك" و"المسلك التقسط" باب احج عن الغير ۰ فصل في شرائط حواز 
الاحجاج ص 4. 

(4) "لباب الناسك" باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الاححاج ص44۲. 

(ه) "السلك التقسط" باب الحح عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج» ص4۲ 4. 

(") "لباب الناسك" باب اج عن الغیر» فصل في شرائط جواز الاحجاج؛ ص44۲ 


سسسب | لی لی وت نی ] س( ۲۵۲ )سس 


جد المتار على زذ امختار ب اباب اج عن الفير سس الجزخ الثالك 


قال ي الکبیر ۳ ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ ؛لآله مأمور بحجّة 
ميقاتية) اه. 

. قال القاری صغغ09": (فيه أنه إن ار اد باليقاتية الوافیت الآفاقية ٠‏ 
قفي إظلاقه نظر ظاهر؛ إذ تقدّم بأن ا لمكي إذا أوصى بالري ۳۳ أن بحج عنه: 
مج عنه من امک وكذا سبق أن من أوصى أن میج عنه من غير بلده سح 
كما أوصى قرب من "مكة" أو بعد) اه. ۱ 

فكيف يجعل الآفاقية فرط ؟ بل هو في شك هاهنا من نفس فرط 
الميقاتية فضلاً عن الآفاقية حيث قال بعده(: (وأيضاً فيه. إشكال آحر حيث إن 
یقات من أصله ليس شرطاً لاخ واه بل لله من واجباته قكيف يكون 
شرطاً وقت نيابته؟ فان وجد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر مسلّم والاً فلا) اه. 


(۱) هو "جع المناسك تسهیلا للناسك" (مناسك رحمة الله السندي): للشيخ رحمة الله ابن 
القاضي عبد الله السندي (ت 1۲ ٩ه).‏ ( کشف الظترن"؛ ۱۸۳۱/۲ "المسلك المتقسّط" صء ؟). ٠‏ 

(۲) "المسلك التقسّط" باب اج عن الغير» فصل في شرائط جواز الاحجاج 
ص۲٤٤ .)٤٣-‏ 

(۲) هي مدينة في شال "إيران" بضاحية اطهران"» وهي مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام 
الدن كثيرة الفواكه والخيرات: وهي محم الحاجّ على طريق السابلة» فتحها العرب 
في صدر الإسلام» ينسب إليها علماء کثبرون منهم: الرازي الطبيب. 

۱ ( معجم البلدان" 4۵۷/۲ "لد" في الأعلام» ص۲۷۲). 
(5) "المسلك التقسط" باب الحج عن الغیر» فصل في شرائط جواز الاححاج ص۳؟ .٤‏ 


e |‏ سس ( ۲۵۶ )سس 


باب الحج عن الغیز یت الجرء الثالث 
ولا نسم أن سفره هذا يتجرّد للعمرة ولا يكون للحج کمن سعى إلى 
الجمعة وصلى قبلها السنّة لا يكون سعيه مصروفاً عن الحمعة كما نص على 
التنظير به في 'الحداية" تم إن "اللباب" نص في باب المع في فصل منه» ص4۸ (007: 
(آله لا يشترط لصحّة التمبّع أن يكن النسكان عن شخخص واحد حتی لو أمره 
شخص بالعمرة وآحر بالج جاز) اه. وقد أقرّه عليه القاری مه قائلا؛ (أي: 
وأذنا له في التمبّع جازء لكن دم المتعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في 
"اللباب"» فإذن الحواز هو ابلعواب» والله تعالى أعلم بالصّواب. 00 
ه/ ذي الحجة ۱۳۲۳« في رک المكرّمة" زادها الله كرما وتكرعاً آمین. ‏ 


جد الممتار على رد امختار 


)١(‏ "لباب المناسك"» باب التمتّم» فصل: ولا يشترط لصحّة التممّع ... إل صس۲۸. 
(۲) السلك اللقسط" باب التمتع» فصل: ولا يشترط لصحة التممّع ... إلخ» ص ۱.۲۸ 


( ۳۵۵ ) سس 


جد المتار على رد اختار دده باب الهدي سو الجزء الثالث 


باب اهدي 

1 ] قوله: ( أن ظاهر كلامهم. .| ۱ 
" آقول: غاية ما هم من كلامهم ھن أيهم حكموا بک الچ ولم يلتفتوا 

إلى الشهادة, حيث لا إمكان للتدارك دفعا للحرج الشدید» وصوناً سج العبيد ' 
ولذا قبلوها فيما أمكن التدارك؛ وفيما شهدوا أن الوقوف يوم التروية أو بعد 
يوم التحر كما في "اللباب"( فدل على أن اختلاف المطالع غير معتبر هاهنا 
أيضاًء إلا آلهم مالوا إلى اعتباره في بعض الصّور ضرورةء فافهم. 

[. ۱ قال: ©) أي: "الدر": ورجح في "البزازية" أفضلية احج : 


(۱) إذا التبس هلال ذي الحنمّة فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماء ك تيّن بشهادة 
أنّ ذلك اليوم كان يوم التحر فوقوفهم صحيحٌ وحجّهم تام ولا تقبل الشهادة» عسن 
"اللباب"؛ "رد احتار؛ ص١‏ 0 ؟. ولو شهدوا قبل وقوفهم بن هذا اليوم يوم عرفة قّت إن 
أمكن التدارك ليلاً مع أكثرهم وال لا. قال في "للباب": ولا عبرة باحتلاف للطالع... إلح. 
وقّمنا تمام الكلام على ذلك في الصو وقدّمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا (أي: ي الح 
اعتبار احتلاف الطالع لما علمته من هذه المسائل؛ تأمّل. "رد الحتار"» ص۲۵۲ ملتقطا. 
(۲) "رد امحتار"؛ كتاب اج باب الهدي» 4۵۷/۷ تحت قول "الدر": وقبله... إلم. 
(۳) "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفة وأحكامه؛ فصل في اشتباه يوم عرفة» صل؟١١.‏ 
(4) في "الدر": حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف انفل بناء الرباط أفضل من حج التفل؛ 
واحتلف في الصّدقة» ورجح في "لبزازية" أفضلية اج لمشقته في لال ولبدن جميعا. في "رد 
اشتار : قال الرحمتي: واحق التفصيل» فما كانت الحاحة فيه أكثر وللنفعة فيه أشّمل فهو الأفضل. 
ره) "الدر کتاب الحج» باب اطدي» ۰4۱۳/۷ 


سس ]ر ری س( ا س 


جد المتار على رد احتار س باب افدي الجزء الثالث ش 
آقول: هذا الذي مر كله بالنظر إلى نفس هذه الأعمال على الإطلاق 
والإرسال وان كان قد يعرض لبعض آفراد الفضول ما يفضله على كثير من أفراد 

الأفضلء وبه يظهر الجواب عمّا بحث لعلامة مصطفى الرحميّ) وتبعه الحقتق الشّامي 0" 

والله تعالى اعلم. ۱ ا ۱ 

مطلب في تكفير احج الكبائر 

[۲۲۰۱] قوله: ۲۳ ذکرناها في کتاب + "شب "(: 

(۱) انظر "رد احتار" کتاب الحج» باب اشدي؛ مطلب ف تفضیل احج على الصدقة 
۷ تحت قول "الدر": ورجح في "البزازية"... إلم. 

(۲) في "الدر": هل اج يكفر الكبائر؟ قيل: : عم كحربي أسلم. وي "رد اشتار : (قوله: 
قيل: نعم... إلخ) أي: لحديث ابن ماجه في "سننه " الروي عن عبد الله بن كنانة بسن 
عباس بن مرداس: أن أباه أخبره عن أبيه أن رسول الله صِلَى الله عليه وسلم ((دعا لته 
ية عرفة» فأحيب: إِنّي قد غفرت لهم ما حلا المظالم» فإني آحذ للمظلوم منه» 
فقال: أي ربً! إن شعت أعطيت الظلوم اه وغفرت للظالم» فلم يجب عشية عرفة» . 
فلمّا أصبح بالزدلفة آعاد الدّعاء» فاحیب إلى ما سأل)) الحديث» وقال ابن حبان: إن 
كنانة روى عنه ابنه» منكر الحديث» وكلاهما ساقطا الاحتجاج» وقال البيهقي: هذا 
الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب "لشعب" فان صح بشواهده ففيه الحبحة) 
والا فقد قال تعالى: مإْوَيَغقِرٌمَا يتك [لساء: 4۸[ وم بعضهم ب بعضا 
دون ۳۹ اهر 

(۳) "رد احتار كتاب الحج» باب اهدي مطلب في تكفير الح الكبسائر, التق 
تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. o‏ 


سس | ر س( ۷( س 


جد المتار على رد إطنا. حسسسسسست باب ادي ٠‏ سسس لجز اثالث 
هكذا وقع في نسحي "الفتح"() والصّواب: كتاب البعث. فان هذه 
العبارة نما هي عبارة "الشعب" كما یظهر عراحعة "الال "". ۱ 
۰ ۲۲۰۳۱ قوله: ° وتامه في الفتح (۳: 
عند ذکر الوقوف ب عرفة"؟ والاحتهاد فيه في الدعاء. 


۳۷۵/۲ "الفتح"؛ كتاب اج باب الإحر ام‎ )١( 

(۲) "الجامع الصف في شعب الإيمان"؛ باب في خير الناس بعد ما بیعثون من قبورهم 
فصل في القصاص من المظا له ر: 6۳4۲ .۴٠٠/١‏ للإمام أبي بكر هد بن الحسين 
ابيهقي؛ ؛ المتوق سنة ثمان وخمسین وأربعمئة» وهو كبير من الكتب المشهورة. 

( کشف الظنون"» 0۷/۱).. 

۳۱( الا الصنوعة" في الأحاديث الوضوعة؛ کتاب ند ۲ للامام اسافظ 
حلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي الشافعي (ت۱۱٩ه).‏ 

۱ ۱ ۱ ۱ ( کشف الظون ۱۵۳/۲). 

(4) في "رد ار وروی ابن البارك آله صلی الله عليه وسلّم قال: ((إن الله عر وحل قد غفر 

. لأهل عرفات وأهل الشعر وضمن عنهم التبعات))» فقام عمر فقال: يا رسول الله! 
هذا لنا خاصة؟ قال: ((هذا لكم ون اتی من بعدكم إلى يوم القيامة))» فقال عمر رضي الله 
عنه: : كبر یر ریا وطاب» وتمامه في "الفتح"» وساق فيه أحاديث أخر. واحاصل: : أن 

٠‏ حديث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد : تصحّحه والآية أيضاً تویده, وما یسشهد 
له أيضاً حديث البخاري مرفوعاً: ((من حج فلم رفث وم يفسق رجع‌گین ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه)). ا > 

(0) "رد احتار ‏ كتاب الحج» باب الهدي» 4۷۸/۷ تحت قول "الدر": قيل:.نعم... إلم. 

)1( الفتح كتاب الحج باب الإحرام؛ "Yol‏ ۱ 


سسسب | جل ا یرت تا ] س( ۲۵۸ ) اللا 


جد المتار على رد احتار سس پاپ الي ل تست الجر ال 
[: ۷۲۰] قوله: وتمامه في "الفتح"» وساق فيه أحاديث أحر(*: آي: حدیئین 
عن "آثار مد" و"موطأ مالك" لا تتصیص فیهما على المظالم. 0 
[۲۲۰۰] قوله: وااصل: أن حدیث ابن ماحه وان ضعّف فله شواهد 
۱ تصحّحه» والآية آیضاً تؤيّده(": قاله ابن حجر كما في "الال" . 
آقول: الاية ما تصحّحء ولا کلام فيه عند أهل السئْة؛ ما تکام 
في الوقوع. 
[۲۲۰۰] قوله: ` " رخ من ذنوبه > كيوم م وهآ 


6 "رد الجا" ؛ كتاب الح باب اهدي مطلب في تکفیر ال لکن AN‏ 
تحت قول "الدر": قيل: نعم... إِلخ. 

(۲) أحرجه الإمام مالك في "الو 35 كتاب اج باب جامع اج ر: ۱۰۹۸۲ AVAN‏ 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» أن رسول لله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مارؤي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في .يوم عرفة» وما ذاك 
إا لما زأى من تنرّل الرحمة» وتحاوز الله عن الذنوب العظام؛ إلا ما أري يوم بدرء 
قيل: وما رأى يوم بدر» يا رسول له قال: أما ثه قد رأى جبريل يزع ملائكة)). 

(۳) "رد احتار"؛ کتاب الحج باب افدي» 41۸/۷ تحت قول الدر": قیل: نعم... لش 

43 "اللآلئ الصنوعة" کتاب الحج» ۰۱۰/۲ ۱ 

(0) في "رد الجتار": والحاصل: أن حديث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد تبصححه» 
والآية أيضاً تونده» وما يشهد له أيضاً حديث البخاري مرفوعا: ((من حجْ فلم برفث 
ولم يق رخع من ذنوبه کیوم ولدته أمّه)): وحدیث مسلم مرفوعا: ان الإسلام 
يُهدم ما كان قبله» وان امجرة هدم ما كان قبلهاء ون الحجّ بهدم ما كان قبله)). 

() "رد الحتار"» کتاب الحج» باب اهدي» ۰4۱۸/۷ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلم. 


سسب [ من ر سس( ۳۵۹ )سس 


جد الممتار على رد ابتار سسس باب المري سسس الهزء الثالثه 

آقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم بقل أحدٌ فیها بتكفير الظانم 
بل فيده عامة المتكلّمين على تلك الا حادیث بالصغاثر من ذلك ما لأر 
والنسائي”" وأبناء ماحه(". وحزیهة وحبّان”” والمباكم”" عن عبد الله بن عمرو ”© 
رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم قال: ((لَمّا فرغ 
سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عرّ وجل ثلاث 
أن يؤتيه حكماً يصادف حکمّه وملكا لا ينبغي لأحد من بعد وأئه لا يأ 
هذا السجد أحد لا يريد إلا المئلاة فيه إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أه) 
فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم: (رأما تین فقد أعطيهما وأرجو أن 
یکو ن قد أعطي الثالثة)) اه. 


)۱( "المسند" للإمام أحمد» مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء ر: 01100۵ ۵۹۱-۵۸۹/۲, 
(؟) "سنن النسائي"» کتاب الساحد» فضل السجد الأقصى والصلاة فيه ۰۳۸/۷۲ 
(۳) "سنن ابن ماجه"» باب ما جاء في الصلاة في مسجد بیت القدس» ر: ۱۰۸ ۰۱۷/۲ 
(4) "صحیح ابن حزعة کتاب الامامة في الصلاق ر: 0۰۷ ۲۸۸/۲ 

(0) "الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ر: ۰۱۳۸۲ ۰۱۱۱/۸ 

(1) "الستدرك تفسير سورة ص» ر: 0۳۱۷ ۰۲۱۸/۳ 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي؛ (ت۱۸ أو ٩1ه):‏ أبو محمد 
أو عبد الرحمن؛ أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عا قرأ القرآن والكتب المتقدّمة» وكان 
يسرد الصوم» ولا ينام بالليل وكان يكتب الحديث» حدث عنه من الصحابق منهم: 
ابن عمرء أبو أمامة والسائب بن يزيد وغيرهم. 

("أسد الغابة", ۳۱/۳ "الاستيعاب", 85//8). 


سسب ]ص روت ی س( ا  )‏ 


جد الممتار على زد ار سس ياب اهدي تتس الهو الال 


ش وقد صرح العلماع منهم-ا 5 لقسطلان17) في "شرح البخاري"": أن 


رجاءه صلى اللله تعالى عليه وسلم واحب. وأخرج الترمذي) عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (من 

طاف بالییت خمسین مرّة حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه)). ۱ 

وأحرج الحاكم“ وقال: صحیح الاسناد عن عقبة بن عام(“ رضي اه 
تعالى عنه عن اي صلّى الله تعالى عليه وسلّم قال: ((ما من مسلم یتوضاً فیسسیغ 

الوضوء 4 يقوم في صلاته فيعلم ما ا يقول إا انفتل وهو کیوم ولدته أقه) 

(۱) هو أبو العباس هاب الدين مد بن محمد بن أبي کر بن عبد لك القسطلاي؛ 
(ت۲۳٩ه)‏ من علماء الحديث» من تصانیفه: "للو اهب. اللدنية بالمتح | المحمدية", ۳ 

"الروض الظاهر في مناقب الشیخ.عبد القادر ". 220200 لام Y/Y‏ 

(۲) هو "إرشاد الساري" شرح "صحيح البخاري” لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب . 
القسطلاني رت ۹۲۳ه), ٠‏ .ا ٠‏ ("كشف الظنون" (oo‏ 

(۳) "سنن الترمذي" ما جاء في فضل الطواف» ر : ANY‏ ۱۹۵/۲ 

(4) "المستدرك"؛ كتاب التفسير» تفسير سورة اللون ر: 0۳۵۹۰ ۰۱۱۳/۳ 

(ه) هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي المهي» مات في خلافة معاوية 
(ت ۰ ۸۵ه). كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان» ووي له "مصر" وسكنهاء روی 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس» أبو أمامة» شهد صفين مع معاوية 
وشهد فتوح "الشام"» كان قارئاء عالما بالفرائض والفقه» فصیح اللسان» شاعراء کانبا: 
وهو أحد من جمع القرآن. 

(الاصابة ۶۲۹/4 "أسد الغابة"» ۵۹/6). 


ل مجلس: "المدبنة العلمية" ردعوت إسلامي) ر( "6١‏ ( سسس 


جد المتار على رد اشنتار سد باب الهدي تست اليو الثالث 
والحديث رواه مسل" وأبو داود2" والنسائي"" وابنا ماجه!؟ وخزعة(؟ وفیسه: 
((فقد آوحب)) بل احرج مسل من حدیث عمرو بن علية* مرفوعسا فیسه: 
((فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثئ عليه وجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه 
لله تعال إلا انصرف من خطینته كيوم ولّدته أثُم) والأحاديث في ذلك کثبرة 
لا مطمع في استقصائها. ۱۲ ۱ ش 
(۲۲۰۷] قوله: رحَع من ذنوبه کیوم ولدته آمه(: 
. بل هو من آقوی شواهده؛ قاله ابن حجر كما في "القسطلان". 
[۲۷۰۸] قوله: وحدیث مسلم مرفوعاً: رن الاسلام هدم ما كان قبل 
وان المجرة تُهدم ما كان قبلهاء وان الحجّ بهدم ما كان قبله: 
(۱) "صحیح مسلم"؛ کتاب الطهارق باب الذکر للستحب... اخ » ر: ۰۲۳۶ صب 4 ۱. 
(۲) "سنن أن داود"» کتاب التلهارق باب ما يقول الرحل إذا توضأء ر: ۰۱۹۹ ۰۹۰/۱ 


6 "سنن النسائي"» کتاب الطهارة باب و اب من حسن الوضوء... ای ۹/۱ 
(4) "سنن ابن ماحه" باب ما جاء في الصلاة في... لح » ر: 0۱6۰۸ ۱۷۲/۲ 


(0) "صحيح ابن حزعة"» كتاب الوضوء» باب فضل التهليل... إل ر: ۰۲۲۲ ۰۱۱۱/۱ 
3 "صحیح مسلم" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسسة ر؛ 
۲ صا 4۱ 


# لعله: عمرو بن عبسة كما في "صحيح مسلم".. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب اج باب المدي» ٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إِلّ. 
(۸) "إرشاد الساري"» كتاب احج؛ باب فضل الحج البرو ر: ۰۱۵۲۱ ۰۱6/۶ 
١‏ "رد احتار کتاب احج» باب المدي» لوا نحت قول "الدر": قیل: نعم... رخ 


س | جلس: "الدينة العلمیا" (دعوت اسلامی) | سس 73055 ) س 


جد المتار على رد الحتار لس باب اهدي س هع الالك 
أقول: مثله مغفرة ما تلم من الذنوب» وقد وردت في كثير من الأعمال 
كصيام رمضان» وقيام رمضان» واعتكاف العشر الأخيرء وصلاة الجمعة» وك 
صلاة مكتوبةء وقود الأعمى أربعين خخطو ته وأذان حمس صلر ات» وإمامة مس 
صلوات» وغير ذلك» والقران في الذكر مع الإسلام لا يوحب القران في احکم." 
[۲۲۰۰] قوله: ۲۳ وهكنا ذكر التووي””":. ا 
أقول: لم أره له لا تحت حديث”": ((من حج وم یرفت)) ولا تست 
حدیث: ((إن الاسلام يهدم ما كان قبله)). أمّا الأول فقال في "شرحه:. 
(معی قوله: ((كيوم ولدته أمّم) أي: بغیر ذنب) اه. ول يزد على هذا حرفاً. 1 


. في "رد شتا وحديث مسلم مرفوعاً: رد الإسلام نهد ما كان قبله» ولد المحرة هدم‎ )١( ٠ 
ما كان قبلهاء وان اج يهدم ما كان قبله))» لكن ذكر الأكمل في "شرح الشارق" في‎ 
هذا الحديث: أن الحرب' تحبّط ذنوبه كلها بالإسلام واشحرة واي حت لو قعل و‎ 
الال وأحرزه بدار الحرب تم أسلم لم یواحذ بشيء من ذلكء وعلى هذا كان الإسلام كافيا‎ 

في حصيل مراده» ولكن ذكر صلی الله عليه وسلّم المجرة والحجّ تأكيدا في بشارته وترغيباً 
في مبايعته» فإن المجرة واحج لا يكفران لالم ولا يقطع فيهما بحو الكبائر» ولما يكفران 

الصّغائر» ويجوز أن يقال: والكبائر التي لیست من حقوق أحد كإسلام المي اه ملخصاء 
وهكذا ذكره الإمام الطيبي في شرح" وقال: إن الشّارحين فقوا علیه, وهكذا ذكر النووي 

والقرطبي في "شرح مسلم" كما في "البحر". 000 ۱ 

٠‏ (؟) "رد احتار"؛ كتاب الحج» باب الحدي» 2479/7 تحت قول "لدر": قيل: نعم... إل 

(۳) "صحيح مسلم کاب الحج» باب في فضل اج والعمرة ويوم عرفة» ر: ۱۳۵۰) ص٤ .7١‏ 

)٤(‏ "صحیح مسلم"؛ کتاب الإيمان» باب کون الاسلام بهدم ر: ۰۱۲۱ ص۰۷۵ 

(5) "للنهاج"» کتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ۰4۳۱/۱ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) r)‏ ۹ سس 


۱ جد اطمتار على رد اختار لك باب اهدي سب ابلزء الغالث 
٠‏ ولا الحديث الثاني فقد برّب عليه النوويٌ بقوله: (باب کون الاسلام 
بهدم ما قبله وکذا اج وامجرة) اه. وقال في "شرحه”": (أمَا أحكامه ففیسه .. 
عظم موقع الاسلام وامجرة اج وان كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
العاصتي) اه ولم یزد علی هذا بشيء وهو بظاهره یل إلى القول بالتکفیر بل 
رأيت ف "وشي الديياج" على "صحيح مسلم بن بحجاج" للدمني ٩‏ قال تحت 
قوله: ((رحع كيوم ولدته أمه)): (أي: بلا ذنب قال نو: (يعني: النووي) نهنا 
يتضمن غفران صغائر و کبائر وتبعات) اه. ولم أر هذا ایضا 11 شرحه "النهاج" 
فالله تعالى أعلم. . ۱ ۱ 
نعم! ف کتاب الاعان» باب الكبائر» ص٤‏ . من "المنهااج " ما نصه: 
(ونقسم باعتبار ذلك إلى ما تکتره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو اج أو 
العمرة أو غير ذلك ما جاءعت به الأحاديث ول ما لا یکفره ذلك كما ثبت في 
"الصحي م" ما م تخش كبيرة ة فسمی الشرع* ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» 
وما لا یکثره کباثر ولا شك في حسن هذا اه ملحصا. ۱۲ 


را) "النهاج" كتاب الاعان باب کون الإسلام يهدم... ( ۰۷۱/۱ 
(۲) أبو الحسن علي بن سلیمان الدّمنيٍ أو الدمناتي الْبِجُمْعَوي للالكي الشاذلي (ت۱۳۰۲)» 
فقيه من أعلام المغاربة» من كتبه: "لسان احدث" "منجزات جنان الشفا". 
۱ ("الأعلام"» ۰۲۹۲/6 "هدية العارفين"» ١/0/5ا/ا).‏ 
(م) "المنهاج" کتاب الإبمان» باب الکباثر وأكبرها» 14/۱ 
(4) "صحيح مسلم"» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس... اخ ر: YY‏ صع 4 ۰۱ 


ات 


E 00‏ نسخة ححل المتار": (فسمی الشرح). 


سس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) )0 ۳۹ ( س 


۱ جد المتثار على رد اتا سس باب اهدي اک[ اجزء الثالث 


[۲۲۱۰] قوله: “ وظاهر کلام "الفتح"... | ۶: 

وهو أيضاً ظاهر کلام "فتح الباري" فقد افق الفتحان), 

[۱۱۱:] قوله: وظاهر کلام "لفتح" اليل إلى تکفیر الظالم ایضاه وعليه 
مشی الامام السرحسي في "شرح السير الكبير"» وقاس عليه السشهيد الصابر 
احتسب(؟: أقول: لكن يرد عليه ما في غير ما حديث من استثناء الين» منها 
حديث مسلم؛ ((ینفر للشهيد کل ذنب لا الدّين)؛ نعم! قد ورد" لشهيد 
البحر التتصیص بغفران الذنوب كلها حتّى الدّین والمظالم والّبعات. 


(۱) في "رد احتار": قلت: وظاهر كلام "الفتح" الیل إلى تكفير المظالم أيضأء وعليه مشى 
الإمام السرحسئ في "شرح السير الکبیر وقاس عليه الشهيد الصابر الحتسب» وعزاه 
أيضاً امناوي إلى القرطبي في شرح حديث: ((من حح فلم برفث... إل)) فقال: وهو 
يشمل الكبائر واقبعات» وإليه ذهب القرطبي» وقال عياض: هو مُحمول بالنسبة إلى 
المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. 

(۲) "رد احتار"» كتاب الحج» باب الحدي» 419/1» تحت قول "الدر": فیل: نعم... إلم. 

(۳) "فتح الباري" كتاب الحج» باب فضل اج المبرور» ۳۳۰/۳. 

9 "الفتح" کتاب الحج» باب الإحرام» ۰۳۷۵/۲ 

(۰) "رد الحتار" کتاب احج باب افدي» 40۹/۷ تحت قول "الدر": قبل: نعم... إلم. 

(1) "صحیح مسلم"» کتاب الإمارة» باب من قتل في سبیل الّه... إل ر: 0۱۸۸۲ صةة ۱۰. 

(۷) رواه ابن ماجه في سننه کتاب ابلهاد باب فضل غزو البح ر: ۰۲۷۷۸ . 

۲۳ عن أي آمامة رضي الله عنه یقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

یقول: ((ويغفر لشهيد البرّ الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب واللّین)). 


س | ملس دی روت ای ] س( ۳۱۵ )سس 


جد المتار على رد انار ب باب المردي سس الجزع الثالث 


[۲۱۲] قوله: وعزاه أيضا الناوي إلى القرطبي في شرح حدیث: 
((من حج فلم.یرفث... إل) فقال: وهو يشمل الکبائر والثبعات» وإليه 
ذهب القرطبي» وقال عیاض: هو محمول... (۱۸: 

لله درّه ما أحسنه! من حمل نفيس؛ بل عسی أن یکون توفيقاً بين القولین. 

[۲۲۱۳] قوله: وقال عياض: هو مُحمول بالنسبة إلى المظالم على من 
تاب وعجز عن وفائها"*: أي: ندم وأناب بدليل قوله: (وعجز عن وفائها/؛ إذ 
لا توبة عن مظلمة الا بأداء أو استحلال, فافهم. 

[:۲۲۱] قوله: ۱" لها في الذمّة ليست ذنيا9؟: هذا لا يتمشى في 
الحقوق جميعاء کمن اغتاب رحلاً أو شتمه أو لعنه أو آذاه» وكذا في حقوق الله 
تعالى كالكذب والرياء واليمين الغموس وغير ذلكء فليس هذه بشيء في الذمّة 
يجب أداؤه» والما يتأنّى في مثل الصّلاة والصّوم والغصب والاتلاف. 


)١(‏ "رد احتار كتاب الحج؛ باب الهدي» 4۷۰/۷ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إخ. 
(۲) الرجع السابق. ۱ 0 
(۲) من کلام الترمذي: لا بسقط الق نفسه؛ بل من عليه صلاةٌ يسقّط عنه إثم تأحبرها 
لا نفسهاء فلو آشرها بعده تجدّد إثم آخر اه. قوله صلى الله تعالى عليه وسسلم: 
((خخرّج من ذنوبه)) لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لگگها في الذمّة 
ليست ذنباء وإِنّما لذنب الط فيهاء فالذي يسقط ثم مخالفة الله تعالى فقط اه. 
"البر هان مان" في "شرحه الكبير " على "جوهرة التوحيد". و الحاصل: أن تأخير 
الدّين وغبره وتأحیر نحو الصّلاة والزكاة من حقوقه تعال» "رد اشتارا؛ ملخصا. 
3 "رد امختار"» كتاب الحج؛ باب اهدي ۷ تحت قول الدر": قیل: نعم... إلخ. 


سس (a e]‏ )سس 


جد المتار على رد اشتار سسس پاپ اللي سس [جلزم القالل 


[۲۲۱۰] قوله: 27 دون الأصل ودون التأحير المستقبل“: 

هذان النفيان مجمع علیهما. . 

[۲۲۱۰] قوله: إذا مات قبل القدرة؟: ۱ 

قلت: هذا يدحو نحو ما قال عياض* ۴٩‏ من العجز عن الوفاء. 


)١(‏ في "رد المحتار" : واخاصل: : أن تأخير الدّين وغيره وتأحير نحو الصّلاة والزكاة مسن 
خقوقه تعالى» فيسقط إثم التأخير فقط عمًا مضی دون الأصل ودون التأخير المستقبل؛ 
قال في "البحر": فليس معو" التكفير -كما يتوهّمه كثير من الناس- أن الدين يسسقط 
عنه» وكذا قضاء الصّلاة والصوم والزكاة؛ إذ لم يقل أحد بذلك اه. 
نفس الحقّ ولا قائل به كما علمته» بل هذا الحكم يخ ص الحربي كما مر عن الأكمل. 
قلت: قد يقال بسقوط نفس ال إذا مات قبل القدرة على أدائة» سواء كان حن الله 
تعالی أو حقّ عباده ولیس في تركته ما يفي به.. ۱ ۱ 

(۲) "رد احتار کتاب الحج» ۷۰/۷ تحت قول "الدر": قیل: نعم... إلم. 

(") الرجع السابق» صت۱ 4۷ ۱ ۱ ۱ 

عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو الالكي العروف بقاضي عیاض (ت4 4 ۵ه) 
مفسر) عحدث» حافظ مؤرخ» فقیه» أصولي» من تصایفه: "الشفا بتعریف حقوق الصطفی"» 
"إكمال للعلم" بفوائد مسلم» "مشارق الأنوار". ("الأعلام"» وق "معجم الرلفین ۸/۲ 

0 قال للناوي: (وهو یشمل. الکباگر والتبعات وإليه ذهب القرطي وعياض لكن قسال 
الطبري: وهو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها). . 

("فيض القدير"» حرف الميم» 000 

وم نعثر على النقل في "إكمال العلم" للقاضي عياض. (هامش "رد الحتار"» 4۷۰/۷). 


e] >‏ ملي ودورت نان ] سس( ۳۱۷ )سس 


جد المتار على رد الحتار سس پاپ المي سسس اهزع الیال 
[۲۲۱۷] قوله: ‏ لا حقّ العبد(: 
آقول: بل وحق العبد ایض فان ۵ التوبة عن کل ذنب بگسبه» فعن الظالم 

بالاداء أو الاستحلال. 

[۷۲۱۸] قوله: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحجٌّ وعلیه يُحمّل كلام 

الشّارحين الا وحينئذ صح قول الشارح: (كحري أسلم) ممذا الاعتبار(؟: 

فإن الثابت في الحربي السقوط مطلقاء حتّى لّم ببق معه حصومة لصاحب 
الحق لا دنيا ولا أحرى, بخلاف الحاجّ والخصومة معه باقية في الذنيا قطعاء حتى 
لو حدث له مال بعد موته كأن وضع منجلاً في الصحراء فتعلّق به صيد بعد 
ما مات يصرف إلى دينه قطعأء وكذلك في الآحرة» بدليل الإرضاء فإنّه بنفسه 

منبئ عن بقاء الخصومة: وإلاً فمن يرضى؟ وفيم يرضى؟ وهذا واضح لا يخفى. . 

[۲۲۱۰] قوله: وحینتذ صح قول الشارح: (كحري أسلم) ذا الاعتبار» 

فافهم“: فائه لمن أحسن ما قيل في الباب. 

(۱) في "رد امختار": لكنّ تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر؛ لأن التوبة مكفرة بنفسهاء وهي 
ما سقط حت الله تعالى لا حق العبدء فتعيّن کون الْمُسقط هو المج كما اقنضته الأحاديث 
المارّة» وم أنه لا قائل بسقوط الدّين فنقول: تُعم ذلك عند القدرة عليه بعد اج وعليه 
یحمل كلام الشارحين امار وحيئذ صح قول الشارح: (كحري أسلم) هذا الاعتبان فافهم. 

(؟) "رد انختار", كتاب الخج» باب الهدي» مطلب في تكفير لعج الکباثر» 4۷۱/۷ تحت 
قول "الدر": قیل: نعم... إل. 

(۳) المرجع السابق. . 

0 المرجع السابق. 


سس | جلس: "الدينة العلمیة" (دعوت (سلامي) 


=( ۳۹۸ ) سسس 


جد المتار على رد الحتار ٠ت‏ باب افدي 


[۲۲۲۰] قوله: ۲ لنقل عیاض الاجاع... !۱۶: 

أقول: قد أجمع أهل السنّة على جواز العفو عن كل ذنب» وعلی وقوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبةء فالإجماع الذي نقل عياض لا يمكن حمله 
على نفي الامکان» ولا نفي الوقوع» بل على نفي القطع» وحيهذ لا ورود له على 

من قال بالتكفير ظناً لا قطعاء ولا شك أن لا مساغ هاهنا للقطع كما یفیده(؟ 

نقلا عن "البحر". 

[۲۲۲۱] قوله: وكذا ينافيه عموم قولء تعایی(*: 
آقول: لا منافاة كما نبُهناء فالاية في ابلواز وکلام القاضي محمسول 
على القطم. ۱ ۱ 

(۱) في "رد لمحتار": نم اعلم أن تحویزهم تكفير الكبائر باشجرة والمج مناف لنقل عياض 
الإجماع على أله لا يكفرها الا التوبة» ولا سيّما على القول بتکفیر الظالم أيضاء بل 
القول بتكفير إثم الَطْل وتأحیر الصّلاة ینافیه؛ لاله كبيرة» وقد كفرها احج بلا توب قه 
وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: وم رن من نا [النساء: /4] وهو اعتقاد 
أهل الحقّ أن من مات مصرً على الكبائر كلها سوى الكفر فائه قد يُعفى عنه بشفاعة ٠‏ 
أو بمحض الفضل. والحاصل -كما في "البحر"-: أن المسألة ظنيّة فلا يُقطع بتكفير 
الحجّ للكبائر من حقوقه تعالى فضلاً عن حقوق العباد. . . 

(۲) رد ار اه کتاب اج باب الهدي» مطلب في تكفير المج الكبائر ۰4۷۱/۷ 
تحت قول "الدر": قیل: نعم... إل 

(۳) انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ الرجع السابق. 


...سس اليزء القالث 


سلس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) سس ( ۳4 ( سسس 


جد المتار على رد افتار س پاپ اهدي سس الجزء الثالث 


[۲۲۲۰] قوله: و کذا يناقيه عمزم فوله تعالی: لوَيَغْفِرٌمَادُونَذَلِكَلِمَن 
يا [النساء: 4۸] وهو اعتقاد أهل ال : لا منافاة مع هذا أيضاً عند الحمل 
على نفي القطع؛ والله تعالی أعلم. ۱ > 
0 لکن چیقی(؟ حیعذ أن لا تخصیص على هذا للكبائر حيث لا قطع في 
الصغائر أيضا إلا بالقوبة» لما نصا عليه من جواز العقاب على الصغيرة فافهم. 

[۲۲۲۳] قال: n,‏ أي: "الدر": أجمع أهل السنّة أن الکباثر لا یکفره(*: 

أقول: لا برد"هذا على القول بالتكفير فإن اج حًا مبروراً لا انفكاك 
اله عن التوبة والإنابة إلى الله تعالى آبدا لا سيّما في الموقفين كما لا يخفى. ۱۲ 

ف: آقوال الائلین إلى تكفير المظالم: 00 

الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح صراط الستقیم ۲" ص۸۵ أورد 
حديث عيّاس عازياً له إلى أبي داود وابن ماجه تم ذكر کلام البيهقي نم قال: 


(۱) "رد اشتار ی كتاب اج باب اهدي» مطلب في تكفير الحج الكبائرء 332 
تحت قول "الدر": قیل: نعم... ا. ۱ ۱ 

(۲) لا يبدو واضحاً في الأصل. ۱۲ 

(۳) في "الدر": قال عياض: أجمع اهل السئّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل 
بسقوط الدّين ولو حم لله تعال کین صلاة وزكاة» نعم إثم الل وتأحير الصلاة 
ونحوها یسقطم وهذا معّی التكفير على القول به. 

433/97 "لد" كتاب الح باب اهدي‎ )٤( 

(0) هو "الطريق القويم شرح الصراط المستقيم' » للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي 
(ت۱۰۵۲ه). ("نزهة الخواطر"» (le‏ 


سس [ لس هه روت اي ] يب( 6۱۳۷۰ سس 


جد المتار على رد اختار س باب ايلي سسس اجلزء الثالك ` 


(وبالجملة حقوق الله مغفور است از ححاج ودر حقوق عباد حلاف اسست ۱ 
وفضل الله واسع وظاهر أحاديث عامٌ است) اه. 
الشيخ علي بن أحمد العزيزي" في "السراج ج انير" شر شرح "الجامع 
الصغير" تحت حديث: ((من حيجٌ ولّم برفث ولم يفسق رحع كيوم 7 ۱ 
(قال العلقمي ؟: أي: بغير ذنب وظاهره غفران الكبائر والصغائر والتبعات وهو , 
من أقوى الشواهد حدیث عباس بن مرداس الصرّح بذلك وله شواهد من حدیث 
ابن عمر في "تفسير,الطبري") اه. ۱ 
الشیخ محمد الفني* في "شرح الجامع الصغیر ۳۳ تحت حديث: ((شهيد 
۰ ()): (أي: القتول من جهاد الکفار في الب تکفر ذنوبه ولو الکب‌اثر 


(۱) هو علي بن أحمد بن محمّد العزيزي البولاقي الشافعي, مولده ب "العزیزیه" ووفاته 
ب"بولاق" (ت ۱۰۷۰ه)» له كتبء مز منها: "السراج ج المنير" شرح "الجامع الصغير". 
"الأعلام": /۲۵۸). 
(۲) "السراج النیر"؛ حرف الي Nt‏ لعلي بن هد بن محمّد العزيزي (ت ۰ ۵۱۰۷). 
. (یضاح المكنون" ۰۸/۲ "معجم الولفین" ۳۹۹/۲). 
(۳) محمد بن عبد الرهن بن علي بن أبي بكر العلقمي (ت ٩۳‏ 3ه أو 1٩‏ ۹ه) محدث» 
فقيه» تتلمذ خلال الدين السيوطي» من كتبه: "الک وکب انير" في شرح "الجامع الصغير"؛ 
قبس النيرين" على "تفسير ابملالین". ("معجم المولفين” ۳۹۵/۳ "الأعلام"» 55/5 .)١‏ 
(4) محمد بن سالم بن أحمد الحفي الشافعي (ت۱۱۸۱ه) حدث» فقيه» رياضي» من تصانيفه: 
"أنفس نفائس الدرر"» حاشية على "الجامع الصغير". 
(الاعلام ۱۳۵-۱۳۹/۲ "معجم الولفین"» ۳۰۹/۳). 
(ه) "السراج المنير"؛ حرف الشين» .۲٤ ٤/۳‏ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). سب( ۳۷۱ ( 2 


جد المتار على رد الحتار سسس پاپ المي سسس الجزء القالث 
الا التبعات» أمّا في البحر» فتکثر جميع ذنوبه حى التبعات الي منها الدّين والأمانة 
فهو كالحج المبرور) اه. 

القسطلاني 2 "الإر شاه"( : (أي: : رجع مشاب لنفسه في أنه يخ رج 
بلا ذنب كما حرج بالو لادة» وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات» قال الحافظ ` 
ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس الصر ح بذلك وله 
شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير الطبري" انتهى» لكن قال الطبري: له محمول 
بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها وقال الترمذي... [إلخ). 

السّيوطي في "زهر الربئی۳۳: (قال الحافظ ابن ججر: أي: بغير ذنب 
وظاهره غفران الصغاثر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس 
بن مرداس الصر ح بذلك) أه. 

الملا علي القارئ فى "المسلك المتقسط" ص۱۱۸(: (الوارد في هذا 
اقام أن الله تعالى يغفر لعبده حقوق العباد إذا كان حجّه مقبولاً) اه. 

هكذا قال هاهنا القهستاني في "جامع الرموز"» ص7۱۷۸ : 5 وقف 
ب"مزدلفة" ودعاء فإله صلى الله تعالى عليه وسلم قد بالغ في ذلك حتّى استحیب 


(۱) "إرشاد الساري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» ر: ۰۱۵۲۱ ۰۱۹/6 

(؟) هو "زهر الربى على اجتبی" (شرح النسائي)» كتاب مناسك الحج» باب ما جاء في 
فضل الحج وثوابه» ۰۱۱6/۰ (هامش "سنن النسائي'): للامام الحافظ حلال الدين 
عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي الشافعي» (ت١51ه).‏ ("معجم المؤلفين"» ۸۳/۲ ). 

(۲) "المسلك المتقسسّط"؛ باب أحكام المزدلفة» فصل في آداب الوقوف ,مزدلفة» ص١‏ ؟؟. 

.409/١ "جامع الرموز كتاب الحج»‎ )٤( ٠ 


سس | جلس: "الدينة العلمية" زدعوت إسلامي) ) ۳۷ ( س 


جد المتار على رد احتار س باب المدي سح اء الالث 
دعاؤه في مظالم الأمّة أي: في تحاوزها عنهم إن شاء الله تعالى كما في "العدّة"7, 
وبزيادة القيد ينحلّ الإشكال الشهور في الحديث) اه ملخصاً. 

الزرقاني: ص۱۱۳ ج۸: ((رحع كيوم ولدته أمّه)) (أي: صار 
بلا ذنب وظاهره غفران الصغاثر والکبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث' 
العباس بن مرداس الصرّح بذلك؛ وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير 
الطبري"؛ قاله في "فتح الباري": وهو مخصوص بالعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى 
خاصة دون العباد» قال شيخنا المعتمد: لا فرق بینهما في سقوط الإثم دون الحق) اه. 


(۱) اسم الكتاب: "عدّة الناسك في عدّة من المناسك" كما صرح به المرغيناني في "الحداية"» 
۱ ۱ 0 ۱ 
(0) "شرح الزرقاي" على "المواهب"» النوع السادس في ذكر حجّه وعمره صلّى الله عليه 

وسلم ۰4۱۹/۱۱ ۱ 


س | جلس: "اديت ای ردعوت إسلامي) | س( ۲۷۲ ) س 


جد المتار على رد انار سس تب باب اللي سسس ووم الثالث 
مطلب في دخول البيت 
[۲۲۲4] قوله: :۲ ليس من مناسك اج(: 
-- ولا هو واحب في نفسه فمن ابلهل ارتکابه لإتيان مستحبٌ بل أيسن 
الاستحباب مع لزوم الحرام؟ وما عن الامام رضي الله تعالى عنه من بذله نصف ‏ 
ماله للسدنة ليبيت ليلة في الكعبة المشرّفة فيجب أله كان بعد التصريح بنفي الأحرة» 
والصريح يفرق الا ۲ ۱ 
. مطلب في تفضيل قبره صلی الله عليه وسم 
rr]‏ قوله: ۳ 7 عن ابن حجر (4). : الكي. 


)١(‏ في "الدر": يندب حول البیت إذا 5 يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره. 

في "رد الحتار": (إذا لم يشتمل:.. | ومثلة -فیما يظهر- دفع الرشوة على دخوله لقوله 
في "شرح اللباب": ویحرم أحذ الأجرة من يدحل البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهيم 
عليه السّلام بلا حوف بين علماء الاسلام وأئمة الأنام كما صرح به في "البحر" 
وغيره اه. وقد صرّخوا بان ما حرم أله حرم دفعه الا لضرورة» ولا ضرورة هنا؛ 
لان دخول البیت ليس من مناسك احج. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الحج» باب الهدي» مطلب في دخول البیت» ۰4۷۳/۷ تحت قسول 
"الدر": إذا لم یشتمل... إلح. ۱ ۱ 

(۲) في الدر": وزيارة قبره (عليه الصّلاة والسّلام) مندوبة» بل قيل: واحبة لمن له سعة. 
في "رد تار" : وذكره أيضاًالخر الرملي في "حاشية امتح" عن ابن حجر. 

(4) "رد امحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 'مطلب في تفضيل قبره صلی الله عليه وسل 
۷ تحت قول "الدر": بل قيل: واحبة. 


سسسب [ لس ا ی ودعت وی س( 104 ) اللا 


جد المتار على رد اغتاز د یاب ادي سس سس الوم القالث : 
مطلب ف المجاورة بالمدينة المشرفة ومكّة الکرمة " ۱ 
[۲۲۲۰] قوله: (') ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقيبد بالوثوق»: . 
أي: اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان» والله المستعان0©: 
[قال الامام أحمد رضا سر حمه ال في "الفتاوی الرضویه":] ‏ 
ولقد اعجبي قول العلامة علي القارئ في "السلك الق ر" شرح 
"للنسك المتوسط" مع تصحيحه ما علمت حيث يقول: (لو كانت الأئمّة في ٠‏ 
زماننا وتحقق ۳ شأننا لصرحوا بالحرمة... [لخ). 
: ونظيره ما قال في "الدرٌ الختار ۳؟ في مسألة دعول ۳ ۳ الحمام: 
إن في زمائا لا شك ف الكراهة لتحقّى كشف العورة) اه وقد سبق إلى ذلك 
ت على الإطلاق في "الفتح'””» وغوه ما ذكر العلائي أيضاً في "الدر المتقى "90 . 
شرح "الملتقى" في وحوب نفقة طالب العلم: (أنْ هذا إذا كان به رشد كما في 
"ددص ولذا قال صاحب "النیة" و"القنية": آنا آفتي بعدم وجو ماه فان قليلاً 
۱ منهم حسن السيرة مشتغلاً بالعلم الديني وأكثرهم كنا و کذا وذکر من مساويهم؛ 


(۱) في "لدر": ولا تکرهااورة ب "للدينة" وكذا ب "مک" لمن يثق بنفسه. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الحجّ » باب الهدي» مطلب في المحاورة بالدينة المشرفة ومكة 
الکرمت 4۸۱/۷ تحت قول "الدر": ولا تكره احاورة ب"المدينة"... إلخ. 1 

(۳) "المسلك التقسط" كتاب الح باب المتفرّقات»: ص١ .4٩‏ 

. (4) انظر "الدر" كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدة» .۸۸/٩‏ (دار المعرفة). - 

9 تما كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلی الزوج أن يسكنها... إل Al‏ 

رت "الدرٌ المنتقى"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل في نفقة الطفل» .15/8-١910/5‏ 


سسسب | پل یه ی رت و س( 06 )سس 


جد المتار على رد الحتار سس باب ادي سسس املیزء الثالك 
نُمّ قال أعين: الحصكفي) وأمّا من كان بخلافهم فنادر في هذا الزمان فلا يفرد 
بالحكم دفعاً مرج التمبيز بين الصلح والمفسد... إل). 

قلت: ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السماع اجرد عن المزامير فإِنّه 
يهيج مكامن القلوب وأكثر الناس أسارى الشهوات فالوجه المنع سنا لباب الفتنة 
وان كان نفع شيء في حق رحال تحلوا بالفضائل وتخلوا عن الرذائل وماتت شهواتهم 
بل فنت ذواتهم فبقي السماع محض الانتفاع وبه انقطع تطويل النسزاع فمن فعله من 
الأولياء فقد أصاب خیره ومن منعه من الفقهاء فقد أزال ضيره فلهم الأجر عا نصحوا 
وللقوم الإذن لا صلحوا ولكل ثواب وبشرىء الصواب والمتمد لله رب الأرباب. 

وبالجملة فالحكم عدم جواز ابلوار أصلاً في زماننا والعاقل لا يسعه 
لا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضي غالباً إلى الهالك ومن 
صدّق نفسه فقد صِدّق كذوباً وسیری ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وإذا كان الأمر كما وصف هنالك سقط منشاً السوال رأسا؛ إذ تن 
أن ليس ما يظنّه حيرا خيراء والله المسئول أن يرزق الخير ويقي الضير وهو سبحانه 
وتعالى أعلم وعلمه حل بده آم وأحكم؛ ؛ وصلى لله تعالل على مدنا عمسا 


وآله و صحبه وبارك و لب 


)0( "الفتاوى الرضوية"› كتاب ا لحج الرسالة: صیقل الرين عن آحکام محاورة اخرمین» 
1۹۸-۹1۱۰ 


سسسب | هرت اي ]| س( ۳۷۱ ) اللا 


جد المتار على رد اختار لدم کتاب النکاح ممم سب الجوع الغالث 

[۲۲۲۷] قوله: (۲ فان تعارض ححوف الوقوع ف الرّنا لولم يتروّج وحوف 
احور لو تزوّج قم الثاني» فلا افتراض» بل يكره أفاده الكمال في لنح" 
. ولعله لأن احور معصية متعلقة بالعبادء والنع من الرّنا من حقوق الله تعالى» وح 
العبد مقدّم عند التعارض؛ لاحتياجه وغتی المولى تعالى اه(): 


(۱) قي الان والشرح: يكون واحبا عند الترقان (الراد شدّة الاشتیاق كما في "الزيلعي", 
أي: بحيث يخاف الوقوع في الرّنا لو م حرو إذ لا يلزم من الاشتياق إلى الماع 
الخوف المذكور» "بحر'). فان تيقن الرّنا إلا به فرض» "نماية". (أي: بان كان لا يمكنه 
الاحتراز عن انا إلا به؛ لأن ما لا توصل إلى ترك الحرام إل به يكون فرضاء "بحر". 
وقوله: "لا يمكنه الاحتراز عنه الا به" ظاهر في فرض المسألة في عدّم قدرته 
على التسري» وكذا قي عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزناء فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق النکاج فرضا أو واحباً ین بل هو أو غيره ما يَمتّعه من الوقوع 
في احرم) وهذا إن ملك الهر والتققة» ولا فلا لثم بت رکه 'بدائع". (هذا الشرط راحع 

. إلى القسمین؛ أعني: الواحب والفرض» وزاد في "البحر" شرطاً آحر فيهماء وهو عدم 
حوف ابو اي الظلم؛ قال: فإن تعارض خوفٌ الوقوع في الزّنا لسو لسم يزوج 
وخوق احور لو تزوّج قَدّم الثاني؛ فلا افتراض» بل يكره» أفاده الكمال في ي "الف" 
ولعله لأن احور معصية متعلقة بالعباد» والمنع من انا من حقوق الله تعالى» وحق العبد 
مقدّم عند التعارض؛ لاحتياجه وغنی الولى تعالى له.) ويكون مكروهاً (أي: تحرعاء "بر" 
نوف احور فان تيقنه (أي ي: ابور) حرم؛ ملخحصاً مزيداً من "رد الحتار" ما بين ا خطين. 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» ۰۲۰/۸ تحت قول "الدر": وهذا إن ملك المهر والنفقة. 


سس مت هی و س( ۷۷ 


جد المتار على رد ييار س كتاب اانکاح _ الجزء الثالث 
[قال الامام هد رضا سره ال في. "الفتاوى الرضوية":] 
آقول: ويؤيد تعليل "الہ "© حدیث ابن آبي الدّنی(۲) وی ال 
عن حابر بن عبد لله وأبي سعید الخدريّ رضي الله تعالى عنهم عن النبي.صلی 
الله تعالى عليه وسلم٩:‏ (رإتاكم والغيبة فإن الغيبة أشدّ من الرّناء إن الرجل: 
تد يني ووب فرب اله عليد ول صاحب الغية لا بغر له حلى بر 
صاحيه))”2. 
]۸[ قوله: آي: "لد" : ويندب إعلانى وتقدم خحطبة» وکونه 1 


مسجد بو) * جع بعاقد رشيك. ۳ 


(۱) "البحر" کتاب النکا» ۰/۳ ٤‏ 
(1).هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان القرشي الأموي العسروف بابن أي 
الدنيا (ت١۲۸ه)»‏ حافظ للحديث؛ ومكثر من التصنيف» مشارك في أنواع من العلوم؛ 
من كتبه: "الفرج بغد الشدّة") "مكارم الأحلاق" "قضاء الحو ائج . ۱ 
("معجم الولفین ۰۲۸۰/۲ "لاعلام» ۱۱۸/۶). 
(۳) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن خبان الأنصاري الأصبهاني (ت۳۹۹ه) 
٠‏ يقال له: أبو الشيخ؛ محدث» حافظ» مفسرء مؤرّخ» من آثاره: "لتفسیر" "كتاب الثواب"؛ 
. "طبقات المحدئين": . ("معجم الو لفين", ۳۹/۲ "الأعلام"» 0/6 
(4) "جامع الأحادیث" الحمزة مع ای ر: ٩۳۱۰‏ ۳۹۰/۳. ۱ 
(ه) "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح؛ باب النکاح الثاني» الرسالة: أطائب التهاني في 
النكاح الثاني» ۰۲۹۳/۱۲ ش 
(5) الدر" کتاب النکاح؛ ۰۲۷-۸ 


سس [ نی هی ورت ی س ( ۳۷۸ ) س 


جد المتار على رد افتار سس كتاب الیکاح.. سسس یز القالث 
٠‏ إقال الامام أحمد رضا حرحه الله في "الفتاوى.الرضوية":] 


. أقول: الرشد ینتظم العلم والعمل(, ‏ 
[۲۲۲۰] قوله: ۲۳ وال بقي طلب الفرق(: أي: :إن كان إيجابا 


(۱) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النكاح» الرسالة: ملحي الضلاة في أكحة لد واه ۷ 

(۲) في لان والشرح: (وينعقد بإيجاب وقبول وضعًا للضي ك: زوجت وترزحست 4 
ينعقد ایضا (ما) أي: بلفظین (وضع أحدها له) للمُضي (و الآحر للاستقبال) أ للحا 
فالأوّل الأمر وك : زوجني) أو زوحيني نفسّك» أو كوني امرآن» فه ليس یاب 
بل هو توكيل ضمي (فإذا قال) في الجلس: (زوّحست) أو قبلت أو بلس والطاعةه -"يزازية"- 
قام مقام ارف وقيل: هو إيجاب» ورجمّحه.في "لبحرا والثاني للضارع للبدوء همزة أو نون 
٠‏ أو تاء ک: تزوّحيني نفسّك؟ إذا لم ينو الاستقبال» وكذا: : أنا متزوحك» أو تنك عماطيا؟ 
لعدّم حریان المساومة قي النکاح» أو: هل أعطيتنيها؟ , ان ابحلش للنكاح» وإن للوعد فوع . 
ولو قال لها: يا عرسي» فقالت: تيك انعقد على للذهب. ۱ ۱ 

في "رد اشتار": (قوله: وقبل: هو یجاب) مقابل القول ال بائهتو توکیل» و ومشی علي الأول 
في "المداية" و"المجمع'» ونسبه في ."الفتح" إلى احققين» وعلى الثاني ظاهر الكسز" 
واعترضه في "الدرر": به مخالف لکلامهم وأحاب في "البحر" و"النهر": باه صرح به 
ف "الخلاصة" و"الخانية"» قال في "الخانية": : ولفظة الأمر في اللکاح ایجاب» وكذافي 
الخلع والطلاق و لاله والغبة اه. قال في "الفتح": وهو أحسن؛ لأن الایجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد» قصد تحقق المعنّى أ لاء وهو صادق على لفظ الأمرء نم قال: وانظاهر أنه 
لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلاً بقي طلب الفرق بين النكاح والییع» حيث لا يته 
بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا حواب. 


ا 


(۳) "رد انحتار"؛ كتاب النکاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هر إيجاب. 


سسسبت. ۳۷۹ 00 


. جد المتار على رد احتار سس کاب انکاح لبس از الثالث 
[۲۲۳۰] قوله: بعت بلا جواب(: فلو كان الأمر إيجاباً لكان قرله: (بعت) 
قبولا فيازم التمام بخلاف ما إذا كان توكيلاء فان الواحد لا يتولى طرفي العقد في البيع. 
[۲۲۳۱] قوله: ( فكان للتحقیق(": فكان إيجاباً. 
[۲۲۳۲] قوله: فكان للتحقيق بخلاف البيع“: فکان مساومة, ٠‏ 
[۲۲۳۳] قوله: أورد في "البحر" علی(: ما احتاره من" , 


f‏ لمن 


رام "رد الحتار"» كتاب النکاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) ف "رد الحنار": لكن ذكر في "البحر" عن بيوع "الفتح" الفرق: بأن التكاح لا يدخله 
المساومة؛ لأله لا يكون الا بعد مقدّمات ومراجعات؛ فكان للتحقيق بخلاف البیع» 
وأورد في "البحر" على كونه إيجاباً ما في "المخلاصة": لو قال الوكيل بالنکاح: هب 
ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل ال وكيل بعده: قبلت؛ 
لأن الوكيل لا يملك التوکیل, وما في "الظهيرية": لو قال: هب ابنتك لابني؛ فقال: 
وهبت لم د يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت» تم أحاب بقوله: إلا أن قال ب مضع 
على القول بائه توكيل لا إيجحاب» وحينئذ تظهر نمرة الاحتلاف بين القولين» لکنه 
متوقف على النقل» وصرّح في "الفتح" بائه على القول بان الأمر ت وكيل يكون ثمام 
العقد باحیب» وعلى القول بائه إيجاب يكون تام العقد قائماً بمما اه أي: فلا يلزم 
على القول بائه توكيل قول الآمر: (قبلت)» فهذا مخالف للجواب المذكور» وكذا يخالفه 
تعليل "الخلاصة": بائه ليس للوكيل أن يوكل. 

( "رد الحتار" » كتاب النكاحء ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": و : وقيل: هو إيجاب. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) للرجع السابق. 

(5) أي: آورد على ما اختاره من کونه إيجابا ما في "الخلاصة"... إلخ. ۱۲ محمد أحمد. 


س | جلس: ان العلمية' إدعوت إسلافي) | س ( 580 ) س 


جد المتار على رد احتاز سس کاب الیکاح سس الجزء الثالن 
[۲۱۲] قوله: لو قال الوکیل بالنکاح: هب ابنعك لفلان» فقال الأب: 
وهبت لا ينعقد لنکاح مالم يقل الوكيل يعده: قبلت؛ لأن ال وکیل لا يملك... 72: 
أقول: غايته أن يكون توكيلاً صدر من فضولي؛ لأن الوكيسل لعستم 
ملكه الت وکیل فضولي فیه» فكان ماذا قال فٍ الجر من البیو ع: (لظاهر من 
فروعهم أن کل ما م صح التوكيل إذا باشره الفضولي يتوقف الا الشراء يشرطه) 
اه. فالظاهر أنه ینعقد موقوفاء فأما أن يراد بعدم الانعقاد عدم النفاذء ولا فالتعليل 
الصحيح ما ین( آخر القولة ء عن العلامة الفهامة القدسي رحمه الله تعالى؛ 
والله تعالى أعلم. 
[؟؟] قوله: لأن الوكيل لا ملك التوكيل»: 
فهذا نص على آله توكيل» ولو كان إيجابا م تج بعده إلى قبول الوكيل. 
[۲۲۳۰] قوله: لو قال: هب ابنتك لابني» فقال: وهبت لم بصع ما 
لم يقل أبو الصبي: قبلت» 4 أجاب بقوله: إل أن يقال باه مف" ع(: 
أي: ما في "النلاصة" و"الظهيرية"7". 


| ام 


)١(‏ "رد احتار كتاب النکاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) "لبحر" کتاب البيوع؛ فصل في بیع الفضولي؛ ۰۲۵۱/۲ ملتقطا 

(۳) انظر "رد احتار" کتاب النکاح ۰۳۸/۸ تحت قول "الدر": وقیل: هو إيجاب. 
)٤(‏ المرجع السابق» ص۰۳۷ 

(ه) الرجع السابق. 

59 "الخلاصة" کتاب النکاح الفصل الحادي عشر في الوكالة في نكا ۳/۲ 
(۷) "الظهيرية كتاب النکاح ص۸٤‏ . 


سس [ ل ی ووت س ( 0 )سس 


۱ جد المتار على رد احتار س کاب اللکاج لح ابلزء الثالث 

[۲۲۳۷] قوله: أن يقال بأنه مفرع على القول بائه توكيل لا إيجاب» 
وحينعذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولین : 

. فان على قول التو كيل يلزم قول الوكيل: قبلت» وعلى الثاني لا. 

[۲۲۳۸] قوله: لكنّه متوقف على النقل(: 

أي: نقل أن على قول لا يحتاج إلى قبول الآمر. 

[۲۲۳۰] قوله: صرّح في "الفتح" باه على القول بأن الأمر توكيل يكون 
تام العقد بابحيب”": إلا في مسألة الوكبل؛ فإنّه لا يملك التوكيل» فيكون قول 
المأمور بعده إيجاباً بدا حتاجا إلى القبول. 

[۲۲:۰] قوله: بابحیب(؟: لاله تولى طرفيه؛ فلا يحتاج إلى قبول الآمر. 

[۲۷۰۱] قوله: وعلی القول بائه يجاب يكون تام العقد قائمً(: 

أقول: لکن لا بحتاج إلى قبول الآمر على هذا القول ایضا؛ لأن الأمر 
لَمّا كان إيجاباً ولحقه القبول من الأمور تم العقد. ۱ 

[۲۲:۲] قوله: فلا یلرم على القول باه توکیل فول الآمر: 


(۱) "رد احتار» کتاب النكاح» ۵۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقیل: هو یجاب. 
(۲) الرجع السایق. 
49 للرجع السابق. 
(4) الرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
)1( ا مرحم السابق. 


( ۲۸۲ ) سس 


جد المتار على رد اشتار سسسسست. كناب اللكاح سس الى الثالث 


آقول: إن آراد أله لا يلرم في مسألة غير الوکیل على قول الت وكيل فالفرق 
باطل» بل لا یام على قول الإيجاب أيضاء بل عدم اللزوم على قسول الإيجساب 
شامل لل وكيل وغيره جميعاء وم برد "البحر”" التفرقة بمذا الوجه إلا في مسسألة 
الوكيل كما آشرنا"؟ إليه» فعلى قول التوكيل يحتاج الوكيل إلى القبول؛ لاگسه ‏ 
لم يكن يملك التوکیل» وعلى قول الإيجاب لا؛ لأنه ملكه فتم وإن أراد أله لا 
يازم في مسألة ال وكيل فقد علمت بطلانه فظهر أنه لا يخالف جواب "البحر" 
- في شيء فافهم وتبصّر فائي في هذا الوقت كليل الذهن والبصرء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

[۲۲:۳] قوله: توكيل قول الآمر: قبلت» فهذا(*: 

الذي في "الفتح"*. 

[:14] قوله: فهذا خالف للجواب المذكور”: في "البحر". . 

]۲۲٠٠[‏ قوله: المذكورء وكذا یخالفه"؟: أي:-ما في "الفتح"9. 


.191/5 "یسر" کاب الیوع» فصل في بيع الفضو»‎ )١( 

(۲) انظر المقولة [۲۲۳۹] قوله: صرّح في "الفتح" بأنّه على القول. 

(۲) "رد احتار كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب النکاح» ۰۱۰۳/۳ 

(ه) "رد احتار" كتاب النكاح» 707/8 تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(5) "البحر"؛ كتاب النکاح» ۰۱4۵/۳ 

(۷) "رد احتار؛ كتاب النکاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(۸) "الفتح" کتاب النکاح» ۰۱۰۳/۳ 


س( ی روت اي سس ( ۱۳۸۳ )سس 


جد المتار على رد احتار - كناب النكاح لست (بلزء اللاك 


[۲۲:۰] قوله: © ما وضع للحال المضارع وهو الأصح": 

صيغة المضارع حقيقة في الاستقبال كما صرح به صاحب رل 
۲ "خورية" ص۳۳( . ۱ ۱ 

[:؟] قال: 9 أي: "الدر": أو: هل أعطيتنيها؟20: 1 ۱ 

هذا الفرع من "شرح الطحاوي" واعتمده في "الفتح" كما مر( 
في هذه الصفحة للمحشي رحمه الله تعالى.. 

[۲۲۸] قال: أي: "الدر": هل أعطيتنيها؟ إن المجلس للنکا ح(): 
سنذ کر تحقيق مسألة الاستفهام على هامش ص٥‏ فراجعه. . 


)١(‏ في "رد امحتاز" على عبارة الشرح (والثاني المضارع): أي: ما وضع للحال المضارع» 
" وهو الأصح عندنا. 
(۲) "رد احتار كتاب النکاح» ۳۹/۸ تحت قول "الدر": والثاني. 
(۲) "احیط البرهاني"» کتاب النكاح, الفصل الأوّل في الألفاظ الى ينعقد جا ما لنكاحء ۱/۳ ۱. 
)٤(‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» صلب" ۳. 
ره) "أو هل اعطیتنیها" سبقت هذه العبارات في ما 52000 

۱ (انظر القولة [۲۲۲۷] قوله: أي: "الدر": يكون واحبا). 
(5) "الدرّ کتاب النکاح» 1۲/۸. ۱ ۱ 
(۷) "الفتح"» کتاب النکاح» ۰۱۰۳/۳ 
(۸) انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ ۸/ 4۱-۰ تحت قول "الدر": إذا ل ينو الاستقبال. 
(9) "الدر"؛ کتاب النکاح» ۰4۲/۸ 
(۸۰ انظر المقولة [۲۲۸۲] قوله: فاما أن يكون في المسألة. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) (u‏ ۳۸ ( مح 


جد المتار على رد احتار -- کتاب التكاحع سل سح ابیز الثالث 


[۲۲:۰] قال: أي: "الدر": ولو قال لها: يا عرسيء فقالت: بيك انعقد 
على المذهب”' : وعلیه اقتصر في "البرازية"". ۱ 
...۲۲0 قوله: ”© لوجود القول ثّمة©©: من الفضولي. 
مطلب: التروج بارسال كتاب 
[۲۲۰۱] قوله: ۴٩‏ قال في "للصفی ۳: 


ر۱) "الدر" کتاب التكاح» ٤۲/۸‏ . 
(؟) "البزازية"» کتاب النکاح» الفصل الأول في لآلةء ۰۱۱۰/۶ (مامش "اطندية). 
(۳) لا ینعقد النکاح بقبول بالفعل ما لم يقل بلسائه: قبلت بخلاف البيم؛ لأنه ينعقد بالتعاطي؛ 
والنکاح خطره لا ينعقد» حى يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي 
۰ بالفعل لوحود القول لمّة اه "اج "رد احتار"؛ ملخصا. 
)٤(‏ "رد امختار"؛ كتاب التكاح» ۳/۸ تحت قول "الدرٌ": کقبض مهر. . 
2 ف "رد احتار": قال في "الفنح": ينعد النکاح بالكتاب كما ينعقد بالنطاب» وصورته: 
أن یکتب إليها يخطبهاء فاذا بلغها الکتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: 
. زوحت نفسي منه» أو تقول: إن فلانا كتب اي يخطبني» فاشهدوا آلي زوحت نفسي 
منه» أمّا لو م تقل حضرقم سوى: زوحت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن ماع 
الشطرين شرط صحة النکاح, وبإسماعهم الکتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين 
بخلاف ما إذا انتفياء قال في "اللصفى": هذا -أي: الخلاف- إذا كان الکتاب بلفسظ 
التروجء اما إذا كان بلفظ الأمر -كقوله: زوجي نفسك متي- لا يشترط إعلامها 
الشهود هما في الکتاب؛ لأنها تتولی طرفي العقد بحكم الوكالة. 
(5) "رد الحتار"» كتاب النكاح» مطلب: التزوج بإرسال كتاب» 44/8» تحت قول 
"الدر": افتح", 


سس [ هلس و سس ( ۲۸۵ )سس 


جد المتار على رد اشتار سس كاب الیکاجم سح بلزء القالث 


هكذا في الفح" ووقع في "الأشباه"" نقلا عم ن "الفتح"» للستصفی . 

[۲۷۰۲] قوله: تال ف "المصفى": هذا -أي: الخلاف- إذا كان الكتاب 
بلفظ التروّج”: وقع في "الأشباه”: (التزويج)» فاعترضه العلامة الحموي: 
ران لفظ الأمر والترويج موجودان في العبارتين؛ إذ لا فرق بين زوّحيني نفسك . 
وبين زوحي نفسك مني» فلتراحع عبارة الستصفی) اه. 

وأراد بالعبارتين العبارة المذكورة في "المصفى": (زوحي نفسك مني)» 
والأحری ما ذكر قبله في "الف" وعنه في "الاشباه ۳ : أن معنی الكتاب 
بالخطبة أن یکتب: زوحيني نفسك. فائي رغبت فيك ونحوه) اه. 

أقول: وقد انكشفت الشبهة بلفظ (التزوّج) من باب التقبّل كما في 
هذا الکتاب(" ومثله في الأصل أعني : "الفتح"“» فالعتی كتب إليها: ألي ٠‏ 


(۱) "الفتح"؛ کتاب النکاح» ۰۱۰۹/۳ ۱ 

(۲) "الأشباه"؛ الفنّ الثالث: الحمع والفرق؛ أحكام الكتابة» ص۲۹۳. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النکام» مطلب: التروج بإرسال کتاب» 44/۸ تعست قول 
"الدر": "فتح" 

(5) "الأشباه"» الفنْ الثالث: الحمع والفرق» أحكام الکتابة» ص ۰۲۹۲ 

۰۱۲۱/۳ "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الکتابق‎ )٥( 

(1) الفتح كتاب النکاح» .١٠١59/«‏ 

(۷) "الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام لکنابت ص ۰۲۹۲ 

(۸) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» مطلب: التروج بإرسال كتاب» ٤٤/۸‏ . 

(9) "الفتح"؛ كتاب النکاح» 5/7 .٠١‏ 


سس | مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) ( ۳۸۷ ) سس 


جد المتار على رد احتار سسس كتاب النكاح لت الجزء الثالث 
تروجئّك على كذاء فقرأت الكتاب عليهم أو ادت مؤدّاه بلسافا عحضر الشهود؛ 
نّم قالت في احلس: : زوحت نفسي منه أمّا ما ذكر من معتی الكتاب بالخطبة 
فتمثيل؛ لا تحديد بدليل قوله: (ونحوه) اه. 

م أقول: لو كان بلفظ الترويج لاستقام أيضاً بتكلّف» وكان العتی أن 
كتب: زوجتك من نفسي أو زوحت نفسي منك فالدار لفظ الأمرء لا التزویج» 
أمّا لفظ التروج فواضح حلي. 

[۲۲۰۲] قوله: ۲۱ لا ینافیه ما صرّحوا به" 

أي: لا يناي قول من قالوا: (لا بنعقد بالاقرار) قولهم أنفسهم 
کفیرهم: (آله يبت بالتصادق)» فان مرادهم هاهنا حکم الديانة عندهم وله 
حکم القضاء. ٠‏ ۱ ۱ 

[۲۲۰۸] قوله: أن النكاح يثبت بالتصادق؛ لأن المراد هنا أن الإقرار 
لا يكون من صيغ العقد(: 

عند هذا القاثل والاً فهو من صيغه؛ لتضمّنه الانشاء عند البعض مطلقاء 
وعند البعض إذا لم يكن إقراراًبماض وظهرت إرادة الإنشاء» وهو الحق. 
)١(‏ ف المعن والشرح: (لا ينعقد النکاح بالإقرار على الختار) "خلاصة"؛ كقوله: هي 

مرأق. في "رد احتار": (قوله: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرّحوا به من أن التكاح 
يغبت بالتصادق؛ لأن الراد هنا أن الاقرار لا يكون من صیغ العقد. 

" (۲) "رد احتار کتاب النكاح» 8/ه4» تحت قول "الدر": ولا بالاقرار. 
49 الرحع السابق. 


سسسب [می ‏ و سس ( ۲۸۷ )سس 


جد المتار على رد الختار -- 


کتاب اللکاح سس ازع الال ٠‏ 

[۲۲۰۰] قوله: ۲ یکون. نکاحا: لا ینعقد النکاح بینهما هو الختاره 
وقیل: ينعقد» والأوّل هو الصحیح وعلیه الفتوی اه. "حواهر آحلاطي 7" (۱). 
لا یکون نكاحاء "حرانة المفتين"“ (۲) عن افتاوی أهل سر قند۳؟ (۳) برمز 
س. ونقله في "یه ۴۳ عن "الببهقي" (4) وعن "النوازل" (5) وه حزم في 
مان "التق" (7). وقال شارحه"؟ في "ممع الأمر"" (۷) والقهستان في 


(۱) إن اقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عمد لا يكون نکاحاء وان أقرٌ الرحل أنه زوجها 
٠‏ وهي آلها زوجته يكون نكاحاء ويتضمّن إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما عساض؛ 
لأنّه كذب» وهو -كما قال أبو حنيفة- إذا قال لامرأته: لست لي امرأة ونوى به 
. الطلاق يقع» كأنه قال: لأئي طلقتك؛ ولو قال: لم اکن تزوّجيُها ونوى الطلاق لا يقع؛ ٠‏ 
لأنّه كذب محض اه يعني: إذا لم تقل الشهود: جعاتما هذا نكاحاء فا هذا التفصيل اه. 
(۲) "رد احتار"» کتاب لنکاح؛ ۸ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 
(۳) "حواهر الأحلاطي"» کتاب لنکاح؛ فصل فيما ینعقد النكاح من الألفاظ ص۳۷ 
)٤(‏ "خزانة المفتين"» کتاب النكاح» صه ه. 
(ه) "فتاوى أهل سر قند" مذكورة في "التاتارحانية و"جامع الفصولین" برمز: (قد). 
اد ( کشف الظبون" ۱۲۲۱/۲). 
لکن وجدنا في "جامع الفصولین" الذي بين أيدينا برمز: (فسد). "جامع الفصولين"» ص۳. 
(5) "الخانية"» کتاب النکاح؛ الفصل الأوّل في الألفاظ التي نعقد... اخ ۰۱۰۲-۲۱ 
(۷) "الملتقى"» كتاب النکاح» .459/١‏ 
(8) ثم نقل في "المجمع" تصحيح "الذخيرة" الانعقاد. ۱۲ منه رضي الله تعاللى عنه. 
(9) "حمع الأكمر", کتاب النكاح» 1/۱ 


سس ]چ ا س ووت ]س ( ۲۸۸ ) سنا 


جد الممتار على رد احتار - کتاب التكاح . سح الجزء الثالث 


"حامع الرموز۳؟ (8): (علی المختار ). وبه جرم في "النقاية"7© (0) و"الوقاية"0؟ 
(۱۰) و"الإصلاح" (۱ ۱) وعلیه قتصر في "افندیة۹۳ (۱۲) ناقلاً احتیاره عمسن 
"الخلاصة" (۱۳) وتصحیحه عن "الظهيرية" )١4(‏ ونقل في الایضاح" عن 
"مختارات النوازل" )١5(‏ (هو الختار)» وهكذا يستفاد احتیاره عمّا في "امندیة" عن 
"تار الفتاوى"0© (۱7) عن "شرح ابلعناص" (۱۷)» والله تعالی أعلم. 

[+۷۲۰] قوله: لو قال: لم اکن تروَّحِتُها ونوى الطلاق لا يقع؛ لاله 
كذب عض اه.(: ما في "الخانية"00. 

[۲۲۰۷] قوله: لاه كذب عض اه يعني: إذا ّم تقل الشهود: جعلتما 
هذا نكاس :٩(‏ فقالا: نعی حيث ينعقد ون أقرًابكعاض. 
(۱) "جامع الرموز" كتاب النکاح» ٤٤٥/۱‏ . 
(۲) "النقاية"؛ کتاب النکاح؛ 45/١‏ 4. (مع "حامع الرموز ). 
(” ) "الوقاية"» کتاب النکاح» ۰۷/۲ 
(4) "افندیة كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح. .. YY ck)‏ 
(5) المرجع السابق. 0 
(1) "مختار الفتاوى": للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني رت ۵۹۳ه). 

("كشف الظنون" ؟/15737١).‏ 

(۷) "رد احتار کتاب النكاح» ۵4۷/۸ تحت قول "الدر": "ذخيرة". ' ۱ 
ری "انیت كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به اکا . 
ره "رد الحتار"» كتاب النکاح 4۷/۸ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 


سس ل ل سس ( ۲۸۹ )سس 


جد المتاز على رد اشتار سسس کتاب النكاح ست الجزء الثالث 
[۲۲۰۸] قوله: لاثه كذب حض اه يعي: إذا لم تقل الشهود: جعاتما 
هذا نکاحاء فالحق هذا التفصیل (: 
آقول: وبه يحصل التوفيق» لکن يعكر عليه أن في "جواهر الأحلاطي"( 
و لاصتا( و"حراة لت وافاوی أهل سرد و "کاب ليهقي» و"النوازل”7, 
و"ملتقى الاحر "۳ ومع الامر ۳" و"الوقاية", و"النقاية", والاصلاح» و الایضاح 
و"جامع الرموز" و الظهیریة ۳ و"شرح الحصناص" و"عختار الفتاوى" وا اهندیت۳ © 
كلها فرض المسألة فیما إذا أقرًا بقوشما: (مازن وشوا" أو قولها: (هذا زوحي)» 
وقوله: (هذه امرأقي) وأشباه ذلك» وحكموا فيها بعدم الانعقاد وصحّحوه ورجحوه 
مع آله ليس إقرارا بعقد ماض» فير نیقی لسع كما ان 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النکاح» ما لا ينعقد به اللکاحج» 4۷/۸ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 
(۲) "جواهر الأحلاطي"» كناب النكاح؛ فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ ص۰۳۷ 
(۳) "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النکاح... إل ؟/4. 

(4) "خزانة المفتين"» کتاب النکاج 9۵/۱. ۱ 

)٥(‏ "فتاوى النوازل"» كتاب النکاح» ص۱۰۷ 

رح "ملتقى الأبحر"؛ كتاب النکاح» .455/١‏ 

(۷) "حمع ار" كتاب النکاج» .417١/١‏ 


۹33 1۸ "حامع الرموز کتاب لنکاح‎ (A) 
.۳ "الظهيرية"؛ كتاب النکاح» ص4‎ )٩( 
۰۲۷۱/۱ "المندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح»‎ )۱۰( 


(۱۱) أي: نحن زوحان, 


( ۳۹۰ ) س 


جد المتار على رد انار سب كاب اللكاح ست الزء الثالث 
نعم! لو وحد الخلاف بأن يذكر في "الذخيرة": أن الإقرار يصلح عقدا 
هو الأصح وی غيرها لا يصلح هو الصحيح لكان هذا توفيقاً نعم التوفیق» ٩‏ 
أن يقال: إن النقول عن القدماء هكذاء ثم هولاء ذرضوا وصوروا على ما فهموا فيكون . 
توفيقاً بين القولين التقولین» وإن لَم تطبق عليه تصويرات رین فافهم له تعالى أعلم. . 
ّم لا يخفى عليك ماءفي هذا الحانب من کنسرة التسصحيحات» وأن 
"الوقاية و"النقاية"» و الاصلاح" والملتقى" من المتون المعتبرات» فإن كان ما 
ذكر الإمام فقيه لنفس() توفيقاً ومحملاً للقولين» وإلاً فأمر الاحتياط ليس بخاف» 
فالأسلم التحدید والله تعالى آعلم. ۱۲ ۱ 
َم من آحر اليوم فتح الولی سبحانه وتعالی باق الحقيق بالقبول» فکتبت 
فيه فتوى نقيّة مذكورة في "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية"0 ees‏ 


(1) "الخانية", كتاب النكاح الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إل ۰۱۵۲/۱ 

(۲) قوله: (فتوى نقيّة مذكورة... إل) وجّه في 4/جمادي الأولى سنة ۸۱۳۰۷ الشيخ 
فضل الرحمن من الجامع بالسوق الرئيسي بفيروز بور "بنجاب" مسألة إلى الإمام 
آهد رضا القادري» يستفتيه أن زیدا أقرٌ بان هندا زوحته» وأقرّت هند أن زیدا زو جه ۱ 
ودار اقرارهما عحضر الشهود ولم يجر ذکر المهرء فهل ينعقد النکاح بتلك الکلمات؟ 
أفيدوا بالجواب مع التوفیق بين الروایات. 5 

فصتّف الإمام أحمد رضا جيباً عنها رسالة سّمّاها باسم تاريخي "عٌباب الأنوار أن لا نكاح 
هجرد الاقرار" (۱۳۰۷ه). ٠‏ ۱ 0 

أَقدّم نصّها فيما يلي مترحماً من الأردية بالعرييّة. وما كان في الأصل من العبارات العربية 
لحضرة الحيب رحمه الله أو لغيره أميّزها بين القوسين هكذا: 


س مجلس: 'المدينة العلمية' (دعوت اسلامي) 3 ) 1 ( سس 


جد المتاز على رد افدار س كتاب التكاح سسس الجزء القالث 


۵ و ۵ و و و و اج و و و و ان و و و و و او ان لل و الل و و و و وا الا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او وا و تا اانا 


"عباب الأنوار أن لا نكاح جرد الإقر ار" 

رواب لك الحمدء رب الأرباب» صل على الحبيب الوّلب وسلّم مغ الآل ل والأصحابء ٠‏ 
واهدنا للحقّ والصّواب» آمين إِطنا الومّاب). 
إن هذه المسألة حديرة بإمعان الأنظار وإعمال الأفكار. 
(فأقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى أوج التحفیق:) 

 ناسجوز لا ریب أن النکاح یثبت قضاء بتصادق الرحل.والمرأة» أي: إذا أقرًا با‎ )١( 
أو بان رواج وقع بيننا» أو بألفاظ تؤدّي هذا العین فائهما یعتبران زوحین» وتثبت‎ 
هما قضاء أحكام الزوجية کلها.‎ 

5 بل يكفي لثبوت النكاح عند الناس ما هو أقل من , ذلك إن من رأى رجلا وا 
آلهما پسکنان في بيت كزوجين» وبينهما انبساط الأزواج فلا يجوز له أن يسيء الظن 
هماء ویجوز له أن يشهد آنهما زوجان وا ذ لم يشاهد عقد الزواج» (نص عليه في 
"الحداية" و اندية" وغیرهما). "الهداية" ۱۲۰/۲ "دی 0۸-4۵۷/۳). 

وق "قرة العيون" عن "الدرر": ويشهد من رأى رجلا وامراة بينهما انب‌ساط الأزواج 

نها عرسه). ('قرة عيون الأخيار" تكملة "رد الحتار"» ۰۱۲6/۱۱ للسيّد علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر 

بن عبد العزيز الحنفي متوفی۱۳۰ه. ("إيضاح الکنون" ۲۲۵/۲)). 

وكذا يكفي التسامع لإثبات النكاح عند السامعین» أعيي: إذا اشتهر بين الناس آلهما زوجان 
فیعتیران زوجين» ویسوغ لهم أن يشهدوا بزوجيتهما وان لم يسمعوا إقرارهما بالزوجية. 

(كما في "الدرّ الختار وعامة الأسفار» وفي "قرة العیون" عن العمادیسة": كذا تجوز 

٠‏ الشهادة بالشهرة والتسامع في النکاح» حن لو رأى رجلا یدحل على امرأق ومع من 
الناس أن فلانة زوجة فلان» وسعه أن يشهد لها زوجته وان لم يعاين عقد التكاح). 


الدن ۱۱۳۳/۱۱ ببروت» "قرة عيون الأخیار":۱۲۰/۱۱). 
7 بروت» قرة عيو ر ( 
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٠‏ جد المتار على رد اتجتاز سسس کتاب النكاح سس تسه اطزء الذاليك 
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فصادقیما نبت النكاح بالطريق الأول. 

(ف "الشامية" عن أبي السعود عن العلامة امحانون: صرّحوا بأن النكاح یثبت بالتصادق» 
والمراد منه أن القاضي يثبته به» ويحكم به اھ ملخصاً).. 2 (ثرةانختار ene‏ ۱ 

ففي مثل هذه الصورة يجب أن يعتبرا زوجين» ومن أصرّ بغير دليل على تکذییهما وأساء 
الظن مما یکون آنا مرتکبا للحرام القطعي. 

(۳) لکن مع هذا كله حکم القضاء غير حکم | الديانة» فان کانا صادقين فيما اظ وأخبرا 
-أي: قد وقع بينهما الزواج-» فهما زوحان عند الله أيضاء والا لا ينعقد اللکاح 

٠‏ ممجرّد تلك الألفاظ إذا ظهرت بطريق الإخبار» ویقیان أجنبيين كما كاناء لا ست 
هما ديانة شيءُ ما يثبته ويحله النكاح من الأحكام والأفعال» فان هذه الألفاظ لم تكن 
عقدا وإنشاء على التقدير المذكؤرء بل كانت حبرا خاصاً كاذباء والخبر الكاذب باطل 
لا تأثير له ديانة. 

(4) أقول: قد صرح العلماء بأن الزوج لو أقرٌ بالطلاق "أنه قد طلقها" ولّم يكن طلقهاء 
فلن يثبت به الطلاق ديانة -ولو ثبت قضاء- فان قوله ذلك لّم يكن تطليقاً بل كان 
(خباراً كاذباً بطلاق غير واقع. 

في حاشية العلامة الطحطاوي: (الإقرار بالطلاق كاذباً يقع به الطلاق قضاء لا ديانة). 

راط" كتاب الطلاق؛ 5/9 .)١١‏ 
وفي "الفتاوى الخيرية": (رجل طق زوجته المدحولة واحدة رجعية» فسئل كيف طلّقت 
زوحتك؟ فقال: ثلاث كاذبا لا يقع في الديانة إل ما كان أوقعه من الواحدة الرجعية» 
فيملك مراجعتها في العدّة» والحال هذه اه ملخخصا). (بشریت کاب الطلاق؛ صد. 
فإذ م يقبت المللاق سعند اللهب بإقرار يخالف الواقع» لا ينعقد به النکاح بالطريق الأولى. 
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جد المتار على رد اثبتار سسب کتاب النکاح سس الجزء الثالت 
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إن الطلاق سبب تحريم الفرج» والنكاح سبب تحليله» وعند الشرع احتياط عظيم في أمر 
الفرج. 
ولذا صرحت العلماء عامة ف التون والشرو ح» والفتاوى: أن النکاح لا ینعقد .جرد (قرار 
. رجل وامراق» جزم به في "الوقاية"۱» و القاية ۲۳ و "لاصلاح"۳ و اللتقی 4 وهي 
من أعاظم للتون العتبرة في الذهب واقتصر عليه في "کتاب البيهقي"ه. و افتاوی 
أهل سرقند"1» وغيرهما. وحکم بكونه مذهباً مختارأء في "شرح ابحصاص"۷» 
و "ختارات النوازل "۰۸ و"فتاوى الخلاصة" 3 و" حزانة المفتين" ۲ ٩‏ و"مختار 
الفتاوی"۰۱۱ و"إيضاح الاصلاح"۱۲ و"جامع الرموز۱۳. وقدّمه واختاره في تنوير 
الأبصار"4 ۰۱ و"الدر الحتار"۵ ۱ وأشارا تقدعه واختیاره إلى ضعف ما يخالفه. وقاله 
سح" ف "الفتاوى الظهيرية ۷ ۹ و"الفتاوى امندیة" ۷ 5 
وزاد في "جواهر الأحلاطي "۱۸ يجمع ذينك اللفظين- أي: الختار والصحیح- سرا 
لفظة هي آكد وأقوى أي: "عليه الفتوى". سبقت عبارة العلامة الحانوتي ۹ »١‏ والسيد 
ف "وقاية الرواية"» و"مختصر الوقاية": (لا ينعقد بقوهما عند الشهود: مازن وشوئيم) أي: 
نحن زوحان» في "شرح النقاية" للقهستاني: (لا ينعقد على الختار). 
۲ ("جامع الرموز کتاب النکاح «(tte‏ 
في العن والشرح للعلامة ابن الکمال الوزیر: (لا بقوشما: مازن وشوئيم؛ لأن التكاح 
إثبات وهذا إظهار» والاظهار غير الإثبات. ذکره في "التخيير": وقال في "مختارات 
النوازل": هو المختار) في متن العلامة إبراهيم الحلبي: (لو قالا عند الشهود: مازن وشوئيم 


لا ينعقد). . 


ب نس سي م 
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في "الخانية": (ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في "کتابه": رجحل وامرأة ليس بينهما نكاح, أثفقا 
أن يقرًا بالنكاح فأقرًا لم يلزمهماء قال: لأن الإقرار إحبار عن أمر متقسدّم وم ينقد 
وكذلك في البیم. إذا اقرا بيع لم یکن م أجازا لم يجز). ("النانية" كاب النکاح» ۸0۱/۱ 

وفيها: (ذكر في "النوازل": رحل وامرة آقرا بين يدي الشهود بالفارسية: مازن وشوئیم» لا ينعقد 
النكاح بينهما وتا لامرأة: هذه امرأي» وقالت: هذا زوحي لا یکون نکاحا), ‏ 

("الخانية' ' كتاب النگاح» ۱۵۲/۱). 

في فتاوى الإمام العلامة حسين بن محمّد السمعان: (أقرًا بالنكاح يان يدي الشهود فقال: 
مازن وشوئيم» لا ینعفد» هو اللحتار؛ لا العكاح إثبات» والإظهار غير الإثبات» وغنا 
لو أقرٌ بالمال لإنسان کاذبا لا يصير ملكأ "خ" (يعين: "الخلاصة") ولو قال الرحل 
لامرأة: هذه امرأت» وقالت المرأة: هذا زوجي محضر من الشهود» لا يكون نكاحاً؛ 
لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدّم» وم يتقدم "س" (أي: "فتارى أهل مر قند"). 

في متن المولى الغزي وشرح الحقق العلائي: (لا ينعقد بالاقرار على المخقارء "خلاصة". 
كقوله: هي امرأتي؛ لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت» وليس بإنشاء... اش وسيأت تمامه). 

قي الفتاوی المندية" بعد ما نقل عبارة "الخلاصة" إلى قو له: "هو المختار": ش 

لو قال: "اس زن من است" (أي: هذه امرن) محر من الشهودء وقالت المرأة: "اين شوي 
من است" (أي: هذا زوحي) ولم يكن بينهما نکاح سابق» اختلف الشایخ فیسه» 
والصحيح أنه لا يكون نكاحاء كذا في "الظهيرية". وق "شرح ابلصاص": الا 
أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح أو قال الشهود لهما: جعاتما هذا نكاحاء فقالا: نعسم؛ 
ینعقد» هكذا في "مختار اللفتاوى") أه. ("الحندية"؛ کناب النکاج»۲۷۲/۱). 

(©) (أقول: وجه الانعقاد في الأوّل: أن القضاء يرفع الخلاف» أو أنه ینفذ ظاهراً وباطنا 
وقي الثاني: أن السؤال معادٌ في الجواب؛ وابلعل إنشاء كما في "الفتح"» و"الدر" وغيرهما). 


( ۳۹ ( س 
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في فتاوی العلامة برهان الدين ابراهيم بن أبي بكر بن محمد الأخلاطي اسيين: 

(أقرًا بالنکاح بين يدي الشهود بقوهما: مازن وشوئيم» لا ينعقد هو الختار» قال بحضور 
الشهود: هذه المرأة زوجين» فقالت: هذا الرحل زوحي ولم يكن بينهما نكاح سابق» . 
لا ينعقدء هو الصحيح وعليه الفتوى). ' (جواهر الأخلاطي؛ كتاب النكاح؛ ص۳۷). 

وبالجملة الإخبار ياين الانشاء بداهة» فقصد الإخبار قصد للمناي» وقصد اناي ناف للعقد. 

+5 رأقول: وبتقريري هذا اندفع ما عسى أن وم من أن النكاح مما يستوي فيه ازل 
والمحده فلا يحتاج إلى ية وقصد حتى لو تكلما بالاجاب والقبول هازلين أو 
مكرهين ينعقد» فكان الناط جرد التلفظ وإن عدم القصد؛ وذلك لأن بونا بنا بين 
عدم القصد» وقصد العدم بارادة رت وما ١‏ فاج إل 
القصد يصمح مع الأوّل دون الآحرء ألا تری! أله لو قال: أنت طالق» ولم ينو شيئا 
طلقت» وان نوی الطلاق عن الوثاق أو الإخبار عن طلاق سابق صادقا أو كاذباً 
َم تطلق ديانة كما نصوا عليه» أتقن هذاء فَإنّه هو التحقيق الحقيق بالقبول» ون 
حفي بعضه على بعض الفحول» على أن هذا ما هو في اللفظ الصريح» أمَا الكنايات 
فلا شلك في توقّنها على النيةء كما في الطلاق والعتاق), ٠‏ ۱ 

ومن البيّن: أن العوام ریما لا يعرفون أن الألفاظ المذكورة تصلح لارادة الانشاء بل 
لا يقصدون ولا یریدون با إلا معن الاعبار الذي یتبادر منهاه ومن يسمعها لا يفهم 
نها إلا ذلك للعى للتبادر» فلا َم ید التكاح في الواقع بل ذلك فکیف يجعلهما 
عند الله زوجين هذا السؤال والحواب والإحبار الكاذبة الخالفة للواقع؟!. 

(هذا مما لا یعقل, ولا يستأهل أن یقبل). 
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(۷) (آقول: فقد بان -بحمد ال ضعف ما نقل في "التنوير" و"الدر" عن "الذخيرة"» 
بعد ۳ قدّمَا عدم الانعقاد بالإقرار على المخقار كما سمعت» حيث قال عقيبه: روقیل: 
إن كان عحضر من الشهود صح» وجعل الإقزار إنشاء» وهو الأصح ' ذخیرة (( اه 

فاعلم أوّلً: أن الموليين الحققين رحمهما الله تعال قد أشارا إلى تضعيف هذا بوجوه: تا 
الصف فبتقديمه الأوّل» وتعبيره هذا ب"قيل"؛ ولا الولف فبتقريره على الأمسرین» 
وتعليله للأرّل» فد التعليل دليل التعويل؛ كما نص عليه في "لعقود الدرية" وغيرهاء 
فاقهمٍ ۱ ۹ 

ره وثانيا: إن تأمّلت ما ألقينا عليك فوجوه ضعفه لا تخفى لديك. 

ما اوله: فلما تقدّم في كلامي و کلمات العلماء الكرام على عدم الانعقاد بالاقرار من دلائل 
لا ترد ولا ترا» ولاشلكٌ أن الأقوى یلاح تعويلاً. 

وأمّا ثانيا: لما له من كثرة اترجيحات» وقد تقر أن العمل با علي الآكثرء كما في 
"العقود" وغيرها. ا 

وأمًا ثالا: فلان ما له من علامة الافتاء أشدّ قوق ت واعظم وقعة ما لهذا فقد نصوا أن ۱ 
"عليه الفتوی" و"به يفت" آکد ما یکون من آلفاظ الفتوی. ۱ 

وأمّا رابعا: فلأن عليه المتون وهي العمدة وإليها ال رکون. فهذا الأربعة قد ظهرت من قبل. 

وم خامسا: فلما تسمع آنفا قد أظهر لنا الول الإمام برهان الدين محمود بن الصدر السعيد 
تاج الدین أحمد قدّس سرهما في "ذخبرته" مأحذ خيرته؛ إذ بى ذلك علی أنه ذ کر 
عرّر اللذهب عمد رضي الله تعالى عنه في صلح "لاصل": «دّعی رحل على امرأة 
نكاحاء فجحدت» فعنالها مغة على أن تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار حائر» والمال 
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- لازم) اه. فظر" امول البرهان .أن محمّدا أحاز اللکاح بالإقرار» وقد علم أن هذا العقد 
لا يصح لا عحضر من الشهود» ففرع عليه أن الأصحّ الصحّة لو الشهرد حضورا. 

قال العبد الضعیف لطف به الول اللطیف: وأيّ شيء أكون آنا حن انکلم بين يدي هذا . 
الإمام امحلیل» قَدّس سره الحميل» ولکن كثرة تصحیحات الأئمّة وجزمهم في الجانب 
الآخخر رما بحروني أن: 

)٩(‏ آقول وبالله لتوفیق: لا مساس لما ‏ "الأصل" هذا الفصل؛ فان محمّدا إلما أحاز 
الاقرار وألزم المال» فإنّما آفاد حواز الصلح وانقطاع ابتدال» بحيث لو عادت المرأة 
بعد ذلك إلى ابححود لم یسمعه القاضي, أمّا لو م يجر الصلح لم یلزم الالء وأقرت 
المرأة على إنكارهاء هذا هو حاصل حواز الصلح وعدم حوازه كما لا یخفی» وأين 
هذا من انعقاد العقد في الواقع فیما بينهم وبين ربهم العلیم الخبير تبارك وتعال. 

أليس قد صرّحوا اله لا بطیب له البدل إن كان كاذباً؟ ولو الآعی رحل على آخر بيع داره 
مثلا فر به افتداء عن ينه أو فراراً عن ذل المئو بين يدي القاضي ثبت البیع قضاءء 
وحرت الأحكام من وجوب التسليم ولزوم الشفعة وغير ذلك» لكن هذا للسدّعي 
الكاذب إِنّما يأحذ جرة نار. 

(۱۰) نم السر أن المصالحين أرادا عقد الصلح؛ وهو ما يصور بارحاعه إلى عقد من العقود 
الشرعيق فلا بد من حمله على آشبه عقد به ضرورة 5 تصحیح الکلام وقطع الخصام. 
أمّا هاهنا -أعيئ: فيما نحن فيه- فلم يريدا عقداء وإلما آحبرا حيرا كذباء والکذب وان 
يرج على الناس فلا يصح عند الله أصلاء فوضح الفرق وزال الاشتباه» والحمد لله. 

قال في "المداية": (إذا ادّعى رحل على امرأة نكاحاً وهي تححد فصا حته على مال بذلته 
حنّى يترك الدعوى جازه وكان في معن الخلع؛ أنه أمكن تصحيحه خلعا في جانبه 
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بناء على زعمه» وي جانبها بذلا للمال لدفع النصومة؛ قالوا: ولا يحل له أن یأحذ 
فيما بينه وبين الله تعال إذا كان مبطلاً في دعوام اه, شدای كتاب الصلح,  .)۱۹۲/۲‏ 
قال في "الكفاية": (هذا عام في جميع أنو اع الصلح) اه. 
("الكفاية"؛ كتاب الصلح» ۳۸۹/۷. هامش "الفتح'). 
وف "الدرّ المختار" عن القهستان: (أما الصلح على بعض الدّين فيصح ؤيبرأ عن دعوى 
الباقي: أي: قضاء لا ديانة» ولذا لو ظفر به أحذه) اه. 
١‏ رالد كتاب الصلح» 4۷4/۸ دار العرفت بيروت). 
و ۳ "الشامیة" عن "المقدسي" عن "احیط": (قضاه الألف و آنکر الطالب؛ فصالحه عئسة 
صم ولا يحل له أحذها دیانق) اه. "رد احتار"؛ کتاب الصلح» ۸ دار المعرفة» ببروت). 
وسرد التقول ف ذاك يطول. وقال في "الهداية": (الأصل أن الصلح يجب حمله على أقرب ش 
العقود إل إليه» وأشبهها به احتيالاً لتصحیح تصرف العاقد ما أمكن) اه. 


0 "الهداية", کتاب الصلح» ۹/۳ - 
فبما مك يتحصّل الجواب عن سك المولى البرهان بثلائة أوجه: 
)١(‏ الأوّل: إرجاع الصلح إلى تلك العقود تقدير وتصوير ضروري» فلا يتعدّى. . 
(۱۲) الثابي: ما تثبت هذه العتقود بتلك الألفاظ في ضمن الصلح» وكم من شيء 
يقبت ضمناء ولا یثبت قصداء ألا تری! أن قوله: أعتق عبدك هذا عني بألف يضمن 
الابتياع مع أله لا ينعقد قصدا! بلفظ الاعتاق. ۱ 
(۱۳) الثالث: أن هذه العقود إِنْما تقدر قضای ولا تور في الديانة إذا كان مبطلاء 
ونحن لا ننكر أن بإقزارهما 'يثبت النكاح قضاء وإثما الکلام في الديانة فان كان 
مراد الإمام البرهان هو الصحة قضاء؛ وقد يستأنس له بقوله عطر الله مرقده: "جعل 
٠‏ الاقرار إنشاء"» حيث لم يقل: "كان إنشاء" ويعينه بناؤه الأمر على عبارة "الأصل"» 
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۵ ان و ۵ ماه او و و و و و وا و وا او و و او اه وه و و شه و فون وم نه و و اه ان وا اش هاس هم م ند نا مان ان و و ها ان 0 اه 


فائها -كما علمت- لا تفيد إلا الجواز قضای فهذا حق لا مريّة ولا غرو في المصير 
إليه تصحيحاً لكلام هذا الامام» وتحضيلاً للوفاق بينه وبين غيره من الأثمّة الأعلا» 
وإن كان فيه بُعدٌ بالنظر إلى ظاهر الکلام» وال فلا شك أن ات مع هولاء الجهابذة ' 
الكرام» والله تعالى أعلم يحقيقة الأمر في كل مرام» والحمد لله مولانا اهادي ذي 
الحلال والا کرام). ۱ 

نعم! لو آورد الرجل وامرأة ألفاظاً ليست عتعينة للإخبار عن الماضيء مثل أن يقول الرحل: 
"هذه امرأي" وتقول المرأة: "هذا زوجي" أو يقول الرحل: "نا زوجها" وتقول المرأة: 
"آنا امرأته". وقصنا عقد النکاح تلك الألفاظ أي: لم يكن قصد أحد منهما الإخبار 
بل نطق با كلاهّما بإرادة الإنشاء فلا ريب أن هذه الألفاظ تعتبر عد الکاح» 
فتها لخاوها عن قصد الإحبار ليست بإقرار» ولعدم تعيّنها الاحبار عن الماضي صالحة 
لارادة الإنشاء فأرادا الإنشاء بألفاظ تصلح له» ويكفي هذا القدر لتحقيق الإيحاب 

٠‏ والقبول» بخلاف ما لا يحتمل معئی آحر سوى الإخبار عن الماضي» مثل أن يقولا: 
"قد تحقق بيئّنا النكاح" فإن هذه الألفاظ متعيّنة للاحبار» ومباينة للانشاء. 

(4 ۱) (أقول: هذا الذي قرّرته بتوفيق الله تعالى يحب أن يكون هو المراد من قول الإمام 
الأحل فقيه النفس قاضي خان رحمه الله تعالى حيث أفاد بعد ما أُثْرَ عن "البييهقي" 
و"النوازل" ما أسلفنا: (قال مولانا رضي الله تعالی عنه: ينبغي أن يكون الجواب 
على التفصیل, إن را بعقد ماض ولْم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وان أقرّت 
المرأة أنه زوجها وأقرٌ الرجل نها امن یکون ذلك نکاحاء ویتضمن إقرارهما بذلك 
إنشاء النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرًا بعقد لم یکن؛ لان ذلك کذب حض» وهو 
كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قال الرحل لامرأة: لست لي بامرأة ونوى 
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و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و او او ان ان و وا و دا او او و وا و و و و و و وا و و و و و و و و 5 ۶ ۱ 


به الطلاق يقع ويجعل کائه قال: لست لي بامرأة؛ لأني قد طلقتك. ولو قال: لم اکن 
تروجُها ونوى به الطلاق لا يقع؛.لأن ذلك كذب محض لايمكن تصحیحه) اه. 
قال في "الفتح" على ما نقل عنه في "رد شتا : (إنْ الحقّ هذا التفصیل) اه. 
۰ "الفتح"ء كتاب التكاح, ۰)۱۱۵/۳ 
فئما المع على ما باه وليس المراد أن اللفظ إذا لم یتعین لالإحبار عن الماضي صح العقد 
وان نويا به الإخبار» كيف وله لا يكون حيئئذ ال عض كذب!ء ويشهد لك بذلك 
ما استشهد به من مسألة الطلاق» نه إن قال: است لي بامرأة ولم ينسو به ان‌شاء 
الطلاق وإنما قصد الإخبار الكاذب َم يقع قطعأء فإنّه لا يقع عند ذلك بالصريح كما 
٠‏ قلمناه فکیف بالکنایاتا» ألا تری! أله بفسه فد المسألة بقوله: "ونوی الطلاق" فكذا 
يقال هاهنا: "ونویا لنکاح" هذا ما صرت إليه للا وعیت. 

م بتوفيق المولى سبحانه وتعالى رأيت العلامة عبد.العلي البرجندي نقل في "شرح النقاية" 
كلام الإمام فقيه التفس بالمعن وعبّر عنه بعين ما فهمثه ولله الحمد. وهذا نصّه في 
"الظهيرية": (لو قال محضر من الشهود: "ا زن من است" فقالت: ایس شوي من 
است" احتلف الشایخ فيه؛ والصحیح أله لا ینعقد. وف "فتاوى قاضي خان": ما 
لا يكون هذا نكاحاً إذا قالا ذلك على سبيل الاعبار عن عقد ماض وم يكن بینسهما 
عقد. أمًا إذا أرّت أنه زوجهاء وأقرَ أنها زوجته؛ وأرادا بذلك إنشاء النكاح فهو 
نكاح) اه فالحمد لله على حسن التفهيم. ("الخانية" کتاب لکا ۱ ملفط. 

(۱۵) (أقول: وما قرّرت ظهر لك أن هذا الذي اختاره المولى فقيه النفس» وقال احقق .. 
على الإطلاق: اه الحو لا يخالف ما صشّحه عامّة الأثمّة أصلاً؛ بل هو عسین 
ما اعتمدوه فإنّهم إِنّما صحّحوا أن النكاح لا ينعقد بالإقرار» والاقرار إِنْما يكون عند 
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۵ و و و وه و و و و من و و عات وا و ون نو و م اون و نا و وا او و مووود 


قصد الاخبار وید قد نص الفقيه على عدم الانعقاد أمّا إذا قالاه مر يدين به الإنشاء 
ّم يكن ذلك من الإقرار في شيء؟ فإ الإقرار هو الإخبار دون الإنشاء» فتوافق القولان . 
وتظافرت التصحيحات على صحّة ما أفتِيتُ به» فن حمل كلام "الذخيرة" على ما أسلفنا 
حصل التوفيق في الأقوال جميعاء وإلاً فعليكم بما حرّرت» عضو عليه بالتواحذ). 

(" ۱) (أقول: والان ترد هنا مسألة حلافية آحری: ۱ 

رهي أنه كما یشترط ویلزم -بالاتفاق- أن يحضر في نکاح السلم وقت الاجاب والقبول 
رجلان -أو رحل وامر أنان- عاقلان بالغان حران» وی نكاح السلمة أن ضر 
مسلمان يتصفان ما ذكر من الصفات» ومع ذلك يشترط عند الْجُمهور على المذهب 
المنصور أن يسمعا معا كلام العاقدين فكذلك أيشترط أن يفهما كلام العاقدين أم 
لا؟ مثلاً إن تكلم الرحل والرأة بألفاظ الإيجاب والقبول في العربية ولّم يفهم الشاهدان 
فيكون هذا نكاحاً فاسداً أم صحيحاً؟ 

قد نقل في هذه المسألة القولان من العلماء الكرام (حزم بالأوّل العلامة الزيلعي في "التبيين"» 
واحقق حيث أطلق في "الفتح"» والول الغزي في معن "التنوير"؛ وصحّحه في "بلوهرة" 
وقال في "الذحيرة"» و"الظهيرية"» و"خزانة المفتين"» و"سراج الوهاج"» واشرحي 
التقاية" للقهستان والبرحندي» و "مع الأفر" و"المندية": (أنّه الظاهر). وكذا اعتاره . 
فقیه النفس في "ای وضعف خلافه؛ قال الذحیر 3 البحر 3 "لد" و"بجمع 
الأفر": (فكان هو الذهب). 00 

(التیین» کاب النکاے ۲٥٦-٤٥٥/۲‏ "لتتوير” ۷۹/۸ "الموهر تل ۳/۲ "حزانة لقن ؛ صهه 'جامع الرموز"» 
۱ دی ۲۱۸/۱ انیت ۱۵۷/۱ "بحر" ۱۵/۳ "الد" ۱۷۹/۸ "ججمع الأفر" 4۷۳/۱). 

وجزم بالثاني في الفتاوی» وكذا ذکره البقالي» وقال في "خلاصة و"جواهر الا حلاطي": 
(أنه الأصح)» وی "جمع الأفر" عن "النصاب": (عليه الفتوى). 


د( ا( a.‏ 


جد الممتار على رد العار سس ١:‏ كتاب النكاح سسس الجزع اللالك 


("المخلاضة"؛ كتاب التكاح, ۰۱6/۲ "مجمع الأر" 4۷۳/۱). 
ولّم یتعرض لقيد نیم في "مختصر القدوري"» و"الؤقاية"» و"النقاية"» و"الكنسز" 
و"الإصلاح" و"الإيضاح"» و"الملتقى". 
وكلاهما رواية عن مدار اذهب محمد رضي الله تعال عنه كما في "الفتح"). 
> (الفتح كتاب الشکاح» 4/7 .)1١‏ 
(۱۷) والتوفيق النفيس ببنهما أنه لا ب ترط فهم معان اأفاظء لکن ر يشترط فهم أنه عقد نكاح. 
(۱۸) (آقول: وقد كان سح )لي هذا» 4 م رأيته للعلامة مصطفی الرحم محشی "الدر" 
وقال في "رد احتار": (ووفق الرحمي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أله 
. عقد النكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معان الألفاظ بعد فهم أن المسراد 
عقد النكاح) اه. وهو كما تری حسن دا (ارد اهار" ۸۰-۷۹/۸) ۰ 
)۱٩(‏ (أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح أيقن هذا 
لتوفيق» إن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد. وان لم يقف على حصوص ترجمة 
الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن م يسمع ومن لم يسمع فكأن لم يحضر. 
وبتقريري هذا يتضح لك أن الاحتزاء بذكر الحضور أو به وبالسماع أو ذكرهما مع 
الفهم كل يؤدّي مودّى واحداً عند التدقيق» والله سبحانه ولي التوفيق). 
ففي المسألة الدائرة إذا قصد الرجل وامرأة الإنشاء بتلك الألفاظ يشترط مع ذلك أن يفهم 
كلامهما شاهدان أله نكاح» إِمّا بالقرائن أو بتقدم الإعلام من العاقدين» وبغير ذلك إن 
علم جميع الحاضرين آنه إخبار محض لم یصدّق "فاهمين آنه نكاح" ولم يصح التكاح.. 
(هذا ما قلته تفقهاً ثم رأيت في "رد اشتار" قال: حاصل ما في "الفتح" وملخصه: آنه لا بد 
في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموحب وفهم الشهود الراده 
أو إعلامهم به) اه. كردٌ الغعار"» .)1٤/۸‏ 
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فاضح الراي والحمد لله ولي الانعام. 

(۲۰) (أقول: وينبغي أن يكون الاعلام قبل العقد كما آشرت إليه؛ لیکونا جامعي شرائط 
الشهادة عند العقد, ألا ترى! أن "فاهمين" في كلامهم حال» ولا بد من مقارنة الحال 
والعامل» والله تعالى أعلم. 

هذا کلّه ما فاض على قلب الفقير بفيض القديرء والمولى تعالى إذا شاء ألحق الجاهل العاحز 
با ماهر الخبير» والحمد لله على حسن التوفيق وإهام التحقيق» والصلاة وال على 
سيّد العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين» آمين). 

أمّا ما سألتم من المهر فذكر الهر ليس مما يحتاج إليه في الحكم بانعقاد النکاح فان النكاح 
يصح وينعقد مع عدم ذكر المهر بل مع ذكر عدم للهر أيضاء (كما نا علي والله 
سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه تعالى انم وأحكم). 

من "الفتاوی الرضوية"» ۳ الخامس» صه إلى ۱۲. بترجة العبارات الأردية بالعرييّة. . 
١‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي» أُوّل الربيع الآخر ۰ 4۱ اه a‏ 

تمت الرسالة. 

(انظر هذه الرسالة: "عباب الأنوار أن لا نکاح بمجرّد الإقرار"» في "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب 

النکاح» .)١15:-1171/1١‏ ش 
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جد المتار على رد انار س كاب النكاح سسس الجزء اثالث 


[۲۲۰۰] قوله: فا هذا التفصيل اه.(0©: ما في "الفح ". 

[.] قوله: ‏ اي: "الدز": رلم یص): ۱ 

أقول: أي: لم ينفذء أمّا عدم الانعقاد فلا؛ لأله یکون ۶ عقد فضرلی 
ينعقد موقوفاً على إحازة للرسل. | 

[۲۲۰۱] قوله: “ صرح به في "البرازية": عن "النصاب 

لکن آقول: نقل في "البرَازية ۳ بعده حلافه وقال: (وعلیه التعویل). 


. "رد الحتار"» کتاب النکاح 4۷/۸ تحت قول "الدر": "فحورة‎ )١( 

(۲) "لفتح کتاب النکاح» ۰۱۱6/۳ ۳ 

(۳) إذا توجه الایجاب مع ذکر المهر كان ذکر آلهر من نام یاب فلو قبل الاحر قبله 
لم يصح» "در" بتوضیح. . في "رد احتار": (فوله: فلو قبل. 40 قال في "الفستح ': 
كامرأة قالت لرحل: زوحت ؛ نفسي منك ئة ديتار فتبّل أن تقول: مه دينار) قبل 
.زوج لا ينعقد؛ لد أوّل الكلام يتوقف على آحره إذا كان في آحره ما یر رل 
وهنا كذلك» فان برد زوحت ينعقد عهر المثل» وذكرٌ المسمّى معه یر ذلك إلى تعين 

۱ الذكور» فلا يعمل قول الزوج قبله.‎ ٠ 

(4) "الدر" كتاب التكاحء 49/8. 

)٥(‏ في الشرح: لا یشترط العلم .ععتی الایجاب والقبول فيما يستوي فيه الحا والفزل؛ إذ 
ع به يفتّى. قال العلامة الشامي: : صرّح به في "البزازية” » وذكر الشارح 

شرحه" على "الملتقى": أنه احتلف التصحيح فيه. . ۰ 
(1) "رد الحتار"» كتاب النکا 255/4 تحت قول "الدر": به یفتی.. 
م "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» ۱۰۹/4 (هامش' "لندیة). 
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[rr]‏ قوله: وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى": آه احتلف 
التصحيح فيه" “: قد علمته ما نقلنا عن "البرازية". أقول: إن حمل نفي الحاجة 
على القضای وخلافه على الذّيانة كان تو فیقا فافهم. 

[۲۲۰۳] قال: أي: "الد" : (وإلما یصح بلفظ تزویج ونكاح) لالهما 
صریح(: أي: وما يؤدّي مؤدّاهما كما سیأق" في "الحاشية" 

[۲۷۰۵] قوله: 29 ما حققه في "الفتح" ردا على ما قدّمناه9©: 

أقول: ويظهر لي أن لا حلاف حقيقة في اشتراط نيّة من التکلم وقرينة , 
لفهم السّامع في الكنايات» بيد أن الزيلعي" جعل ذكر للهر من القرائن» والامام 


0 "رد احتار"» کتاب النكا» ۸ تحت قول ۳ به يفئ. 

(۲) انظر القولة السابقة. ۱ ۱ 

(۳) "لد كتاب النكاح: 51/۸ 

.۵۸/۸ انظر "رد امحتار"؛ کتاب النكاح»‎ )٤( 

(ه) في لمكن والشرح: : يصح النكاح (ما وضع لتمليك عين في الحال كهبة وتمليك وصدقة) 
بشرط نة أو قرينة» وفهم الشهود القصود. في "رد امحتار": (قوله: بشرط أي أو قرينة... إل) 
هذا ما حققه في "الفتح" ردا على ما قدّمناه عن "الزيلعي" سحيث لم يجعل الئيّة شسرطاً 
عند ذكر المهر- وعلى السرحسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً. قدّم العلامة الشامي 
له: ذكر السترحسي: ها ي: ال ليست بشرط مطلقاً لعدم ابس؛ ولان كلاسا 
فيما إذا صرح به ولّم يق احتمال اه. 


(5) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» ۸ تحت قول "الدر": بشرط ئة أو قر قرينة... إلم. 
(۷) التبیین"» کتاب التكاح؛ 2/۲ 


سسسب | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | س( 4085 ) سسست 


جد المتار على رد الحتار ال كاب کج 


اطزء الثالث 
ارسي جعل دلالة الحال منهاء.أي: حيث لم يكن ليس كما أفاده" بقوله: 
2 كلامنا فيما إذا َم يبق احتمال)» فافهم. 

[۷۲۰۰] قال: ۱) أي: "لدر": وكذا تبت(؟: هكذا هو في "البزازية"“. 

مطلب: هل ینعقد التکاح بالألفاظ الصحفة نحو: كَجَوَرْت؟ 

[۲۲۰۰] قوله: (۴ زوحها أولياؤها”©: لعله زاد هذا؛ لیکون شم الدّعوى 
باستكمال المهر» تأمّل» والله تعالى أعلم. وذلك لأن (أكرهت) دل علسى ألهسا 
بالغ فلا نظر في نفس النكاح إلى رضا الأولياء وعدمه. 

۱ قوله: أمّا الشهادة على الت وکیل بالنکاح فليسيت بشرظط لصحنه”":‎ ]۲۲٠۷[ 
أي: للصحة بدليل ما يأ ص٤ ۷" من التنصيص عليه شرحاء فما يوه‎ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۵۷/۸ تحت قول الدر": وما عداهما... إلى ملتقطا 

(۲) لا يصح (النكاح) بلفظ إحارة واعارة ونحوها ما لا فد له لکن قت هه 
فلا يحدّء وكذا تت بكل لفظ لا ينعقد به النکاح. 

(*) "الدر"؛ كتاب النکاح ۰1۵/۸ 

(4) "البرّازية"؛ كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء 2٠١8/4‏ (هامش "الحندية"). 

رم في "ارد ": في إكراه "لكاي" للحاكم الشهيد: ولو أكرهت على أن تروحثه بألف ومهر مثلها 
عشرة آلاف فررّحها أولياؤها مكرهين فانکاح جائر» ويقول القاضي للزوج: إن شنت ألمم 
ها مهر مثلها وهي امرأتك ان كان كفنا هاء وإلاّ فرق بينهما ولا شيء ها... إلح. 

(5) "رد الحتار"» کتاب النكاح» ۸ تحت قول "الدر": ليتحقق رضاهما. 

(۷) المرجع السابق» تحت قول "الدر": وشرط حضور شاهدين. 

(۸) انظر "الدر" كتاب النكاحء باب الهر» ٤٤١/۸‏ . 


سسسب | ا ی توت من ] س ( 4:۷ ) س 


جد المتار على رد اشتار سس كتاب اللكاح سس - الجزء القالث 
العبارات الکتیة) حاشية في الصفحتین القابلتین!" من أنه شرط الانعتاده فكأن 
آلراد به الانعقاد صحيحاً أو مبني على عدم التفرقة بين باطل النكاح وفاسده؛ ٠‏ 
والتراب: ره كما هدع تقد 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقنداء به 

: قوله: 7" قال قاضي ان(‎ rr] 

آقو ل: نقله قاضي حان“ عن الإمام مس الأئمّة السرخسي وا 
هو بنفسه فقد قدّم عدم الصحّة. 1 : 

٠‏ ومعلوم: آله إِنْما يقدّم ما يعتمده. ۲ فتاوی" ص0, 


(۱) "رد امحتار"» كتاب النکاح» مطلب: لخصاف كبر في العم جوز اقتداء بى ۷۸ -۰۷۸. 

(۲) هنا حاشية لا تبدو واضحة في الأصل. ۱۲ م1۰ 

(۳) في "رد احتار": ولا بذ من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الحهالةء فان كانت 
حاضرة متقبّة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجهها... إلخ. 4 قال ف "البحر": 
وان كانت غائبة ولم يسمعوا كلامّها بأن عقد لا وكيلها فان كان الشهود یعرفونما 
کفی ذکر اسمها [ذا علموا أنه آرادهاء وان لم یعرفوها لا بدّ من ذکر اسمها واسم أبيها 
وجدّهاء ووز الخصّاف النكاح مطلقا تی لو وکاله فقال محضرقما: زرحت نفسي 
من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها ييدي نه يصح عنده؛ قال قاضي حان: والخصّاف 
کان كبيراً في العلم يجوز الاقنداء به. 

ره "رد امختار"؛ كتاب النکاح» ۷/۸ تحت قول "الدر": وشرط حضور شاهدين. 

(ه) "الخانية"» کتاب النكاح» الباب الأوّل؛ الفصل الأول ۰۱۵۲/۱ 

(0) "الخانية"» ۰۲/۱ 


ست [ جني و س( )سس 


جد المتار على رد اشتاز سس كياب التکاج ل ازع الثاللث 


[۲۲۰۰] قوله: .عرد حضور هیا( : 

عزاه في "الفانية ۳" إلى الامام علي السغدي رحمه الله تال 

[1۷۷۰] قوله: ( والأصح أنه ينعقدا ۱ 

ف أي: فالقول الآخر أله لا ينعقد. 

[۲۲۷۱] قوله: القول بعدّمه على عدم اشتراط فهم معان الألفاظ... بخ (6: 


(۱) في لمان والشرح: (و) شرط (حضور) شاهدين (حرّين) أ حر وحرتين (مكلفين 
سامعين قولّهما معا) على الاصح. في "رد احتار": (قوله: على الأصح) راحع لقولسه: 
(سامعين) وقوله: (معا)» ومقابل الأرّل القول بالاكتفاء.مجرّد حضورماء ومقابل الثاني 
ما عن أبي يوسف من له إن اتحد احلس حاز استحسانا. ۱ 

(۲) "رد احتار؛ کتاب النکاج مطلب: الخصاف کبیر في العلم يجوز الاقتداء به» 0۷۹/۸ 
تحت قول "الدر": على الأصح. 5 ۱ ۱ 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح, الباب الأول الفصل الأوّل» .١65/١‏ 

(4) في للان وشرح: (فاهمين) آله نكاح على الذهب. في "رد الختار": قال في "البنحر": جزم في 
"لین" باه لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم بجر وصحّحه في "المسوهرة" . 

وقال في "الظهيرية": والظاهر آله يشترط فهم آله ناج واحتاره في "الخانية", فكان هو للذهب» 
لكن في "لخلاصة": لو یحسنان العربية فعقدا ما والشهود لا یعرفوفا احتلف المشايخ فيه) 
والاصح أله ينعقد اه, ووفّن الرحمي بحمل القول بالاشتراط على اث شتراط فهم اله عقد نكاح؛ 
والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معان الألفاظ بعد فهم أن اراد عقد النكاح. 
(ه) "رد الحتار"» كتاب النكاح». ۰۷۹/۸ تحت قول "الدر": فاهمين... إلم. 
(5) المرجع السابق» ۸۰-۷۹/۸ 


سس [ ی دی ال ودعوت اي  ]‏ سس ( 4۰۹ ) لد 


جد المتار على رد احتار سس كيان اللكاح سس ابلزء اثالث 

[قال الإمام أحمد رضا سرجه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 

قلت: : قد كان سنح للعبد الضعيف قبل أن أره لا شك آله حسن اء 
وني وجیز الإمام الكردري"": (تزوّحها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود» قال . 
في "الحيط": الأصح أله ينعقد» وعن محمد تروجها بحضرة هنديين ولم يمكنهما أن 
يعبّرا لّم يجرء فهذا نص على آله لا يجوز في الأول أيضاً) اه. ۱ 

أقول: في قول محممّد رضي الله تعالى عنه: رلم يمكنهما أن يعبرا) إشارة 
إلى ما ذكرنا؛ إذ لا حاجة إلا إلى التعبير الذي يطلب من الشهود عند أداء الشهادة 
وليس عليهم أن يعيدوا الألفاظ الي تلنظا با ولا أن یعبروها كرادفاتما أو ترجمتها 
بل لو شهدوا أن فلانا تزوّج فلانة كفى» فهذا هو التعبير الحتاج إليه ويكفي له 
أن يفهما أله عقد نكاح وان م يعرفا تفسير الكلام لفظاً لفظاً وأيضا اشستراط 
هذا هو احقق للمقصد الذي شرع له الشرع شرط الشهود في هذا العقد منفرزا 
عن سائر العقود فإسقاطه إلغاء للمقصود واشتراط فهم الألفاظ زيادة مسستغئى 
عنهاء فعليه فليكن التعويل وبه يحصل التوفيق» وبالله التوفيق ثم لم يظهر لي معن 

قول البرّازي في الأرّل أيضا فما هو الا الأول 

۱ [۷۲۷۱] قوله: أن المراد عقد النکاح(؟: 
قلت: : وقد كان سنح هذا للعبد الضعيف» ولا شك أنه حسن حذا. 


۱ 55 "البزازية کتاب لنکاح» الفصل السادس؛ ۰۱۱۸/۶ (هامش "المندية"). 
(۲) "الفتاوی الرضوية"» الرسالة: ماحي الضلالة في أنكحة افند وبنجاله» ۰۲۳۳/۱۱ 
(۲) "رد اشتار کتاب النکاح ۸۰/۸ تحت قول "الدر": فاهمین... إلم. 


سسسب | عي س ورت وی س( 4۱۰ ) س 


جد المتار على رد اختار سس کتاب النکاح سس رم لت 
مطلب في عطف الخاص على العام 
[۲۲۷۲] قوله: ۳ وللختار ما عليه الأكثرون": 0 
آقول: قد نص في دای نفسها من كتاب النكاح؛ فصل شرائطه: رآن الشاهد . 
فيه کل من بملك قبول یکاح لنفسه بنفسهء فيصح بشهادة الفاسقين والأعمين) اه. 
[۲۲۷۵] قوله: (* إنزال الحاضر مباشراً ريگ 
لا مُحيد عنه» فليس لنا مع حضور الأب أن بجعله شاهداً. . 


(۱) يصح النکاح بحضور شاهدین أعميين. في "رد اشتار : كنا في, شد ۲ کم 
و"الوقاية"؛ و"المختار"» و"الإصلاح": و"الجوهرة"؛ و"شرح النقایسة" واالفستح"» 
و"الخلاصة"».وهو مخالف لقوله قي "الخانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؟ لاه 
لا يقدر على التمييز بين المدّعي و المدّعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه. شهادة» 
ولا ينعقد النکاح بحضرته اه. والختار ما عليه. الاکترون» " نوح", 

(؟) "رد الختار"؛ کتاب انکاح» مطلب فی عطف الخاص على لعا ۸۲/۸ تحت قو قول "لدر": أو آعمیین 

(۳) "الخانية": كتاب النکاح؛ الباب الأوّل؛ الفصل لارّل ال 

)٤(‏ وکل الأب رجلا لتزويج صغيرته» فزوّحها عند رجل أو امرأتين.مع حضور الأب 
صح النکاح؛ لأن الأب يُجغل عاقدا حكما. في "رد احتار": لأن الوكيل في النكاح 
سفير ومعيّر ينقل عبارة الموكل» فإذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا؛ لأنْ العبارة 
تتقل إليه وهو في لمحلس؛ وليس الباشر سوى هذاء بحلاف ما إذا كان غاب لا 
لباشر مأخوذ في مفهومه الحضور» فظهر أن إنزال الحاضر مباشراً حبري» فاندفع ما 
أورده في "النهاية": من أنه تكلف غير محتاج إليه» فان الأب يصلح شاهدا» فلا حاحة 
إلى اعتباره مباشرا لا في مسألة لبنت البالغة. 

(م) "رد احتار كتاب النکاح» ۸4/۸ تحت قول "الدر": لأنه يجعل عاقداً حکما. 


([ ۱۱ ) س 


جد المتار على رد لياو ل كتاب التكاح س اجلزء الثالث 
[۲۲۷۰] قوله: () لانتقال عبارة الوكيل إليه": 

۱ ظاهر التعليل مع ما مر آحر الصفحة الماضية من (أنْ الوكيل في 
النكاح سفیر ومعيّر نقل عبارة الموكل» فإذا كان امو کل حاضرا كان مباشرا) ‏ 
أن هذا إذا كان وکیلا عنهاء أمّا إذا كان فضوليا نهل تنتقل عبارته إليها مسن ۱ 
دون ت وکیل منها فتجعل مباشرة والأب شاهدا؟ الظاهر لا؛ لن عبارة القضولي 
لو نتقلت إلى الأصيل لّم يكن عقد فضولي» ولا موقوفاً على إجازة الأصيل» بل 
لم يكن له ره كما لا يخفى, فیّه. ۱۲ ۱ ۱ 

نُمّ رأيت في "البحر"“ نقل عبارة "النقاية": رال وكيل شاهد إن حضر 
موکله کالول إن حضر* مُوليته بالغة) اه قال: ولا حاجة إلى قوله: وكالولي)؛ ٠‏ 
له في هذه الحالة وكيل» فدخل, تحت الأوّل) اه. فأفاد أن الولي من دون وكالة 
ليس من هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصّواب. : 


(۱) في المعن والشرح: (لو زوج الأب بنته البالغة عحضر شاهد واحد حاز إن) كانت 
ابنته (حاضرة) لأنها تحعل عاقدة. في "رد احتار": لانتقال عبارة الوکیل إليها وهي 
في ابحلس فکانت مباشرة ضرورة, وله لا ءکن حعلها شاهدة على نفسها. 

(0) ارد الحتار“ کتاب النکاح» مطلب في عطف الخاص على العام» ۸ تحت قول 
"الدر": لأنها تحعل عاقدة. ۱ 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» مطلب في عطف اخاص على العام» ٤/۸‏ ۸. 

۰۱۸۱/۳ "البحر"» كتاب النکاح»‎ )٤( 

# في البحر": إن حضرت. 

(ه) "البحر"» كتاب النکاح» ۰۱۱۱/۳ 


سسسب | ر س وتان ] مت ( 411 ) س 


جد المتار على رد التار س كاب التكاح سسس الليزع الال 


[۲۲۷۹] قوله: ۲ ولا لام أي: وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد 
افذاً بل موقوفاً على إجازتما كما في "الحموي"؛ لاله لا يكون ادن حالاً من 
الفضولي» وعقد الفضولي ليس بباطل» "ط" عن أبي السعود”": 

أقول: هذا باطل قطعاء وكيف يصح النكاح مع شاهد واحده أو 
كيف یتوقف ما م ينعقد» أم كيف يجعل العاقد نفسه شاهدا؟ 

وقد نصّوا قاطبة على خلافه ولو صمح أن يكون العاقد أنحد الشاهدين 
لما احنیج إلى حضور الأب ف المسألة الأول ولا حضور المرأة في المسألة الأحرى» 
فهذا إبطال للأصل البتین عليه تلك السائل كلهاء وقد اعترف به العلامتسان ط 
وش" وراجعت با السّعود فوحدت قدم قلم السيّد العلامة طط“ هي الي 
زلت وتبعه السيّد العلامة ش( فان السيّد العلامة أبا الستعود وقبله السيّد 
۱ العلامة الحموي لم یذکرا هذا في هذه المسألة أعني: مسألة ترویج الأب بنعه 
البالغة عحضر شاهد واحد وهي غائبة» بل الأمر أن للساتن الامسام صساحب 


(۱) في المتن والشرح: (لو زوج الأب بنته البالغة عمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت 
ابنته (حاضرة) لأنها بحعل عاقدة روا لا). ۱ 

(۲) "رد اتار"» كتاب التكاح؛ مطلب في عطف الخاص على العام؛ 287-808 تحت 
قول "الدر": و إلا لا. ۱ 


(۳) انظر المرجع السابق. 

(4) "ط"؛ كتاب النکاح» ۰۱۲/۲ 

(ه) انظر "رد احتار "» کتاب النکاح» مطلب في عطلف الخاص على العام» ۰۸0/۸ تحت 
قول "الدر": ولا لا. ۱ 


جد المتار على رد انختار لل عياب الیکاج س الجزء الثالث ۱ 
"الكنر"”© رجه الله تعالى قيّد مسألة: (أمر الأب رجلا أن يزوج بنته فزوّجها 
عند رجل والأب حاضر صح وال لا) بكون البنت صغيرة حيث قال: (ومسن 
أمر رجلا أن یزوج صغيرته فروجها عند رحل... [ل). ۱ ۱ 

فالشّارح العلآمة مسكين شرح التن» تم أعقبه بذكر هذه المسألة التي 
نحن فيها حيث قال: (وقالوا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرقا ومع 
الاب شاهد آخر صب وان كانت غائبة لم يصح اه. تم عاد إلى شرح الان 
ف السألة الأولى فقال: روما قيّد بالصغيرة؛ لا في البالغة لا يتائى هذا الا 
بأمرها اه. وأنت تعلم أن إشارة هذا في قوله: "لا یتائی هذا" [لما هي إلى المسألة 
الأولى أي: أمر الأب رجلا أن یزژج صغيرته» فقال عليه العلامة الحموي في 
شرح قوله: "لا يتأئى" أي: لا يكون اد صحيحاً هذا هو الظاهر قال» وقد 
" يقال: معتی قوله: "لا یتائی" أي: لا يكون نافذا بل موقوفا على إحازها) اه. 

۱ أقول: ومقصود الحموي الإيراد على الشرح بأن ظاهر کلامه أن لو 
أمر الأب رحلا أن يزوّج بنته البالغة بغير آمرها فزوّج المأمور عند رجحل آحسر 
والأب حاضر أن لا يصح؛ لأنّ ظاهر عدم اي هو عدم الصحّة» ولا لم يكن 
هذا صحيحاً وله بان مراده بعدم التای عدم النفاذ لا عدم الصحة فيص هذا 
كان مرامه رحمه الله تعالى» وفهم منه السيّد العلامة أبو السعود أن الحمسوي 
ارتضى الحكم بعدم الصحّة وأبدى احتمال عدم التفاف فاعترضه بقوله: (لکن 
في قوله: "أي: لا يكون العقد صحیحا" نظر» ووجهه أنه لا یکون أدن حالا 


)۱( "الکنسز کتاب النكاح» صب ۰۹۷ 


سس [ پل ییوت اي ] (١‏ ۱۱۹ )سس 


جد الممتار على زد شتا سسس تاب التكاح لست الجزء الثالث 


من الفضولي وعقد الفضولي ليس بباطل قال: وعن هذا قال شيخنا: أراد بقوله: 
لا يكون صحيحاً أي: لازما؛ لأنه الراد بالصحيح عند الإطلاق» انتهی) اه. 

آقول: ما أفاده شيخه فليس مراد الحمري قطعاً وكيف يريد هذا! تم 
يقابله بقوله: وقد يقال: معّی "لا يتآئى" لا يكون ناف فان هذا يكون عن 
الأوّل كما بّهِ عليه السيّد أبو السّعود نفسه» و[لما الشأن في إرادة الحموي الحكم 
بعدم الصحّة وليس كذلك» بل مراده الإيراد ثم التأويل كما قرّرناء فهذا 
ما جرى بينهم وإنّما یتکلمون فيما إذا زوّج رحل بنت آخسر بحضرة الأب 
وشاهد آخر بأمر الأب دون البنت البالغة فهذا ينعقد تطعأ ولا يكون أدن حالاً 
من عقد الفضولي» ولا رائحة فيه لما فهم العلآمة طه وتبعه العلامة ش» فسبحان 
من لا یزل ولا ينسى: ۱۲ 

[۲۲۷۷] قوله: ( فإمًا أن يكون في المسألة روایتان"۳: 


)١(‏ في المعن والشرح: (لو قال) رحل لآحر: (زوّجتّني ابنتك؛ فقال) الآخر: (زوحست 
أو) قال: (نعم) پا له (لّم يكن نكاحاً ما م يقل) الوحب بعده: (قبلست) لأن 
زوجتني استخبار ولیس بعقد بخلاف زوحني؛ له توكيل. في "رد احتار": وتقدم 
آله لو صرّح بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: آعطیتکها» وكان ابحلس للنكاح 
ينعقد» فهذا أولى بالانعقاد» فا أن يكون في المسألة روايتان أو يحمل هذا على أن 
ابجلس ليس لعقد النكاح. 

(۲) "رد الحتار"» كناب النكاح» مطلب في عطف الخاص على العام» ۸۸/۸ تحت قول "لد : 


لأن زوحتي استخبار. 


سس GH r]‏ سس ( 4۱۶ )سس 


جد المتار على رد انار سس كتاب اللکاح سسس لجو الثالث 


فان قلت: تظافرت النصوص على أن الاستفهام لا يصلح إيجاباً بسل 
لا بد بعده من قبول الستفهم» حى نصّوا على ذلك فيما يحتمل الاستفهام فضلاً 
عن حقيقته» ففي "واقعة الفتین( للعلامة القدري أفندي””: (لو قسال: "بسزن 
دادی۲۳ فبعض مشايخ "بلخ" جعلوه استفهاما وبعضهم أمراء قال عمر النسفي: ' 
ومعتی الأمر راحح في العرف» قلت: فهذا يدل على أن بالاستفهام لا ينعقد» وني 
"شط" (أي: "شرح الطحاوي"): قال له: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت» فان 
كان البحلس للوعد فوعد» ون كان للعقد للنکاح 0 "شرح القدوري" 
لار اهدي ف أوائل النكاح) اه 

ومثله في حموعة الأنقروي"“ عنهء قال في "الخلاصة 


المع ": (رجل قال لاجر ' ادختر خحویشتن فلانه مرا ده برو" نتال: ‏ 


(O)‏ 4 "حزانة 


(۱) "واقعات المفتين"» كتاب النكاح» صم .١‏ 

(۲) هو عبد القادر بن يوسف العروف بقدري أفندي (ت۱۰۸۳ه) مؤلف كتساب 
"واقعات الفتین" ویعرف ب"فتاوى قدري" وب الفتاوی القادرية". ۱ 

("معجم الولفین» ۲۰۰/۲ "الأعلام"» /4۸). 

(۳) أعطيت للزوجية. 

(4) "الفتاوى الأنقروية"؛ كتاب النکاح» .77/١‏ 

(ه) "الخلاصة"؛ كتاب النكاح؛ الفصل الأول في جواز النکاح» »4/١‏ ملتقطاً 

)١(‏ في "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» ۵۵/۱: رحل قال لآخر: دختر خويش فلانه را 
مرا دادى بزق» فقال: دادم وصغيرة ينعقد النكاح وان ۸ يقل الزوج: قبلت. 

0( أعطني بنك للزوجية. 


س[ ادلی وت وی س ( 4۱٩‏ )سس 


جد المتار على رد اشتار. سس كتاب النکاح س الزء الثالث 


دادم ۳ وهي صغيرة ينعقد النكاح وان لم يقل الزوج: قبلت» ولو قال: "دادى" 

لا يجوز إذا قال: "دادم" ما لم يقل الزوج: "يذير 0 وقال الإمام السرعس‌سي 

رهه الله تعالى: "دادی" وابده۳۲ سواء ولو قال: "مي دهي" فهو لیس شي اه اه 

وبر عن هذا في "زان ۳ بقوله: (وقيل: "دادی" وابده" سواء... (خ)» نم 

نقل أعني : السمعاني في "حزانة الفتین ۳ تعلیل الفرق بين "دادی" و"بده" برمز 

"نه" ل"النهاية": رأن قوله: "ده" أمر وتوكيل؛ والواحد يصلح وكيلاً من الحانيين 

5 اکا ود قو له: "دادی" استخبار فلا يغبت التوكيل به) اه. وقال في "الخانية"0: 
(وعنه أيضاً "يعني: الشيخ الإمام أبا بكر محمّد بن الفضل ر حمه الله تعالى": إذا 

قال لأبي البنت: زرّحتني بنتك فقال أبو الابنة: زوّحت أو قال: نعم لا يكسون 

نكاحاً إلا أن يقول الرحل بعد ذلك: قبلت» فرق بين هذا وبين ما إذا قال: زوّحني ۱ 

ابتتك» فقال أبو البنت: زوحت أو فعلت» فاه یکون نکاحا؛ لأن قوله: زوحتي 

استخبار» ولیس بعقد» بخلاف قوله: زوجني؛ لاله توكيل) اه ٠‏ 

(۱) أعطيتك. 

(۲) قبلت. 

(۳) أعطني. 

)٤(‏ كنت تعطين. 

9 "حزانة المفتين"؛ كتاب النكاح» ۵۵/۱. 

(5) المرجع السابق. ۱ 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح» الفصل ۳ E 01/١‏ 


)۷ ) س 


جد المتار على رد انار سس کتاپ اللکاح س الجزء الغالث 
وعنها نقل في "افندیة ۳ باحتصار» وهي مسألة امن وفيها آعنسي: في 
"الخانية" أيضاً: (رحل قال لغيره بالفارسيّة: "دعر خويش را مسرا دادى ”7 
فقال: "دادم" لا يكون نكاحاً) اه. وبالحملة فالنقول في ذلك كثيرة. 
قلت: لا يقول أحد وليس لأحد أن یقول: إن الاستفهام عا هو 
استفهام يكون من الإيجاب في شيء» لکن ربّما يذكر الاستفهام ويراد به التحقيق 
مثل قوله عز وحل: هلآ مون [المائدة: ۰]٩۱‏ فلم يرد الاستخبار وما 
معناه أن انتهواء فمن قال: له لا ینعقد بالاستفهام فقد أصاب» ومن قال: ینعقد 
عند وحود قرينة التحقيق» كأن یکون الجلس مجلس عقدء فقد أصاب ولا تخالف 
ينهما؛ فإنّ هذا لَم يدع الانعقاد بالاستفهام بل بتحقيق مؤْدّى في صورة 
الاستفهام» فإذن لا بعد في حمل العبارة المذكورة كلها على ما إذا أراد بالاستفهام 
التحقیق» ویژید ذلك ما في "حزانة الفتین(*) برمز ظ ل"الفتاوى الظهيرية": (لو 
قال بالفارسيّة: "دحتر خویش مرا دادى" فقال: "دادم" لا ينعقد النکاح؛ ؛ لأن هذا 
استخبار واستبعاد فلا يصير و كيال ال" إذا أراد التحقيق دون الاستيام) اه. فسسر 
الإمام الكردري في "وجیزه۳؟ فرع "للنزانة" الذکور فقال: (قال له: آدحتر 


(۱) "المندية"» کتاب النكاسح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح» ۰۲۷۲/۱ 

)۳( "الخانية"» کتاب النكاح» الفصل الأوّل» ۰۱۰۱/۱ 

۳( هل أعطيتني بنتلگ؟. 

(4) "حزانة الفتین"؛ کتاب النكاح» ۰/۱ ۱ 

۱ () "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ۳7 ۰ (هامش ادر 


سس[ و س( 4۱۸ ) س 


جد المتار على رد انار 1 کتاب النکاح ۳۳ الثالت 


حود فلانه رامن ده فقال: "دادم" وهي صغيرة انعقد وان لم یقل: قبلت؟ . 
لاله توكيل؛ ولو قال: "من دادى" لا الا إذا قال: "دادم" وقال الزوج: "بسذيرفتم' 
لا إذا أراد "بدادی" التحقيق) اه. فانظر كيف استئئ إرادة التحقيق!» : هر التحقيق؛ 
وبالله التوفيق. ۱ 
فان قلت: العطاء وابة وسائر ما ينعقد به النكاح ما حلا لفظي النکاح 
والترويج كل ذلك كناية؛ ولا بد للكناية من قرينة عليها....ناش من نفس 
الصيغة, لا من الاستفهام تدل هناك احتمال للاستفهام أصلاً لاحتاج أيضاً 


ما ف "الا" : (إذا قال لأبي البنت: وهبت ابنتك مني» فقال: وهبست : 
فقال: قبلت» قالوا: إن كان هذا القول من المخاطب على وجه الخطبة ومن 
الأب أيضا على وجه الإجابة ل على وجه العقد لم يكن نكاحاء وإن كان 
کلاهما على وجه العقد لزم العقد) اه ملختّصاً. وني "بحموعة الأنقروي"": (لفظ 

الأتراك: "آلدم"؛ "ویردم*) ليس بصريح موضوع للنکاح, والعقد لا بد 
من قرينة تدل عليه» وهي إِمّا الخطبة وإمّا تسمية الهر وأمّا بدون أحدمما إن 


حری) بينهم أن يعقدوا عقد النكاح جاز كذا ذكره صاحب "القدوري" مسن 


۱۱ أعطني بنتك الفلانية, 

(۲) "الخانية" کتاب النکاح» الباب الأوّل» الفصل الأوّل» ۱۵۳-۱۵۲/۱. 
(۲) "الفتاوى الأنقروية"» کتاب النکاح» ۳۳/۱ 
)٤(‏ "وبردم" أي: اعطیت؛ "آلدم" أي: أخذت أو قبلت. 


لس | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) ۹ ( 227 


جد المتار على رد اشتار سسس كتاب اللكاح لت الزء الثالث 
. نکاح "جامع الفتاوى") اه. وفيها© أيضا: (العقد الذي يجري بين الت ركمان 
باصطلاحهم وعرفهم قول الولي للخاطب: "ويردم" ويقول الخاطب: "لدم" 
معتی هذا اللفظ: أععطيت بن بالشرط الذي بيني وبينك ويقول الخاطب: قبلت 
ويستمرّون على هذه الخطبة وشروطهم؛ 1 یاحذون من الخاطب في هذه الحالة ' 
فرسا لأبيهاء ودراهم لأمّها وأحتها كل بشرط جريان العقد بينهم في السستقبل» 
قال النسفي: لا ينعقد النكاح باللفظين المذكورين» هذا ما قاله أصحاب 
أبي حنيفة وكذلك قال همس الأئمّة الحريري وكذا يقول أصحاب الشافعي) اه 

وني "البزازية": (قال للمطربة ع من تن بتودادم.كه تو جانان موي(" 
فقالت ذلك فقال الرحل: "پذیرفتم" لا ينعقد إذا قالت ذلك على وجه الحكاية) 


اه. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن.......التوقف على القرينة.......على کونه 
كما هو ظاهر کلامهم. 
قلت: نعم! یاه أرادوا وقصدوا وا بالاستنها ...لاما أريدبيه' 
التحقيق وان كان استفهاماً في ...نولا يناي هذا ثبوت الانعقاد عند تفر 
اراد وذلك في محاوراقهم نما لا يحصى 7 ة ...۰ نان (۹) و" لام (*) 


(۱) "الفتاوى الأنقروية"؛ کتاب التكاحة ۱۳۰-۱ ملتقطاً. 

(؟) "البرّازية"؛ كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلق ۱۱۱/4 (هامش "لطندية"). 
(۲) أعطيتك نفسي؛ لانك محبوبتي 

' ا( "الخانية"» کتاب لنکام» الباب ۳۹ الفصل الأوّل» ۰۱/۱ 

(ه) "خلاصة" کتاب النكاح» الفصل الاوّل في جواز التكاح» ۳/۲. 


جد المتار على رد السار س كاب التكاح لتب ابر اللالث 
و"الخرانة" وغيرها قد تظافرت"علی أنه لو قال: (وهبتها منك لتحدمك 
فقال: قبلت لا يكون نكاحا) اه. ومع ذلك قال في "رد احسار عسن 
اه. فهذا عند من له مُمارسة بالفقه ليس مخالفة للنصوص» بل شرح المراد على 
أن احتمال الاستفهام وكون اللفظ من الکنایات کلاهما كاف في التوقف على 
القرينة» فحيث و جد الاستفهام وحده لزم التوقف كما 42 لفو امار" عن 
الامام الفضلي زوحتني بنتك وحیث وحد الكناية وحدها توقف ایضا کما ی 
لفروع الى نقلت آنفا“» وحيئذ ینفرد كل بإيراث الترقف وحیث وحدا 
جیعا كما ف٠‏ هل أعطيتنيها عطيتنيها» ودختر خويش رابكن دادی؟(؟ فلك أن تنسب 
الإيراث إلى آنهما شعت؛ » فاتعليل بوجه نی وجود وجه آخمر» سر الور 
ست: احتمال الاستفهام لوجود لفظاً أو تقدیرا مع صريح أو كناية» وكون 
الا ظ كناية مع عدم الاستفهام صورة ومعئى أو صريحا ك: هل تزوّحني أو 
هل أعطيتني أو "برن من دادی أو "مرا دادی أو "ترا دادم أو بنكاح تو 
)۱( "تحزانة المفتين" ؛ کتاب النكاح» 2/۱ 0 

(؟) انظر "رد احتار" کتاب النکاح» ۸/ ۰ تحت قول "ال ۳ : كهبة. 

)۲( انظر هذه المقولة. . 


۹3 انظر هذه المقولة. 


( ۲۱ سب 


جد المتار علی رد اشتار س کاب التكاح س الجزء الثالث 
دادم والحكم في الكل أن الس إن للوعد فوعد أو للعقد فعقدء وبابملة 
تتبع القرائن ال الأخير فنكاح مطلقاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فان قلت: فما معتی قول "الظهيرية" المنقول في "البحر"”": (لو قال: 
هب ابنتك لابني فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلست) اه ؟. 
فته من .........قال: قبلت انعقد من دون توقف على شيء زائد وهو 


قلت: نعم اختلفوا................ق ذلك فقال في "الخلا" ٠‏ 
و"خحزانة الفتین و"البزازية" وغيرها: (لو قال لها: وي شعن يمن دادى("» 
فقالت: دادم وقال الزوج: يذيرفتم احتلف المشايخ)» زاد البرازي": (وعن الإمام 
صاحب 'المنظومة": اه لا بذ من زيادة "برن" حنّى يكون صحيحاً بالأثفاق؛ لاه 
بدون الزيادة مختلف) اه. وهکذا ذكر في "المندية"“ عن "حيط" عن 
'مجموع النوازل" عن الإمام نحم الدين النسفي هو صاحب "النظومة ونحوه في 


(۱) أعطيتني للزوجية» أو أعطيتني» أو أعطيتك» أو أعطيتها في نكاحك. 

(۲) "البحر كتاب النکاح» 2١40/7‏ ملخصاً. 

۳( "الخلاصة"؛ كتاب النكاح» الفصل الأوّل في جواز النكاح» ۰۳/۲ 

(4) "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» ۸ 

(ه) هل أعطيتني نفسك؟. 

رم "البزازید کتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» ۱۰۹/۶ (هامش "المندية"). 
(۷) "المندية"» کتاب النكاح» الباب الثاني فیما ينعقد به النكاح... ۰ ۰۲۷۱/۱ 


سس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) 2:۲۲ ( سس 


ا جل المتار على رد اشتاز س كاب النکاح سسس ازع الال 
"حزانة المفتين"2'7 عن "النهاية"» قال البرّازي”: (وقيل: ينعقد بدون الزيادة 
للتعارف) اه. فكلام "الظهيرية" إن حمل على إطلاقه فهو محمول على قول مسن 
جعله كالصريح لأجل التعارف» وعند التحقيق لا يرجع الخلاف إلى المعتى» فاه 
إن تعيّن للنکاح لعرف أو قرينة كان نكاحاء وال لاء لا سيّما إذا دل الدليل على 
عدم قصد العقد كما مر(" من تعارف الت ركمان» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

[۲۲۷۸] قوله: ٩‏ لأن هذا كلام الناس(*: 

أي: فأيّ لفظ تعارفوه نكاحاً فهو نكاح. 


۰/۱ "حرانة الفتین" » كتاب النكاح؛‎ )١( 

٠‏ (۲) "البرّازية", كتاب النكاح» الفصل الأوّل في الآلة؛ ۰۱۰۹/۶ (هامش "لمندية"). 

(۳) انظر هذه المقولة. 

)٤(‏ في "رد احتار" : وقال في "كاف الحاكم": وإذا قال رخل لامرأة: أتروخك كنا أم 
كذا؟ فقالت: قد فعلت فهو عنزلة قوله: قد تروحئك» وليس يحتاج في هذا إلى أن 
يقول الزوج: قد قبلت» وكذلك إذا قال: قد حطيتك إلى نفسي بألف درهم فقالت: 
قد زوحتك نفسي ) هذا كله جائز إذا كان عليه شهود؛ أن هذا كلام الناس» وليس 
بقیاس اه رهم . ۱ ٠‏ 

(5) "رد الحتار"» کتاب النکا» مطلب في عطف الخاص على العام» ۰۸۸/۸ تحت قول 
"الدر": لأن زوّجتئ استخبار. 


سسب [ للم روت تن ] سس( 4۷۲ ) س 


. جد الممتار.على رد الحتار حت فصل في اخرمات سسس ابفوء الثالك 


فصل في المْحرّمات 
[۲۲۷۰] قوله:. 200 أي: بان بزن الرّانٍ يبكر ویمسکها؟: 

٠‏ آقول: شرط بکارقا قطعاً لاحتمال وطء سابق» وإمساكها في بيته نفيا 
لاحتمال وطء لاحق من غير ويجب أن لا تکون في عصمة نكاح أخد» ولا 
. كان الأولاد له» ولو بكرا غير مدحول مما كما يفيده ما يأ ص۱۳۷ ۱( 
وص4 ۴۱۰۲ شرحاًء ويتراءي لي أن مثلها یب ليست في عصمة أحد» وأمسكها 
وجعل يزني ها حى أنت ولداً بعد سنتین من إمساكهاء لانقطاع احتمال الوطم - 
السابق.عرور عامین. ۱ ۱ 

وبابحملة إذا علم وحقق کون الولد من تُطفته ه بحكم العادة: الغير 
.الکذب شرعاً ثبت كونه ولده من زئاء وَإِنّما قلنا: (غير الکذب شرعا) 
«عراح من في عصمة غیره» فان العادة وان كانت تعکم بان الولد له لا لغیر» 
لكن الشرع ےک رن الولد للفر اش» وللعاهر ر الجر 6 هذا ما عندي؛ ر الله 
تعالى أعلم. 


(۱) في لمعن والشرح: (حرّم) على المترّوج ذکراً كان أو أنثى نكاحٌ (أصله وفرعه» وبنت 
أيه وأخته وبنتها) ولو من زئا. ۱ 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح» فصل في احرمات» 4۸/۸ تحت قول "الدر": ولو من زا 

(۲) انظر "الد" کتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب؛ ۰4۱1/۱۰ 

(4) انظر المرجع السابق» ۳۹۱-۳۹۰/۱۰. 

(5) "سنن الترمذي"؛ کتاب الرضاع» باب ما جاء أن الولد للفراش» ر: ۱۹۰ 5 
۳۸۹/۲ ۱ 


۰( ) سب 


جد الممتار على رد اختار سس فصل في اخرمات سس يسيس اليو الذالن 
[۲۲۸۰] قوله: ٩۳‏ أو من النكاح.له بنت من الرنا:. و من الزنا له 
بنت من الزنا" الظاهر سقوط هذا القذر من قلم الناسخ.. 
[۲۲۸۱] قوله: © فيصير مقرلا ۱ شرعیا(*): 
آقول: تم کلام "الفتح ۲۲ ,ععناه إلى هناء أَمّا قوله: (وكذا أحته. dl.‏ ۱ 
فمن کلام "البحر"(. ۱۲ 
00 هذاما ذكره "الفتيج”” في مُحرّمات السّب د نم رأيته عاد تحت مسألة 
خرمة المصاهرة بالژناء وذ كر هناك تلك العبارة بتمامها. 


(۱) في "رد احتار": قال الحلبي: قوله: (ولو من زئًا) تعمیم بالنظر إلى كل ما قبله» أي: 
لا فرق في أصله أو فرعه أو آحته أن يكون من الرّنا أو لاء وكذا إذا كان له أخ من 
٠‏ الزنا له بنت من النکاح؛ أو من النكاح له بنت من الزتا... إلخ. ۱ 
(۲) "رد احتار"؛ کتاب اللکاح» فصل في احرمات؛ 6٩5/۸‏ تحت قول "لت : ولو من زئًا. 
(۳) قال العلامة الشامي في البحر" عن "الفتح": ودحل في البنت بنته من الژّناه فتحرم 
٠‏ عليه بصریح النّص؛ الها بن لغ واخطاب إلما هو بان مره ما َم ينبت تقل نقل 
كلفظ الصّلاة ونحوه؛ فيصير منقولاً شرع وكذا آحته من الزنا وبنت ) آحيه» وبنت 
آخته أو ابنه منه اه. ا 
(4) "رد الحتار"» كتاب انکا» فصل في انرمات؛ ۸ تحت قول ل لیر ولو من زاء ' 
(ه) "الفتح"؛ كتاب النكاح؛ فصل في بیان احرمات» ۰۱۱۸/۳ 
(5) "البحر"؛ كتاب النکاح» فصل في المحرمات» 107/7. 
(۷) "لفتح" كتاب النكاح» فصل في بیان احرمات» ۰۱۱۸/۳ 
(۸) الرجم السابق» ۰۱۲۷-۱۷۲۰۳ 


[7 


جد المتار على رد احتار ل فصل في الحرمات خب - الجزء انالك 
[۲۲۸۰] قوله:27 فان كانت العمّة القری(: 
۱ وهي عمّة الرحل نفسه» والبعدى عمة عمته. 
[۲۲۸۳] قوله: لامه(" : آي: أعحت أبيه لامه. 
۸ قوله: وان كانت الخالة القربى لأبيه©»: أي: أحت مه لأبيها. 
[۲۲۸۰] قوله: : لأن أبا العمّة... إح“: صورته: 


وليك خر 
لس بكر لیلی ل خلال 
عمرو زینب + هذه عمّة العمة لام 


'[]] قوله: وم المخالة القرى... رخ( صورته: 


0( في ' ارد الحتار": قال في "النهر ": وأمّا عمّة العمّة وحالة الخالة فان كانت العمة القربى 
لأمّه لا تحرم؛ وال حرمت» وان كانت الالة القربى لأبيه لا تحرم وال حرمست؛ لأن 
أبا العمّة حینشذ يكون زوج أمّ أبيه» فعمتها أحت زوج الحدة أم الاب وأحت زوج 
الأم لا تحرم» فأحت زوج الحدة بالأول» وا الخالة القربى تکون امرأة ید أبي الأ 
فأحتها أحت امرأة أبي الأم» وأحت امرأة اب لا تحرم اه. 

(۲) "رد احتار "» كتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۸ تحت قول السدر": وأما 
عمة عمة أمه... إخ. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

۰( ا مرجع السابق. 

(5) الرجم السابق. 


سس | و ب ( 4۱۹ )سس 


جد المتار عابي رد اختار حلي فصل في ارات ب از الثالث 


سعاد حالد 

رانک ليلى ‏ خلال 
۲ حالة زید؛ أحت ام لأبيها 

5 
حرام سس حرام 

۳ إا رودت نه 1 الس 
ريل مار 

| 
زيد زيد 


عم ند الد“ ملمى ‏ حلال 


NI SÎ‏ هذه حالة حالة زيد لأب 


سسب [ ل ا ی ورت ]س ( 1۷۷ ) س 


جد المتار عأ رد احتار س فصل في الحرمات سه ازج القالث 
[۲۲۸۷] قوله: وأحت امرأة امد لا نحرم": 
لأن أحت امرأة الأب لا تحرم فأحت امرأة أبي الام أولى. 
[۲۲۸۸] قوله: ‏ فان عمّة هذه العمّة لا تی (0: قال في "جامع الرموز" 
ص۹٤۲‏ تحت قوله: "وصلبيته أصليّه* البعيد": (وإطلاقه مشكلء فإله ذكر ‏ 


(Jn ۱۱ (o) 


في "المشار ع" و قاضي خان 

وهذا عطاً جلی يجب اه له فان عمّة العمّة لأب مُحرّمة قطعاً كما 
قد نصّوا عليه في غير ما کتاب» وإِنّما احلال عمّة العمّة لأ وعكس ذلك في 
حالة الق فان القربى إن كانت لاب حلّتء أو لام حلّتة . 


وغيرهما: أن عمّة العمّة لأب غير مُحرّمة) اه, 


٠‏ (1) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» فصل في احرمات؛ 2٠١1/8‏ تحت قول "الدر": وأما 
عمّة عمّة أمّه... إلخ. 

(۲) في "رد احتار": والمراد من قوله: (ِلأمّه) أن تكون العمّة أحت أبيه لام احترازا عم 
إذا كانت أحت أبيه لأب أو لأب وأ فإن عمّة هذه العمّة لا تحل؛ لها تكون آحت 
امد أبي الأب. 

() "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل ف احرمات» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": وأما 
عمّة عمّة أمّه... إل 

(4) "جامع الرموز"؛ كتاب النکا 40۰/۱ ملتقطا. 

مه في "جامع الرموز": (وصلبية أصله البعيد). 

(ه) لعله "مشارع الشارع" (مشارع الشرايع): للشيخ بحم الدين أي حفص عمر بن محمد 
النسفي (ت۳۷٩ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۱۸۱/۲). 

(5) "الخانية"؛ کتاب النکاح» باب في احرمات؛ ۰۱۰۷/۱ 


ست | ی ا ی روت بان | س ( 4۱۸ )سس 


جد المتار علی رد احتار سسسب فصل في احرمات سح اجلزء الال | 
وقال في "منحة الخالق" ص4 229 تحت قوله: "وآما عمّة العمّة لأب 
تحرم": (هذا مشكل جا ويردّه ما يذكره عن "احیط" ومثله في "التنارنحانية" 
عن تم والظاهر أن قوله: (لأب) من سَبّى القلم» والصواب: (لأم)» والذي 
رأيت في نسحتي "الخائيّة" كما ذكره المولّف) اه. 
آقول: الذي في نسخ "الخانية"7" الثلاث الى عندي على الصّواب» 
ونصها: (عمّة العمّة لأب وم أو لأب کذلك وأمًا عمة العمّة لام لا تحرم) اه. 
[۲۲۸۰] قوله: ° بکوفا أحت اللحد: الفاسد. 
[۲۲۹۰] قوله: بکوما حت ابی( : الصحيحة. , 
۰ [۲۲۹۱] قوله: أي: "الدر": وأمًا عمّة عمّة امه وال خالة أبيه فحلال 
كبنت عمّه وعمته وخاله وخالته؛ لقوله تعالى: «إوَأحِلٌ کم ا ورام لڪ 4 
[النساء: > ۳]۲؟: ۱ 


(۱) "منحة الخالق"» کتاب النكاح» فصل في احرّمات ٩4/۳‏ ۹" (هامش "البحر "). 

(۲) "الخانية"» کتاب النکاح باب في حرمات» ۱۷/۱ 5 

(۲) في "رد احتار": فکان عليه أن یقول: وأمًا عمة العمة لام وحالة الخالة لاب وعکن 
تصحیح کلامه بأن ثقید العمة القربى بکوفا آحت الحدٌ لأمّه والخالة القرى بكوفا 
أحت الحدّة لأبيها كما آوضحه المحشّيء وأمّا على إطلاقه فغیر صحیح. 

3 "رد احتار"؛ كتاب النكاح» فصل في الحرمات» ۰۱۰۲/۸ تحت قول "الدر": وأما 

۱ عمّة عمة أمه... اش . 

4 الرحع السابق. 
(5) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في احرمات» .٠١1/8‏ 


سسسب ]ھل الي ل رورت نی ] سس ( 4۱۹ )سس 


جد المتار على رد اشتار سسسب قصل في الحرمات ست ابیز الثالث 
[قال الإمام أحمدر ضاحر حمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

. قلت: ويدحل فيهم أعمام أبيه وجه وان علاء وأمّه وحدّته وان علت 
وعمّاتم وأخوالهم وخالاتهم كما دخلن في قوله تعالى: «وعَمشکم وخنکم 
[النساء: [r‏ كما في "التبیین والله تال أعله 9 

[كدد] قال: أي: "الدر' : (و) حرم بالمصاهرة (بنت زوحته الموطوءة 
وأمّ زوحت“ 

وسكئلت ت عن زوحة أي الرّوجة, فأفتيت بالحل؛ لأن اسم الم لا يتناوها. 

[۲۲۹۲] قوله: ‏ مخرج العادة(: أفاد في الفتم۳؟ (أن العادة کون 
لبنت مع الام عند زوج الا وهو الراد بالحجر هاهناء ولولا هذا لثبتت الاباحة 
عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من یعتبر مفهوم الحالفة وبالرحوع 
إلى الأصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر الفهوم) اه. 

آقول: بل لقوله تعالى: © وأحل کم ما وزاء 2 کم 4 [النساء: ۲4]. 


(۱) "التبيين"؛ کتاب النکاح» فصل ف المحرمات» ۰41۸/۲ 

(۲) "الفتاوی الرضوية"» کتاب النكاح؛ باب انحرمات» 4۱4/۱۱ 

(۲) "لد" کتاب النكاح» فصل في احرمات» ۱۰۳/۸ 

)٤(‏ في الشامية : (قوله: بت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي: كتفه ونفقته أو له 
وذکر الجر في الآية رج معرج لعادةء أو ذکر نیع عليهم كما في یر" 

(5) "رد امحتار"» كتاب النکاح» فصل في المحرمات» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": 
زوجته الموطوءة. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان احرمات» ۰۱۱۹/۳ 


سسس | جلس: "الملاينة العلمية" (دعوت اسلامي) أ س ( 1 ) سسس 


جد المتار على رد انار سس فصل في مات سس الجزء ال ش 
[۲۲۹۵] قوله: ”عند ذکر آحکام الخَلُوة©: 
رجح هناك أن جعل اْلوة في ذلك مثل الوّطء ضعيف. 
[۲۲۹۰] قوله:”" والنظر بشّهوة”: إلى الفرج الدال. 
[۲۲۹۰] قوله: يحرم من الرضاع اصوله : المرضعان. 
[۲۲۰۷] قوله: يحرّم من الرّضاع أصوله وفروه : الرضیعان. 
[۲۲۹۸] قوله: أصوله وفروئه وفروعٌ أبويه”» 

" الإحوة والأحوات الرضاعية. ٠‏ 
[۲۲۰۰] قوله: وفروع أبويه وفروعهم ^ 
 .‏ أولاد الإخموة والأحوات الرضاعية. 


(۱) ذكر الخلاف ف أن الخَُوة بالزوجة تحرّم لبنت تم قال: وسيأني تمام الكلام عليه في 


باب الهر عند ذكر أحكام الخلوة. 
(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات» ۰۱۰۲/۸ تحت قول "الدر": بنت 
زو جحته الموطوءة. 


(۲) تحريم بت الزوجة وأمها بمجرّد العقد الصحيح» أمّا النكاح الفاسد فلا يوحب التحرم .| 
عجرّده بل بالوّطء أو ما يقوم مقامه من الس بَهُوة والنظر بشهوة... إخ. 

(6). "رد امحتار"» كتاب النكاح؛ فصل في الحرمات» ۰۱۰۳/۸ تحت قول "الدر": الصحيح. 

(ه) الرجع السابق» ۱۰۵/۸ تحت قول "الدر": نسبا. 

(5) الرجع السابق. 

(۷) الرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 


سسب | ور ی س ( ا )سس 


جد الممتار على رد اشتار مسب فصل في الحرمات سس الوزء الثالث 
[۲۳۰۰] قوله: وفروعهم؛ و کذا فرو ع آحداده... 01" 
الأعمام والعمّات» والاخوال والخالات من الرضاغة. 
[۲۳۰۱] قوله: "۲ ومذا خالف... (خ۲: ويأتي في لرضاع صه ۰۷ 
٠‏ [۲۲۰۷] قال: أي: "الدر": حرم أيضا بالصهرية (اصل مَرییتم۱: 
آقول: لقائل أن يقول: إن الوارد في الصاهرة أربع کلمات: إل يكوا 
ما تكح :کم [لنساء: ۲۲] الآية. وت ت سایکم. 44 ورت ریم ألْتى 
فى خجورم من شیک ای دكار يهن 4. ولل اک4 ۳ ۳] الآية. 
فوصف الزوجية ملحو ظ 5 الكل والامة الوطوءة داحلة بدلالة النص والاجهاع 
فبقي البواقي داحلة في قوله تعالى: ول کم ا و که [النساء: ٤۲]ء‏ فإذن 
مناط الخحرمة کون الموطوءة زو جة أو أمة وان كان الو طء علی الوحه الحرام» 
ولا ترد جارية الابن؛ ؛ لاله یتملکها بالوطی وجعل عند نا مالکا لها قبیل الایلاج؛ 
تأمّل هذا. 
(۱) "رد اشتار" كتاب النكاح» فصل ف المحرمات» ۰۱۰۵/۸ تحت قول "الدر": نستبا. 
(۲) نقل من "التجنیس" عدم حرمة الرضَعة بلين الا على عم الزاني ثم قال: وهذا مخسالف 
لما مر من التعميم في قول الشارح: (ولو من زنا). 
(۳) "رد الحتار"» کتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۵۱۰7/۸ تحت قول "الدر": نسباً. 
(4) انظر "رد احتار کتاب النکاح؛ باب الرضاع؛ مطلب: هل جوز الانتفاع بحلیب 
المرأة... اش ۷۳/۹ تحت قول "الدر": والوطء... إلخ. 
)٥(‏ "الد" كتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۰۱۰۸/۸ 


سس ل ا لی ووت نی ] س ( ۲۷ )سس 


جد المتار على رد اختار س قصل في الحرمات سسس الوزء الال 


فائه يحتاج إلى الحواب» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا". 


(۱) قد أحاب عنه الشيخ الإمام هد رضا بنفسة في رسالة سَماها: 
"هبة النساء في تحقق الْمُصاهرة بالژنا" (ه۱۳۱). 
كتبها إحابة عن سؤال وجه إليه من بلدة "مار" في الثاني من شوال الکرم سنة مس عشرة 
وثلث مئة وألف من الهجرة» نترحم السؤال والحواب من الأردية بالعربية فيما يلي: 
زئى زيد ام امرأته» فحرمت عليه امه أم لا وهي قد علمت ما فعل زيد مع مها فإن 
حرمت عليه يحتاج إلى التطليق أم لاگ وصحبت الراة زيداً مع علمها ا وقع منه» 
وولدت منه أولادأء فترث الأولاد من زيد بعد موته وكذا من امرأنه أم لا؟ ۱ 
بينوا توحروا. 
الجواب 
بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد الله الذي حلق من الطَين يشر وحعل له نس وصهراء وأفضل الصّلاة والسّلام 
على سيّد الأنام» وآله الکرام» وصحبه العظام على الدوام. 
حرمت على زيد زوجته ولو لم تعلم ما وقع من الفعل الشنيع. 
أقول وبالله التوفيق: دليله الیل قول الله عز وجل وتبارك وتعالى: لبم لت في 
جورم ین سای کم یی د لئم بین کین م تکوثا د ڪلم پو فلا جتاح کم 
الآية [النساء: ۲۳] حرمت الآية بدت الرأة الدحولتة» وكما أن وصف ل الق 
حُجبُورِكُم 4 أي: تحقق ترّيها في حجره ليس بشرط الحرمة إجماعأء مثلاً نكح زيدٌ 
من امرأة بلغت من عمرها خمساً وعشرين سنة ولا من زوجها الأوّل بنت بلغت 
أربع عشرة سنةء لم يرها زيد قبل اليوم فضلاً أن تريّت في حطرهاه فهل يجوز لزيد 
أن ینکج هذه البنت أيضاً ويتصرّف ف الأم وابنت کلتیهما؟ 


سس [ لس الف لل ر( 4۴۲ )سس 


- جد المتار على رد الحتار سس فصل في الحرمات ميس (پلزو الثالث 


۵ ها و و و ل ل و ون ون وان و و هو ها و وا و و و و و و و و و و و و ا ها و و و و و و و و و و 


كَلاً: لا إله إلا اله ليس هذا بشريعة محمد رسول الله صلّی اله تعالى عليه وسلم كذا وصف 

0 َابِكُم 4 أي: کون المدحولات زوحات ومنکوحات ليس بشرط الحرمة بالاثفاق.  .‏ 

الم لیلی وبنتها سلمى إن كانتا أمتين شرعین لرحل فهل يجوز له أن يطاهماء وتکسون 
الأم والبنت كلتاهما على سرير واحد؟ سعياذ! بالله- ما أبعده من شريعة محمّد رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلما. 
مغ أن الإماء ليست بداحلة في تیک وكلمة ۳ نيكم ليست بصادقة فة على نام 
فت أن تکاح كما أله بحكم عة الآبة إن لم ثرا پور( ليس يكاف 
لتحريم لبنت كذا ليس بلازم وشرط أيضا للتحريم؛ أعي: ليس النکاح علّة ولا جزء 
لعل فلم ببق في الآية الكرعة إلا قوله: ی دح به أي: نات نساء دحلستم 
من فتحقّق نع لتحرم هذا القدر نحسب ولا ريب أن هذا لوصف ثابت في 
الي أيضاء ها امرأة دخل بها الرحل فحرمت عليه بنتها بحكم الآية. 

ونظیره قوله عر شأنه قي هذا الباب: وليل تسم لین نالي رصف تلق 
الابن من صلّب الَرْءِ ورد لاعراج الى لا لإخراج الحفيد وابنه كنا وصف الحلائل 
أي: تحقق زوجيّة الابن أيضاً ليس .عرعى» فإ أمة لان الدحولة یا حرا وليست 
بداحلة في لفظ "الخليلة". ۱ 

وان أخذتم معناها الاشتقاقي أي: الي تحل للاين» لا يصح عموم التحرم؛ فان أمة الابسن 
ليست بحرام مطلقاء بل إذا كانت مدعولة له» وكذا قوله: وت شايكي». فإن 
وصف الزوجيّة ليس بقيد هنا أيضاء وام الأمة المدخولة ایضاً حرام بالسدليل المذكور 
بالاتفاق» ونظرا إلى هذا الدلیل إن حسذم للکاح في قوله: وو تکضوا ما نکم 


سسس مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) ( ۳۶ ( س 


جد المتار على رد اختار س ا كك الجزء الثالث 


1ل ام و و الل ال اللا و و لاا ا ا ۵ 0 ۵ ل الل ا و و و ا لل ا ا ل لل ل ۵ اقا 


َبَاوْكم رت اليِسَآوج ععی لد فالعقد ليس بقيد للحرمة» وان أحذتم معن الوطم 
فهذا عين مذهبنا. 1 ۱ ۱ 00 
وبالجملة ليس النظر في هذه المواضع كلها إلا إلى کون للراة مدخحولة ولو بلا نکاح. ۱ 
نم انظروا في قوله تعالى: «إيّن سیک یی دكن يو آم يذكر فيه المولى عر وحل قيسند 
۱ الحلال أو الحرام» بل ذكر الدحول مطلقاء فدحل فيه الخلال منه والحرام فيه کلاهما؛ 
ومن الآعی التحصیص فلیأت بالثلیل» وأين الدلیل؟ بل الحتجّة قائمة على خلافه مسن 
لم يجامع زوجته الا في الحيض» أو النفاس؛ أو الصو 1 أو الاعتكاف» أو الإحرام» أما 
حرمت علیهبنتها؟بلی! قد حرمت بالقطع وبالپاهاع» مع أن هذا حول كان حرامً. 
بل قد ذکر العلماء کنیا من الصور الي لا يسوغ فيها أن يحكم بحل الرأة له فضلاً عن 
حل الدخول؛ لكنْ وطوها نوحب ترم بنتها. ۱ 
مثلا تشترك أمة بين مزلين» من امه منهما توم عليه بت ام كذا من امع + ۱ 
اينه أو أمة نفسه الکافرة غير الكتاييّة» أو زوجته الى ظاهر منها ولم یود كفارة 
له فكل فلك ما هرم عليه بات تلك النساء اقا مع ان هله سا من 
۱ له حلالاً أصلا. 
آقول: ومسألة المرأة ال ظاهر عنها لا تحتاج إلى الاستناد بالاتئفاق» فان القرآت العظسيم 
نفسه دلیل شاف علیها: نص القرآن حاکم أن الظهار لا يزيل النكاح» فزوجة الظاهر 
داحلة فی ف سای قطعاًء وبعد الوطء نها حسصل قيسد نہ بهن ایضا 
فشمل حكم الحرمة بتها حتماً. . 
تروج زيذٌ هندا اوم دسل ها سی خر نها م ال اماع وم يكثر عن هار 
يجوز له في هذه الصورة أن ينكح بنت هند أيضاً؟ 
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و و اه و و وا ها ناو ها و و و و و و و و و وا و وا الال ا و و و و و و و ا اا و و الي و و و و و ا و و و و الى انا 


حاش للها ليس هذا بشرع محمّد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل مع أن المرأة بعد 
. الظهار حرمت عليه بنصّ القرآن» ولّم جز له أن يمسّها حتّى يكفر عن الظهار. 
تعلق أ أي بنت الموطوءة لا يشترط له النكاح» ولا یلرّم له وقوع الوطء على الوحه 
ثزء بل مناط الحرمة هو الوطه» قح 
وتحصل من الآية: أن أ ي امرأة دخلتم ها حرمت علیکم بنتهای ولو كان الدحول بلا نکاح. 
أو على وجه غير حلال. 
وهذا هو مذهب أئمتنا الکرام» »> ومذهب اکابر الصحابة العظام كابر الؤمنين عمسر 
الفاروق الأعظم» وعلامة الصحابة عبد الله بن مسعوده وعا م القرآن عبد الله بن عباس» 
٠‏ وأقرء الصّحابة أبِيّ بن كَعْب» وعمران بن حُصين» وجابر بن عبد الله ومفتية عسصور 
الخافاء الأربعة الصّديقة بنت الصّديق حبيبة حبيب رب العالمين صلی الله تعالى عليه 
وعليهم أجمعين» وجماهیر الأثمّة التابعين کالامام حسن البصري» وأفضل التابعين 
سعيد بن السیّب» والإمام الأجل إبراهيم الَعي» والإمام عسامر الشْبِي والامسام 
الطاووس والامام عطاء بن أبي رباح والإمام بحاهد» والإمام إسحاق بن راهويه» وف 
رواية الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ۱ 
رانظر "رد احتار ۱۰۹/۸ و "لفتح"» ۱۲۹/۳). 
أقول: مع ذلك النكاح لا حقيقة حقيقة في معن الوطء أو بحاز متعارف. 
قال قائلهم: الا ر كين على طهر نساءهم. والتاكحين بشَطّي دة البقرا 
وقال آخر: ‏ کبکر حب لذي التکاح وتهرّب من صُولّة الناكح 
(انظر "كشف الأسرار"» باب أحكام الحقيقة والمجاز... إل 85/19 .)١‏ 
فلا قل من أن يكون معنّى الوطء تملا في قوله عر شأنه: ولا تیکشوا ما تک :باس مه 
وأمر الفرج يجب فيه الاحتياط شرعاء فيغلب جانب التحريم. 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا و و و و واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و و او ان و و و وا دا ۰۰ 


بل الحرمة أصل ف الفرْج فما م يثبت الحل لا یکون الحكم إلا بالحرمة» تم لا فرق" 
بين مصاهرة ومصاهرق فينساق الحكم إلى بواقي صورهاء ولا يكون علّة التحرم الا 


الجماع ولو على وجه حرام ولو بدون نكاح. 

"ولعلّك إن رجعت إلى كلماتهم دريت أن تقرير الدليل على هذا الوجه أحسن مما قيل؛ 
إذ لا يرد عليه ما أفاده في "الفتح" ل در امح عدي من الكل لیا كا 
يرشدك إليه ما ذكرته هاهنا على هامشه *» وبالله التوفيق 


© في "الفتح": (وقد استدل بقوله تعالى: ولا تبکشوا ما تكح :ام بر ايساو [النساء: ۲۳] بناء. 
على أن المراد بالنكاح الوط إِمّا لاله الحقيقة اللغْويّة أو باز يجب الْحَمْل عليه بقرينة قوله .. . 


تعالى: نه كان ةوقا وساء سَبيلاًم4 [النساء: ۲] راما لفاحشة الوط لا نفس اعد رعکن 
ملع هذاء بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة اروج إذا ذكر لاستباحة ما حرم الله من 
٠‏ كوحات الآباء أي: للعقود عليهنّ هم بعد ما جعله الله قبيحاً قبيح) اه. 
("الفعح"» كتاب النکاح» ۱۲۰/۳). 
فنقل احق الاستدلال بقرينة قول الله تعالى» وأورد النع عليه» واستدل الإمام أحمد رضا بظريق آخحر 
لا يرد عليه المنع» ونصّه على هامش "الفتح" كما يلي: 
أقول: إن قيل: له حقيقة أو محاز شائع متعارف. وان لم تمجر الحقيقة فلا أقل من إضافة (لعل: مسن 
احتمال» كما في "لفتاوی". ۲ مد امد وأمر الفرج يجب الاحتياط فيغلب حانب التجرم» بل نقول: 
الاصل في الفروج احرمت ما لم يظهر ال حکم باه تم (أي: تم الاستدلال وهسذا حسواب "إن 
قيل". ۲ محمد اح 
ولّم يرد عليه ما يأني؛ َم يساق ذلك إلى بواقي صور الصاهرة؛ إذلافصلء فافهم وال 
تعالى أعلم اه, 
محمد أحمد الأعظمي الصباحي 


س | چلس: "المديقة للم" ردعوت اسلا | س ( 4۳۷ ) س 


" جد الممتار على رد احتار سس قصل في احرفات ست الجر اللالن ٠‏ 


© © © و و و و و و و و و عه و و وه و و و و و و و و نو و و و و و و و و وه و و و و و و و و 


هذا دلیلنا على حرمة بنت الْرئيّة. 
أمّا الحالف فليس عنده دلیل على اللة لا حدیث: ((لا يحرم ارام الحلال)). 
١‏ "السنن الکبری"٠‏ كتاب النکاح؛ ر: ۰۱۳۹۹۶ (Vel‏ 
لکن هذا الحديث على وجه يكون دليلاً للمخالف» شديد د العف وساقط لا یسصح 
الاحتحاج به 
ضعفه البيهقي مع 7 عنایته باتصار ۰ مذهب الامام الشافعي بعد ما رواه عن أمّ المؤمنين 
الصّدّيقة رضي الله تعالى عنها كما في التیشیر" شع دامع الصغیر". ۱ 
"الستن الكبرى" كتاب التکاح ر: ۱۱۳۹۱۷ ۲۷۵/۷). 
أقول: يكفي دليلاً على الضعف أن اَم المؤمنين مذهبها القول بالحرفة؛ كما تقدّم» لو معت 
في هذا الباب الخاص قول رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لا ذهبت إلى حلاقه. ' 
ولذا قال الإمام أحمد: لله ليس حديث رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ولا آثر ام 
المؤمنين» بل هو من كلام بعض قضاة أهل "لعراق" كما في "لفتح" .. 
(النتح" كناب دک و۳۵ 
رف رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي: حفيد 
عمرو بن سعد قاتل سيّدنا الامام حسین رضي الله تعالى عنه» قال فيه الامام البحاري: 
(ترکوه)» وقال الإمام أبو داود: (ليس بشيء)» والامام علي بن الدیی عدّه شدید الضّعف»: 
وقال اساي ولدارقطلي: متررگ» حنی ی قال الامام یی بن معین: (یکذب). 
("الفتح"» كتاب التكاحء ۱۲۸/۳). 
أقول: عثمان هذا يروي حديث 1 المؤمنين الصديقة ة أيضاً في "کتاب الضعفاء" لابن ان 
هكذا: حدثنا الحسن بن سفيان» نا إسحاق بن هلول نا عبد الله بن نافع؛ نا غير 
بن إتماعيل ؛ بن یوب بن سلّمة) عن عثمان بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب ار 
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# مما عمل للم ووو وود وووة 


عن عُرُوَة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ((سثل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم عن الرحل يتبع المرأة حراماًء أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماًء أينكح 
آمها؟ فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: لا يحرم در الالء زقس حر ۱ 
ما كان بنكاح حلال)). 
قال ابن حبان بعد روايته: عثمان ابن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن ایا الأشياء 
الوضوعات» لا يجوز الاحتجاج به. 
٠ ٠‏ ورواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في "سنن ابن ماجه" هكذا: 
حدثنا یی من مُعلَى بن منصورء ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عم عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ عن الني صلی الله تعالى عليه وسلم قال: 
زلا يحرم الحر ام الحلال)). ٠‏ ( "سنن اين ماجحه"» کناب التکاح ر: 16 (EAN‏ ش 
والکلام هنا بوجوه: ۱ ۱ 1 000 
او (سحاق بن أي فروة متکلم فيه» قال الإمام عبد الق بعد ما ذكر هذا الحديث في 
"الأحكام": في إسناده إسحاق بن أبي فروق وهو متروك نقله عنه الحقق في "الفتح".. 
(الفتح" كتاب النكاح» ۱۲۸/۳). 
وقال الإمام أبو الفرج في "العلل المتناهية": (قد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((لا حرم الحرام ا قال يبى: القرويٌ کذاب؛ وقال البحاري: تركوه) انتهى. . 
("العلل المتناهية" كتاب النکاح» ر: ۰۱۰۳۱ 5/7 17). 
وأنا أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى قد اعترى الالتباس للحافظين الحليلين عبد 
الق وأبي الفرج» إسحاق بن أبي فروة أو إسحاق الفرژوي رحلان: أحدهما إسحاق 


بن عبد الله بن أبي فروة من التابعين المعاصرين للإمام ره وتلامذته ومن رجال أي 


داود والترمذي وابن ماحه وهذا الذي هو متروك وفيه قال الإمام البخاري: (تركوه) 
كما في "قذیب التهذيب" و"ميزان الاعتدال" وغيرهماء في "تمذیب التهذيب": (قال 
آبو زرعة وجاعة: متروك). ش (مذیب اللهذیب" ر: ۰۳۹۷ ۲۵۸/۱). 
وني "لیزان": (لّم أر أحدا مشاه وقال ابن معين وغیره: لا یکتب حدینه). 
("میزان الاععدال") ر: ۰۹۲۲ ۰0۲۱/۱ 
وني الکتابین: رفی أحمد بن حنبل عن حديثه» وقال إبراهيم الموزجاني: معت أحمد بن 
حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فرْوة). 
۲ ("ميزان الاعتدال"؛ ر: 0۹۲۲ ۲۱۹/۱). 
روی ) اما الترمذي في باب ما جاء في ابطال میراث القاتل من أبواب الفرائض 
حدیث: «القاتل لا برث)) بطريق إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرّحمن عن أبي هربرة رضي الله تعال عنه» تم قال: (هذا حديث لا 
يصمّ» إسحاق بن عبد الله بن أبي قَروة قد تركه بعض أهل العلي منهم: أحمد 
بن حنبل). 20 ("سن الترمذي" کناب الفرائض».ر: 01١١5‏ 5/4"). 
وروی أبو الفرج في "الموضوعات" حدیث: ((الصبّحة منم الرزق)) بطريق إسماعيل بن 
أي عياش عن ابن أبي فروة عن محمّد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن 
أبيه رضي الله تعالى عنه» تم قال: (لا يصح» ابن أبي فروة متروك). 
(الوضوعات"؛ كتاب النوم ۱۸/۳). 
وأقره عليه الامام حاتم الحفاظ في "اللآلئ". ولم يتعقب عليه في "التعقبات". 
"اللآلىئ"؛ كتاب العاملات» ۱۳۲/۲). 


س | :یلم" دعوت اتلاي | س ( 48۰ ) س 


جد المتار على رد الحتار س فصل في الحرمات سسس اهزع القالث 


« 6 م مع م عع اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و وليه د همهو ودو همه 


. فالحاصل: آله متروك بالأثفاق لكنّه قددم» مات سنة ست وثلائین ومغ قاله ابن أبي فنديك» 
أو سنة أربع وأربعين ومئة كما قاله ابن سعد وغير واخده وهو الصحيح؛ كما في 
"قذیب التهذیب" مى وحده يميى بن مُعلَى الذي هو من الطبقة الحادية عشرة؟ 

('تمذيب التهذیب" ر: ۷ ۲۵۹-۲۰۸/۱). 
ثانيهما: إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن أي فروة» هذا حفید (سحاق الفروي 
المذكور ولیس من أتباع التابعين أيضاء » بل من تلامذهم» ومن رحال البحاري والترمذي 
وابن ماجه» وأستاذ الإمام البخاري» مات سنة ست وعشرين ومئتين» من القطسوع 
أله ليس عتروك قد روى عنه الإمام البخاري في ' 'جامعه الصحيح". 
("قذیب التهذيب"ء ر: 41١‏ ۲۹۸/۱). 
" فکیف يقول فيه: تركوه! ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال آبو حاتم وغیره: صّدرق. 
ومع ذلك لیس هذا أيضا برا من الکلام» فان الامام النسائي قال فیه: ليس نف وقال 
٠‏ الذارقطي: ضعيف» وانتقد الأئمة الْحدئون على رواية الامام البخاري عنه» قال 
الإمام أبو حاتم» ما حاصله: أله مضطرب الحديث: ذهب بضره فربما يلقنه أحد 
وحعل يروي كما يلقن؛ وقال الامام العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع 
عليهاء وومّاه أبو داود حناه قال إمام الشأن (ابن حجر): کف فسا حفظه. 

قال الإمام الحافظ عبد العظيم الُنذري في "الترغيب": إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن 
أي فروة الفروي صدوقاء روى عنه البخاري في "صحبحه" وقال أبو حاتم وغيره: 
صّدوق» وذكره ابن إن جنا في الثقات» وومّاه أبو داود وقال الدسائي: ليس بثقة. 

(قذیب التهذیب ر: ۶۱۱ ۳۳۹ 1 


في "ميزان الاعتدال": (هو.صّدوق في امحملة صاحب حديث» قال أبو حاتم: صدوق» 
ذهب بصره فربما لقن» و کنبه صحيحة وقال مرة: مضطرب» وقال العقيلي: ججاء 


سس علس ییوت ای سلس( 440  )‏ 


جد المتار على رد اختار ببسب فصل في الحرمات سسس الجزء الثالث 


عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء ذكره إبن حبّان في الثقات» وقال النساتي: 
ليس يثقّة» وقال الدارقطي: لا يترك؛ وقال أيضاً: ضعيفٍ» قد روى عنه البخاري» 
ویوبخونه + على هذاء وكذا ذكره أبو داود وومّاه جدا). 
("میزان الاعتدال"؛ ر: ۱۹4۳ ۲۲۲-۲۲۱/۱). 
تقريب التهذيب": (صدوق کف فساء حفظه). . ("تتریب للهذیب" ر: ۰4۵/۱۰2۱۱ 
وف "قذیب اتهلیب : (قال البخاري: مات سنة ست وعشرين ومتتون). 
۰ (مذیب التهذيب" ر: ۰۱۱ ..)1514/١‏ 
ومن اللي أن الذي روی حديث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلالَ)) هو (سحاق بسن حمسد. 
الفروي هذا التكلّم فيهم لا إسحاق بن عبد الله ارو المتروك. 
وبالجملة هذا موضع من مواضع الکلام في سند الحديث الذ کور. 
۱ ثانياً: الوضع الثاني من الکلام فيه عبد الله» شيخ إسحاق المذكورء العروف کلام ۱ 
المحدثين فيه ۱ 
روى الإمام الترمذي في "جامعه" عنه حديثاً في باب في من يستيقظ ويرى یله ولا 
يذكر احتلاماء ثم قال: (عبد الله ضمّفه یی بن سعيد من قبل حفظه في الحديث). 
("سئن الترمذي" آبواب الطهارفه ر: ۰۱۱۳ ۱۹6/۱ 
وفيه: في أبواب الصلاق باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل: (عبد الله بسن عمر 
العمُري لیس بالقوي عند آمل الحديث). ("سنن الترمذي". أبواب الصلاتء ر: 0۱۷۲ ۲۱۷/۱). 
وقال الإمام النسائي : لیس بقوي وقال الإمام علي بن المديي: ضعيف» وقال ابن حبّان: 
كان ممن.غلب عليه الضلاح والعبادة حتّى غفل عن حفظ الأخبارء وجودة الحفظ 
للآثار» فلما فحش حطاه استحق الترك. ("ميزان الاعتدال" ر: 4۸64 ۳۵۷/۲). 


س | جلس: "الية العلمية" دعوت إسلاميع | ست ( 445 ) س 


ل ا ل ل حل ال ل ل ا ا ع ع ا ا ع ع م 


وحاءت عن الإمام أحمد وييى أقوال في توثيقه أيضاء لكن القول الفصل مادآقفزه حافظ 
الشأن في "تقريب النهذیب" وقال: (ضعيف عابد). اقرب اتهليت"” ر: ۳۰۸۹ ۳۰۳/۱). 

ثالناً: أقول: يكفي معارضاً لهذا الحديث. ما سبق من الآية الكريمة ومسألة لأر أة لظ اهر 0 
كان وطوها خراماً في الها كيف حرم هذا الؤطء الحرام بنتها الخلال؟ . 

رابعا: إن كان شيء يليق بالذّكر في هذا لباب فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه. 

(انظر "سنن ابن ماجه"؛ كتاب النکاح» ر: 5018 (t۸1‏ 

كك مع ضعف سنده لا يشتمل مثل حديث ذلك التروك الساقط على قصبّة سؤال. ٠.‏ 

ولا ین الا أن ((الحرام لا يُحرّم الحلال)) وهذا على ظاهر معناه لیس بصحيخ قطعاً o‏ 
ألقيت الخمر أو ابول في الما القليل أو ماء لورد نها ۱ 

أقول: أإن أجنب أحد بالرّنا لا يحرم عليه ما كان له حلالا من الصّلاة ورد القسرآن 
ودخول المسجد وطواف الكعبة؟ ` 

قتل ظام شاة مظلوم باق ففعله هذا لو كان في ماله لكان حراما؛ لاضاعة الال» وهو 
في مال غيره لأحل للم حرام فوق حرام؛ أفلا يحرم هذا ارام ذلك الحيوان الحلال؟ 

طلق أحد امرأته ثلاث تطليقات في.أسبوع واحد وني آيام حيضهاء أفلا تحرم عليه تلك 
المرأة الحلال بفعله الحرام مع الخرام؟ 

توجد مئات من الصور يحرم فيها ارام احلال» فكيف يمكن أن يراد ذلك الع علسی 
إطلاقه؟ بل يازم أن يؤوّل بان الحرام لا يُحرّم الحلال باعتبار كونه حراماً. 0 

أقول: أي: البول والخمر م يرما الماء القليل وماء الورد من جهة حرمتهماء بل من حهة 
آلهما كانا نحسین» واحتلطا بطاهرین فنجساهما آیضاء والآن صارت نحاستهما سیا 
لحرمتهماء لو اختلط طاهر حرام لال احتلاطا لا عکن فصلهما وء وتمييزعما فلا نسلم 
أن ذلك الحلال صار حراماً. 


سس aR a‏ ل r)‏ )س 


جد المتار على رد احار سسب فصل في الحرمات سس الهزى اثلالث ۱ 


بل الحلال باق على حأته, وحرم تناول احلال الختلط بالحرام؛ لأن تناوله لا ينك عن 
تناول الحرام» حتّى لو أمكن فصله» وفصل كان الخلال على حلت لن كانت سل 
الاعتلاط كما لا يخفى. 
وكذلك لم يحرم الرّنا ما ذكر ناملا رها من جهة که زا زئاء ول دخل فيه لخصوص 
كونه زئاء بل حرم من جهة أنه بلاج ذي شهوة في فرج ذي شهوة» زقس على ذلك . 
البواقي. 
ونحن نسلّم هذاء والحديث لا يرد علینا؛ فان زنا الرحل بالرة م يحرم عليه بنتها من حهة 
أنه زا لما لا دحل فيه أيضاً خصوص كونه زئاء بل حرم من جهة اله وطء ودحول 
اء فصدق لبر بهن 4 وجاء بحرمة بدت الموطوءة» فاتضح أن الخالف لا حجّة. 
له في هذا الحديث الضعيف ؛یضاء ولله الحمد. 
ذكر الحقق على الاطلاق هنا في "فتح القدير" أحاديث تويّد مذهبه» منها: ((أنْه قال رحل: 
يا رسول الله! إئي زنيت بامرأة في الجاهليّة: أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك ولا 
يصلح أن تنكح امرأة تلع من ابتها على ما تطلع عليه منها»». 
("مصتف عبد الرزاق"؛ ر: 0۱۲۸۳۸ ۰۱۵۹/۷ "الفتح"» كتاب النكاح» 4r‏ 
أقول: ویویده الحديث الذي روي في "الغاية السمعانية" عن آَم هاني بنت أبي طالب رضي 
الله تعالى عنها: ((قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة 
بشهوة حرمت عليه أمّها وبنتها)). (مصتّف ابن أبي شبية” کتاب النکاح» ۳۰۶/۳). 
وفي حديث آخر: ((ملعون من نظر إلى فرج امرأة بنتها)). 
("مصنف عبد الرزاق"» ر: 1519/85 ۱۰۲/۷ "البناية'' كتاب النکاح» 9۳/5). 
وروی عبد الرژاق في "مصتفه" عن إبراهيم النشعيّ رضي الله تعالى عنه: ((من نظر إلى 
فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). مصف عبد زا ر: ۰۱۲۸۰۰ 6۱۵۲/۷ 


س | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) تت 846 ) ل 


جد المتار على رد اجتار سسس فيل في احرمات س اليزء القالث 


و و و و و ما و وا و و و و و و و وا او و و و و اه و او و ال ل اا ال ل ا ال ااال ا ل ال لل ل وا او او :۱ 


وفیه عن عمران بن حصين رضي الله تعالل عنهما في الذي يزب بأ امرأته: ((قال: حرمّتا. 
علیه))» والله تعالى أعلم. ‏ (مصتف عبد الرزاق"» كتاب الطلاقء ر: ۰۱۲۸۳۰ 00۷/۷ 
تحب بحدوث هذه الحرمة على الرجل والمرأة الفارقة ونح ذلك النكاح» لكنّ النکاخ 
لا يزول بنفسه حى أن الزوج ما م يتارك» وما لم تنقض العدّة بعد امتاركة لا يجوز 
للمرأة أن تنكح رجلا حح وان لم يتارك الرُوج ووطئ الرأة كان الوطء حراماء لته 
ليس بزناً؛ لاد التكاح باق؛ ولذا صح نسب الأولاد المتولّدة من ذلك الوط وإزالسة 
۱ مثل هذا النكاح لا تستی طلاقاء بل تسمّى متاركة ولو كانت الإزالة بافظ الطلاقء 
حى لا یتقص ما عدد الطلاق, ‏ ۱ ۱ 
٠‏ في "الد التار": (حرمة الصاهرة لا برتفع النكاح حتّی لا يحل لما التروّج بآحر الا بعد 
المتاركة وانقضاء العدّة» والوطء ها لا یکون زئ. ‏ رالد کاب النکاح» ۱۲2/۸. 
في "رد الحتار": (قال في "الذحيرة": ذکر محمّد في نکاح "الاصل": أن النكاح لا برتفع 
بحرمة المصامّرة والرضاع بل يفسّد حتّى لو وطها الزوج قبل التفریق لا يجب عليه 


ا لحد اشتبه عليه أو لم يشتبه علیه). | ذاختا کتاب النکاح» ۱۲۶/۸). 
وفيه: (قال في "الحاوي": الوطء فيها لا يكون زئا؛ له تلف فيه» وعليه مهر المثل بوطها 
بعد الحرمة ولا حدٌ عليه ويشت النسب). ر'رد السار" كتاب النكاح» ۱۲۹/۸). 


وفيه: رفي "البزازية": المتاركة في الفاسد بعد الحول لا تكون ولا بالقول: کخلیتٌ سبيلك 

أو تركتك» وبح إنكار النكاح لا يكون متاركة؛ أمّا لو أنكر وقال أيضاً: اذهبي 
وتزوحي كان متارّكة والطلاق فيه متاركة؛ لکن لا ينقص به عدد الطلاق) اه. 

. "رد احتار"» کتاب النکاح؛ باب الهر؛ 44۸/۸). 


سس | جلي رور لی س ( 400 )سس 


جد الممتار على رد الحعار سسس فصل في مات س ازع القالث 


ومن هنا ظهر أن الرّوج إن لم يتارك واستمرٌ في وطء هند حرامساء وولدت أولادا 
فالأولاد ترث من أبويهماء أمّا ورائتها الا فظاهرة؛ أن أولاد الزنا أيضاً ترث من 
الم كما نصّوا علیه» والمسألة في "الدر" وغيره. «“الدر"؛ کاب اشتی, ۸0/۱۰ ببروت). ٠‏ 
ما وراثة الأب فلما تقانا آنفاً أن للتوّد في هذه الحال ليس بولد الرّناه بل هو ثابت النسب 
نعم! لا یتوارث الزّوجان بینهما. ۱ 
والله سبحانه وتعال أعلم وعلمه جل بحده ام وأحكم. 
مت الرّسالة نقلاً من امد المخامس من "الفتاوى الرضویة"» ص۱۲۸ إلى ۰۱۳۶ وترجمة 
من الأرديسة بالعربيّة. ۱۲ ۱ محمّد أحمد المصباحي. 
(الفتاوی الرضوية"» کتاب التكاح» الرسالة: "هبة النساء في تحقق الصاهرة بالرنا", ۳۱۲-۳۵۳/۱۱). 


س | مجلس "الدب العلمية؟ دعوت الاي | س ( 481 ) س 


٠‏ جد امار على رد التار سس فصل في اغرمات سس الم الفالك 
[۲۳۰۳] قوله: : وتقییده بالحرمات لارع محرج لا عا عداها؛ وتقلم 
آننا الکلام علیه(: 
أل الصفحة السابقة ود(۳) وآخخر ص٤٥‏ . 
3 ۰ قوله: 60 والأوزاعي د : آقول: عذه قدس سرة الأوزاعي”", 


(۱) نقل کلام "البحر" وفیه: آراد بحرمة الْمّصاهَرة الحرمات الاربع: حرمة الرأة علسی 
أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً» وحرمة آصوها وفروعها على ار نسباً ورّضاعاً 
كما في الوطء الحلال» ویحل لأصول الزاني وفروعه أصول لزني كما وفروعها اه. 

َم قال العلامة الشامي: وتقييده ؛ بالحرمات الأربع مرح لا عداهاءوتقدم آنفاً الكلام عليه. 

(۲) "ر5 احتار"» کتاب النكاح» فصل في امحرمات؛ ۷۸ تحت قول "لدر": و يحل. . 

() انظر امرجع السابق» تحت قول "الدر": وحرم ایضا. 3۳ 

(4) انظر 0 رة الختار" 1 6 کتاب التكاح؛ فصل في احرمات؛ ۰۱۰۸/۸ 

(ه) تقل هتا من "الفتح" قزل الذين يوافقون اي القول بحرمة أصل ری وفرعهاء 
. وعد فيه بين جمهور التابعين أسماء الأئمة الأوزاعي» والثوري وإسحاق بن راهويه. 

ey‏ ار احتار"» کتاب النکاح» فصل في احرمات» ۱۰۹/۸ تحت قول "الدر": أراد 
بالزنا الوطء الخرام.. 

(۷) هو عبد الرمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي (ت۱۵۷ه)؛ إمسام الديار السشاميق 

0 وعرض عليه القضاء ء فامتنع» قال صالح بن یی تي "تأريخ بيروت": (کان الأوزاعي 
عظيم الشأن ب"الشام"» وكان أمره فيهم عر من أمر لسلطان, وقد جعلت له كتاب يتضمن 
ترجته» له كتاب (السنن) في الفقة» و(المسائل) ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة 
أجاب عليها كلها. وكانت الفنيا تلور ب"الأندلس' على رأيه إلى زمن الحكم ابسن 
هشام. : ش (معجم الولفین" ۲ "الأعلام"» ۳/ ۳۰ 


سس ]ص روت وی س ( 40۷ ) لا 


جد المتار على رد الحعار س فصل في الحرمات سسس اپلزء الثالث 


والشوري(» واسحاق( من التايعين على سبيل التغليب؛ لوضوح الأمر. 
[۲۳۰۰] قوله: ‏ مشروط بأن یصدته؟: 
أن ذلك كان بشهوة منها كما يفيده ما في "لفتح۳" عن "الأمالي". 
[rr‏ قوله: عن أبي یوسف!؟: في "أماليه". 


(۱) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت1517ه)» كان إماماً في علم 
- الحديث وغيره من العلوم أجمع الناس على دینه وورعه وزهده ونقته» وهو أحد أئمّة ۰ 
امختهدين» من آثاره: "الجامع الکبیر "ابلعامع الصغير". 
("الأعلام" ۰۱۰۶/۲ "وفیات الاعیان ۲۲۲/۲)- 
(۲) آبو یعقوب إسحاق بن أبي الحسن ابراهيم بن خلد الحنزلي (ت۲۳۸ه)» العسروف 
: بابن راهویه عا م "خراسان" في عصره وهو أحد کبار الحفاظ» طاف السبلاد لمع 
الحديث وأحذ عنه الامام هد بن حنبل والبحاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» 
وله تصانيف منها: السند". “الأعلام". 531/١‏ "وفيات الأعيان"؛ ۲۰۵/۱). 
(۳) كما تحرم أصل مسوسته تحرم أصل ماسته بشهوة» لكن كيف يعلم! أن مسّها كان 
بالشهوة فهذا يحتاج إلى بيانما» وعکن أن تكذب» لذا قال في "الفتح": وثبوت احرمة 
بلمسها مشروط بان يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلی هذا ينبغي أن يقال 
في مسّه إِيّاها: لا حرم على أيه وابنه إلا أن یصتقاه أو يغلب على ظنهما صدقه تم 
رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اه. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل ف المحرمات» ۰۱۱۰/۸ تحت قول "الدر": وأصل 


ماسته, ۱ 
(ه) "الفتح"» کتاب النکاح» فصل في بیان احرمات؛ ۰۱۳۰/۳ 


f‏ ان« 


(5) "رد الحتار"» کتاب النکاح» فصل في احرمات» ۰۱۱۰/۸ تحت قول "الدر": وأصل ماسته. 


سس [متی ید رد ی س ( 44۸ )سس 


۱ جد اامتار على رد احتار سب فصل في احومات س الجزء الثالث 
[۳۰۷] قوله: ”© اي: "الدر":الدور «لذاحلی(: ۱ 
هو مدل الذّكرء ولا بری الا إذا انکشف منه الحجاب بخلاف الفرج 
- الخارج» وهو موضع الشقّ الطويل؛ فإله مرئي بكلّ حال حى عند قيام السرأقه 
والروايات هاهنا أربع: الفرج الدّاحل» والفرج الخارج» وموضع الحمرة؛ ومنابت ' 
الشعر وهي العانة» وقد عرفت الأولين» أمّا الثالث فموضع بين الفرجين» فان 
الفرج الداحل وان كان أيضاً أحمر اللون» لكنّ لراد هاهنا هو السطح الباطني 
للشفتین مع السطح الظاهر لوضغ خفاضء وبالجملة هو داحل الفرج الخارج 
وخارج الفرج الداحل» وهو لا بری الا إذا :: تنحّى الشفران وتباعدا ولو قللا نّا 
۱ إذا كان منضمّين ملتصقين كما في قيامها غير مفرّج ین ليها فلا یری الثالث» 
بل الثاني. 

1 ۰ قوله: ۳" والمفارج فرج من وجه”©: آفاد في الفتح۳*: (السه 
قد تقدم للمصئّف في صل سل من أُوّل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هاهنا 


(۱) في امان والشرح: وتحرم به أصل (ماسّته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرحها) الدور 
(الذاحل). 

. (۲) "لد كتاب التكاح؛ فصل في امات ۱۱۸ 

(۴) في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل؛ لأن هذا حكم تعلق بالفرج» والداحل 
فرج من كل وحه والخارج فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج متعذّرٌ فسقط اعتباره» 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متّكئة» "بحر". 

)٤(‏ "رد اشتار » کتاب النكاح؛ فصل في احرمات؛ ۱۱۱/۸ تخت قول "لدر": ۳ الداخل. 

(ه) "الفتح"» كتاب النکاح» فصل في بیان احرمات» ۰۱۳۱/۳ 


سل | جلس: "المدية العلمیة" ردعوت اسلامي) | س( 46٩‏ ) سسس 


جد المتار على رد اشتار سس فصل في اخومات سسا الجزء الثالث 
. كان هذا التعليل موجباً للحرمة بالنظر إلى الخارجء وهو قوله: ولنا أله متّى وحب 
من وجه فالاحتياط ۲ الإيجاب» والموضع الذي نحن فيه موضع الاحتیاط وقد 
يجاب بأن نفس هذا الحكم سوهو التحرم بالمس- بوه بالاحتباط فلا يحب 
الاحتیاط في الاحتياط)» قلت: هو نظير قوشم: لا عبرة بشبهة الشبهة. ۱ 
۱ ۰ [۲۳۰۸] قوله: والاحتراز عن الخارج متعذو(): 

قال: وقد تبدُوان في آشغال آحر ون المنام» وهم معها لیا ونماراء ففي ۱ 
۱ إيجاب التعاهد حرج ظاهرء ولا كذلك الفرج فالوجه الأول هو الوحه. 
[۲۳۱۰] قوله: ولا یتحقق ذلك إلا إذا كانت مکش ہے "000 
آقول: بلى! یتحقق بذلك بشرط أن تکون مفرّحة بين فنحلیها 
٠‏ وباستلقائها على ظهرها قابضة ركبتها إلى رأسهاء مبعدة فخذيها عن جانبي فرجهاء 
" وبعمل اليد ولو قائمة بان تأحذ الشفتين من الحانبين» وتغمز الیمین إلى الجانب 
الأبمن» واليسرى إلى الأيسرء فالحصر تبعاً للهداية من باب ذكر شيء والدّلالة ٠‏ 
به على نظرائه ومثله فاش لا عتب فيه. ۱ 

[۲۳۱۱] قوله: فلو كانت قائمة ئمة أو جالسة غير مستندة لاب تثبت الحرمة» 
٠‏ إسماعيل. وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر(؟: 


ff‏ لما 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۰۱۱۱/۸ تحت قول "الدر": المدور 
الداخل.. ۱ 


سسس | مامش "اللي العلمية" ردعوت إسلافي) | س ( 4980 ) سس 


جد المتار على رد اختار - فصل في اخوهات سس اجزء الثالث 


وهي العانةء هذا هو القول الرابع؛ وهو رواية عن أي يوضف» وهو آوسع 
الأقوال وجوداء وأضيقها حكماء كما أن الأوّل بالعکس والکل ضعیف وإلما الفتوى ` 
على الأوّل» قال في "الفتح””": (عن عمر رضي الله تعالی عنه: أله جرد حاريقه ونظر 
إليها ثم استوهبها منه بعض بنيهء فقال: أما ها لا تحل لك) اه ۱ 

أقول: رواه ابن آي شيبة0” عن ابن عمر كما في "الججامع الکبیر فالله 
۱ تعالى أعلم. قال او : (وهذا إن ثم كان دليل أبي يوسف في کون النظر إلى 
منابت الشعر كافيا). 

أقول أوّلة: بل إن كان دلیلا فللقول الثاني الصحّح.في "انلاب 
لأ في النظر بعد التحريد لا يقتصر على بت العانة قط بل يرى موضع اش 

ونیا واقعة عين لا عموم طاء ذ فعله جردها وهي متّكئة» فوقع النظر على 
الفرج الداحل» فلا يدل لشيء منهماء ولعل مطمح نظر اتقق اقتصار الراوي على ذكر 
التجرید. ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
أقول: لیس الراد بعد التحرید إلى بعض اعضائها مطلقاء و اما ذکره 
لإعلام أن النظر كان إلى الفرج» فاحتمل الخارج والدّاخل جميعاء والاحتمال 
)١(‏ "الفتح"» كتاب النکاح» فصل في بیان احرمات؛ ۰۱۳۱/۳ 
(؟) "مصتّف ابن أبي شيبة"؛ كتاب النکاح» باب في الرجل يجرد... إل ر:۰۱۰ ۰۳۰۳/۳ 
(۳) "الفتتح"؛ كتاب النکاح؛ فصل في بیان احرمات» ۰۱۳۱/۳ 
)٤(‏ "الخلاصة"» کتاب النکاح؛ الفصل الثالث في حرمة الصاهرق ۸/۲. 


سسس | جلس: "للدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | س ( 4۵۱ ) 


جد المتار على رد امحتار فصل في الحرمات ل سس الهزء الثالث 
ينفي الاستدلال» بل إن كان القرر أن النظر لا يحرم إلا إذا كان إلى الفرج الداحل دل 
على تعيين الداحل عینا؛ لأن القصود الإشارة بالكناية في وقوع ما يحرم» فنفيه يتوقّف 
على عدّم الاحتياج في التحريم إلى حصوص الفرج الداحل» فيكون مصادرة ‏ 
على الطلوب. فافهم. ۱ ۱ ا 
[۲۳۱۰] قوله: قیل: تبت بالنظر إلى منابت الشعرء وقيل: إلى الشق": 
وهو الفرج الخارج» وقیل: إلى موضع الحمرة وهو أحص من موضع 
الشق الطويل. ۱۲ 
قوله: (إلى الشق) إل الفرج بثارج وهو القول الثابي» وهو قول محمد 
. كما في "الفتح””". 
[r1]‏ قال: أي: "الدر": اصل (ماسته وناظرة إلى ۳۹ والنظور إلى 
فرجها) المدوّر (الدّاخل ولو) نظره (من زحاج أو ماع هي في : 
قال في "الحندية" ص۹٩4‏ . 
أقول: وهذا لعله مشكل؛ ان امْحرّم نما هو النظر 5 الفرج الداحل 
دون الفرج الخارجء والمرأة إذا كانت في الما فالاء وان كان شفيفاء لكن لا 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» ۱۱۱/۸ تحت قول "الدر": اللوّر الداحل. 

(۲) وهو داحل الفرج الخارج؛ وخارج الفرج الداخل؛ أعي: موضع خفاض للرأة. ۱۲ منه. 

(۲) "الفتح"» كتاب النكاح؛ فصل في بیان المحرمات: ۰۱۳۱/۳ 

(4) "الدر"؛ کتاب النکاح» فصل ف المحرمات» .111-11١/8‏ 

(ه) "المندية"» كتاب النكاح» الباب الثالث في بيان المحرمات» القسم الثاني في احرمات 
بالصهرية» ۰۲۷/۱ 


سس | جلس: "الدية العلمية" (دعوت إسلافي) | س( 461 ) س 


جد المتار على رد افتار س فصل في الحرمات سسس الجزع لش 
يصف لا السطوح الظاهرة من الجسم فلا ينظر الا الفرج الخارج» ولا الفرج 
الداحل فلا بر ی الا إذا تفرّحت الاسکتان من على الفرج الداحل» والإسكتان: . 
(هر دو لب كس)*» فإذا تنسّتا وثقبت فرجة يدحل فيها الماء فيسدّهاء ولعسل 
الماء لا يبلغ من الشفافة هذا الحدء فافهم وتأمّل. 

[4 مم قال: 2١‏ أي: "الدر": وف "بلوهرة": لا يشترّط في النظر للفرج 
تحريك آلته۳): أنت تعلم أن "الجوهرة" من الكتب الضعيفة؛ فلا عبرة بما فيها 
على حلاف الذهب. ۱ 

٠‏ [۳۱۰] قوله: ‏ والمذهب لول 
فعليه العوّل لاحتلاف الترجيح مع أن لفظ فتواه آكد. 
[۲۳۱۰] قوله: قال في "الفتح": : فرع م علیه!۳: أي: على المذهب. 


آي: (شفرا الرحم). ۱ 

(۱) ذکر في الشرح حدّ الشهوة في النظر والس فقال: وحذها فیهما تحرّكُ آلته أو زيادته؛ 
به یف تم قال: ف "الجوهرة" لا يُشترط في النظر للفرج تحريك آلنه» به يفى. 

(۲) "الدر"؛ کتاب النکاح» فصل في احرمات» ۰۱۱۳/۸ ۱ 

(۲) في "الدر": العبرة للشهوة عند الم والنظر لا بعدهماء وحدّها فيهما رل آله أو 
زيادته» به یفتی» في "رد احتار": وقيل: حڏها أن يشتهي بقلبة إن لم يكن شتهياء أو 
يزداد إن كان مُشتهيا ولا يشترط تحرّكُ الآلق» وصححه في "احبط" و"التحفة", وي 
"غاية البيان": وعليه الاعتماد» والمذهب الأول "بحر" 


0( رد امحتار"» کتاب النكاح» فصل في احرمات» ۸ شت ول "در به يف. 
(ه) المرحع السابق. 


سس میت مان ] س ( 4۰۲ )سس 


ا جد ای رد افو - نس ل يفوت سس اوه الان 


kev‏ ول لو در زطلب مر فاولج بين فخذي بنتها(": أي 
ولو عمدا ولو بعد اختلائها وزع السراونل من رحليهاء وبطلق لایسلاج بسين . 
الفخذين على الادخال في الفر 3 أن القر. 3 واقع بينهماء لکن ليس مراد هاهنا؟ 
أن إيلاج الذكر في الفرج التاخحل عرّم مطلقاء ول ن لم يكن هناك شهوة. 0 
[۳۳۱۸] قوله: فاولج بين قذي بنتها حطاً لا تحرم مھا ما لم ركد 
الانتشار: وكذا الحكم على القیل؛ إن لم يزدد اشتهاء. 0 
[ه۲۳۱] قال: آي: "الدر” : هذا إذا 0 یسزل» فلو أنزّل مع مس او 
نظر ۱ : ۱ 
أي: ولو بعد طول میت ولا تفر ما وله ف مارا من شط ن 
" وفاء التعقیب؛ إذ ليس اراد للعيّة حقيقة"؟ من دون مکث ولا تراغ بل لو مها 
أو أو الذکر فیما بين فخذيها ولّم تبلغ الفرج وم يرل عاج حى أنزل لا تنيت . 
الحرمة لما قالوا: إن الحرمة عند ابتداء السامن كان خكمها موقوفاً إلى أن یتسین 
. بالإنزال» والدليل على ذلك ما صرّحوا من أن لوط في الدير غير عم مس إذا 


)0 "رد د اتا" » کتاب شکاح» فصل في رمك ۱۱/۸ تحت قول "الدر": به 4 يفى, 
(۲) الرجع السابق. ۱ ۱ 

۱ ۱۳/۸ "در كتاب النكاح» فصل قي ارات‎ Mi 

4 وکالنص فيه ما قال القهستاني: (إلما ذکر مد لس والنظر إشارة إلى أله لو أمتى 

بعدهما كم يثبت الحرمة لزوال سببهاء وهو الم أو النظر الذي هو سبب الوطء الذي 

هو سبب الحزئية كما في احیط" وقيل: يثبت كما في "الخزانة"2 والأول هو الصحيح؛ 
كما في "الكافي") اه منه. ("جامع الرموز"؛ كتاب النکاح 4۵۳/۱). 


جد المتار على رد انختار' فصل في احومات سس الججزء الثالن 


آنزل؛ إذ تبيّن بالامناء أ آله لم يكن دای إلى الإدخال. في الفرج؛ ومعلوم: :أن الإثزال 
لا يعحمّق غالبا لا بعد تكرّر الإيلاج بل نفس ان قد تحقّق بفور ما لاقى الذكر .. 
سطح الدبر وهذا لا ُستی وطء ما م تغب الحشفة فعلم أن الفور غير مشترطء 
والله تعالى اعلم. ۱ ۱ 
هكذا كنت أفهم ظا ان لوط الدير لا يخاو عن مسن ب قیفر 
ما لم يُمن» لكن سيجيء”" عن "الحلبي" التصريح بعدم التحرم ولو لم يهزلء 
فتبصر» والله تعالى أعلم. رالو فيه أن ارم بالأصالة هو الوطء؛ لاله وتنب 
للجزليّة لكر امقام مقام الاحتياط فأقيمت الدواعي ایض مقام الوطء لکن..... 00 
.(عسم ”" من دواعیه بل لا...(عسه) بنفسه عند من له طبيعة خحبيثة فلا یرم 
.عم فافهم» والله تعالى أعلم. 0 
ْم أقول: معلوم أن الوطء ولو في الدبر لا... (عسته) يرفسع 
التجريم...(عه) على...(عه) (؟ إلى الوطء في الفرج وعلى هذا ينبغي أن 
لا تحريم إذا وطئ في الدبر ومس على الفرج فلیحرّر, والله تعالى أعلم. ۱ 
ف: أقول: دقيقة يجب تحريرهاء اشتهیا وتماسًا فأمئى هو لا هي أو 
مسّت هي وحدها بشهوة فتحرّك لها وأميى وحده هل ترول الحرمة؟ ٠‏ 


 .جرفلا انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح» ۰۱۱۷/۸ تحت قول "الدر": لعدم التيقن کونه في‎ )١( 

۵۵ "عه " سقطت اغروف وافحت في الأصل لا هكن تمتها رغم تن لنظر فرك 
الفرا غ. ۱۲ ۱ ۱ محمّد أحمد الصباحي. 

۲۳( "ع" ترکنا الفراغ قح رف الأصل. 1 محمد امد المضباحي.: . 


۱ . مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ىنس ) £00 ۲ ۱ : ۱ 


جد المتار على رد اشتار سس فصل في الحرمات 
٠‏ ظاهر مايأتي شرحاً ا ص من أن الشهوة من أخدهما تكفي أن 
۱ 7 لا رو فان إمناءه وإن جعل ما منه غير داع إلى الوطء فقد بقي ما منها 
۱ شهزة وم من أله ترى أن لو مسته بشهرة ة ولم يشته هو أصلاً ينبت ينبت التحرع؛ 
0 7 فردا لم يكن عدم شهوته الأصلي مانعاً للحرمة لا يكون عدمها الطارئ رافعاً لها .. 
۱ توبیقی فعل المرأة وحدها كافياً في الإثبات في الصورتين وظاهر ما هنا السزوال» 
لم أطلقوا القول بعدم الحرمة إذا منی بالس» ومعلوم: أنهما جميعاً مشت ركان ` 
0 في لذة لس كالحماع كما يأ حاشية ص4۱۳( عن العلامة افير 59 
01 فلو كفت شهوقا مع إمناءه لوحب التقيبد بأن يكون المسّ من دون أن يحدث 
1 0 ۳ شهوةه وريّما يؤيّده مسألة الایلاج في دبرهاء فإله لا يحرم وان م ييزل 
> کا باي حاشية صب ۳۱۱ وما هو لا؛ لان الإيلاج في الدبر قاض لشّهوة - 
۱ * الطبائع ایند بنفسه» فلا یکو ن داعيا إلى الوطء في الفرج الذي هو سبب الولد 
هي هو سیب ابلزئية الت هي سبب انحرمية ولا یشترط الانزال؛ لأله كمال 
۳ ا اهر ۳ نفس قضاءها فحاصل بإيلاج الحشفة كما آفاده في "الحداية"90) 
ومعلوم 8 أن الایلاج في دبرها يحدث ها شهوة والایلاج فيه لیس من قضاء 
٠.٠‏ حاحة الرأة في شيب وإن كان قاضياً لحاحة الرحل؛ لا الشهوة تحدث ما في 


س الوم الغالث 


۲ م انير 5 کتاب النکا» فصل في احرمات» ۰۱۲۳/۸ 

0 ۳ بز انظر رة احتار"» کتاب النكاح» فصل ف احرمات؛ ۰۱۲۳/۸ تحت قول "الدر": 
0 ۱ ۰ وتكفي الشهوة من أحدهما. ۱ 

5 0 وم انظر المرجع السابق» ۱۱۷/۸ تحت قول "الدر": لعدم تيقن کونه في الفرج. 

7 )4( "مدای کتاب النکاح» فصل في بیان احرمات» ۰۱۸۸/۱ 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ( 0 ) كا 


جد الما على رد ليان سسسب فصلل في رمات سسس ابرم ال 
أعضاء تناسلهما لا في غيره» فالمرء بحصول الإيلاج لعضوه ولو في الدير تتقضي ٠‏ : 


حاجته والرأة لا تقضي شهوقا لا بالإيلاج في حل شهوقا وهنو الفسرج'فون ۰ ٠“‏ 
الدبر» فقد حكموا بعدّم الحرمة مع حصول المس» والشهوة طا غير مقضية عجرّد ” . 


كوا مقضيّة للرجل» وفرق بين العدم الأصلي والطارئ بالانقضاء؛ فإن في الأول 0 
ریما يُقام كونه مشتهياً مقام الشهوة بخلاف ما إذا قضيت حيث لم قبق صا بة 0 
للدعوة إلى الوطی الهم إ إلا أن يخص الكلام هاهنا وفي مسألة إنيان الأدبار على 0 : 
ما إذا كانت نائمة لم تنتبه أو مکرهة لم تشتّه» فلیتأمّل ولیحرّر. ۱ * 
ول الله الشتکی من خربة العلم في زماننا فليس لنا. من العلم ما يكفي» 
ولا عندنا من يرجع.إليه في الشبهات في بشني ولا حول ولا قر إلا بل لطس 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوکیل. ۱۲ ۱ 
[۲۳۲۰] قوله: ۱ مر من الرحاج ج : محرمة. 


a ماع‎ 1 ê في في الان نت (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الدّاحل) إذا رآه (من : مر‎ )١( 


في "رد احتار": (قوله: أن للرئي مثاله. کشم ل ماي الم" من قر ين الية 3 


من الرّحاج والمرآة وبين الرؤية في الاء ومن الماء» حيث قال: كأن العّة والله سبحانه ٠‏ 
أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو وهذا عللوا الحنث فيما إذا حلّف لا ينظر إل 
وجه فلان» فنظره في المرآة أو للاء. ۱ ۱ 

(۲) "رد اشتار"؛ کتاب النكاح» فصل في الحرمات؛ ۱۱۵/۸ تحت قول "السدر": لان 
الرئي مثاله... ا. 


جد الممتار على رد اتار > فصل ني الحرمات د الجزء الغالث 

[۲۳۲۱] قوله: والمرآة0©: غير محرمة. 

[۲۳۷۲] قوله: في الماء: حرمة. 

[rrrr]‏ قوله: ومن الاء(": غير حرمة. 

۰ [۲۳۲۵] قوله: ومن الاو : معین الرؤية من الاء أن تکون المرأة حارج ۱ 

الما رتطیع صورة فرجها في الما فراها الرحل, فهذا حکمه حکم المرآة» إذا 
رأى فيها مثال فرج فلا حرمة؛ لأن المنظور المثال دون الفرج. 

ومعين الرؤية في الماء أن يكون الما شفيفا. لا نع نفاذ ابص نهنا حكمه 
حكم الرّجاج: عم من أن تكون المرأة قي الماء والرجل حارجه أو بالعکس» أو 
یکونا کلاهما في الماء؛ لأن الرئي في هذه الصور الثلاث هو الفرج عينه لا مثاله» ۱ 
إذا علمت هذا فلا يذهب عليك أن ما ذكر الماتن ٩‏ رحمه الله من قوله: من زحاج 
أو ماء هي فيه فما راد به إخراح ما إذا كانت حارج لماء فتنطبع صورة فرجها 
في الاء فیری الرحل تلك الصورة لا عين الفرجء ولیس لاعراج ما إذا كان 
الرحل ۲ الماء والمرأة حالّة على شاطئه فينفذ بصره من الاء حتی رأى لفرج» 
فان هذا محم لا شك والله تعالی آعلم. 


)0 "رد الحتار"» كتاب النکاح» فصل في انحرمات» ۸ تحت قول "الدر": : لأن 
المرئي مثاله... إخ. 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) الرحع السابق. 

(4) الرجع السابق. 

. (ه) انظر "التنوير"؛ کتاب النکاح» فصل في الحرمات» ۰۱۱۱/۸ 


]| مجلس؛ "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) سس ( 6۵۸ ) س 


جد الممتار على رد اختار 


فصل في ارات سس اجزء الثالث 
[۲۳۱۰] قوله: ي ات0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
أي: لو وطی في دبرها لا يه بت الحرمة» يعي :. ذا ول إذ به تین ن أن ۱ 
أ يكن هم راخ لكر ي ادر کلب لم بزل فهذا لیس ۱ 
بأحف حالاً من مس أو ثدي أو قبلة فې بل أدعى وأهيج للشهوة» فلا بد 
أن يحرم نم منا التحقيق ظهر لي جواب أمر آحر قديْماً كان يختلج في صدري 
وهو أله مسن أو قبل أو سحت ذكره على نها أو نا أو فعل غير فلك وم يلغ 
جماع الفرج ولم یل يعالج حتّى أنزل» هل تثبت الحرمة؟ 
فكنت کبتتٌ في بعض افوامش أن الظاهر له ولکن الفقهاء”" یقولون 
في تصوير المسألة: (نظر فانزل) بفاء التعقيب أو (أنزل مع مس) بكلمة (سغ) 
وأمثال ذلك» وهذا بظاهره يفيد اللبوت» فلیحرّر. ۱ ۱ 
والان أقول: ولا يخفى عليك أن مسألة الکتاب صريحة فیما ذکرت 
من أن الظاهر عدم ثبوت الحرمة؛ لاله صح ۾ بوطء الدبر عدم الحرمة» مع أنه 
مس مع شيء زائد وم يتحقق الإنزال تمجرّد المس؛ إذ الغالب في الوطء الإنزال 
بعد تکرر الإيلاج» بل نقول: إن الس تحقق بفور ما لاقى الذكر سطح الدبر ولا شلك 
أن هذا القدر لا يُسمّى وطته بل لا بد من دحول الذكر ولو مت فافهم واستقم 
)١(‏ في "رد احتار": في "الولوالحية": أتى رحل رجحلا له أن يتزوّج ابنته؛ لأن هذا الفعل 
لو كان في الاناث لا يُوجحب حرمة الصاهرةء ففي الذكر آول. 
(۲) "رد احختار"؛ کتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۳۷۹ ۱ تحت قول "الدر": مطلقاً. 
(۳) انظر "الدر"» کتاب النکاح» فصل في احرمات؛ 4-۱۱۳/۸ ۰۱۱ 


سس | لس: "الاي ای" ردعوت إلا | س ( 88٩‏ ) للد 


جد المتار على رد اينار سسس فصل في الحرمات س ازع الثالث 
[۲۳۷۰] قال: ۲ أي: "الدر": آفضاها؟: 
أي: دريد پرده حائل راميان فرج دبر. ۱۲ "هندية" ص 209. 
۷ قال: أي: "الدر": : أفضاها لعدم تي تين كونه في الفرج"*: 
لعلّك... أن الإفضاء اّما يكون بان تولج الذکر في فرجها فلا تحمل ۱ 
ق الحجاب الفاصل , بين الفرج والدبر فيختلطان» فحیذ لا ب من إيلاج ۱ 
ان افرح رپس اعرف لد ثبت اه لکد لا بوطء 
في الفرج فما توجيه ما قال: (لعدم تيقن ,کونه في الفرج). 
فاقول: وطء الفرج لا یتحقق إلا بعد دحول الشفة» به نیطست . 
الأحكام جميعاًء والانضاء لا يجب أن لا یکون الا بعد دخول هذا القسدر؛ إذ .. 
بمكن افخراق الفرج بدحول نصف هذا القدر بل يمكن إذا بلغ الفرج غاية الضيق 
والذكر غماية السمن أن يتحقق الانخراق لمجرّد الاصطدام بأله وضع ذكره علسى 
مهيل فرجها ولم تكن هناك سعة فدفع دفعة عنيفة َم يتحمّلها السطح الظاهر من 
الفرج فانخرق واختلط مع الدبرء والله تعالى أعلم. ۲ 


0 في بیان عدم ثبوت الحرمة: كما لو أفضاها لعدم تیقن كونه في الرج ما آم تحبّل‎ )١( 
منه بلا فرق بين زنا ونكاح.‎ 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۰۱۱۲/۸ 

(۳) "الهندية". كتاب النكاح» القسم الئان احرمات بالصهرية» ۲۷۹/۱ 

.1١11/-١15/8 "الدر"؛ كتاب النكاح؛ فصل في احرمات»‎ )٤( 


سس | سس( :40 )سس 


جد الممعار على رد احتار فصل في احرمات سس الجوزع الفالك أ 


۲۳۸ قال: أي: "الدر". ما لم تحبّل منه: ۱ 
فان قلت: الرحم حذاب للم ولربما د یقع الني حارج الفرج فیجذب 
الرحم وتحبّل المرأة» فما يدريك لعل الني انصبٌ في الدبر وجذبه الرحم لانخراق . 
الحاجب بين الفرج والدیر؟ ۱ ۱ 
۱ قلت: ناد لا یبتی الأحكام عليه 
[rrr]‏ قوله: “ بان العلة هي الوطء السبب(: 
والحاصل: أن لس وکذا الفرج لا تقبل الشّهوة فو .(صسه)() رجعه 
على...(عم)؟ لاله لا يخلو مس بشهوة. 
0 قلت: سيآتي التبيه عن الفاضل المْحشي أن الطلوب منه (aE)...‏ 
الرجعة, جرد امس بشهوة» ولو لم يكن داعيا إلى الوطء في الفرج بخلاف ما 
في المصاهّرة. 


(۱) "الدر كتاب انکاح؛ فصل في احرمات؛ ۰۱۱۷/۸ 

(۷) ذكر في "البحر" إيراداً وجواباً على عدم ثبوت الحرمة في وطء ار وف الإفضاء: 
أن الوطء فيهما وان لَم يكن سي للحرمة فلس بشهوة سب طاء بل الوجود فيهما 
آفوی؛ وأحيب ب بان العلة هي الوطء السبب للولد» وثبوت الحرمة بلس ليس إلا لكونه 
سبياً لهذا الوطم ولّم يتحقق في الصورتین اه. 

6 "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل ف احرمات» ۱۱۷۸ ۱ تحت قول "الدر": : لعدم 
تيقن کونه في الفرج. ۱ 


۱۱ ۲ ۱۲ ۲ 


(4) "عه" "عه" "عه" اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. محمّد أحمد الصباحي. 


س | جلس: "المدية العلمية" (دعوت اسلامي» | س( ال٤‏ ) س 


جد الممتار على رد اللحتار س لش فصل ا هسه ابلزء العالث ٠‏ 

[۱۳۳۰] قوله: ٩(‏ سواء وجدت من الآخعر أم لا 

ومفاده آن من كشف سوعته لام امرأته أو بتها نازداد بذلك شهوت 
ولم يدرحال الناظرة لا تحرم عليه ار لعدم تين اشحرم. ۱ 

[۲۳۳۰] قوله: سواء وحدت من الآخر أم لا. اه "ط". وهكذا ببحث . 
الخير الرملي أحذا من ذكرهم ذلك في بحث الم فقط قال: والفرق اشتراکهما 
في لذة امس كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر (۳): 

آقول: النظر إذا كان بعلم من النظور | ليه فربما يعطيه ایض نا > 
وجوابه أن احرم النظر بشهوة» والنظر ليس إلا من الناظرء فالوجه إسقاط لفظ 
. له ويقال: الفرق اشتراكهما في الم خلاف النظر. ٠.‏ 
۳۳1 قوله: ۱ فان نكاح الثانية -والحالة هذه- باطل ار 


۱ (۱) قال بعد بیان الحرمة بالتقبيل والعانقة الم رتکني الشهوة من أحدها. 
۱ ' في "رد اشتار" عن الطحطاوي: هذا لما يظهر ف لا یر ير الشهوةٌ مسن 

5 ۳ الناظرء سواء وحدت من ال خر أم لا‎ ٠ 
5 "رد احتار "» كتاب النكاح» فصل في امحرمات» ۸ا۳ قت قول "ل‎ )۲( 

الشهوة من أحدهاء 
(۳) الرجع السابق. ۱ ۱ 
(4) في بيان الحرمة الحمع بين الحارم نكاحاً: ذا رهما على تعاب كان نكا 0 
۱ الأول صحیحا فان نکاح الثانية -والحالة هذه- باطل قطعا:. .ل 00 
(ه) "رڌ 3 اشتار"» كتاب انکاح» فصل في الحرمات» ۸ نحت قول در" اي: 
عقدا صحیحا, 


سس | جلس: لد العلمية؟ ردعوت إسلاني) | س ( 6۱۲ ) ي 


جد المتار على رد اشتار تفیل بت سس الجزء الثالث 
اقول: آراد فاسد» فتجب العدّة والمهر» والمهر الاقل من مهر الشل ‏ 
والسمّى إن وطی» ول فلع ولا مھں كما کم القاسد كما أن ۱۱/۸ 
وض 6۱4 . ۱ ۱ 
[۲۳۳۲] قوله: ° ۳ فرضت. .. إل أي: ية واحدة مهنا 


فرضت ذكرا َم بل للأحرى» کاس بين للرأة وعمتها أو اه 
زيد عرو عمرور لیلی ام زد 
۱ من ۱ 
۱ سلمى سعاد 
فسلمیآحت عمرو لأمّه فهي عمّة سعاده وسعاد أت زید کذل ‏ 


)0 انظر رد ۳ » کتاب النکاح فصل في اغرمات؛ ATA‏ تحت قول "الدر": 
0 إوالحكم.. 
۱ 0 انظر السابق 
(۳) في الان رلفرح: ( (و)حرم الجمع (وطا بملك ین بين امرآئین آیتهما و فرضت ذ ذکر 
لم تحل للأحرى) أبدا؛ لحديث مسلم: (رلا نكح المرأة على عمّتها)). 


5 0 رد الختار"» کتاب النكاح» فصل في اخرمات» ۸ ۰ تحت قول "لد" ایهم 
فرصت 0 


سس [لی و س( 43۳ ) سنس 


جد الممثار على رد اختار فصل في احرمات س ابلزء الثالث 


- تروج زيد هل بنت عمرو فأولدها سعاد» وتروج عمرو ليلى بنت زيد 
فأولدها سلمی» فإذن سعاد أحت لیلی لأبيهاء ولیلی اَم سلمی؛ فسعاد خالة سلمی؛ 
وکذلك سلمی أحت هند لأبيهاء وهند أُمّ سعاد, فسلمی خالة سعاد. ٠‏ 
۱ ۳۳۳ قوله: ۲۳ (ونسني الأوّل) فاو علم فهو الصحيح والثاني باطل”©: 
اي: فاسد» وقد مر ص61۵( . 
مطلب في وطء السراري اللا یژخذن غنيمة في زماننا 
[۲۳۳۵] قوله: ۳ لا بد ها من فمي(: ۱ ۰ 
أقول: وكذلك از أيضاً لا بدّ له من نمي حاص وال يکود 
إلا حلاف الأولى كما حققه الحقق في ا والله تعالى أعلم. "طحطاوي" 


ص١‏ لخلا 


(۱) في لمعن والشرح: (وإن تزوّجهما معا) أي: الأحتين أو من ععناهما (أو بعقدتين ونسي) 
. النكاح (الأرّل فرّق) القاضي (بينه وبينهما) ويكون طلاقاً. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح».فصل في امحرمات» 2111/8 تحت قول "الدر": ونسي الأوّل. 
(۳) انظر المرجع.السابق ۰۱۲۹/۸ تحت قول "لدر ": أي: عفدا صحیحا, ۱ 
(4) بصّدّد بيان كراهة نكاح الكتابية الحرية نقل التعليل عن "البحر": بان التحرية لا بد 
لها من في أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواحب. ۱ 
(ه) "رد احتار"» کتاب التكاح؛ فصل ف احرمات؛ مطلب ۳ وطء السراري اللاي بوعذن 
0 غنيمة في زمانناء ۱۵۰/۸ تحت قول "الدر": وان کره تدسزیها. 
(5) "الفتح", كتاب النکاح» فصل في احرمات» ۰۱۳۵/۳ . 
(۷) "ط", كتاب النکاح» فصل في المحرمات» 51/7.: 


س[ ا وو س( )سس 


جد الممتار على رد الحتار س فصل في الرمات سس ابلزء الغالث 

[ممم] قوله: ^ حل 595 تهم(: ظت (ظهير تمرتاشي)! يجوز المناكحة 

بين أهل العزل وبين أهل السّة الذي يقولون بالرؤية عند فقهائنا؛ "قي" 

للزاهدي المعترلي اه "جحمع الأفر" ص۹۳۱۲ ۱ 5 
۱ [۲۳۳۷] قوله: ۲۳ أي: "الدر": (لا) يصح نکاح (عابدة كو كب لا كتاب 

شا ولا وطوها لك بمین 7 ` 


)١(‏ في "رد الحتار": أمّا المعتزلة فمقتضی الوحه ل سکیم ؛ لن ا حن عدم تكفير أهل 
القبلة وان وقع إلزاماً في الباحث» بخلاف من حالف القواطع المعلومة بالضّرورة مسن . 

الدين» مثل القائل بقدم العالّم ونفي العلم بابمنزئيّات على ما صرّح به احققون. 

(۲) "رد انحتاراء کناب النكاح». فصل : احرمات» مطلب في وطء السراري اللاتي 
یوحذن غنيمة في زمائناء ۱۵۲/۸ تحت قول "الدر": وقي النهر... إ. 

(۳) أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الحنفي (ت في حدود ٠٠5ه))‏ مف 
"خوارزم » من كتبه: "شر: ح الحامع الصغير"» "كناب التراويح". معجم الولفين"» .)٠١١/١‏ 

(4) "القنية"» کتاب النكاح؛ باب ما يجوز من الأنكحة... إل صه ۱۱. ۱ 

(ه) "ججمع الأنمر"» کتاب النکاح» باب احرمات» 4۸۷/۱ 

(5) في المعن والشرح: (و) حرم نکاح (الوثنية) بالاجاع روصح نکاح كتابية) وان 
کره تنسزيهاً (مؤمنة بني) مرسل (مقرة بكتاب) منزلء وان اعتقدوا للسیح له وکذا 
حل ذبيحتهم على المذهبء "بحر" ولي "النهر": تجوز مناكحة المعتزلة؛ لأنا لا نکر 
احداً من أهل القبلة وان وقع إلزاما في المباحث (لا) يصمّ نكاح (عابدة کوکسب لا 
كتاب لهام ولا وطؤها ملك بمين. وف النهر مناكحة العترلة لا لا نكفر احداً مسن 
أهل القبلة إن وقع إلزاما في الباحث. ۱ 

)۷( الدرء كتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۰۱۵۳/۸ 


| و س( 43۵ ) س 


جد المتار على رد تا فصل .في مات سس الجزء اثالث 
[قال الإمام أحتمد رضا -رحه الله- في "الفتاوی الرضویة":] ۱ ۱ 
أشاريكفهوم المخالف إلى آلها إن كان لها كتاب حل نكاحها مع عبادتما . 
الکواکب, ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
فان قلت: آلیس قد تكلّم فيه المولى زين بن بحيم في "لبحر"() فقسال: 
(الصحيح آلهم إن کانوا یعبدوما یعی: الكواكب حقيقة فليسوا أهل الاب ` 
وان کانوا يعظّمونما كتعظيم المسلمين للكعبة فهم أهل الکتاب كنا في "ابو 
۰ انتهی. فيستفاد منه أن الصحيح مباينة الكتابيّة لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
٠‏ فلا يجتمعان آبداً وح يجه ما مال إليه كثير من المشايخ في حقّ أولئك الیهود - 
والتصارى آلهم مشركون حمّاً حتّى قيل: إن عليه الفتوى. ٠‏ 0 
قلت وبالله التوفيق: هاهنا فرق دقيق هر أن قضية العقل هي الباینة: 
اطع بين الكتاية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى» فائها هي الشرك حقا 
والكتايّ غير مشرك عند الشرع» فكل من رأيناه يعبد غير الق جل وعلاء» | 
حكمنا عليه أله مشرك قطعاً وان كان یر بكثب وأنبياء عليهم الصلاة والسلا» 
ولكنًا حالفناه هذه القضية في اليهود والنصارى بحكم النصء فا وحدنا القرآن 
العظيم يحكي عنهم ما يحكي من العقائد الخبيثة ثم يحكم علبهم بأئهم أهل الكتاب 
ويمیزهم عن الشر كين فوجب التسليم لورود النصّ بخلاف الصابعة؛ إذ لم يرد 
فیهم مثل ذلك فلم يجز قیاسهم على هولاء ولا الخروج عن قضية العقل في 
بايهم. 


۰۱۸-۳ "البحر"» کتاب النکاح» فصل في احرمات»‎ )١( 


سس میسرت اي ] سس ( 4۱۹ )مس 


جد الما على رد ار سس فص في شرت سس بیز دان ۱ 
والحاصل: أن كتابية القائلين بالبنوة وألوهيّة الغير من اليهود والتصاری ‏ 
واردة فيما أحسب على حلاف القياس فيقصر على المورد وهذا تن أن ما قاله 
ذلك البعض من المشايخ: | إن عبادة الكواكب لا تخرج الصابئة عن الكتابيّة قول . 
. مهحورء ون کلام "اغدایة ولتتویر 6 غير محمول على ظاهره وان احق 0 
مع العلامة صاحب "البحر ۳" في تصحيحه إشراكهم إن کانوا يعبدون الکواکب . 
واه لا تنا بين تصحيحه هذا وقوله سابقاً في آولعك اليهود والتصاري إن الذهب ‏ 
الإطلاق وان قالوا بثالث ثلالقه وبه ظهر أن انتصان العلامة عمر بن نجيم لي ٠‏ 
"لنهر۳؟؟ والول حمّد بن عابدين في "رد لحار" لذلك البعض من المشايخ بأن 
ما م۲ من حل التصرانية وان اعتقدت المسيح إلا يويد قول بعض الشایخ انتهى . 
مب على الذهول عن هذا الفرق» تم تحرير هذا الام فقد زلّت فيه أقسدام؛ 
والحمد لله ولي الإنعام””. ۱ 


۱ "مدای کتاب النكاح» فصل في بیان احرمات؛ ۰۱۸۸/۱ 

(۲) انظر "التنوير"؛ کتاب النکاح» فصل في اظرمات» ۰۱۵۳/۸ 

)۳ "البحر "» کتاب النکاح؛ فصل في احرمات» ۱۸۹-۳ 

۱۹۵-۲ "لنهر کتاب النكاح» فصل ف احرمات»‎ )٤( 

ره) انظر "رد اشتار"" کتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۱۵۲-۱5۱/۸) تحت قسول 
"الدر": على الذهب. ۱ 

(5) انظر الرجع السابق, ۱ ۱ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» کناب السير؛ الرسالة: إعلام لأعلام با 7 هنلو ستان دار الإسلام؛ ۱ 
۱-۶ ۰۱۲ 


س مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت [سلامي): لب( 1Y‏ ( سس 


جد مار على رد انار سس فصل في ويس بن الغالث 
[۲۲۳۸] قوله: ( قل يناقش فيه(" 
هذه المناقشة في الكلية الأولىء أمّا الثانية فسالمة. 
[۲۲۳۰] قوله: ۴۳ فهي في العدة: ۱ 
أقول: لا يشمل ما إذا كان الحمّل من حري» فائه لا عذة علیهاء وان ۱ 
لم يصح التكاح. ۱ ۱ 
1 ۰ قوله: رولو من حَربي) کالهاجرة وللسبية وعن أي حنيفة: : أله 
يصح» وصحح الزيلعي النع» وهو العتمد» وقي "الفتح": أنه ظاهر المذهب": ٠‏ 
لکن لا للعدّة بل لشغل الرحم» كما يأ ص۱4۳" من قوله: بل 
لشغل الرحم بحق الغير. ۱ ۱ 


(۱) في "الدر": الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك بين يحل بنكاح» وما لا فلا. 
في "رد امحتار": قد یناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرّة؛ فإله يجوز وطوها ملک ولا يجوز 
أن ينكح الأمة على ال محرت "ط". 
(۲) "رد احتار"؛ كتاب النکاح» فصل في احرمات» مطلب في وطء السراري اللاي 
يؤخذن غنيمة في زمانناء ۰۱6۰/۸ تحت قول "الدر": الاصل... إلخ. 
(0) في لمعن والشرح: صح نكاح (حُبلى من زناً لا) حُبلى (من غيره) أي: الرّنا؛ِ لثبوت 
نسبه ولو من حَربي. في "رد اشتار": فهي في العدّة ونكاح الْمُعندّة لا يصح "ط". 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» مطلب في وطء البسراري السلاتي 
یوحذن غنيمة في زمانناء 2151/4 تحت قول "الدر": لثبوت نسبه. 
(ه) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولو من حربي. 
(5) انظر "الدر": كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۰144/۸ 


سس ل ا ی روت ا(۸ ) س 


۱ جد المتار على رد امختار فصل في مات سس اجزء ات 
[۲۳:۱] قال: اي: "الدر": ولو زوج أمته أو ام ولده الحامل بعد علمه 
قبل إقراره به از ۱ 
أقول: ابلواز معن الصحّة» أمّا الحل للمولى فلا؛ لحرمة النفي بعد العلم. .. 
[۲۳۱] قال: أي: "الدر": روبطل نکاح متعة وموفت)(: ۱ 
آقول: التحقيق أن النکاح بلفظ التعة باطل لا ینعقد أصلاء كما سین 
للمحشّي عن "الفتح"؛ والنکاح الوقت فاسد» واحب الفسخ لخلاف الامام زف فا 
يقول: يصح التكاح ويبطل الشرط و ۰ "الم "50 ورجّحه ف "الف 


۰۱12/۸ "الدر" كتاب النکاح» فصل في انحر مات»‎ )١( 

(۲) الرجع السابق» ص١ .١7‏ ش 

۱ تحت قول "لد‎ AVY انظر "رد احتار"؛ كتاب النکاح فصل في الحرمات»‎ )۳( ٠ 
۱ وبطل نکاح متعة وموقت.‎ 

(5) "الهداية"؛ کتاب النکاح» فصل في بیان احرمات؛ ۰۱۹۰/۱ 

(ه) "الفتح"» کتاب النکاح؛ فصل في بیان احرمات ۰۱6۲/۳ 


سس متس یه ورت ای ب( 43٩‏ ) س 


جد المتار على رد الحتاز ست بإب الولي ٠‏ س (بلیزم الثالث 


- باب الولي 

[۲۳۵۲] قال: ( اي: "لدر": (البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقاً على 

الذهب ما لم يكن ماه وخرج نحو صبي ووصي مطلقاً على اذهب ۱ 

۱ أي: وصي من وارث ولیس بوازت؛ إذ لو كان وارئاً كان له القزويج . 

برلایته لا بوصایته» وانظر لو أوصى الأب إلى أحد وارئین متساویین كأحوين أو 

عمّين هل يترسح على الآخر؟ قضية ما هنا وما يأني صسه 01©: أن لا ترحيحء 

وال تال علم كف ونا نكن ۱۲ ۱ ۱ 0 
۲ ...........أن يثبت الولاية لغير الولي اه كيف يكرن له أن 

جرب ی نس ارح مر ۱ 0 
۱ [۷۳۰۸] قوله: رووصي» أي: ونحو وصي من لبس وار دا ۳ 

من بان ۱ ۱ 


(٠‏ ي لمن والشرح: (هو) لغة: حلاف العد وعرفا: العارف بالله تعالى» وشرعا: :ال 
5 العاقل الوارث) ولو فاسقا على الذهب ما أو یکن شیک وحرج نحو صبي ووصسي | 

مطلقا علی الذهب, 

۱ 0 "لد کتاب النكاح؛ باب الولي» ۱۸/۸ -۰۱۸۳ 
Mm‏ انظر الرحع السابق» ص۱۸۸ ۱ 


(4) في "رد المجتار": (قوله: ووصي) أي: ونحو وصي من ليس بوارث كعيد» وككافر له 


0 پنت مسلمة أو مسلم له بنت كافرةٌ كما سيأني » ؛ نعم لو كان الوصي قري أو حاكماً 
بلك الترويج بالولاية كما سین في الشرح عند بيان الأولياء. ش 
0 ۲ رة الختارا» '» کتاب ب التكاح؛ باب الولي؛ ۱۸۳/۸ تحت قول ادر : ووصي. 


00 سسس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | لد( 3 ) للد 


جد الممثار على رد افتاز سك ٠‏ باب الولي سس الجزء العالث ٠‏ 
[۲۳۰] قوله: ۴۱ ولو بكرا عندنا حلاف له" : وهو المراد» فلا إيراد.. 
[۱۳۰۰] قال: ۳" أي: "الدر" : (وهو) أي: الول (شرط) صحة (نکاح 

صغیں۵: آقول: الوبحه تقدیر التفاف فلن الوقوف من الصحيح غير | أنه آراد ۱ ۱ 

بالصّحة النْْاذْ كما هو متبادر. ش 
۲۳۷] قوله: ^ لأن الولي عسى أن يفرّق7": 

۱ آي: یطلب التفریق» فیفرق القاضي لما مر( آنفاً. . 


(ا) في "الدر": 32 هنا نوعان: وید لاب على المكلفة ولو بكرا وولاية | مار علي 5 
الصغيرة ولو ثيبا... إلخ. في "رد د الختار": (قوله: ولو بكرأ الأولى أن يقول: ولو با 
ليفيد أن تفويض ى لكر إلى رلیها يندب بالأویل؛ لما علمته من عل الندب» إلآ أن يكون 
مراده الإشارة إلى حلاف الشافعي بقرينة ما بعده» أي: نها ندب لا تحب ولو بكسرا 
عندنا خلافا له. ش 

(۲) ارد الختار”؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۰۱۸۵/۸ تحت رل "ادر" ولو بكرا 

(۳) قي الان: وهو شرط نكاح صغير وبحنون ورقيق» وزاد في الشرح لفة لفظة (صحة) قبل 

5 (نكاح) كما نقل في " جحد الممتار". ْ 

4 "الدر" کتاب النکاح؛ باب الولي» ۰۱۸۲/۸ 5 

ره) ذکر ثبوت نکاح حرّة مكلفة بدون رضا ولي» وأن ۳ له حقّ الاعتراض ي ٠‏ 
غير الكفء فيفسخه القاضي» مره أن لا ثمکنه من او حتی. برضی السولي؛ ان ۱ 
الولي عسی أن يفرّق فيصير وطء شبهة. ٠‏ 5 

(5) "رد احتار"» کتاب لنکاح» باب الولي» ۸۹/۸ تحت قول لد فیفسخه 5 

(۷) انظر الرحع السابق» ص۱۸۹ تحت قول "الدر": في غير الكفء. 


سم 0 ا 


باب الولي سس الجزء ۱ ء اثالث 
[۲۳۰۸] قوله: 0 والفرّق إمكان الاستدراك": 
أقول: قد كان يجري هذا الفرق فیما إذا زوّج غير الاب والح الصغیر 
والصّغيرة من غير كفاء أو بن فاحش في الهر مع آلهم حكموا في الفصلين | 
بائه لا بصع النكاح أصلاً في الأصمّ كما يأني متنا ص۵۰( إلا أن یفرق ‏ 
بان البالغة ها التقص من حقهاء وإلما كان للولي الاعتراض لدفع ما سيلحقهم 
فيه من منقصة» ولذا لو تروج البالغ بزبادة فاحشة في اهر حاز؛ ولا اعتسراض 
بخلاف القاصر والقاصرة» فليس للولي القاصر النظر أو الشّفقة أن ينقص من 
حقّهما فحكم بالبُطْلان نظراً . ماء والله تعالى أعلم.. 

[۲۳:۰] قال: أي: "الدر": وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في . 
غير الكْفْء (بعدم جوازه صا 

أي: بطلانه وغدّم انعفاده أصلاً كما مر" في الصفحة الاضية 
عن "البحر".. ۱ 


(۱) ذکر هنا لاعتراض الولي موضعان: إذا تروّحت غير لگنء وإذا تروحت بلون مهسر 
الفل» (ويُفتّى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا» "در 

فٰ "رد احتار ۷ ؛ والفرْق إمكان الاستدراك بإتهام مهر المثل» فلذا قالوا: له الاعتراض حتی يتم 

مهر المثل» أو يفرّق القاضي» فإذا نم الهر زال سببٌ الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة. ۱ 

(۲) "رد انختار"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ تحت قول '"الدر: و یف في غير الكفء. 

() انظر "التنویر"» كتاب النكاح؛ باب الولي» 191/4. 

(4) "الدر"؛ كتاب تکام باب الولي» ۰۱۹۱-۱۹۰/۸ 

(ه) انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الولی» 6۱۸۹/۸ تحت قول "الدر": فيفسّحه القاضي.. 


سسس | مجلس: "المدينة العلمية" «دعوت اسا 5 ل( فق ( سس 


جد المتار على رد اختار س باب الولي . u‏ ابلزء الثالث 


[۲۳۰۰] قوله: ۱" وهذا إذا کان آها ولي لم برض به قبل العّقد(": 
أي: لم ينص على رضاه صريحاً مع علمه بان الرحل ليس بکفاء. 
[۳۰] قوله: وقول "لبحرا: لم رض به يُشمّل ما إذا لم عم : النكاح. 
[؟معم] قوله: لّم برض به يَشْمّل ما إذا لّم يعلّم أصلاًء فلا يلرم التصريح 
بعدّم الرضاء بل السّكوت منه لا یکون رضاً كما ذكرناء فلا بد حینقذ لصِحّة ۱ 
العقد من رضاه صریحا(*: مع العلم بعدّم الككفاءة كما سیأن(. 
[ror]‏ قوله: فلا بد حينئذ لصح اعد من رضاه صربحاه وعلیه فلو 
سكت قبله ثم ر ضي بعده": جزم به في "ری ۳ تبعا لیر 
أقول: والوجه فيه ما سنذكره على هامش ص4۹۸( وال تال عم 


)١(‏ في "الرد": وهذا (أي: عدم جواز لنکاح بغير الكفع) إذا كان لها ولي لم برض به قبل العقد 
فلا يفيد الرضا بعده "بحر' '. وأمًا إذا لم يكن هما ولي فهو صحيح نافد مطلقا اتفاقاً. 
(۲) "رد لحار" کتاب النکاح» باب الولي» ۰۱۹۱/۸ تحت ٠‏ قول "الدر: بعدم جوازه أصلاً. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) الرحع السابق. ۱ 

- (ه) انظر المرجع السابق» ص۱۹۲ تحت قول "الدر": : نكحت. 

0 المرجع السابق» ص ۱٩۱‏ تحت قول "اللر": بعدم جوازه أصلا. 

(۷) "الخيرية"» کتاب النکاح باب الأولياء والاأکفای صه۲. 

(۸) "البحر"» کتاب النكاح؛ فصل في الكفاءق ۰۲۲۰/۳ 

(9) انظر القولة [۲4۱۳] قال: آي: الدر : (إن كان الولي) الزوج ينه بنفسه بغبن. 


سسب [ ی ید ی ودورت اي ] س( 4۲ ) س 


جد المتار على رد اغتار للسسسم باب الولي : سس بر 
[وهم)] قوله: ^ وهذا -آقرب إلى الاحتیاط کذا في تصحیح الغلامة ۱ 
قاسم"؟: و"الخانية نیو ۱ 0 
[rr]‏ قوله: ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك فد للتردد 
على أبواب الحكام واستثقالاً للفس الخصومات» فیتقرر الضّرر(*: 
فكان الأحوط سذ باب التزویج عليها من غير کفء اه از نی 
قلت: وأفاد أن الكلام في تزويجها نفسها فقط. . ش 
قلت: ولکن ترویج ولیها! ؟ بإذنها کتروجها بنفسها كما أحاب به 
: في "رید" في حواب غير ما سؤال ص ۱ 


لذ لجا 


0 في .رد الحتار " : وهو (أي: عدم جواز انكاح بغر الكفم ‏ المختار للفتسوی» وقنال 
شس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتیاط كذا في "تصحیح العلامة قاسم"؛ لآلهليس 2 
کل ول یحسن الرافعة واخصومة ولا کل قاض یعدل» ولو أحسن الول وعدل 
القاضني فقد يترك أئفة للتردّد على أبواب الحكام واستقالا لنفس لخصومات؛ فيتقرر 
الضرن فكان منعه دفعا له "فتح". ٠‏ 

(۲) "رد انختار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۸ تحت قول "لد" وهو الختار للفتوى. . 

03 "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الكفاءةء 2۱۹۷/۱ ۱ 

43 "رد احتار! » کتاب النكاح؛ باب الولي» ۸ تحت قول "الدبت": وهو الخخار للفتوى. 

)٥( ۱‏ "الخانية"› کتاب النکاخ فصل ي شرائط التكاح؛ ۱۰۷/۱ 

(19) ولكن هذا حيث الولي الأقرب : غيره» ۳ إذا کان هو الأقرب فإقدامه مه على اروج 
ينبغي أن یکون رضاً ما تم يكن مغرورا. ۲ منه. ۱ ۱ 
.)۷( "الخيرية ٠‏ كتاب لنکاح؛ باب الأولياء الاکفای م صه۲. 


سسسب [ جني ا س ور ی س( 4۷4 ) س 


جد مار على رد فا س باب الولي سن لجزء لت ۰ 
قلت: و کنا ذا زّحها نو أحازته فان الإجازة اللاحقة كالركالة ۱ 
بقة كما نموا علي والله تعال أعلم. 
[۲۳۰۰] قوله: ‏ فیصدق بفي الرضا بعد المعرفة 5 : بأن قال: لالرضي. 
[rev‏ قوله: فیصدق بنفي الرضا بعد العرفة رها 


(1) في لشرح: فلا عل مطلقة لا كحت غير كفاء بلا رضا ول بعد معرفسه لاي 
۱ فلیحفظ. (وحاصله: ان حل له ثلاث لوج ال لا صل إن نکحت غير كف 1 
لم يرضه الول بعد ما عرفه). 4 ° ۱ ۱ (محمد أجلم. ٠‏ . 
في "رد اشتار" عن "الحلبية": وقوله: (بلا رض تفي مص على, ید ٠‏ الذي هو رضا الول . 
والقید الذي.هو بعد معرفته ام يصق بنفي الرضا بعد للعرفق وبعدمهاء وبوحود 1 ۱ 
٠‏ . الزضا مع عدم العرفة» ففي هذه الصّور الثلاثة لا لوالا تل في الصورة الرابغسة» ٠‏ 
وهي رضا اولي يغور الكفء مع علمه باه كذلك ام قلت: والأنسب أن يقول: مسع 
علمه به عَينا؛ لما في "البحر": لو قال الولي: رضيت بتزوّحها من غير کفء؛ وم يعلم . 
0 باروج ينا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» ويبني أن لا یکفی؛ لأن لرَضَاءْ بساحهول لا 
۱ يصمح كما ذکره في "الخانية" فيما إذا استأذفا لول ولم یسم الژوج فقال: ان الرّضا . ش 
باحهول لا يتحقّق؛ ولّم آره منقولاً اه وأقرّه في "النهر". لكن ليس على عمومة؛ لما . 
سین في كلام الشارح: لها لو فوّضت الأمر إليه يصح كقوها: زوّحني من تاره وضوه» ٠‏ 
قال الخير الرملي: ومقتضاه أن الولي لو قال ها: نا راض .ما تفعلين» أو زوحي نفسك من 
تختارين ونحوه آله يكفي» وهو ظاهر؛ له فوّض الأمر إليهاء وله من باب الاسقاط اه 
" (۲) "رد احتارل؛ کتاب النکاح اب الوليء ۸ تحت قول "الد" : نکحت. | 
mM‏ فرح لاد ۱ ۱ 


سس جلس: "الدب یه دعوت ابلا | س( 408 ) س 


٠‏ جد المتار على رد الاو سس باب الولي سن ابیز الثالث 
أي: بعد العرفة بان لم يقل: رضیت» ولّم يصدر عنه ما يدل عليه 
كمباشرة العقد كما سیأن(. 
[۲۳۰۸] قوله: أنها لو فوضت الأمر إليه ی" : 
أي: في المسألة المستشهد ها. 
[r۰4]‏ قوله: لو فوضت الأمر إليه يصح کقوفا: زوّحني من تختاره“: 
وكذلك: أنا راضية عا تفعل كنا تفيده مسألة في "الخانية" ص٩۳۸‏ . 
[۲۳۰۰] قوله: قال الخير الرملي: ومقتضاه أن الول لو قال لها: أنا راض 
عا تفعلین(: أقول: قول الولي: رضيت بترژجها من غير کفء أصرح في الإسقاط 
من قوله: (أنا راض كما تفعلين)» فان غير الک يدخحل ق هذا من باب العموم» 
وهو منطوق به 5 الأول فكلام الخير رهه الله تعالى مناقشض تام لکلام "البح "© 
رحمه الله تعالى لا مخصّص له فقول الحشي" رحمه الله تعالی: (إنّه ليس على 
عمومه) ليس في له فافهم. 
)۱( انظر "رد امحتار") کتاب النكاح» باب الولي ۹۳/۸ :ع تحت قول "الدر": فلیحفظ. 
(۲) "رد احتار " کتاب النكاح» باب الوليء ۹۳/۸ ۱ تحت قول "الدر": نکحت. 
(۳) المرجع السابق. ۱ ۱ 
)٤(‏ "الخانية"» كتاب النکاح» فصل في شرأئطل التكاح» 1 . 
ره) "رد المحتار"؛ كتاب النکاح باب الولي؛ ۰۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 
۰ (5) "البحر كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای ۰۱۹4/۳ 
(۷) انظر "رذاحتار کتاب النکاح باب الولي؛ ۹۳/۸ )١‏ تحت قول "الدر": نگحت.. 


سس [مل ا ر س( 4۷۹ )سس 


جد المتار على رد الحتار سس سس باب الولي سس ابیز الثالث 

[۲۳+۱] قوله: لاله فوضن الأمر إليهاء ولأله من باب الإاسقاط(©: 

والإسقاط يصح مع الجهالة كما في الإبراء. ۱ ۱ 

أقول: بهذا فارق مسألة إذن البالغة» فان العقد إليها لا إلى الولي» فلا بد . 

من رضاها بمعيّن أو إطلاق التفويض» ما الولي فليس له إلا حقّ يلتحقه من عار» 

فإذا قال: رضيت بتزوّجها من غير كُفْء فقد صرح بإسقاط حقّه والإسسقاط 
يصح مع الحهالة کالابرای فظهر أن قياس "البحر ۳ مع الفارق» وأن الصّواب مع 
العلامة الخير رمه الله تعالءٍ وال تعالى أعلم. 

[rr]‏ قوله: وقال الكمال: لأن لحر في الغالب رکون غير كفم 
٠‏ وأمّا لو باشر الول عقد المُحلل فائها تحل لاکرّل(: 

أقول: أي: إذا عيّدت لهم غير الكفء أو فوّضت مطلقة وإلاً نقد صرح 
في "الخانية' صه ۳۹( أن ال وکیل بالنکاح إذا زوحها ۳ ليس بكفء لا يصح على 
قول الأئمّة الثلاثة وهو الصحيح. ۱۲ ۱ ۱ 

آقول: أي: إن باشر برضاها مع علمه بعدّم الكفاءة لاشتراط انر 
في صح الرضا كما سبق و( تأمّل ولیحرّر. ۱۲ 


)١(‏ "رد احتار كتاب النكاح؛ باب الولي؛ ۹۲/۸ ۱ تحت قول "الدر": نكحت. 
(۲) "البحر" کتاب النکاح باب الأولياء والأکفای ۰۱۹۹/۳ ۱ 

)۳( "رد اشتاراه کتاب النکاح» باب الولي» ۰۱۹۳-۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": فلیحفظ. 
)٤(‏ "الخانية", کتاب النكاح» فصل في الوكالة» ۱۱۱/۱ ملخصا. ۱ 
ره) انظر "رداحتار"» کتاب النکاح باب الولي» ۹/۸ ۱ تحت قول "الدر": نکحت. 


سس | جلس: "الدينة للم" (دعوت إسلاضي) | س( 4209 ) س 


جد الممتار على رد الحتار س باب الولي سس الیرم القالث 


نم ظهر لي أن تركه التفتيش أيضاً من باب الرضا الصريح؛ لأنّ التقصير مسن ٠‏ 
قبله كما يفيده ما يأي ص۵۲۱(" عن الرحمتي وعن "البحر”" عن "الولوالحية". ۱۲ 

[۳۰۲] قوله: ۲۱ هذا كله ما ظهر لي تفقهاً من کلامه: 

وکله ظاهرء وقد كان تختلج في صدري تلك الأحكام هكذا ولم أرها . 
في كلامهم حتّى رأيتها هاهنا كما كنت اظن والحمد لله. 

[rere]‏ قوله: 2 والام بذلك أولى””': 


(۱) انظر ار تاک گام باب الكفاية ۸ ۰ تحت قول "۳ فلو نگحت. 

(۲) انظر الرحع السابق» ص۲۹۲ تحت قول "الدر": كان لهم الخيارة 

(۳) نكاح البالغة غير الكفء صحيح على ظاهر الرواية وللوي: حقّ الاعتراض» ولیس يجار ٠‏ 
أصلاً على ما احتاروه للفتوی» وان لم يكن لها ولي فنكاحها غير الکفء صحيح اتفاقاً. 

هنا استظهر العلآمة الشامي: أن الكلفة لو كان ها عصّبة صغير فهو بمنسزلة مسن لا ولي 
ها؛ لأنّه لا ولاية له» وكذا لو كان عبدا أو کافرا. ؛ نم قال: وانظاهر أن هذا في ابالغةه ۱ 
ما الضتّغيرة فلا يصح (أي: نكاحها غير الكفء إن لم يكن ها ولي)؛ لها لم تسرض 
پاسقاط حقّهاء ألا ترى انها لو كان لها عصبة؛ فروّجها من غير كفء لم یص؟ 

فكذا إذا لّم يكن ها عَصّبة» هذا كله ما ظهر لي تفقّهاً من كلامهم؛ ولم أره صريحاً. 

)٤(‏ "رد الحتار"» کتاب النکاح؛ باب الولي» 1506/8» تحت قول "الدر": وإن لم يكن لها ولي. 

ره) تستأذن البكر البالغة في النكاح ويستأذنها الولي وهو السنّة كما في الشرح. 

ذكر العلامة الشّامي: أنه استحسن الرجی ما ذكره الشافعية: من أن السنّة في الاستكذان 
أن پرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأمّ بذلك أوى؛ لأنها تطلع على . 
ما لا یطلع عليه غیرها. 

(5) "رد احتار؛ کتاب لنکام باب الولي» ۱۹۸/۸ تحت قول "الدر": وهو السنة. 


سسب میس ی ت رت یی س( ا ) لا 


جل الممعار عى رد الحتار س باب الول س الجزء الغالث 

أقول: وقي بلادنا أترايما وصدائقها من البنات أولى؛ لأنها تظهر هن 
ما في نفسها ما لا تظهر للدم للاستحياء منها لا منهنّ» والله تعالى أعلم. 

[+۲۳] قوله: "2 فقالا: لا يكون رضاا": ليس هكذا في "انان" 
الما قال: (قال بعضهم: سکوقا لا يكون رضأ وقال بعضهم في قول أي حنيفة: ۱ 
يكون رضاً... إلخ)» 3 م ذکر(؟ تعليله بقوله: (لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي 
1 الانکاح من غير كفي ولو كانت صغيرة يلرّم العقدء فإذا كانت كبيرة 
يتوقّف على الرضا كما لو زوّحها من کفء والحدٌ عند عدم الأب في ذلك 
منزلة الأب)» نعم! قد يستفاد منه أن الأوّل مفرّع على قولما في الصغيرة. 

[۲۳۰۰] قوله: وجزم في تراد الأول بل بلفظ: تس وهو الذي قذمه في 
"نی تم ذكر تعليله ص ۰۳۸۷ وصهره ۱ وتقديمه دليل التقددم لکن قد علل 
للقول الآحر بتعليل قرّي ولّم يتعقبه» وهو متفرع على ۴ الإمام في الصغيرة» والأوّل 
على قوهما فيهاء وقوله: هو المذهب العتمد. 


(۱) واختلف فيما إذا زوّجها غير كُفْء فبلغها فسکنت» فقالا: لا يكون رضاً وقيل في قول أي 
حنيفة: يكون رضاً إن كان ازوج ابا وحن وان كان غيرهماً فلا كما في "الخانية" نا من 
مسألة الصغيرة المزوجة من غير كنا اه. قال في "النهر": وجرّم في "الثراية" بالأوّل بلفظ: قالوا. 

49 "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب لول ۸ تحت قول "الدر": وأحبرها رسوله... إلخ. 

22 "الخانية'» کتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ۱ ۱ 

۱ (4) الرجم السابق. ْ 
(ه) "رد احتار" کتاب النكاح» باب الولي؛ ۱۹۹/۸ تحت قول "الدر": وأحبرها رسوله... إل 
() انظر "النانية"» كتاب النكاح؛ فصل في شرائط النکاح» ٠١۸/١‏ . 


سس | مجلس: لد میا ردعوت إملاني | س( 4194 ) س 


جد الممتار على رد اغتار س باب الولي س الجزء القالث 

أقول: ومثله يجري في هر ایض أحذا من الاحتلاف في ان الفاحش 

فيه في تزويج الصغيرة» فقال": يصح من الأب والح لا غير» وقالا: لا يصح 

مطلقاء فإذا كانا وليين في الترويج....بالعيّن عنده لا عندهماء فان زوّجا به صغيرة 

لزم عنده» ولّم يصح عندهماء أو كبيرة انعقد موقوفاً على رضاها عنده لا عندهماء 

وبه يندفع ما أورد الکنال على الإمام النسفي من أن الق بين الأب والح 

وغیر هرا ليس بشيء كما ياي ص4۹۳ هذاء والزیلمی(؟ حكم بان سُکوقا 

لا يكون رضاً إذا لّم يكن الْمَهْر وافرا؛ واطلقه فشمل ما إذا كان السستأمر أو 

لزرج الأب واد ونص الكمال: (أن الأوجه الإطلاق)» وأقرّه 'البحر"9؟ . 

والشلي" و الشرنبلالية ( لکن في تعليله ما علمت. فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 
[7۳۷] قال: ”" أي: "الدر": تی لو رضيت بعدّه انعقد(: 

أقول: تفريمٌ بالنظر إلى الصورة الثانية أي: زوّحها ثم حبرت فيكت 

بصوت نم رضیت. ما بالنظر إلى صورة الاستعذان فلا؛ لاگه إن كان رد كما 


(۱) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل ف الأولياء 1 . 

0 انظر "رد الحتار" > کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول "لدر": رده 5ه لکمال. 

(۳) "التبيين"؛ کتاب النکاح باب الأولياء والأکفای 4۹۸/۲ 

(4) انظر البحر" کتاب النکاح ۲۰۰/۳ و"الفتح"» ۰۱/۳ 

(ه) "حاشية الشلي"؛ کتاب النکاح باب الأولياء وال کفای 64۹۷/۲ (هامش "التبيين"). 
() "الشرنبلالية"» کتاب النكاح» باب الولي والکفء» ۳۳/۱ (هامش "الدرر"). 

(۷) زوّج الولي البكر البالغة فبلغها ابر فبكت وت لم یکی تارارق تی لو رطبيت بعذه انعقد. 
(8) "الدر كتاب النکاح باب الولي ۰۰/۸ 


سسسب [ هل هی ورت ان ] س( :40 ) الا 


جد المتار على رداحتار سنت باب الو لح ابیز الثال 
هو التحقيق فزوج فبلغها فرضيت نفذ أيضا قطعا؛ لأن غاية الردٌ السسابق عند 
الاستئذان إبطال التوكيل فيبقى نكاح فضول فينفذ بالتنفيذ» نعم! وقع لاف 
في أن في هذه الصورة هل يكفي السّكوت بعد البلوغ أم لا بذ من الرضا الصريح؟ 
والأصحّ يكفي كما يأني'" في الصفحة القابلة شرحا. 
[۲۳۹۸] قوله: شف كذا في "الظهيرية 00 و"الناز نیة(*), 
[۲۳۰۰] قوله: ۴٩‏ و کونه ردًا ترجّح بوقوعه احتمال التقریر٩:‏ 
أقول: التقرير لم يكن؛ فلا ينبت بالشك. 


(۱) انظر "لد" كتاب النكاح؛ باب الولي» ۲۰۲/۸. 

(۲) قول البالغة في آمر زوحها: (غبزه آول منه) رد قبل اد لا بعده» وسبب 5 أن 
كلامها يُحتمل الاذن وعدمّه» فقبل النكاح لم يكن النکاح؛ فلا يغبت بالشكٌ؛ وبعده 
كان فلا یل بالشلكٌ كذا في "الظهيرية" : 

(۳) "رد احتار"؛ کتاب النكاح؛ باب الولي؛ ۲۰۳/۸) تحت قول "الدر": رد قبل العقد لا بعده. 

۱ .۱۵۸ -۱5۷/۱ "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح»‎ )٤( 

5 في "رد اشتار": کذا في الظهيرية ؛ وهو مشکل؛ بأنّه لا يكون نکاحا الا بعد الصحة 
وهي بعد الإذن» فالظاهر أله ليس يإذن فيهماء "بحر". وأصل الإشكال لصاحب "لفتح"» 
وأحاب عنه القدسي: بان العقد إذا وقع نم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريراً له وكونه 5 
ترحح بوقوعه احتمال التقربر... إل 

(") "رد احتار" کتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۰2/۸ تحت قول الدر": رد قبل العقد لا بعده. 


A ۱ ۱‏ 
سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سس( 4۸۱ ) _ 


جد المتار على رد احتار باب الول سس اجلزء الثالث 
[۲۳۷۰] قال: 27 أي: "الدر": فسکوقا رذ بعد العقد لا قبله(: 
وانظر هل يكون إجازة؟ ظاهر تعليل "الظهيرية ۳ و"اانية ۳ بکونسه 
شیا حتملا لاء وظاهر قول المقدسي: (ترجح بوقوعه احتمال التقرير) نعممء 
والأوّل آظهر فليحرّر» والله تعالی أعلم. ۱ 
[۱۳۷۰۱] قوله: نسکنت جاز (جماعا؟: آفادا...یثبت جاعا. 
۱ ۳۳ قال: أي: "الدر": ولو استأذئها في معين فرَدُت» 1 زوجها منه ‏ 
فشكتت صحّ : الأ“: 
أقول: هذا تعليل بالمخالف؛ فان مقتضى قول "الدراية"...أن ... بسكوتماء 
ومقتضى التعليل عدم الانعقاد أصلاًء حتّى لو أمضت صريحا لم يفد. ۱۲ 
والصواب: أن الاحذ ما هو على الشارح رحمه الله تعالى» فإن كلام 
"الخانية ۲۲ صريح في أن السکوت رضاء لكر الرضا هاهنا غير مفید. ۱۲ 


)١(‏ لو زوجها (الولي كابن العم) لنفسه فسکوفا رد بعد العقد لا قبله» هذا عند الطرفين» 
ولو استأم‌ها في لتزویج من نفسه فسكتت جاز إجماعاء "بحر" عن "الخانية".. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح؛ باب الولي» ۲۰/۸ > 

(۳) "الظهيرية"» كتاب النکاح» صب"4. 

.٠١۹/۱ "الخانية": كتاب النکاح» الباب الأوّل» فصل في شرائط النکاح»‎ )٤( 

:20 "رد اشتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» ۲۰۵/۸ تحت قول الدر": ولو زوّجها لنفسه. 

(5) "الدر کتاب النکاح باب الولی» ۲۰۵-۲۰4/۸: ۱ 

(۷) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح» ٠١۹/۱‏ .. 


|( سس ( ٩۸۱‏ )سس 


جد المتار علی رد لختار م باب الولي سس ابخزء الغالث ۱ 


[۷۳] قال: أي: "الدر": ولو استأذتها في معيّن فرَت تم زوّحها من 
فسكئت صح في الأصج؛ جلاف ما لو لته فرت فلت رضت لم تز 
البطلانه بالرَّدٌ ولذا استحسنوا الجديد عند الرّفاف0"©: ۰ 

۱ آقول: 4 صورة الأولى .....فأظهرت الُقرَة.. کم لها کت و 
تظهر ُفرّة صحيح غير حتاج إلى التجديد» وهي المسألة للار....الثانيسة.... 
استأذئها فلم تظهر فر فزوج فبلغها...لفرة فهذا وصريح رها سواء في عدم 


۰ العمل لصحة ال و کالة بالسکوت السابق, فلا تملك رد نکاح صحء والثالثة: أن ٠‏ 


تظهر التفرة في الوقتين فهذا هو احتاج إلى التحدید؛ لاه كان نکاح فضول لعدم 
الوّكالة بِالتُفرَة الأولى وقد احتمل بطلانه بعد بلوغها الخبر باظهارها عنده اسر 
الأحرىء والزاقع في بلادنا آلهن لا يظهرن نفرة بعد النکاح» ما هو إل" لا السکوت 
احض» وهو إجازة كما سمعت» فافهم. . 

[۲۳۷۵] قال: أي: "الدر": ولذا استحسنوا التتجديد عند الزّفاف؛ 5 
الغالب إظهار الثفرة عند فجاة المّماع©: 

أي: : فيحتمل نها نفرت من انکاح عند إعلامها به فيطل اعفد وا 
يلحقه الرضاء فإذا حدّد العقد بعد ذلك ارتفع هذا الاحتمال اه وت 


(۱) "لد" كتاب النکاح باب الولي» ۲۰۵/۸. 
(۲) انظر القولة السابقة. 

(۳) "الدر"؛ کتاب النکاح؛ باب الولي) ۸ ۲۰ 
)٤(‏ "ط کتاب النكاح؛ باب الولی» ۲۹/۲. 


هب مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) س( 6۸۲ ) سسس 


جد الممتار على رد الخختا سس پاپ الولي لست الجزع القالث 

أقول: فأفاد رحمه الله تعالى أن لو علم أن النفرة من التكاح حقيقة» 

٠‏ وذلك يعلم بالقرائن» فحيئذ يكون رَد وبه علم أن الرَّدّ أيضاً قد يكون فيا 

كالإجازة, أمّا رَد اسكوتي فلا أعلم له صورة» فإن غاية لکوت أن لا يكون 

رضاء وعدم الرّضا ليس برد فتبقی على خيارها في الرد والاحازة ما لم یقشع 

أحدهماء أما ما قدّم الشارح( أن لو زوّحها لفسه فسكونما رد بعد العقد ققد ' 

قلمنا!" أن هذا سهوء وإِنّما صوابه: فسکوقا لا يفيد بعد العَقّد لعدم صحته. . 

0 فتحرّر أن الرد على قسمين: قول وفعلى» والاحازة على ثلائة: هذان 

وسكوتء وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة فتبقى على خیارهاء والله تعالى 

أعلم. ۱۲ ۱ 

۱ ومن ال الفعلي: أن حرك يدها مشيرة أن لاء فاله لا يشلك سل في 
کونه رد ونظیر ذلك ما ثبت في الحديث”" أن البكر إذا استأذئها الب صلی 
لله تعالى عليه وسلّم من وراءالستره فحرکت الستر لم يزرّحهاء فكما آله دليل 
النهي قبل النكاح فكذلك تحريك اليد دليل النفي بعد التكاح؛ وهذا ظاهر جذا 
لايخفى. ۱ 
(۱) انظر"الدر" كتاب النكاح؛ باب الولي» ۲۰۵/۸. 

(۲) انظر القولة [۲۳۷۰] قال أي: "الدر": فسكوقا رد بعد العقد لا قبله. 

(۳) آحرجه عبد الررّاق في "مصتفه"» كتاب النكاح» باب استثمار النساء في أبضاعهن؛ 
ر: 21184 2114/5 عن عمر بن راشد عن یی عن الهاجر: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلّم كان إذا طب إليه إحدى بناته يجنيء الخدر» فیقول: إن فلاناً يخطب فلانة» 
فان حرکت الخدر لم يزوّحهاء وان سكتت زوّحها)). 


سسسب [جلس: ا ی توت بجی س( 4044 )سس 


ازع ره اشر باب الولي س . الجزء لت 
[۳۷۵] قوله: :ني "الأضل": أن مباشرة وکیل الوكيل بحضرة الوكيل .| 
۱ ف التكاح لا تكون کمباشرة الوكيل بنفسه”" 
ف فانظر إلى أنكحة افند, ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظیم. 
[۳:۰] قوله: لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسنه بخلافه في البيع:.. إ": 
[قال الإمام أجد رضا - رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية":] 
أقول: نص "لغمز(* عن "الولوالحية' هكذا: رلو وکل رجلاً فوكل 
الوكيل غيره وفعل الثاني بحضرة الأرّل فان كان بيعا أو شراء يجوز وما عدا البيع ٠‏ 
والشراء من الْحصُومة والتقاضي والنكاح رالاق وغير ذلك» ذكر عصام في 
اختصره ۱۳ اله جوز» وذكر محمد في "الأصل": أنه لا جوز فائه قال: إذا فعل . 


 لکوف في الشرح: الغالب إظهار الثفرة عند فجأة السّماع» ولو استاذئي فسکثت‎ )١( 
ن یزوجها من سَمّاه حاز إن عرفت الوج والمهر كما في "القنية"» واستشكله في‎ 
"البحر": بائّه ليس لل وكيل أن يوكل بلا إذن» فمقتضاه عدم الحواز أو ها مسستتناة.‎ 
ذكر العلآمة الشّامي: ما يؤيّد عدم الحواز وأن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح»‎ 
وأنّه ليس من المسائل الي استثتوها من هذه القاعدة ثم نقل عن السرحمین: وفي‎ 
"حاشية الحموي" على "الأشباه" عن كلام محمّد في "الاصل": أن مباشرة وكيل الوکیسل‎ 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع.‎ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۲۰۷/۸ تحت قول الدر": واستشكله في "البحر". 

(۲) الرجع السابق. 

۰۲۹۳/۲ "غمز عیون البصائر"» الفن نان کتاب الوكالة»‎ )٤( 

(ه) هو: لعصام بن یوسف بن میمون الحنفي» (ت۲۱6ه). ("معجم الولفین"  .)۳۷۸/۲‏ 


سس [ مجلس ال سی دوت موی س( 4088 )سس 


جد الممتار على رد اتار سس باب الولي سلس سح الجزء الثالثك ٠‏ 
الثاني بحضرة الأول لم يج إلا في البيع والشراء وهو الصحيح) اه ملختصاً. فإذا 
کان هذا هو مفاد "الأصل" وقد ذيل بالتصحيح فانقطع الخلاف واضمحلت 
٠‏ الرواية النادزة وسقط ما في "نید فكيف عا في "القنية"! وان أَيْده العلامة 
0 الطحطاوي ۳ وت رکه علامة البحر في "البحر"9) والحيّق العلائي في "له ۳( 
۱ مستشكلاً ولا غروء فقد شهدت کلمام رحمهم ال تعالى ألهم لم يطلعوا؛ إذ ا 
اك على كلام "الأصل" اصلا حيث لم يلموا به لام ولا آشوا منه (شاما» ولک“ 
العحب من خائمة الحققين العلامة الشامي! قدّس سره السامي حيث أورد کلام 
"لاصل" تم لم يسمح إلا باستظهار عدم الحواز مريدا به عدم التفاذ؛ إذ العَقّد 
٠‏ عقد فضولي فکائه اقتصر على النقل عن العلأمة مصطفى» ولو راجع "الغمز" - 
لرأى تصخیح الإمام الولو لحي لما في "الاصل" ومعلوم: أن رواية "الأصول" 
إذا صححت سقطت كل رواية سواهاء فکان السبیل نم دون رد لاستظهان ۱ 
٠‏ والله تعالى ولي موی 
[rvs‏ قوله: بخلافه في البيعء و "ختصر عصام": که حمل کالم 


(WV 0‏ "نی کتاب النکاح فصل اي الت وكيل باالنکاح والطلاق» .٠۹۷-۱۹٩/۳‏ 
(1) "القنية'؛ كتاب النکاح» باب في نكاح الأبكاره ص۱۱۳. 
۰ رص "طا" کتاب النکاخ؛ باب الولي» ۳۰/۲. 

. (4) "البحر"؛ کتاب التکاح؛ باب الأولياء والأکفای ۲۰6/۳. 


0 انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۲۰/۸.. 


وی وضو کاب النكاحء الرسالة: ماحي الضلالة... إلى ۱۳/۱ -۵ 6 ۱. 


() هه 


جد المتار على رد اختار سس باب الولي لح الجزء الثالث 

فمباشرته بحضرته کمباشرته بتفسه( 7 : أقول: 3 "فتاوى قاضي مان "(۲) من 

کتاب الوكالة: (الوكيل بالترويج ليس له أن يوكل غيرهء فان فعل فزوج الثاني ۱ 

بحضرة الأوّل جاز) اه. فكأن ما في "الخانية" أيضا مفرّع على هذه الرواية. . 
[۲۳۷۸] قو الزن "الأصل" سو هو "المبسوط"- من کتب ظاهر الرو اة ° 
أقول: وقد ذكر المسألة في وكالة "غمز العيون" صبة4 ۲۲" بأبسنسط 

من هذاء وتقل تصحيح ما في "الأصل" عن "لولوابمية'”© فانقطع الخلاف.. 
[۲۳۷۰] قوله: ۳ لان صاحب "اهداية" صحح الآ ول : 


00 رد الحتار "» كتاب النکاح» باب الولي» 2517/8 تحت قول "الدر": واستشكله في ار‎ )0١ 

(؟) "الخانية") كتاب التكاح؛ فصل في الت وکیل بالنکاح والطلاق»؛ ۱/۳ - ۰۱۲۷ 

(۳) في "رد احتار": في "ختصر عصام": أله جعله كالبيع» فمباشرته بحضرته كمباشرته 
«نفسه اه. فيمكن أن یکون ما في "القنية" مفرّعاً على رواية عصام؛ لکن "لاصل" 

سوهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الروايةء فالظاهر عدم ابمحوازء فافهم. ۱ 

)٤(‏ "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الولي؛ ۲۷۷۸ تحت ق ا جر وامتشکاه لح 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني؛ كتاب الوكالة arl‏ 

0 "الولوالجية" كتاب الوكالة» الفصل الأول» 5050 ° 

(۷) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخير فثبوت اذغما بالدلالات المذكورة مشروط بأن تلم 
لزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: يشترّط. في "رد الحتار": (قوله: وقیل: يُشترّط) 

" آشار إلى ضعفه وان قال في "الفتح": له الأو جه لأن صاحب "المداية " صحح الأول. 
(۸) "رد تا کتاب النكاح» باب الولي» ۲۰۸/۸ تحت قول "الدر": وقیل: يشترط. 


سسسب ]ا ور س( 180 )سس 


جد المتار على رد اختار سس باب الولي سس اجزء الثالث . 
وکذا في "الخلاصة" والبزاز ید( و الو قا د و"الاصلاح 
و "اللتقی"(*, ۱ 
آقول: ویویده حديث رای 98 "الک (*) بسند حسن عن أمسير 
الومتین عمر رضي الله تعالى عنه: (( كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اراد : 
أن يزوّج امرأة من نسائه یأتیها من وراء ا ححاب» فيقول لها: يا ّه إن فلانا 
قد حطبك فان كرهتيه فقولي: لاء فإله لا يستحيي أحدٌ أن يقول: لاء وان 
أحببت فان سکوتك إقرارٌ فإن حر رکت الحثر لم يزوحهاء وإلآ أنكحها)) اه. 
فذكر الزوج ولم يذكر المهر. 
[rra]‏ قوله: 29 كما ي رن اي 


0 "الخلاصة" ۰ كتاب النكاح» الفصل الناسع في نكاح البكرء 5-5 
٠‏ (۲) "البرّازية"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نکاح البكرء 1۰/۶ 
(۳) "الوقاية"» کتاب النكاح» باب الولي والکفء ۰۲۲/۲ 
)٤(‏ "الملتقى"» کتاب النکاح باب الأولياء والأکفای .4۹۲-4٩۱/۱‏ / 
(5) "للعجم الكبير"؛ وما أسند عمر بن خطاب َيه عن رسول الله قف ر: ۰۸۸ ۰۷۳/۱ 
(5) في "رد احتار": قال في "الفتح": له الأوجه؛ لان صاحب "الحداية" صحح الاوّل» وقال 
في "البحر": له الذهب؛ لقول "الذخيرة": إن "إشارات" کنب محمّد تدل عليه اهب 
قلت: وعلى القول باشتراط تسميته یشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت رض ٠‏ 
بدونه كما.في "البحر" عن الزيلعي» ويقي على القول بعتم الاشتراط فهل يشترط أن يزوّجها 
بمهر الثل» حتّى لو نقص عنه لم يصح العقد لا برضاها؟. ۱ 
۳ رد امحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول لیر وقیل: یشترط. 


س( ی س ورت ]سنن ( 4۸۸ )سس 


جد الممتار على رد احتار سس باب الولي .سس الخزء الثالث 
أقول: سبحان الله! نص في "البحر" ص۱۱۱ ج۳): فرع في 
"التبيين"”'» على عدم الاشتراط أله إن ماه يشترط أن يكون وافره وهو مر ٠‏ 
كل ی ل يكرت کرت رس بو ۱ ۱ 
نعم! ذكر”" قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط» وهو . الذي 5 ۱ 
احشي عن "البحر"» لكن لم يعزه "البحر" إلى الزيلعي» ولا إلى أحدء تما الذي 
عزاه لليلعي ما جعله حادثّة الفتوى» تم "البحر" م يقر تفريعه على القول ‏ 
بالاشتراط بل استشكله با" لا مرد له ونقل ١‏ شل مه تمه في "منحة الال "° 
حوابه عن "رمز الحقائق دک وقد رددنا عليه هناك وأيضا نقل 0 ا حي تمه 
عن "النهر" عن "الفتح" جواب إشكال "البحر" : أن المسألة مغر ”عة على القو ل 
الثاني» أي: عذّم الاشتراط دون الأوّل» فسبحان من لا ینسی. ۱ 
[۲۳۸۱] قوله: حتی لو نقص عنه لم يصح ح العقد إلا برضاها؟(): 


)۱ "البحر"» کتاب النكاح» باب الأولياء والأكفائ ۱۳ ۲۰ 


۱ (۲) التبیین كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفايء ۹/۲ . 


(۲) البحر" کتاب النكاح» باب الأولياء والأکفای ۰۱۹۸/۳ 

۱ (4) انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ٩/۸‏ ۱ ۲ نحت قول "الدر": وقیل: یشترط. 

() "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء و الأكفباي ۳ (هامش "البحر"). 

(") "رمزالحقائق"؛ لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسی العيي» «ت۸۰۵ه). 
(آفهرس مخطوطات" ۰۳۹۹/۱ "كشف الظنون" ۰0۱9۱۵۰/۲ 

(۷) "منحة الخالق"» کتاب التكاحء باب الأولياء والأكفاء» ۰۱۹۸/۳ (هامش "البحر"). 

(۸) رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقیل: یشترط. 


س مجلس: "المدينة العلمية" ردغوت إسلامي) سسس( ٩‏ ( تسس 


جد الممتار على رد اتار ل ددس بب الولي اس الجزء القالث 
أي : لم يُنفل. ۱ ۱ 
[7۳۸۷] قوله: صارت حادثة الفترى» ورأيت في الحادي عشر من "البزّازية": 
وان لم يذكر المهرء فزوّج الوكيل بأكثر من مهر اثثل عا لا يتغاين النّاس فيه 
أو بأقل من الثل عا لا يتغأين فيه الاس صح عنده حلافً مما(؟: 
اي: نفذ ولرم؛ لأنّ ترك البَحْث عن الهر رضاً بکل مَهْر 
۱ [۲۳۸۳] قوله: : صح عنده حلاف لهما؛ لكن للأولياء حي الاعتراض في 
جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه أي: إذا رضيت بذلك20: + 
آقول: لا وجه له» وقد جعله الإمام رضا پکل م مهر) وإلما مُبئَى ذلك 
آله رحمه الله تعالی حمل قوله: (صح) على معن العَقّد. ولیس کذلك؛ لأن فضوليا 
لو زوّج بِعُبْن فاحش كان منعقداً قطعاء ولئما معناه نقذ ولزم» قال في "الف ت" 
قبل الهر: (معين لا يجوز هامنا: لا یذ التكاح إلا أن يجيزه) اه. فمعین صم ' 
نقذ وان لم يجرء لوقوعه عن وکالة تامّة. 
[۲۳۸۵] قوله: (ذا رضیت بذلك. ومقتضاه: أنه إذا كان الوكيل هو 
الولي -كما ي حادثتنا- ورضیت به صح وإلآ فلاء تأمل: 


: )01 "رد امحتار"» کتاب النكاح» باب الویي ۹/۸ ۳۰ حت قول "لدر: وقیل: يشترط 
(۲) المرجع السابق. ۱ ۱ ۱ 

(۲) "الفتح"» کتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغيرهاء ۲۰۳/۳. 
9 ارد احتار"“ کتاب النكاح؛ باب الولي» 4۹/۸ (٢ ٠‏ تحت قول "الدر: وقيل: يشترط. 


سسس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) | 


سس( ۹۰ ( سس 


جد المتار على رد اختار سسس باب لول سس ال الالك 
۱ أقول: مذهب الإمام أن السکوت عن ذكر المهر رضأ بکل مهر» فما 1 
اشتراط رضاها بعده وقد رضيت» نعم! مقتضاه أن الول إذا كان هو الوكيل 
ونقص لم يكن له حقّ الاعتراض؛ لاله قد رضي به فسعيه في نقض ما كم من 0 
جهته مردود عليه؛ تأمّل. 0 ۱ 
[rra] ۱‏ قوله: ٩(‏ أي: ناقلاً تصحيحه حه عن "الكاق"0©: وكذا صحّحه ۱ 
في الکنای ۲۳ كما في "حامع الرموز"؟ وني "الدراية" كما في "البحر۳*. 
[۲۳۸۰] قوله: ‏ ررده الكمال) بقوله: وما ذ ذکر من التفصيل ليس بشي : 


(۱) قول الشارح: وقیل: يشترط (أي: علمها بالهر) وهو قول رین جر عن 'الذخيرة"» 
وأقرّه المصنّف» وما صحُحه في "الدرر" عن "الكافي" رده الكمال. 

في "رد احتار": (قوله: عن الكافي) أي: اقلا تصحيحه عن "الكافي"» فافهم. 

)۲( "ر د امحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": عن "الكافي". 

(۲) "الكفاية": كتاب النكاح؛ باب الأولياء وال کفای 2١7/7٠‏ (هامش "الفعح"). 

(4) "جامع الرموز"؛ كتاب النكاح» فصل قي الول والكفاءة» .4517/١‏ 

(ه) "البحر" کتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء» ۱۹۹-۱۹۸/۳. 0 

(") في "رد احتار": (قوله: رده الکمال) بقوله: وما ذكر من لتفصیل لیس بشيء؛ لان 
ذلك ف تیه انير کم اس ولكلام ف الكيرة الي وحب مشوره فا والاب في 
ذلك كالأحبي ۱ 

(۷) "رد احتار؛ كتاب اب لکا باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": رده ته الكمال. 


| م دی رورت و س( 4٩۱‏ )سس 


جد الممتار على رد از سن بإب الولي سس ام الثالث 
قد آجبنا عنه على هامشه» فراجعه. 
۲۳۸۷] قوله: ۲۱ زاد في "الت "": 
أقول: ليس زيادة من "النهر"؛ لاله موجودٌ في "لیر 
[د۲۳۸] قوله: زاد في "النهر": وهذا عدُره في مسائل السكوت. قلت:. 
وفيه نظر؛ لا مقتضی کلام "الفح" أن المراد بقبول التهنئة ما یکون قولاً باللسان لا . 
جرد السکوت؛ لأن مراده (دحال ابلمیع(*): 


7 (۱) في لمعن والشرح: (فإن استأذنا غير الأقرب) كأحبيّ أو ولي بعيد (فلام عبرة بسكوتا 

۱ بل لا بد من القول كالثيب) البالغة لا فرق ينهما لا في السكوت؛ لأنّ رضاهما يكون 
بالذلالة كما ذكره بقوله: (أو ما هو في معنام من قعل يدل على الرضا (کطلب مهرها) 
وتفقتها (وتمكينها من لوطع ودخعوله ها برضاهاء "ظهيرية' (وقبول تھ والضحك سروراً. 
ونحو ذلك بخلاف حدمته أو قبول هديته. 

ذكر هنا في "الفح دلالات من الأفعال الي يثبت ها الرضا تم قال: ا آن ری من قبيل . 
القول الا التمكين» فيثبت بدلالة نص إلزام القول؛ لاله فوق القول. ("الفتح" ۱۱۸/۲). 

قال العلامة الشامي: واعترضه في "البحر": : بأن قبول انه ليس بقول بل سكوت» زاد 
في "النهر ": وغذا عدُوه في مسائل السکوت. 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب الوليء ۲۱۲/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاهما - 
٠‏ یکون بالدلالة... إلخ. ۱ 

(۲) "البحر"» کتاب النكاح؛ باب الأولياء والأكفاء» ۰۲۰۶/۳ 

(5) "رد اشتار"؛ كتاب النكاح» باب الوليء ۸ ۱ تحت قول الدر: : لأن رضاهما. بخ 


س[ لورت ]سس 4۹۲ ) اللا 


جد المتار عنى رد اشتار س پاپ الول سس لجزء ال 

أقول: هذا عجیب! فان مراده إدحال کل دلالة فعلية في القول» بقول(: ٠‏ 
روا أن الكل من قبيل القول إلا لتمکین)» ولا شك أن قبول التههئة مطلقا من 
باب الرضا ولو بالسكوت» وليس هو فوق القول کالتمکین» وقد كان به عليه 
ف "البح" فهذا تعليل للشيء .ا يفيد نقیضه نم ماذا يقال في الضّحك سرورا؟ 
أمّا قول "البحر۳۳: (أله حرو ف 0 اا 

فأقول: غير مسلم بل جرد صوت خفي يسمعه هو لا سائر ااس» ولیس 
کل صوت حرفا» کاس واْجشاء والتتحنح الي لا يصل ما حرف وفساد الصّلاة 
لا يقتصر على الحروف» بل بكل عمل كثيرء والضتّحك كثيره الم قليل. 

وا سا فان المع رضاً في الصحيح ولیس ح روف 
ولد لفسدت به الصلاة» ولا هو فوق القول لككنّه مثله» وانظر "فتاوانا"» وبقي 
أيضا رل الفقة رل الهرء فإلهما يحصلان قطعا بلا تكلم جرف نکن قد 
. يقال: [لهما فوق القول؛ إذ لا يحتملان لا لقبرل بخلاف القول فقسد یکسون 
استهز زاء كما أفاده في "الخائيّة"” وغیرها. 


)۱( "الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والاًکفای ۳۵۱۹/۳ 
)۲( انظر البحر کتاب اللکاح باب الأولياء والأكفاء r‏ 5 


۰ (”) المرجع السابق. 


۱ ۱1۸-۱ انظر "الفتاوى الرضویة" کتاب النكاح»‎ )٤( 
۰۱6۸/۱ ره) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح»‎ 


س | جلس: لدية الملمية" ردعوت إصلاضي) | س( 48۳ ) س 


جد المتار على رد الحتار سس باب الولي سسس اهزع الثالث 


[۲۳۸۰] قوله: قولهم: إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدّة انه لزم 

ه: سكت عن نفي الولد لا عن جواب التّهنئة©: 

ليس هكذا بل لو سكت أصلاً بل لو تم تكن تهنئة راساه ومضت 
مها وسكت لزمه الولدء انظر "فتأوانا"7©. 

[.ومم] قوله: ”2 وأمّا الجواب عن اعتراض "البحر"“: اجيب السيّد ط“. 

[۲۳۹۱] قوله: ولو خلا كما برضاها هل يكون إجازة؟ لا رواية مه 
لمبسألة» وعندي أن هذا إجازة اه وفي "البرازية": الظاهر آله إجازة”©: 

[قال الإمام هد رضا سره الله- في "الفتاو ى الر ضوية":] 

أقول: ومن هاهنا زدت الس والتعانق والتقبيل؛ لأن الْحَلوّة برضاها 

َمّا كانت أمارة الرّضاء فهذه الأفعال أجدر وأحرى كما لا يخفى. 

(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۱۲/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاهما 
يكون بالدلالة... إلخ. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» ۰۱8۹-۱5/۱۱ 

(۳) وامّا الدواب عن اعتراض "البحر": بأن قول "لفتح": (إله من قبيل القول) أي: لا من 
القول حقيقة» بل هو منورّل منسزلته» فلا يرد السكوت عند اهنت ففيه انه لو كان 
مراده ذلك لم بجتج ج إلى استثناء التتمكين. .. ا 

(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء 1/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاها. 29 

(ه) "ط"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۳۲/۲. ۱ 
(5) "رد الحتار"» كتاب التكاح؛ باب الولي؛ ۸ تحت قول "الدر": ودحوله با 


ال )سس 


جد الممتار عبى رد الحتار سس پاپ الول سسس الع اثالث 
في حا شي الطحطاوي والشامي( ؟: (قوله: "لاف حلمم" أي: إن 


كانت تخدّمه من 97 ففي "البحر" عن "احیط" و"الظهيرية": (ولو آکلت مسن 
طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة) اه.0©. 

[۲۳۹۰] قوله: 0 أي: إن كانت تخدمه من قبل9©): 

مثله في "ط"”” إلى آحر القول. 0 

[م«وم] قال: 2" أي: "الدر": (فالقول قولها)7”": 

لانکارها الملك عليهاء بخلاف ما إذا ادّعت ردّها بخيار لوغ وقال 
. الرّوج: بلغت أو بلغك بعد بُلوغك فسكت فن لقول قوله؛ لألها تدّعي رفع 


(۱) انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۱4/۸ تحت قول "السدر": لاف 
5۹ ۱ ۱ 

(۲) "الفتاوى الرضویة" کتاب النكاح» الرسالة: ماحي الضلالة... إل ۰۱2۷/۱۱ 

٠‏ (”) في "رد احتار": (قوله: بخلاف خدمته) أي: إن كانت تخدمه من قبل» ففي لیر 

003 عن "لمحيط" و"الظهيرية": ولو أكلت من طعامه أو دمه كما كانت فلیس برضا 

دلالة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ رد امختار "؛ كتاب النکاح باب الولي» 2314/4 تحت قول "الدر": بخلاف خدمته. 

(ه) "ط" كتاب النکاح» باب الولي» ۳۲/۲. 

(5) في المعن والشرح: (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح فسکت؛ وقالت: ردَدت) 
النكاح رولا ية لهما) على ذلك (ولّم يكن دحل ما طوعا) في لاح (فالقول توا 
بيمينها على امف به. - 

(۷) "الد" كتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۲۱۸/۸ 


سسسب [ لس یوت اي ] سب( 4۵ )سس 


جد الممتار على رد الحعار لسالس بإب الولي لح الجزء الثالث 
الك الثابت؛ لأن التكاح كان منعقدا صحيحاً نافذا وان لم یلم وسياق("© ‏ 
شرحا مع تقیید حسن. 
[۲۳۹۵] قوله: وإذا ادّعت فساده وهو صحته فالقول له» وعلى عكس ةا 
. كما لو ادّعى الطلاق وأنكرت. 
[۲۳۹۰] قوله: وعلى عكسه فرّق بینهما!؟: 
لاه إنّما يدعي فساد ملك نفسه» وهو مستبد بالملك فيؤاحذ باقراره. 
[-۳۰] قوله: وعلى عكسه فرق بينهماء وعليها العدّة وا نصف اه( 
كما في النكاح الصحيح؛ لا إقراره لا يكون حجّة في حقها وهو الم 
۳۹ قوله: وها نصف المهر إن لم یدخحل» والکل إن دحل» كذا 
في "الخانية") و ينبغي أن یستلین" منه ما ذکره الحاكم الشهید في "الكافي": من ۱ 
آله لو اڏعى أحدهما أن النکاح كان في صغره فالقول قوله" ©: لاله منکر. 
[۲۳۹۸] قوله: فالقول قوله ولا نكاح بینهما(؟: أي: إن م يقبت يثبت بالبينة؛ 
لأن الاحتلاف كان في الوحود والعدّم وقد قبل قول منکر الوحود. 
02 "الد" کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۲۳/۸ ۱ 
(۲) "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۱۸/۸ تحت قول "الدر": فالقول قوغا. 
(۳) الرجع السایق. 5 ۱ ۱ 
0( المرجع السایق. 
أ في نسختنا دار الثقافة والتراث: (ستني).: 
٠‏ (ه) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۷۸ تحت قول "الدر": فالقول قوها. 
03 للرجع السابق. 


سس [ملس لي ورت نی ] س( 49٩‏ )مت 


جد الممتار على رد احتار 


باب الولي نح ابلیزء الال 
[۲۳۹۰] قوله: ولا نکاخ بينهماء ولا مهر ها : لعدم وت النكاح. 
"[۷:۰۰] قوله: ولا مهر لا إن لم يكن دحل ": 
أمّا الدحول فيوجب العقر» وهو مَهْر الثل. 
J‏ ۰ قوله: ‏ ما في "الخانية" من الأول ): 
وهو الاختلاف في الصحة والفساد. ۱ 
0 قوله: وما في "الكاني" من الثاني : وهو الاحتلاف في الوحود ولعم. 
[۲:۰۲] قوله: الظاهر أن ما نحن فيه من قبیل الاحتلاف في أصل وجود 
العقد؛ لأن الرّدٌ صيّر الإيجاب بلا فبو ل» وكذا المسألة الآتية"©: مسألة البلوغ. 


(۱) "رد احتار". کتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۱۸/۸ تحت قول "الدر": فالقول قولها. 

(۲) الرجع السابق.. 

(۳) في "رد احتار": في "الكافي": من أله لو ادعی أحدهما أن لنکاح كان في صغره فالقول قول 
ولا نکاح بينهماء ولا مهر ما إن لم يكن دخل ما قبل الادراك اه. 

قلت: وقد علل الأخيرة في "البزازية" عن "احیط" بقوله: لاختلافهما في جود العَقْده وعلاسها في 
"الذخيرة" بقوله: لان النكاح في حالة الصّغر قبل إجازة الول ليس بنكاح معئ... إل وذکر ‏ 
قبله: أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر» ولو في اسل 
جود اعد فالقول لمنكر الوحود. 
قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لن ما في "الخانية" من الأوّل وما في "الكافي" من الثاني. 

(4) "رد لمحتار"؛ كتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۲۱۹/۸ تحت قول "لدر": فالقول قوها. 

(5) المرجع السابق. 

(") المرجع السابق. 

(۷) انظر "الدرّ" كتاب النکاح باب الو 7 #نققة 


س | جلس: "الدينة العلمية" (دعوت اسلابي) | د( 4٩۷‏ ) س 


جد الممتار على رد ؛حتار باب الولي ٠‏ الجزء الثالث 
إل قال: أي: "الدر": (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح 
فسكت» وقالت: بل رددت) النکاح (ولا 57 هما) على ذلك (ولّم يكن دحل 
ها طعا في الأصح (فالقول قوها) بيمينها على الفين بهه وتقبل ينته على سكوقاء 
له وحودي بضم الشفتين» ولو بُرهنا فبينتها ول إلا أن يُيرهن على رضاها أو 
إحاز زتها(: 
آقال الامام أحمد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
0 قلت: فرض السالة في تزويج الأقرب» فقوله(": (سكت) ععنی آحزت 
وقوله: (يُيرهن على رضاها أو إحازتها) أي: رما ۱ 
[ه۰؛ ۲] قال: ‏ اي: "الدر": لأنه وحودي ؛ بضم الشفتين ۳ ۱ 
٠‏ أي: سواء كان حقيقياً سوهو عدم التکلم- أو حكمياً -وهو دک ۱ 
بكلام آحنی- وکونه وجودياً في الحكمي ظاهرء وأمّا في الحقيقي فلما ذکر". 
أقول: لکن برد عليه انها إن فحت فاھا قول شیم قل م يكن هنك 
ضم وإن شهد الّاهدان بما وقع لم فد قح ام شیاه وبقي آلها لم تقل بعد 


۱ (۱) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۱-۲۱/۸. 

(۲) انظر "الدر"» کتاب النکاح؛ باب الولي» ۰۲۲۱-۲۱۳/۸ 

۳۱( "الفتاوی الرضوية"» کتاب النكاح» ۱ 

3 سبقت العبارة في ما نقلنا من الشرح: (وتقبل بینته على سکوقاء أله وحودي). 
رم "الدرّ" کتاب النکاح» باب الولی» ۰۲۱۹/۸ 

(5) انظر "لد" کتاب النکاح؛ باب الولي» ۰۲۱۹/۸ 


س [ جنس یه له روت مان | س( 43۸ ) س 


۱ جد المتار على رد اختار ممم باب الولي سس الجزء الغا 
وهو عدّم فلل الأولى التعليل بالها وان نفت صورة فقد أثبتت النكاحء والعيرة 
ابالعى 0000020 ۱ ۱ 
۱ [۷6۰۰] قوله: ( أن الشهادة على النفي القصود لا تقبل سواء کان 
نفياً صورة أو معتى”: ١‏ 

٠‏ أقول: وعلى هذا يندفع ما كان يتراءي لي من الحواب ها وان قامت 
على المنفي صورة» فهي على الإثبات معیی؟ اکن التصود إثبات النکا فلیتأمل. 
۱ فان في "جامع الفصولين"" ما يؤيد مقالي» و ال تعالى أعلم. 


(۱) هنا بحث أن السکوت وحودي أو عدمي» والشهادة لا تقبل على النفي» فإن كان 
السكوت عبازة عن عدم الكلام فهو عدمي لا تقبل البيّنة عليه وان كان وجودياً 
عبارة عن ضع الشفتین تقبل الينة عليه. ۱ 

وقال في "البحر" تعليلاً لقبول الشهادة: أو هو ثفي يُحيط به علم الشاهد فيقبل» وحث 
في "السعديّة" في وحودية السّكوت: بأن السکوت ترك الکلام. وعکن غنه لمواب 
بأن هذا تفسير باللازم» وبحث فيها في قبول الشهادة على تقدير عدميته: بائّهمخالف 
لما في مان "المداية" من باب اليمين في الحجّ والصّلاة: من أن الشّهادة على اللفي غير 
مقبولة مطلقاء أحاط به علم الشاهد أو لا اه. وکنا قال في "البحر' هناك: الحاصل: أن 
الشهادة على النفي القصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معثى ) وسواء أحاط به 
علم الشاهد أو لا اه. 

(۲) "رد امحتار"2» كتاب التكاح باب الولي» ۰۲۲۰/۸ تحت ٠‏ قول "الدر": لأئه 
وحودي... إلخ. ۱ 

(۲) "جامع الفصولین" الفصل الثاني عشر فصل في الشهادة على اللفي» ص ؟١١.‏ 


س جلس: "المديئة العلمية" ردعوت اسلاهي) سس( ٩‏ ( م 


جد المتار على رد احتاز باب الولي ابلزء الثالث 

[۲:۰۷] قوله: ‏ أو الاحبال(: 

. آقول: أمّا الشهادة بالحبّل فظاهر؛ والاحبال كيف يشهد به؟ فان فروض 
ان رحلاً رای مُراهقاً يجامع امرأة تم رای ها لا كيف يعلم أن الل منداء 
الهم الا أن يكون المراهق زوج المرأة» نعم! للرأة ابي جومعت یتائی ها الشهادة 
لوغ الذي جامعها باحباله ها لإحاطتها جال نفسها علماء وهذا د یعم الزوجة 
ولأئّه به او کرها أو غير ذلك. ۱ 

[۲:۰۸] قوله: أو رؤية الدّم أو المني””: 

أقول: في رؤية الدّم نظرء فاله يكون حيضاً واستحاضة وقد دلت مسائل 
كثيرة. في كناب ایض أن الدّم يشتبه كثيرا على الي رأتهء لا تعرف الحسيض 

من الاستحاضة فکیف غيرها؟ الهم الا أن تشهد المرأة أنها راما لیام لاه 
يام إلى عشرة كل يوم ترى الشاهدة بروز وزم من فَرحها وهكذا شهورا حى 
علمت أله حيض. 


(1) في المان والشرح منصلا بعبارة لمعن المذكورة: (كما لو زوّحها آبوها) مثلاً زاعماً ٠‏ 
عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة» والتكاح لم يصح وهي مراهقة؛ وقال الأب) أو الژوج ‏ 
(بل هي صغيرة) فان القول لما إن ثبت أن ستها تسع» وكذا لو ادٌعى الراهق بلوغه 
ولو برهنا فبيّنة البلوغ أولى (علی الأصح). ۱ 

في "رد احتار": واستشكل بعض الحشین تصوّر البرهان على البلوغ. قلت: وهو بمكن . 
بالحيّل؛ أو الإحبال» أو سن البلوغ؛ أو رؤية الدّم أو المني كما في الشهادة على الزنا. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۲۲/۸» تحت قول "الدر": ولو برهنا. 

49 المرجع السابق. 


ل ]| جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) | سس (6۰۰) 


جد الممتار على رذ الحتار تسس باب الولي ٠‏ سسس الجزء الثالث 

وقد قال في "ان "۲۳ من باب التعليق: (رحل له امرأة بنت أربع عشرة ' 
وغلام ابن أربعة عشر فقال للمرأة: إذا حضت فأنت طالق» وقال للغلام: إذا 
احتلمت فأنت حر فقالت الحارية: قد حضت وقال الغلام: قد احتلمت» قال: 
تصدق الحارية ولا يصدق الغلام قال: لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج ٠‏ 
منه المني» أمّا حروج الدّم من الفرج لا يعلم أنه حيض ولا يقف عليها غيرهاء 
فقبل قوها) اه. لكن سنذكر في الشهادات قبول شهادة النساء على الحيض عسن 
"معین اشکام۳؟, ۲ 


۰ [۲:۰۰] قوله: 0 والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف اهر (: 


0 "الخانية"» کتاب الطلاق» باب التعلیق» ۰۲۲۳/۲ ۱ 

(۲) "معين الحكام" فيما يتردّد بين النصمين من الأحكام: للشيخ علاء الدّين أبي الحسن ۱ 

علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» قاضي "القدس" (ت 4 ۸4ه). ۱ 

("كشف الظنون" 4۵/۲ ۱۷). 

(۳) في لان والشرح: (وللوق إنكاحٌ الصغير والصغيرة) حبرا (ولو ثيبا) کمعتوه وجضسون 
شهرا (ولزم النكاح ولو بمب فاحش) بتقص مهرها وزيادة مهره. 

في "ر الحتار": (قوله: ولو بن فاحش) هو ما لا يتغابن النّاس فيه» أي: لا يُتحمّلون العُبّن 
فيه احترازاً عن العُبْن اليسير» وهو ما يتغابنون فيه أي: يُتحمّلونه» قال في "الوهرة": 
والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر. | 

)٤(‏ "رد احتار"» كتاب. النكاح» باب الولي» ۰۲۲/۸ تحت قول "الدر": ولسو 


سس | مجلس: "الدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) لاست (8۰۱) س 


جد المتار على رد اشتار ل دس باب الولي سس ازع القالث 
قلت: وهو الاوفق.عسنالة التيمّم وجواز التوضوع إذا لم يجد الماء إلا بضعف 
قيمة الثل 4 رأيت في "منحة الخالق"» ص؛ ٤‏ 1 ذكر عبارة "الجوهرة" 4 نقل: 
(والأقرب القول الثاني كما لا يخفى) اه. م قال: (تأمّل).اھ. 
. أقول: ولعل القرّق أن الماء بباع بشيء قليل فلا يوثر فيه عبن قليل؛ لاله 
.. قليل من قليل ما ّم يبلغ النصف بخلاف المهُور» فالعشر من الكثير غير يسيرم نسم 
رأيت في "افندیة۲۳ عن "السراج الوهاج" ما نصّه: (والذي يتغابن فيه الاس ما 
دون نصف المهر وقيل: ما دون العش اه. فأفاد أن الأول هو المعتمد وأن الثاني 
ضعيف وهذا عين ما كان ظهر لي والله تعال اعلم. ٠١‏ , 
[۲۱۰] قال: ° أي: "الدر": زوجها (بغير كفء إن کان الولي) الج 
بنفسه بغین(*: أي: أو بغیر کفء. ۱ 
[۲۱۱] قوله: وقالا: لا يجوز أن يزوحها غير کف ء(*: ش 
(۱) "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۰۲۳۷/۳ (هامش "البحر"). 
(۲) "الحندية"» كتاب النکاح, الباب الخامس في الأكفاءء ۰۲۹۹/۱ 
(۲) في المفن والشرح: (ولزم النكاح ولو بِعُبْن فاحش) نص مهرها وزيادة مهره (أو) . 
زوجها (بغير کفء إن كان الولي) الزوّج بنفسه بغبن. ۱ 
قال العلامة الشامي: وهذا (أي: صحة ما أنكح الأب والح بعْبْن فاحش, أو غير کسضع) 
عند اماب وقالا: لا جوز أن یزوجها غير كفى ولا يجوز ۹ ولا الزيادة ال ما 


. يتغاين التاب س» مج 8 عن "الت" 
(4) "الدر"» كتاب النكاح» باب الوليء 11 ۲۲ 
(۵) رد رد امحتار' کناب النكاح؛ باب الولي؛ ۳۰/۸۹ ۳۵ قول "الدب" ۲ «زوّحها بغر کف 


س | جلس: "المديئة العلمیة" ردعوت اسلامي) ` 


609 س 


جد المتار على رد ر باب الولي سسسب الجرء القالك 7 
[re]‏ قرله: ٩‏ لكن في هذا كلام ذكره ری 


صت ۰ +۵ ٤‏ وص. ۷۲و( 3 وحقق أن الكفاءة معتبرة من حاب 


ا أيضاً إذا كان الرّو ج صغيراً. ۱ تا 
[841] قال: أي: "الدر": (إن كان الو 6 لمزوّج بنفسه بكرن ربا أو 
جذا) وکنا ال وابن الحنونة رم یعرف منهما سوء ,الاختيان مجانة وفسق 
روان عرف لا۲6: ۱ 
أقول: عدم الصحّة في إنكاح جد عرف بسوء الاختيار إ إذا نا کان هو ' 
الولي لعدم لاب أو غيبته غيبة منقطعة؛ آو يکود الأب أيضاً معروفا ب الو 


۱۱( "شدای" ۰ کتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۱۹۷/۱ ۱ ۱ 
(؟) ف "رد احتار": قالا: لا يجوز أن یزوجها غير کفء ولا جوز الحط ولا الزيادة لا ۱ 
بها يتغاين اناس» "خ" عن "المنح". ولا ينبي ذكر ال الأو ل؛ ان الكفاءة غير معتبرة ٠‏ 
في جانب المرأ ۳ أفاده في "الشرنبلالية"» ونحوه في اط" ۱ ۱ 
قلت: وعن هذا قال الشارح: از زژجها) مضافاً إلى ضمير لمع تعميمه في لسن 
الفاحش بقوله: (بنقص مهرها وزيادة مهم قله و ما أمهره! فافهم. لكن في هذا 
کلام نذکره قريباً. ۱ 
(۳) "رد الحتار"» كتاب التكاح». باب الول ۸ تحت قول "لد : أو زرجها غير کفء. 
(4) انظر الرجع السابق» صء 71-17 تحت قول "الدر : : لو عين لوكيلة القدر  .‏ 
(ه) انظر "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۱۸۸-۷۸ ۱ 
(1) "الدر" کتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۷-۲۲/۸. 


60 سند 


جد المتار على رد السار سس ش باب الول سس سس الجبزء الثالث ۱ 
٠‏ زوج الح العروف به حال قيام الأب والأب غير معروف به يجب أن ينعقد موقوفا 
على إجازة الأب؛ لاله عقد وقع وله بجیزه هذا ما ظهر لي» وهذا ظاهر جداً. 

فإن قلت: اليس قد صرح في "البحر ۳ وتبعه في "الخبر ية" في بالغة 
زوحت نفسها غير کفاء بلا رضا ولي آله باطل ما لم برض به الولي صريحاً قبل ۱ 
اتتکاح عالما بائه غير كفء فلا يفيد الرّضا بعده فكذلك ينبغي هاهنا أن بیطل 
ترویج غير الأب والحدٌ ولو مع قيامهما إذا لم يكن و کیلا عنهماء وكذا تزويج 
امد المذكور عند قيام الأب ولا ينفذ بالاحازة بعد؛ لا الإحازة ألما تلحق 
الموقوف وهذا وقع باطلاً فلا يجاز؟ ' 

قلت: نصوا: أن الأب أو اب عند عدم ولي في التزويج بغير كُفاء أو 

بین فاحش عند الإاما» وهو العتمد» فإذا صدر هذا العَقّد من غيرهما حال قیامهما 
أو من اب حال قيام الأب كان عَقدا صدر من فضولي وله جيزء ما البالغة فلا ولایة 
عليها لأحد فلا تکون فضولية في ترويج نفسها فذهب التوقف ولم ی إلا نا ۱ 
أو البُطّلان» والاول منتف إذا تروحت من غير كفء بلا رضا ولي فتعيّن الثاني» 
والباطل لا يجاز ولا كانت إجازة ما فعلت في نفسها بيد الولي لانقطاع الوّلاية 
برغ فلا معن للتوقف فلا يفيد الرضا بعده. ۱۲ 

وكذلك روم به من جد غير معروف به [لما هو إذا كان هو السولي 
وإلا توقف على ٍحازة الأب إن كان أيضاً غير معروف به ول بطل؛ لاله عقسد 


)1١(‏ "البحر"» كتاب النکاح» فصل في الكّفاءة» ۲۲7/۳ ملختصاً. 
(۲) "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفايء صده7. 


سس | لس "الدية العلمية" (دعوت اسلا س (804) س 


جد الممتار على رد اختار س پاپ الولي س الجزء الثالث 
صدر من فضول؛ إذ لا ولاية للجد مع قيام الأب» فلا لك الإنكاح من که 
فضلا عن غيره وقد وقع ولا جیز له؛ لکون الاب روف بسوء الاختياره فوحب | 
الان . ۱ 
[٠‏ ] قال: أي: "لدر": (وإن عرف لعن لك تفاق: 
أي: لا يتعقد أصلاء كما بیناه على هامش "غمز العيون" ص٤‏ 
ش وذكرنا شيئاً منه على هامش "الخيرية" ص۲۲ وسيصرح به احشئي ص9۲۱ 
وقد نص عليه في "التبيين" ص۱۳۱ جم © 
قوله: إن م یکن پور ,۱ 0 
۰ لفظ "الخانية" 200 (إن لم يكن أ بو البنت یشرب اکر وكان غالب ۱ 
. أهل بيته الصّلاح... (۵)» ومثله يأ في الكتاب عن بای" ص0۵۲ 5 


)0 "الد كتاب التكاح؛ باب الولي؛ ۳۳۷/۸ ۱ 

(۲) انظر "رڈ الحتار" + کتاب التكاح» باب الولي» 7 ۲۹۱-۰ 

م "التبیدن") کتاب النکاج باب الأولياء و الا کفای 0/1 

(5) في "رد انحتار" : (قوله: وإن غرف لا ١‏ يصمٌ النکاح) استشکل ذلك ي "فح دی" ما 
١‏ في "لوازل": لو زوج بنته الصغيرة من ینکر اه یشرب الُسكر فإذا هو مُدمن له 

۱ وقالت: لا آرضی بالنکاې أي: بعد ما كيرت إن لم يكن يعرفه الأب بشرنه وكان 0 

٠‏ غلبة أهل بيته صالحين فالتکاح باطل؛ لأله الما زوّج على ظنّ أله كفء اه 

۱ ۱ (ه) "رد اختار"؛ کتاب النکاح؛ باب الولي؛ ۷۸ تحت قول در وان عرف..: إلخ,. 
(ج) "انیت کتاب النکاح» فصل في الكفاءة ۰۱34/۱ 
(۷) انظر "رد احتار کتاب النکاح» باب الكفاءة) 11 eo.‏ 


سس ]جل یی ر س د سس 


جد لمر عل رد ار س باب الول ست یرم االث 
tran]‏ قوله:  :‏ لآن المسألة مفروضة... وخ 
ْ فلو کان وقع باطلا لم يتوقف على غدم رضاها. 
5 [۲۱۷] قوله: في "الخانية 2 و الذخیرة" وغیرهماا؟: ک_ لباز یه 
۱ ]41۸[ قوله: ( لعدم ار الحض(0©: 0 
۱ أقول: الأولى إسقاط اض له إذا كان ازوج کف وال وافرا 
۱ فلا ضرر أصلاً. 1۲ 
۰[ قوله: ‏ وكذا لسن ۸ 


(۱) قال العلامة : الشامي: انکاح باطل معنه: أله سيط كما في الذخرة؟ لان لا مروضد ۱ 
فیما ام ترض ینت بعدما کبرت كما صرّح به في "اللخانية' ' و"الذخيرةا ' وغيرهما. 

0 رد الحتار"» کتاب للکاح باب الوليء ل ۲۸/۸ تحت قول الدر": زان عرف.. 

٠‏ (۲) الرجع السابق. . ۱ ا 

(5) "البرّازية"» کتاب ٠‏ لک لفصل الخامس في کته ۱۱ (مامش "المندية'), 

(5) في "الشامية" بعد تعليل بطلان لنکاح: : ومقتضى التعليل أن السكران أو العروف بسوء 

5 | الاعتیار لو زوجها من کفء عهر الئل ضح لعدم الضرر المحض. . 

۰ () رد سار" كتاب التكاح» باب اولي ۸ تحت قول 'الدر": فررجحها من فاسق. .ل 

۱ في الن والشرح: (وإن كان الزوّج غيرهما) أي: غير الأب وأيه ولو الأم أو لقاضي‎ VW 

0 أز وكيل الاب لكن في "النهر" بح الو عبن لوكيله القذْر صح. ۱ ۱ 

هنا في "رد الحتار": أي: القدر) الذي هو بن فاحش؛ 'فرا . وک لوعي رل 
كفء كما بت العلامة القدسي. ۱ ٠‏ 

2 ارد ار کاب النكاح؛ باب الولي» ۰/۸ ۰ تحت قو لك لوعن لوكيله لقدر. 


سسسب | س( س 


جد الممتار على رد لان س پاپ الولي السب اليزء ال 
أقول: وهذا واضح حلي فان الذي سوّغ إنكاح الأب من غير كفء 
وهو كمال نظره ووفُور شفقنه قام هاهنا أيضاً كما في ترویجه بنفسه نعم! إذا 
وكل أن روا ولم عن غير الكفء فزوحها الركيل من لا که فلا شلك 
. أن السوّغ معدوم فلا يجوز ۰ 
[٠؟14]‏ قال: آي: "لدر": رلا يصح) النکاح (من غير کم ۱ 
أقول: ظهر لك ما قدّمنا" في الح أن لحم بعدّم الصحّة رما هو 
إذا كان غير الأب وابدٌ هو الولي أو أحدهما وقد عرف سوء الاعتیان أمّا لو 
زوج غيرهما بقيام ولاية أجدهما غير معروف به فلا ييطّلء بل يتوقف على إحازة 
الولي؛ لكونه عقداً صدر من الفضولي وله حين وقع بحيز. ۱۲ 
مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء (؟- 
[451] قوله: "فلم أر شيئاً صريحا في دلك(: 


(۱) "الدر" کتاب النكاح» باب الولي؛ ۸ 

(۲) انظر القولة [۲4۱۳] قال: أي: "لدر": ان كان الولي) الزرج بنفسه بغين. 

(۲) في المعن والشرح: (لا يصح) التكاح (من غير كفاء أو بغبن فاحش أصلا. 

3 "رد امحتار" : مثله قول "الكنز" : (ولو زوج طفله غير کفء أو بعبن فاحش صح 
. ولم يجر ذلك .لغير الأب وابت)» ومقتضاه أن الأخ لو زج أخاه الصغير امرأة آدن 
منه لا يصح وفيه ما مر عن "نله :من الكفاية لا تعتبر لاوج كما سيأني في باهسا 

أيضاًء وقّمنا أن الشّارح أشار إلى ذلك ایض وقد راحعت كثيراً فلم أر شب صريحاً في ذلك. . 

)٤(‏ "رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تزويج السصغیر... إل 

35 تحت قول "الدر": لا يصح النکاح من غير كفء. 


سسسب ل و س د اللا 


لس پاپ الولي سد پم 57 
أقول:. الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية"27 عن "البحر" من 
قوله: (فظاهر كلامهم: أن الأب إذا كان معروفاً بسُوء الاختيار م يصح 
عقده بأقل من مهر المثل» ولا بأكثر. في الصغير بِعُبّن فاحشء ولا من غير 
الكفاء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسّق أو لا... إلخ). وكأصرح ۱ 
شيء كلام "نی (۳) حيث يقول: (إذا زوج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر 
مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مَهّر مثلها أو وضعها في غير الكفء أو . 
زوج ابنه الصغير مه أو امراة ليست بکفء له جاز. ف قول أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله تعال» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوز وأجمغوا على آله لا يجوز 
ذلك من غير الأب والحدٌ ولا من القاضي)؛ وأبين شيء فيه كلام "المندية"» 
إذ قال: (لو زوج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه اَم أو ابنته عبد 
أو زوج بعبن فاحش بأن زو البنت ونقص من مهرهاء أو زوّج ابنه وزاد 
على مهر امرآته» جاز عند أبي حنيفة» "تبيين". وعندهما لا تجوز الزيادة والحط 
الا ما يتغابن الّاس فيه» قال بعضهم: فأمًا أصل النكاح فصحيح» 1 الأصحّ أن 
النكاح باطل عندهماء "كاي". والخلاف فيما إذا آم يعرف سوء اختيار الأب 
. ما [ذا عرف فالنکاح باطل إجماعا و كذا | إذا كان كر ان ۳۹ اج الوهاج") اه 
ملعصاء ۱۲ ۱ 


جد المتار على رد اتار 


)۱ "الخيرية"» کتاب النکاح باب الأولياء والاً کفای صب ۲ ۰.۲ 
69 "الخانية"» کتاب النكاح؛ فصل فق الاولیای ۱/۱ 
)۳( "المندية"» كتاب النكاح» الباب الخامس في الا کفای ۰۲۹/۱ 


جد المتار على رد الجتار سء باب الول سسحت ابیز الثالك 


[۲:۲۲] قال: أي: "الدر": (وإن كان من كفم وعهر المثل صخ : 

وفرق بينه وبين نکاح الفضولي» فنکاح الفضولي موقوف غير نافسذ» 
ونكاح الولي نافذ غير لازم كما في "مدای ۲۳۳ وشتان ما بين الوم والنفاذ. ۱۲ 

ف: اعلم: أن هاهنا ثلاثة آشیاء: صحة» وئناذ ولروم. 

فالصحّة عم من وجه من التّفاذء فقد يصح الشيء ولا ينفذ کعفد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح کبیع بشرط وقد يجتمعان» وذلك ظاهر. 

. والروم أصّ من كل منهما مطلقاً فكلّما لزم شيء صح ونفذ» فان 
غير النافذ غير اللازم يدامّة وكذا غير الصحیح؛ لاه إن كان باطلاً فمعدوم» 
والعدوم كيف یوصف باللزوم؟ ون كان فاسدا فهو واحب الفسخ» وجوازه 
ينائي اللزوم» فکیف الوجوب واللزوم؟ ولیس أن كلما صم شيء أو نفذ لزم 
وقد ظهر ذلك ما مثلنا. ۱ 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل مسة (۱) صحیح نافذ لازم أو تقول: 
لازم وحده لاستلزامه الأوّلين» (۲) صحیح نافذ غير لازم» (۲) صحیح غسیر 
نافذ» )٤(‏ نافذ غير صحیح» وره) ما لا ولا ولا. 

الأوّل: کانکاح الأب ولده الصغیر وکتزویج البالغة نفسها من كفء أو 
من غیره حيث لا ولي ما أو برضاهم. 

الثاني: کترویج ولي غير الأب والحدٌ من كفء هر الثل. 


00 "الد" کتاب النكاح» باب الولي» ۳۳۳/۸ 
(۲( "المداية"'» کتاب النكاح» باب في الاولیاء والاً کفای 1 ,. 


سس | و سس 45:1 س 


جد المتار على رد اشتار لدم باب الولي .سس الجزء الثالث 

والثالث: ترويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن ولي» ولهما 
حين العقد ولي محيزء وکترویج الفضولي» ومنه تزويج الأبعد حال قيام الأقرب» 
وكترويج البالغة نفسها من غير كفْء بلا رضا الأولياء على ظاهر الرواية العدول 
عنها لفساد الزمان. 

والرابع: کالنکاح بلا شهود. ۱ 

وأمّا الذي لیس بصحیح ولا نافذ» ويلزمه بل جمیع الأقسام سوی الأول 
عدم زوم فکترویج البالغة نفسها من غير كفء وفا ولي لم برض على رواية | 
الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا بجيزء ونکاح 
الخامسة والأحت في عدّة الأحت وغير ذلك. : 

فالأوّل: لا يحتمل الفسخ. والثاني: يحتاج إلى القضاء. والغالث: يرتد 
برد من له الاحازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع: يحب فسخه ولا يحتاج 
إلى القضاء. والخامس: ك : لا شيء فافهم» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۲۳] قال: أي: "الدر": (وإن كان من کفاء وعهر الثل صح و) 
لکن (شمام(): أي: سواء زوج غير الأب أو امد عند عدّمهما أو عند غییتسهما 
غيبة منقطعة كما صرّح به في "الخيرية" ص۲۳ . 

وانظر هل إذا عاد الأب أو امد حتّی عادت ولايته كما نصّوا عليه 
هل يكون له آیضا الاعتراض قبل لوغ الصغيرين أم هو هما خخاصّة حتّی يبلغا؟ 


مالا 


(۱) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» .۲۳٤-۲۳۳/۸‏ 
0 "الخيرية"» کتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى الجزء الأول» صه ۲ . 


سس [ جلي الي ی رورت و سس اهم الس 


جد الممتار على رد اتجتار سس © باب الولي ‏ سح اللهزع القالث 
فالظاهر هو الأَوّل؛ لأله لدفع ضرر حفي كما في "اهدای( أو ضرر غير متحقق 
كما في "الفتح" آحر صفحة ۵۲( فيكون لن له النظرء وإِنْما النظر لدفع الضررء 
فلماذا یور مع إمكان الحصول قبل أن يتقرّر! نم إن قلنا بحصول ذلك ل الأب 
والحد ولم يعارضا فهل يكون الاعراض عن الاعتراض مبطلاً لخيار الصغیرین . 
بعد لوغ كما لو زوج الأبوان بأنفسهما؟ 
آقول: والظاهر لا؛ لأن النكاح إذا وقع بغيبتهما فقد نفذ غير موقوف 
على إجازتما فلا ينسب إليهما إيقاعاً ولا إنفاذاء وإعراضهما عن الاعتراض 
لا يوحب إبطال حقّ الصّغيرين كما إذا لّم يزاحما ظالماً يتصرف في مالهماء 
فليتأمّل» وليحرّر. ۱۲ 
[:۲:۲] قال: أي: "الدر": لكن (لمما) أي: لصغير وصغيرة ومُلحَق 
بمما (خيارٌ الفُسنئخ)(©: أي: حيار الاعتراض ليفسّخ القاضي لما سيحيء*. ۱۲ 
[۷:۲۰] قوله: © (ويلرّم كل المهر) لان الهر كما يلزم جميعٌه بالڈحول 
ولو حكماً کالْلوة الصحيحة كذلك يارّم بموت أحدهما قبل الدّول» أمّا بدون 


۱۱( "مدای كتاب النکاح» باب في الأولياء والأكفاءء ۹/۱ 

(۲) "الفتح"» کتاب النكاح؛ باب الأولياء والأكفاء» ۰۱۷۰/۳ 

۰ ) "الدر"؛ کتاب التکاح باب لول ۰۲۳۶/۸ ۱ 

۰۲۳۷۲۳۹/۸ انظر "لد کتاب النکاح؛ باب الولي»‎ )٤( 

ره) في المعن والشرح: (ولهما حيار القسخ) ولو بعد الول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح 
بعده) لقصور الم ويُغني عنه خيار العتق» ولو بلغت وهو صغبر فرّق بحضرة أبيه 
أو وصيّه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهر. 


كك ال | س 


یس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ش 


جد المتار على رد احتار ٠د‏ باب الولي ‏ سح از الثالث 

ذلك فیسقط ولو الخيار منه؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للقد» والعقد إذا انفسیخ 
یحعل کاله لم يكن كما في النهر(: 

[قال الامام اجد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

هذا واعلم أن من العلماء من قرّر له ضابطة وهي أن کل فرقة جاعت 
من قبل الزوج قبل الدحول فلها تتصف اهر" وکل فرقة أنت من قبلها تسسقط 
وهو الذي يبتتى عليه ما ذکر الشامي"" عن "القهستاني" عن "النظم" ومنسهم 
من استتّی منها حيار البلوغ لما مر أنه وإن كان منه لا ینصف بل يسقط وهو 
الذي اعتاره في 5 للعتار ۲۲ ولکن ردّهما في "الذحيرة" ما ذا ملك الزوحة 
قبل الدحول بشراء مثلاً حيث ينفسخ النكاح ويسقط المهر كله مع آلها فرقة 
حاعت من قبله وحقق الضابطة بأن كل فرقة جاءت من قبله وهي طلاقء فإتها 
تنصف و کل ما جاءت وهي فسخ فإلها تسقط وردّه في "البحر" بردّة الزوج 
حيث تتصف كما علمت مع الها فسخ جاء من قبله» نم قال: (فالحقّ أن لا يجعل ۱ 
هذه المسألة ضابط بل يحكم في کل فرد بما آفاده الدلیل) اه. ۱ 

هذا هو الذي حمل العبد الضعیف على الاقتصار على ذکر بعض الصور 
وعدم التعرض لضابط والله سبحانه وتعال أعلم وعلمه جل بجده ثم ولحکم(؟. 
(۱) "رد امختار"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۷/۸ تحت قول "لدر": للفسخ. 
(۲) انظر "رد احتار کتاب النکاح باب الهر ۰۳6۷/۸ 
(۳) انظر "الدر"» کتاب النكاح» باب الولي» ۲/۸ ۲. 
(4) "البحر"؛ کتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای ۲۱۳/۳- ۰۲۱ 
(ه) "الفتاوى الرضوية کتاب النکاح» باب الهر» ۹/۱۲ ۰۱۳۰-۱۲ 


(9۲). س 


جد المتار على رد اتار سس باب الولي سسس الجزم الثالث 
[45] قوله: “ وما ذكره الشارح": من أله لا يلحق الطلاق الفسخ. 
[۲:۲۷] قوله: وما ذكره الشارح نقله في "البحر" عن 'النهاية" على. 
حلاف ما بحثه في الفتح؟: ۱ 
قل رجع عنه امحقق ص١۲»‏ ج۲ وصرح بعدّم وقوع الط لاق 3 ۱ 
عدة هذا الخيارء راجع "البحر" أوّل الطلاق» صهه۲ ج7©. 
[۲:۲۸] قوله: 29 كذا في الفتح۳۳: 


رن في الشرح: تم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا یسص عدد طلاق» ولا یلحتها طلاق 
الا قي الرّدةَ وان من قبله فطلاق الا عملك أو 58 إلخ. ۱ 

في "رڌ الحتار": (موله: ولا یلحقها طلاق) أي: لا بلحق المعتدة بعدة الفسخ في العدّة . 
طلاق ولو صریحا "ح". وإتما تلزمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما 
ذکره الشارح نقله في "البحر" عن "النهاية" على حلاف ما بحثه في "الفتح". 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاحء باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترويج الصغير... إلخ) 
۸ تحت قول الدر": ولا يلحقها طلاق. 

69 المرجع السابق. 

(؛) "الفتح"؛ کتاب الطلاق؛ ۰۳۲۱/۳ 

(ه) البحر کتاب الطلاق» ۰4۱۵/۳ 

رم في "رد اشتار": (قوله: رل في الردّة) يعي: أن الطلاق الصریح يلحّق الرتدة في عنما 
وإن كانت فر قتها فسخا؟ لأن الحرمة بالردّة غير متأبّدة لارتفاعها بالإسلام» فیقع طلاقه 
عليها ق العدّة مستبعً فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياةً بوطء زوج 
آحر كذا في انت" 

(۷) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۸/۸ تحت قول "الدر": إلا ف الردة. 


سس نیقی الل ات مان ] سس 1 الس 


جد السار على رد الحتار س باب الول لح اليزء الثالث 
امه كما يأ ص۳٤‏ بخلاف خرمة المَحْرَميّة فإنها متأبدة لا غاية 
لما فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة. 
[۲۰:] قوله: كذا في "الفتح"؛ واعترضه في "النهر": باه يقتضي قصر ٠‏ 
عدم الوقوع في الع على ما لا كانت ال عا بوحب حرمة موم ۱ 
رحع امحقق عن هذا أيضاً ص!۲» e‏ » وصرّح بعدم الأحوق» ولو 
الحرمة غير مود راجع "البحر" صه ه27 ج 
[.4]] قوله: ۲" لتصريحهم بعدم اللحاق": أي: عدم لحوق الطلاق. 


)۱( انظر "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب نکاح الکافر» مطلب: الصبي وا و ن... إل ۰146/۸ 

(۲) "رد انختار"؛ كتاب النکاح باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير... إل 
۰۲۳۹-۲۳۷۸ تحت قول "الدر": الا في الردّته 

(۳) "لفتح" كتاب الطلاق؛ ۳۲۰/۳ 

(4) "البحر"» کتاب الطلاق؛ 5/9 4۱5-4۱ 

(ه) في "رد احتار": واعترضه في "النهر": بأنّه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدّة على 
ما إذا كانت المُرقٌة بما يوجب حرمة مؤيّدةٌ كالتقبيل والارضاع وفيه مخالفة ظاهرة 
لظاهر كلامهم» عرف ذلك من تصفحه اه أي: لتصريحهم بعدم اللحاق في عَدة 
حيار العتق» والبُلوغ» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر» والسبّي» والهاجرةء والاباء 
والارتداد» وعکن الحواب عن "الفتح" بأن مراده بالتأبيد ما كان من حهة الفسخ. 

(5) "رة الحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترویج الصغير... اخ» 
۳۸ تحت قول "الدر": الا في الردة. ۱ 


سس e]‏ لي تن ] سس (۱8) سس 


جد المتار على رد احتار س باب الولي سسس |للوزع الثالث 
[۲:۳۱] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق في عدّة يار العتق» والبلوغ» 
وعدم الكفاءة» ونقصان الهر» والسّي» والمهاحرة» والابای والارتداد» وعکن 
الجواب عن "الفتح" بأن مراده بالتابید(؟: لم يبلغ فهمي القاصر إلى عصل لهذا 
بلواب» بل لا حصل له فإن الراد إن كان أن القسخ من حيث هو فسخ يقتضي الحرمة ۱ 
اقتضاء مب غير موقت فكل فسخ كذلك» فلیس نا فسخ مؤقت» ألا ترى! انه لو 
أسلم بعد الرذة م يرتفع لفسخ الحاصل باه وان كان أن الفسخ يقد يقتضي الحرمة 
المؤبدة فلا حيد عن النقوض الذ کورةه فان كلا منها فسخ ولا يقتتضي تأيد 
الحرمة أصلاًء تم قبل أن أتمم هذا بح فتح المولى سبحانه وتعالى وله احمد 
بابواب وذلك أن ليس الراد عدم تأقيت الفسنخ ولا تأبيد الحرمة» بل تأبد ما هو 
فسخ بحيث لا یقبل الرّوال» أي: یکون ما هو سب الفسخ [ذا وقع لم یر تفع» 
وهذا حاصل في النقورض» فإن سبب الفسخ في الأربعة الأول قضاء القاضي وهو 
إذا وقع لم يرتفع» وأمّا السب والمرة فحارحان عن البحْث رأسا؛ إذ لا عدة 
فيهما كما نه في "الفتح" ص۲۱ ج۲ على أن الوحه فيهما تباين الدّارين» 
والكائن في دار لحَرّب في خکم الميت حتّى يعتق مُدبّروه وأمّهات أولاده 
ويقسم ميرائه» بذلك علّل في "الفتح"" مسألة التباين في آحر كلامه النفسيس 
(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترویج الصغير... إلخ؛ 
۸ تحت قول "الدر: إلا في الردة. 
(۲) "الفتح"» کتاب الطلاق؛ ۳۲۲۱/۳. 
(۳) الرجع السابق. 


سسس | جلس: "المدينة العلمیة" (دغوت إسلامي) سس (5۱۰) 


جد المتاز على رد اشتار س باب الول الس سح الجنزء الثالث 
عليه» والموت لا يرتفع في الدّنيا وذكر الاباء حلاف ما سیصرح"" بعد أسطر 
عن "البحر" أن الطلاق يلحق في عدّته؛ وقد اعتمده آخر ص۲۷۷۸. 

ولئن سلم ففي الإباء أيضا إِنْما تقع الفرقة بتفريق القاضي والقضاء إذا 
وقع لا يرد بخلاف الردّة» فإن الفسخ فيها بنفس الردّة» لا (بقضاء القاضي(؟) 
وهي تحتمل الرّوال» فليس ما به الفسخ شيئاً میاه وبه ظهر أن (عدّة الردّة في 
النقوض کالاباء() سبق قلم فإنّها أوّل المسألة. 

وقد صرح 5 "الذحيرة' ' بلحوق الطلاق ف عدمًا قبل اللحاق» كما 
ياي قبیل تفويض الطّلاق ص۷۷۸( أمّا بعد اللحاق فقد التحق بالوتی» فتأبد 
السبب» فلا يلحق الطلاق» و کائه أراد في النقوض بالردّة الردّة مع اللحاق» كما 
حمل عليه کلام الشارح هناء وکلام "البحر”' أُوّل الطلاق فحینف1 يستقيم 
النقض» ویشمل ابو اب ابو اب عنه أيضاً كما قررنا» هذا غاية تقریره....( 

لكن يرد على تعليل "الفتح"" أن استتباع الطلاق الفائدة فرع عدم 


)١(‏ انظر "رد تا كتاب النكاح» باب الولي؛ ۲۸ تحت قول الدر": إل في الردة. 
۳۱( انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» مطلب: المختلعة وللبانة 2 ۳۹۵/۹ 
(۳) لا يبدون ف الأصل ويتراءي لي كما آبتت. ۲ محمد هد, 

)٤(‏ المرجع السابق. 

رم انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 5/9 ۳۵. 

(5) "البحر" كتاب الطلاق» ۰4۱۰/۳ 

(۷) لا ییدون في الأصل ويتراءي لي كما ألبتت. ۱۲ محمد أحمد. 

(۸) "الفتح"؛ كتاب الطلاق ۳۲۳/۳ 


سسس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


سس 9ه سس 


جد المتار على رد انحتار س باب الولي ‏ سس ابیز الثالث 
تأبد الحرمة في نفسهاء سواء كان السبب مما يزول أو يدوم وإِنّما تبطل...“ 
حصلت الحرمة ولا بڈ... كما أفصح به امحقق في آخر كلامه الذي نقلناء 
ولعل قضية النظر عدم أُحوق الطلاق شيئاً من الفسوخ؛ لا اقلخ يجعل النكاح 
کان لم يكن كماة قڌم احشي © الآن عن "النهر والطلاق يقتضي سبقة النکاح ‏ 
ويوافقه كلية ما يأ متناً قبيل تفويض الطلاق» ص۷۷۷ : كل فرقة هي فسخ 
من کل وجه لا يقع الطلاق في عدقماء والحصر الآ شرحاً ص۷۷۸: رما 
يلحق الطلاق لمعتدّة الطلاق)» والضابطة الي ذكرها في "البحر" نقلاً عن "النهاية" 
عن "الحيط": (الأصل أن المعتدّة بعدّة الطلاق یلحقها طلاق آحر في العدّة و لت 
بعدّة الفسخ لا يلحقها طلاق آخر في العذة) أه. 

لکن استئتى في "البجر" صهه ۲ 3 ۲ آثرا زا عن "الف الردّة والاباء 
قال: فلا يقع الطلاق في عدّة من فسخ إلا في هاتين» وتبعه هو والقدسي والشارح 


(۱) اندرست الحروف من الأصل فتركنا الفراغ. ۱۲ محمد أحمد. 

(۲) الرجع السابق. ۱ 

(۲) انظر "رد احتار" کتاب النكاحء باب الولي» ۰۲۳۷/۸ تحت قول "الدر": ویلسزم 
كل الهر . 

)4( انظر "التنوير"» کتاب الطلاق باب الکنایات» ۳۵۵-۹ 

(ه) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۰۳۹۹/۹ 

)1( "البحر") کتاب النکاح باب الاو لیاء والاکفای ۳/۳ ۱۳-۱ ۰.۲ 

(۷) "البحر"» کتاب الطلاق» 4۱5-۱/۳. 


سب | مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) (۱۷ لد 


جد الممتار على رد انار س ١‏ باب الولي 
واحشتي ورأيت في "العناية" من باب نكاح أهل الشرك ص۱۳ ج220: 
(طلاق المرتدٌ على امرأته بعد الردّة یقع بالاثفاق) اه. ۱ 
وذكر”” في تعليله: (أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهرر أثره» وحيث 
كانت الْمَحليَة متصورة الود بالتوبة أمكن ظهور أنه وكان معتسيراً بخلاف 
الْمَحْرَميّة نان الْمَحَلَيَة غير متصوّرة أبدأ فلايمكن ظهور أُّرهِ وعن هذا قالوا: 
إذا ارد الرحل ولّحق بدار الْحَرّب لم بقع على المرأة طلاق؛ لأن تباين الدّارين 
منافي النكاح» فكان منافياً لطّلاق الذي هو من أحكام التكاح؛ فان,عساد إلى ٠‏ 
دار الإسلام وهي في العدّة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين الدّارين قد 
ارتفع والْمَحَلَيّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع» وإذا ارتدأت ولحقت لم يقع 
طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رضي الله تعال عنه؛ لأن العدّة قد سقطت 
عنها عنده لفوات الْمَحَليّة؛ لأن من كان في دار الْحَرْبٍ فهو کالیّت في حقناء 
وبقاء الشيء في غبر عله مستحيلء والعدة مى سقطت لا تعود الا بود سببها 
بخلاف الفصل الأوّل؛ لأن العدّة هناك باقية ببقاء محلّها؛ لأثها في دار الإسلام الا 
أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدّة باقية وقع . 


اجلزء الثغالث 


وقال) بو يوسف: : يقع الطلاق؛ أن العدة باقة عنده) اه 


وأنت تعلم أن في هذا الدليل مثل ما في دلیل 7۳ فإله إذا وقع 


00 "العناية"» باب نکاح أهل الشرك ۲۹۷/۳ (هامش ى “الفتح'). 
۵9 المرجع السابق» ص۲۹۸ . 
(۳) الفتح" باب نکاح أهل الشرك ۳ -۹۸ ۰۲ 


انلس جلس: "الدينة العلمیة" (دعرت اسلامي) | ل (۶۱۸) یت 


جد المتار على رد لك باب الولي سس اهزع ات ۱ 
الطلاق لإمكان عود الْحَلَيّة فان يقع وَالَحَليّة متوفرة كما في النقوض المذكورة 
أولى» وبالحملة فوقوع الطّلاق في عدة الردّة قبل اللحاق منصوص عليه وان لم يتحقق 
لنا الدّليل» والله تعالى أعلم. ۱۲ ۱ 
[۲۸۲۷] قوله: ‏ فيقيّد كلام "البحر" هنا بعدم اللحاق0©: 
الذي في "ط”" عن "ح"”» فيقيّد كلام "البحر"“ كالذي هنا أي: كقول 
الشارح هاهناء وهو الأولى. 


05 في "رد احتار": وذکر في أوّل طلاق. "البحر": أن الطلاق لا یقم في علة الفسخ إلا 
في ارتداد أحدها وتفريق القاضي بإباء آحدهما عن الإسلام؛ لکن لشارح قبيل باب 
تفویض الطلاق قال تبعا لالح" لا يلحق الطلاق عذة الردّة مع اللحاق فيقيّد 
كلام "البحر" هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى. 

(۲) "رد احتار" کتاب النکاح» باب الولي» مطلب مهم: : هل للعصبة ترویج الصغر. 2 
۸ تحت قول "الدر": الا في الردّة. 

(۳) "ط"ء کتاب الطلاق باب الکنايت ۰۱۳۸/۲ 

(4) "البحر"؛ کتاب الطلاق» ۰1۱۰/۳ 


سسب |( (n‏ اللا 


جد المتار على رد احتار ست باب الولي ل سح الجحزء الثالك 
۱ مم قوله: ۱" وإليه أشار في "البحر :و "المداية"(° و "الکو" 
وغيرهما. . 
[ ۱۳ ۲] قوله: ٩‏ فائه طلاق"؟: ۱ 
اقول: فيه نش فان نفس إبائه ليس بطلاق كما ین من المحشي في 
نکاح الكافر ص1۳۹ بل الطلاق تفريق القاضي بسبب الإباء ووجهه كما 
في "الهداية"”: رن الواحب عليه كان أحد أمرين» إمساك بمعروف أو تسريح 


رمق "رد احتار": (قوله: وان من قبله فطلاق) فيه نظر ذكره هناء م قال: فالصّواب أن 
يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا عکن أن تكون من قبلها فطلاق» كما آفساده 
شيختنا -طيّب الله تعالى ثراه- وله أشار في "البحر"... إل. 

(۲) "رد احتارن كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۸۰/۸ تحت قول "الدر": وان من قبله فطلاق. 

(۳) "الحداية" کتاب النکاح؛ با ب نکاح أهل الشرك ۰۲۱4/۱ 

(4) "الكافي"؛ کتاب النكاح» ۰۱۲/۲ ۱ 

(5) في "رد امحتار": ومثله في "الفتاوى المندية"» وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست 
بطلاق؛ لأنها فرقة يشترك في سببها الرحل وللرأة» وحیعذ يقال في الأوّل: ثم إن کانست 
الفرقة من قبلها لا بسبب منه» أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ» فاشدّد يديك 
عليه فإنه أحدى من تفاريق العصا اه "ح". 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام؛ فئه طلاق مع انه يمكن أن يكون منها وكذا 
اللعان» فَإنه من كل منهما وهو طلاق. 

ر "رد احتار": كتاب النکاح» باب الولي» ۱۸۸ تمت قول "الدر": : وان من قبله فطلاق. 

(۷) انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ٦۳۲/۸‏ . 

(8) "الحداية", كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك ۱ ملخصا. 


ل( 0۲۰) سس 


سس | جلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) 


جد المتار على رد اشتار سس باب الولي ‏ ست الهم الثالث 
بإحسان» وإذ فات الأول وحب الثاني» فناب عنه القاضي في التسريح)» وهذا 
كما ترى لا يتأنّى من قبل المرأة. ۱۲ 

[۲۸۳۰] قوله: ٩(‏ لما كان ابتداؤه منه,.. |2" : 

أقول: هذا قد يقضي بعكس المقصود؛ لأن الحكم للجزء سر ول ولذا 
حرم ما الحمته حرير لا ما سداه؛ لأله لم تم الثوب إذ ذاك, كذلك لَمّا كان 
الابتداء من روج لم يتم الأمر به بل اء فكانت أحقّ بالنسبة منه» فالأقرب أن 
يقال: سبب اللعان هو قذف الزوج فلولاه ما كان» والقذف المقتضي للعان 
السبب للتفريق لا يتأنّى إلا من الزوج فكان طلاقاء والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۱۳۰] قوله: ”© ويرد على صاحب "الذخيرة"9»: ۱ 


(۱) في "رد الحتار": قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام؛ فاه طلاق مع أله عکن 
أن يكون منهاء وكذا لعان» فإنّه من کل منهما وهو طلاقٌ» وقد يجاب عن الأول 
بائه على قول أبي يوسف أن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن الثاني بان اللّعان 
لمّا كان ابتداءه منه صار که من قبله وحده فليتأئل. ۰ ۱ 

(۲) رد احتار" کتاب النکاح باب الولي» ۲۶۱/۸ تحت قول "الدر": وان من قبله فطلاق. 

(۲) آورد صاحب "الذخبيرة" ضابطاً ذکر فیه: أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل 
الأحول وهي فسخ من كل وجه توحب سقوط کل امه فاعترض عليه صاحب 
"البحر" بقوله: ويرد على صاحب الذخيرة : إذا ارتد الزوج قبل الدحول فإنها فرقة 
هي فسحٌ من کل وحه مع أنه لم يسقط کل المهر» بل يجب عليه نصفه, فالحقٌ أن 
لا يجعل هذه المسألة ضابط بل يحكم في کل فرد ما أفاده الیل اه ٠‏ 

)٤(‏ "رد اشتار" كتاب النكاح» باب الولي» ۰۲4۳/۸ تحت قول "الدر": الا إذا احقار ... إلخ. 


س [ لس یلیرت زان ]| س( اہ )سس 


انظر ما يأ عن "دایم" ص1 ۵( 
[۲:۳۷] قوله: إذا ارتذ الزوج قبل الأحول فائها فرقة هي فسخ من كل 
وجه» مع أله لم يسقط كل الهر بل يحب عليه نصفه(" : 
انظر ما يأي في المهر ص۵1۳( وضة ع 200, 
[۲۳] قال: 7 أي: "الدر": مع نقصان مھ 20 
قد ذكر احشی(: أن لا مهر إن فسخ قبل الدحول. 


(۱) انظر 3 اشتار کتاب النکاح باب الولي» ۰۲۷/۸ 

43 "رد اختار'" کناب التكاح؛ باب وی مطلب مهم : هل للعصبة تسزویجالسصفر.. . إل 
الل تحت قول "الدر": الا إذا اختار نفسه بخيار عتق. 0 

(۳) انظر "رد انحتار"؛ كتاب الدكاح» باب الهر» ۳۹۸-۳۰۷/۸ . 

(5) انظر المرجع السابق» ص ۰۳۵۸-۰۳۵۷ 

لح مش مدب و روت وگ رب 
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تباين الدار مع تقصان مهر کذا 


m 
- 
1 
3 
نا‎ 
۰ o 
N 
35 
1 ماه‎ 
3 ۳ 
۰ 3 


را ها قد که ذا فيها 
حيار عتق بلوغ رذة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ بحصیها 


| اما الطلاق فجَب عة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها 


قضاء قاض انی شرط الجميع خلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها 


تقبیل سبي مع الإيلاء يا ملي 


(5) "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي» . 


تباین مع فساد العقد یدنیها ۱ 


69 انظر "رد احتار ال کتاب النکاح باب الولي» ۸ ۶ ۲. 


سس ی یی رت ] سس( ۰۷۷ )سس 


جد المتار على رد اتار سس باب الولي. سد ابلزء الثالث 

[۲:۳۰] قال: أي: "الدو": : مع نقصان مهر كذا فساد عقر : 

وي العقد الفاسد إن طلق أو تارك أو فسخ -واحاصل واحد- قبل 
الدحول لا يجب شيء كما يأني عن "ح" صسم۵۷۸(. 

[:] قال: أي: "الدر": وفقد": 

اها ا هر بلا وطه قتي له لل کح باط على لب 

[۲:۱] قال: أي: "الدر": وفقدُ الكفء ینعیه(: 

آقول: هذا كما تری مبي على خلاف المفئ به. ۱ ۱ 

وقد بقیت صورةء وهو ما إذا زوّج فضولي كولي أبعد حال قيام الأقرب» 
فردٌ من له الردّه حيث يكون فسخاً ولا مر إن م يدحل» وان دحل فالعقر». 
فغيرت هذا اللفظ إلى قولي: ورد الوقف یقفوها. ۱ 

[445] قال: أي: "الدر": تقبيل“: أقول: هذا أيضاً برد على ضابطة. 
صاحب "الذحيرة" المارّة في الصفحة المنقدمة" فان تقبيله فسخ كما نص عليه 


هاهناء ويجب فيه نصف المهر كما يأ حاشية آخر ص4۳ ه©, 


ر۱) "لد كتاب النکاخ باب الولي» ۵/۸ ۲. 

(۲) انظر "رد احتار" کتاب النکاح باب الهر» 40۳/۸. 

(۳) "لدر کتاب النكاح؛ باب الولي» ۲4۵/۸. ۱ 

(4) الرجع السابق» صه4 ۲. 

© الر جع السابق. 

(1) "رد احتار"؛ كتاب النكاح؛ باب الولي» ۲٤۳/۸‏ تحت قول "الدر": إلا إذا اختار ...ال 
(۷) انظر "رد امحتار"؛ كتاب النكاح» باب الهر» ۳۵۷/۸ تحت قول "الدر": بطلاق. 


س | جلس: "المديدة العلمية" ردعوت إسلامي) سمشم[ 2۰۳۳ ( 


۱ جد المتار على رد احتار سس باب الولي الجزء الثالك 

[۲:۶۲] قال: أي: "الدر": سبي“ : هذا سهو أو حشو. 

]r 3‏ قال: أي: "الدر": (رضاع را 

لا مهر للكبيرة إن لم توطأ... إلى ' امن" ص٤‏ ۹۱۷( . 

[ه۲:6] قال: أي: "الدر": خی" غتق بلو غ( 

لا مهر فيه أصلا ولو الخيار منه إذا وقع الفسخ قبل الدحول كما مر 
حاشية آنحر ور ۰۲ و 0 

[۲::۰] قال: أي: "الدر" :رف ۹ عة كل مهرهاء ولغيوها نصفه لو 
رن ولا شيء لو ارقت اه "نوي" مس46 ۲ 

مطلب في فرق کح 
[sev]‏ قوله: ( على قول الثانی(: 


)0 لیر" كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲4۵/۸ 

(۲) المرحع السابق» ص 4 7. 

(۳) انظر "التنویر كتاب النكاح» باب الرضاع) ۷۰/۹ 

43 "لر" » كتاب النکاح» باب الولي؛ ۱2/۸ 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول "ل ويلزم كل للهر. 

(5) "الدر كتاب النکاح باب الولي؛ ۸ ۲ 

(۷) ائظر "التنوير"؛ کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۰16۷-14۵/۸ 

رم في "رد احتار": وقد علمت أن کون إسلام الحربي فسخا مفراع على قول الثاني. 

(9) "رد احتار"» کتاب النکاح» باب الولي» مطلب في فرق النكاح» ۲2۷/۸ تحت قول 
"الدر": وتلك الفسخ يخصيها. اه 


ej‏ ا (e) [e‏ الس 


جد المتاز عي رد احتار سلب باب الولي سس الجوء الثالث 


آقول: وقد أحرجئه مشيا على قول الامام. 

[۲:»۸] قوله: (۲ أي: لو اسلمت زوجة الذمی(: الذي ین آحسر 
ص۱۳۸(" مع آخر ص۳۷“ يقتضي أنه إن م يدخل ما وأسلم فعرض 
الإسلام علیها فأبت ففرق القاضي لا مهر اه وان أسلمت فعرض عليه فأبى ٠‏ 
ففرّق فلها نصف المهرء ولیحرّر مع ما هاهنا وف آخر الكنايات“. 

[ه؛؛؟] قوله: وأبى عن الإسلام فائه طلاق بخلاف عكسه”": 

أقول: انظر ما يأي صة27". 


)١(‏ في "رد لمحتار؟: (قوله: أمّا الطلاق... إل) أي: أمّا الفزقة الب هي طلاق فهي الفرقة 
بالْحَبّ والعنّة والإيلاء ولعان» وبقي حامس ذكره في "الفتح") وهو إباء الزروج عن 
الاسلام أي: لو أسلمت زوجة الذمي وی عن الإسلام فإئه طلاق بخلاف عكسه 
فائها لو بت يبقى النکاح... إلم. 

0 "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» مطلب في فرق التكاح؛ ۰۲4۷/۸ تحت قول ٠‏ 
"الدر": أما الطلاق... إلخ. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاحء باب نكاح الكافر» ۰۱۳۱/۸ 

)٤(‏ المرجع السابق» ص۹ ۱۳۰-۹۲ تحت قول "الدر": بل يعرض الإسلام... إلخ. 

(5) انظر "رد امحتار"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۰۲/۹ تحت قول "الدر": 
ما یلحق الطلاق لمعتدّة الطلاق... إلخ. 

)١(‏ "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» مطلب في فرق النکاح» ۰۲۷/۸ تحت قول 
"الدر": أمّا الطلاق. ۱ ۱ 

(۷) انظر "رد احتار" كتاب اللکاح باب نكاح الكافر؛ ۰۱۳۱/۸ 


(۰۳) سس 


جه المتار على رد انار سس باب الولي تسس الجزء الثالث 
[۰۰:] قوله: ”© إلا العان: وانظر ما يأي ص۷۷ 
[۷:۰۱] قوله: )٩‏ فسيآت أن ارتداد أحدهما... |۵(: 
أي: في باب تکاح الکافر ص4۳( ۱ 
[ror]‏ قوله: إيلاؤه ردة د ایضا: : أقول: ميستظير ا أن ف ۱ 
تمس النصراية لا حتاج إل تفريق القاضي. 


(۱) ف "رد 5 تا : (تدمة) قتمنا عن "لتح" اه بطلا يلخن اللا عدا ` 
إلا اللعان؛ لاگه حرمة مویدة. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

زقة "رد امحتار"» كتاب النكاح؛ باب لو » مطلب في فرق دک ۸ تيت فول 

"الدر": ما الطلاق. ۱ 5 | 

۱ م انظر " رد د اختار '» کتاب الطیدی, با باب الکنایات» ۳ 

(4) ذكر صاحب "النهر" في نظمه: : آن كل فرقة يشترطٍ شا قضاء اء قاض سوی مانیسة ۱ 
وهي التي ذکرها في البيتين الأحيرين, ۱ ۱ ۱ 

قال العلامة الشامي: ويرد عليه الفرقة بالردّة» فسيأني أن ارتداد آحدها فسخ ۲ امال" 
وقد غيّرت البیت الأخیر إلى قولي: [سیط] ۱ 


إيلاؤه رده دة أيضا مُصاهّرة ٠‏ باع مدا ی 
ر( رد امحتار " ( کتاب النکاې» باب الوليء مطلب ف فرق ق شکاج. 4۸/۸ ۳ قول 1 
"الدر": حلا ملك.. اش 


۱ ۸ انظر "الدر كتاب النکاح» باب نكاح الكافر,‎ )٩( 

(۷) "رد احتار"؛ كتاب النكاحء باب الولي؛ مطلب في فرق اکا ۸ EAA‏ تحت ٠‏ قول 
"الدر": خلا ملك. ۰ 

(۸) انظر "رد امختار" > کتاب النكاح؛ باب نکاح الکافی ۱۳۰/۸ 


سسب ملس ر س( ۵1٩‏ ) س 


جذ الممتار على زد السار س پاپ الولي س اجيزم الالك 
[۲:۰۳] قوله: ایلاژه رد أيضا مصاهر(): ۱ 
اقول: واذ قد زدت رد النكاح الوقوف؛ وفيه أيضياً لا يشترط القضاء 
غیرت الشطر الأرّل إلى قولي: تباين» ردقه رد مصاهرق والله تعالى آعلم. ١‏ 
۱ فکان الذي ينبغي أن يحفظ بعد تغييرات ا حلي والشامي والعبد هكذا: 
إِنَ التكاح له في قسولهم فرق فسخ طلاق وهذا الدرّ يُحكيها 
: فساده! نقصها للمهر بالغة؟ تباین الدار۳ رد الوقف» يقفوها ' 
ارضاعهاه شرك نصزانة" صهره ۷‏ آتاه من عرسه أو منسه يأتيها 
حیار ۸‏ عتق بلو غ٩‏ ردّة١٠‏ وكذا. ملك لبعض!۱ وتلك الفسخ يُحصيها 
۱ أمّا الطلاق فجَبّ 2 غنّة١‏ وكذا. إيلاؤهم ولعان؛ ذاك رها 
إسلام حربية أو زوجهاه وکذا اسلام ذمية5 والمرء يها ٠‏ 
كل بحكم سوى سلم الحارب أو ملك وعتق» فساد قول موليها 
اتباين» رققه ر د مسصاهرة شرك الكتابية استظهار حاکیها 
أشار" في الأخير أنه استظهار عمّن حكى هذه الأشعار يعي : العلأمة 
الشامي رحمه الله تعالى. 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» ۲٤۸/۸‏ تحت قول 
لد : : خلا ملك.. لخ. 
(۲) انظر ر احتار ‏ كتاب النكاح» . باب الولي» EAA‏ 


یت | جلس: "المديئة العلمیة" ردعوت اسلاهي) سل( ۷ ( 


جد المتار على رد الحتار سس باب الول سسس اهزع الثالث 
[:1:0] قوله: ”© ونقضت النکاح(: 
أي: رددته وأردت فسخه بحكم القاضي. 
[۲:۰۰] قوله: ۲۱ بلغت الآن آلي الآن بالغة“: 
آقول: ووحه آحر وهو إرادة القرب بقوطا: (الآن) وهذا شائع في الکلام. 
[۲:۰۰] قوله: فانهم(۳: تعریض بالعلامة ط. 


(۱) في المتن والشرح: (وبطّل حيار البکر بالستکوت) لو مختارة (عالمة ب) أصل 
(النكاح). ۱ ۱ ۱ ۱ 

في "رد الختار": فلا ي يشترط علمها بوت یار ما أو أله لا یمتذ إلى آحر احلس» وينبغي 
أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي وقَضْتُ لکا فبعده لا بطل حقها لیر 
حتّى یود التمكين. 

(۲) "رد احتار"» کتاب النکاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» ۰۲۹۹/۸ تحت قول 
الدر": عالمة باصل النكاح. 

(۳) في الشرح: ولا يُمتدّ حيار البلوغ إلى آخر بحلس؛ لاله كالشفعة» ولو اجتمعت الشفعة 
مع خيار البلوغ تقول: أطلب الحقين * نم تبدأ بخیار البلوغ؛ لاله ديني» ونشهد قائلة: 
بلغت الآن. 

في "الحاشية" بعد نقل عبارة عن "البزازية": وحاصله آلها تعني بقولها: بلغت الآن آئي الآن 
بالغة لكلا يكون كذباً صريحا؛ له حيث أمكن إحياء احق بالتعريض -وهو أن يريد . 
التکلم ما هو حلاف التبادر من كلامه- كان أولى من الكذب الصريح» فافهم. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي؛ مطلب ق فرق النكاح» ۲۰۳/۸ تحت قول 
"الدر": وتشهد. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب | جلس: "الدية العلمية' دعوت اتلاي | س( 9۲۸ ) س 


جد المتار على رد اختار سس ياب الولي سس ابلزء القالث 
[ه)] قال: 29 أي: "الدرٌ": ولو ادّعت التمکین کره(: 
وكذا لو أنكرت الوطء أصلا (أي: بعد بلوغها؛ لأن قبل بلوغها لا 
يسقط خیارها كما مر شرحاً ص0۰۱( كان القول قوضا كما يأن حاشية 
ص۵1۳( عن الطرطوی ٩0"‏ ۱ 
[۲:۰۸] قال: ۲۳ آي: "الدر": بیان نا قبله۱: 
آقول: لا يكي فان الأحت مع البنت ليست عصببة بنفسها مع اتصافا 


(۱) في الشرح: ولو اعت التمکین کرهاً صدّقت» ومناده أن القول لمدّعي الاکراه لو 
ف حبس الوالي. 1 

(۲) الدر" كتاب النکاح» باب الولي» 555/4. 

(۳) انظر "در کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳/۸ 

۰۱۳/۸ انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح باب الهرء مطلب في في أحكام الخلوة‎ )٤( 
' تحت قول "الدر": كما بحثه الطرسوسي,‎ 

هكذا يبدو في الأصل» لكن في "رد الحتار": الطرسُوسيّ 

(ه) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد» يخم الدين» وقيل: برهان الدين الطرسوسي 
الدمشقي» (ت ۵۸ ۵۷). الدر ر الكامنة"» ۱ "معجم الولفین » 44/۱). 

وق "الجواهر الضیة" ۸۲-۸۱/۱: أنه أحمد بن علي الطرطوسي وصحح اللكنوي الاوّل). 

(0) في لمعن والشرح: (الولي في التكاح) لا امال (لعصبة بنفسه) وهو من یتصل بالیت 
حتّى المعتقة» (بلا نوسّط أنثى) بیان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب). 

(۷) الدر کتاب النکا» باب الولي» 17 


- ) ۰۲۹٩ ( 


ست | مجلس: "الدينة العلمیة" (دعوت (سلامي). 


جد المتار على رد امسار سس باب اولي 0ك الجزء اثالث 


مطلب: : لا يصح تولية الصغير شيخاً على خيرات 
[۱:۰۰] قوله: ( فما قيل من آن الفتوی علی الا( 

قاله في "الضمرات" كما في "شرح النقاية". 

[.4۰] قوله: ۳" قال في "النهر": وحكي عن خواهر زاب 

آقول: عبارة نهر" على ما نقل في "الخيرية" ص۲۲ : (هذ 

. الترتيب (يعيي: ترتیب "الكسز”) هو الفق به كما في "الخلاصة 3 کی عسل 


(۱) في للن: فإن لم يكن عصّبة الیل 1 ۱ 
في الحاشية: أي: عند الإمام» ومعه أبو يوسف في الأصح» وقال محمّد: ليس لغير العصبات ٠‏ 
وَلإية» رما هي للحاکم والأوّل الاستحسان» والعمل عليه لا في مسائل ليست هذه 
منهاء فما قيل من أن الفئوی على الثاني فریب؛ لحالفته تون الموضوعة لبيان الفتوى» ۱ 
من "البحر" و"النهر". ۱ 
M‏ "رد احتار كتاب النكاح» باب لول مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخاً على 
حیرات؛ ۲/۸ تحت قول "الدر": فالولاية للأم. a‏ 
() نان والشرح: (فإن لم يكن عصّبة فالوّلاية للأ ملع الاب وف "القنية" عکسه. 
۱ في الحاشية: أي: حيث قال فیها: أمّ الأب أولى في الترجیح مسن الأ قال في النسهر": 
وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقلع الأحت على الأم؛ لآلها من قسوم الأب» 
وينبغي أن يُخترّج ما في "القنية" على هذا القول اه. ۱ 
(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح م تولية الصغير شيخاً على 
خيرات» ۲۹/۸ تحت قول "الدر": وني "القنية" عکسه. . ۱ 
ره) "الخبرية"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای ۲4/۱. 


سس [می ا روت وی س( 9۲۰ ) س 


ْ جد لا عل رد اخار سس باب الولي س الجزء الالث 
جواهر زاده. 0 قال الخير الرملي بعد نقله: (فقد علمت به ضعف ما في 
"القنية"؛ لاه مقابل لما عليه الفتوی) اه. فكان على امحشي..ر مه الله تعالى أن يأ 
بعبارة "النهر" بتمامها ليفيد سقوط ما في "القنية" إفادة الرملي. 
[۷4۱۱] قوله: (" لم يذكره في في "الک ر" أي: ما ذكر من الأولاد. 
[475] قوله: في "الک" بعد الأم؛ لاله حاص": أي: المذكور. 
[۲۲] قوله: فما إذا کان في دار الْحَرب“: 


٠‏ 0 في "رد احتار ": الرّلاية بعد الم للبنت؛ .ور ل "الك" : ود لم تكن شمه ارب 
للم تم للأحت. .. إل يخالفهء لكن اعتذر عنه في "البحر": باه لم يذكره في الکسز" ۱ 
بعد الأمٌ؛ لأنه حاص باجحنون وابحنونة. 1 ۱ 
۰ (؟) "رد احتار" كتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية لدو شيعا على 
۱ خیرات» ١/8‏ تحت قول "الدت": * ثم للبنت. ٠‏ 
(۳) الرجع السابق. ۱ ۱ 
(4) في الشرح: صغيرة ة زوحت نفسها ولا ولي ولا امه توف ونفد ل ياحاز ا 
بعد بلوغها؛ لأن له مجيز؟ وهو السلطان. | 0 
في "رد احتار": واستشكله قي "البحر": باتهم قالوا: كل عد لا یز له حال صدوره فهو 
. باطل لا يتوقف» نم قال: التوقف فيه باعتبار أن بجيزه السلطان كما لا يخفى اه. وهذا 
٠٠‏ هبني على كفاية کون ذلك المكان تحت رلاية السلطان وان لم يكن تحت وّلاية قاض» 
۱ وعليه فبطلان العقد ضور فيما إن كان في دار ْب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك 
بخلاف لقری والأمضار... إل. ا 
(ه) "رد الحتار"» كتاب النکاح: باب لو مطلب: لا يصح تولية الصغير شيعا على 


۱ خيرات ۸ نحت قول "الدر ر" : توقف. :ل 


س مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل( (o‏ لد 


جد المتار على رد الحتار ل > باب الولي 


اجزء الثالث 


اقول: والراد هاهنا بدار ارب ما ليس علیها ولاية لمسلم لا ما 
اجتمعت فيه الشراقط الثلاثة فحيئذ یدخل فیها بلاد في يدي الکفرة آحروا فیها 
أحكامهم وشعائر أديانهم الباطلة مع جريان شعائر الإسلام ایضاً على الإعلان» 
نها وإن كانت دار الاسلام حقيقة كما حققناه في "فتاوانا"”“ لكن لا ولاية 
عليها لسلم فالنكاح الواقع فيها لا بجيز له حين الوقوع فيبطل وذلك أن المدار 
على انقطاع ولاية السلم ولذا بطل في البحر والمفازة» كذا هذا. 

[:+4] قوله: أي: "الدر": (وللولي الأبعد الترویج بغيبة الأقرب) فلو 
زوج الأبعدُ حال قيام الأقرب توقف على إجازته”") 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن الأبعد عند حضور الأقرب فضول فإذا توّی الشطرین ۱ 
بطل. فلو كبيرة فلا بدّ من الاستئذان (قبل العقد اه "ش") حتى لو تروجها بلا 
استئذان» فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما؛ (لأنه تولى طرفي النكاح . 


وهو فضولي من جانبها فلم یتوقف عندهما بل بعل ش) وقال أبو يوسف: يجوزء اه 


اه ۳ 
مزیدا من . "حاشية الشامي 


)۱( انظر "الفتاوی الرضوية"» الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الاسلام"» 
۰۱۳۰-۶6 

(۲) "الدر" کتاب النكاح» باب الولي» ۷۹ -۲۷۵. 

(۳) "الفتاوی الرضوية"» كتاب النكاح» 1 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" ردتُوت إسلامي) 2 ۲ ( كلتك 


جد المتار على رد السار سس... س باب الول سس الجزء الثالث ۱ 
[۲۱۰] قوله: لد والظاهر أن سكوتة هنا کذاك: ۱ 
أقول: في نكا ح "الفح" قبيل المهرة (الصبي إذا باع أو اشتری» أو 

ترج يتوقف على إحازة الولي في حالة افر ل بع ل أن ره ول تاحاو 
نفسه نفل؛ لها كانت متوقفة ولا تنفذ جرد بلوغه) اه ملختصاً. فقوله رحمه ٠‏ 
الله تعالى: رها كانت متوقفة)» نص 5 أن سکوت الولي لا ايكون إجازة» فلا 
لکانت ناقذة و کذا تقییده بإحازة. ال مي 1 لذ ل جاحة للناف لل نت وهل 
تريد 7 من قوله: ولا تنفذ هجرد لو له صرح حتف یوت ۱ 
حاب ا الفصوا لين + 0 الف ا و ی ۱ 


3 ن نا ۱ 


(1) في ان ولشرح: (وللولي الأبعد ريغ بغيبة ورب رز نوج الا حال اقلم ۱ 
“قرب توقف على إخازته؛ ولو تجوّلت الولاية إليه َم يجر إلا بلحازته بعد اتحوّل,.:,- 
في "الردٌ ": تقدّم أن للت لو زوحت تيا خر كن لول ار مالم وض مرو 
دلالة كقبض الهر ونحوه» فلم يجعلوا سکوته إحازة والظاهر أن سكوته هنا كسذلك» فسلا 1 
کون سكوت کح الأعد ران كان اضر بلس اتد الم برض صر ودلا ۱ 
(۲) "رڈ الحتار"» کتاب النکا» باب الولي؛ 522057 قو 532 تو قف على از 
(۲) "الفتح" کتاب النكاحء باب الأولياء والأكفاء فصل في الوكالة, .1 ۰ 
(4) انظر "رد اختار"؛ كتاب البيوع؛ فصل في الفضولي» ۰۹/۱۵ تحت قول "لیر باع.. 500 ۱ 
(۰) إشارة إلى أن لقائل أن یقول: إن فرض کلام لفتح" فینا لالم بجر الولي؛ وعکن أن یکون ‏ 
السكوت إحازة فيكون من قبل أن يجيزه قولاً أو فغلا أو يدر یت لأف دي 
ول بعلم اول وم الى أن غ المي قهن وال علي مه ا 


جد الممتار على رد افتار -. باب الول ا الجزء الثالث 

:" قوله: احتلف في 3 الغيبة» فاختار المصتف تب نلک و‎ [re] 
لها مسافة القص ونسبه في "الحداية ية" لبعض التأحّرين والزيلعي لأكثرهم» قال:‎ 
0 ۱ عليه الفتوی(:‎ 7 

آقال الإمام أحمد رضا سرحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: وكذا قال: عليه الفتوى ف "الولوالمية" كما في "بجمع الکفر ی 
قال القهستاني في "جامع الرموز"9": (هر ا وبه یفتی) اه . 

[rev]‏ قو له: ۳۱ و قال في "الذحيرة": : الأصنم ۲ وكذا في "التبيين"7؟ عن 
شس الأئمّة السرحسي» ومحمّد بن الفضل ( قال: وهنا أحسن كما ف "رب 


(1) "رد الجتار", کتاب التكاح؛ باب الولي؛ ۸ تحت قول "لد مسافة ال القصر: 
(0 "حمع مر" كتاب النكاحء باب الأولياء والأکفای ۰4۹۹/۱ 
٠‏ (۲) "جامع الرموز"؛ کتاب النکاح» فصل ألولي والکفء 41۹/۱. ۱ 
(4) قاری الرضويا» کاب کت الرسالة: تجوز الرد عن تر ويج الأبعده ۸۱ 5 
(0).في "رد احتار": املف في حد الغيبة فاختار المصئف تبعاً لالکنز آئها مسافة 
القصر» ونسبه في "الحداية" لبعض التأنخرین» والزيلعي لأكثر هم قال: وعليه الفتسوی ‏ | 
. اه. وقال في "الذحیرة": الأصحّ آله إذا كان في موضع لو اننظ حضوره ره أو استطلاعٌ ٠‏ 
. رأيه فات الكفء الذي حضر مر فالغيبة منقطعة» وإليه أشار في الکتاب اه. ش 
(5) "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب الولی» ۸ ت قول "لیر مسافة القصر. . 
0 "التبيين"». کتاب النكاح» باب الأولياء و الا کنای ۲ 
(۸) هو أبو بكر محمد بن فضل الكماري البحاري (ت۵۳۸۱).. ٠‏ وت لا صا 
5 )8 'المندية" کتاب شک :الباب اراح ق لاولیای ۸۰/۱ 


س جلس: 'المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) : ) ort‏ ( لدم 0 


جد المتار على رد احتار س پاپ الولي ست الجزء الثالث _ 


]۲٠٠۸[‏ قوله: في "البحر" عن "ايحت" و "للبسوط"(: للإمام السترحسي. 
[475؟] قوله: واختاره أكثر المشايخ» وصحّحه ابن الفضل : بقوله: 
اه الأصمّ كما مر( عن "المندية". 
]۲٠۷.[‏ قوله: ۴٩‏ وفي "شرح الملتقى" عن "تانق : 
كذا في "حواهر الأحلاطي"» "هندية"". 
[471] قوله: وعليه مشى في "الاختيار" و"النقاية"» ويشير كلام "النهر" 
إلى احتياره» وف "البحر": و الأحسن الإفتاعما عليه أكثر المشايت0©: 


اا سم 


۱ "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغیر شیخاً على‎ )١( 
۱ . خبرات» ۰۲۷۱/۸ تحت قول لیر مسافة القصر.‎ 
۱ للرجع السابق.‎ 9 
۱ انظر القولة [/251؟7] قوله: وقال ف "سرت الأصح.‎ )۳( 
في "رد الحتار": وف "النهاية": واحتاره أكثر للشايخ؛ وصححه اسن شل و‎ )4( 7 
"الهداية": أنه أقر ب إلى الفقه» وفي "الفتح": أله الأشبه بالفقه» واه لا تعاره ض بين أكثر‎ 
المتأخخرين وأكثر الشايخ؛ أي: : أن المراد من الشایخ التقلمون»: و "شرح التق" عن‎ 
"الحقائق": أنه أصح الأقاويل» وعليه الفتوى اه.‎ 
"رد در 4 کتاب کح باب اوي ۸ تحت ول "الدر: مسافة القصر.‎ (‌( 
| تحت و در" مسافة القصر‎ VA ار 2 کتاب ب فک باب لول‎ 5 (0 


سس [ هلس هم وت ی س( ۲١‏ ) سس 


جد المتار على رد اعتار سب باب الولي سب اجیزء الثالك 
۱ قلت: لا سيّما في هذا الزمان» فإن العجلة الدخانية قد ردت مسافة 
القصر إلى أكثر من مسافة. .. نكيف ی الأمر عليهااء بل وجب التعويل على 
ما أف به أكثر للشایخ رحمهم الله تعال, . 
[۲6۷۱] قوله: والأحسن الافتاء ما عليه أكثر الشاییغ) 
[قال الإمام هد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: والزيلعي”" مع قوله للوّل عليه الفتوى ذكر تصحيح الثاني عن ٠:‏ . 
مس الأئمة السرحسي وحمّد بن القضل ثم قال: وهذا أحسن اه. وقال في ۱ ۱ 
"جواهر الأخلاطي" : وعليه الفتوى كما ف "ندید ۳۳ © ۱ 30 ا 
[۱:۷۲] قال: 2 أي: "الدر": ما لم يتتظر الكفء الخاطب موز ی 
هل المراد الکفء مطلقاً أو الكفء المعيّن؟ تردّد فيه ۳ "مشحة اال 
٠‏ آخر صفحة re‏ واستظهر أن المراد لعین. 


(۱) "رڈ احتار"؛ کتاب ب ایکا باب ٠‏ الول ۷/۸ تحت قول "الدر": مسافة تم 
(؟) "التبيين"» : کتاب النكاح» باب الأولياء والاکفای ۰۵۱۵/۲ 

۹ "المندية" کتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياءء ۸۱ ۱ 

۱ زو "لفتاوی الرضوية"» كتاب النکاح» ال سالة: وی ار عن ترویج الأبعب ۵۸۸/۱۱ 

0 (؛) ذکر ان حل الغيبة مسافة القص وقال في الشرح: واخناز في "الملتقى": مالم 
. بعظر الکفء الخاطب حوابه» واعتمده الباقان» ونقل ابن الكمال: أن.عليه الفتوى؛ 

٠ ۱‏ رة الخلاف فیمن احتفى في المدينة هل تکون غيبة منقطعة8. . 

۰۲۷۵/۸ ابر كتاب النكاح» باب الولي»‎ ١ 

)٩(‏ "منيحة وک کتاب ب الاح ۽ باب الأولياء والاکفاب ۹/۳ سس یسرم 


مینست تجلس: "المديدة العلمیة" ردعوت إسلامي) ره ) لا 


جد المتار على رد الحتار س باب الولي ٠‏ _- یم لبلب 


أقول: ولعل التحقيق أن الراد بين بين» لا مب فوت کم أصلاء 
ولا يكفي فوت هذا الكفء بعينه إذا كان هناك کفء آخر ۳ ضی ؛ بالانتظار. 4 
يرشدك إلى ذلك ما حقق في "منحة الخالق" آخر صم ۱( ی بإذا امتسیع 
الولي. الأقرب من تزويجه من : هذا لكنء لإرادته الترويج :مل ۔کافبء آجرء هذا. 
وقد قال في "الفتح" آحر صفحة ٠‏ ": (إن إثبات ولاية الأب ب بلص لعلة احراز,, 
الكفء إذا ظفر به للحاحة إليه؛ اذ قد لا بر له لفات بعد حصرلم له . 
فهذا هو الفقه. فلیلاحظ في الصور جميعاً. ۲ اد 

[۲۷۰] قال: أي: "اد" : ونقل ابن الكمال: 9 عليه په اتوي 37 
'الخلاف فیمن احتفی في الدییو۳:: ۱ ۱ 
۱ أقول: وحيث دار عند أهل ال( تنعل فا الکن نكما 
مر مسافةالقصر شر ال کالب ل تدر عا ال إن وسرت * 
المسافة و يفت الکفء بانتظاره تأ انتطلا ريه یز ؛ تزويج الأبعد على 
الثاني حلافا للأرّل» فالئمرة غيق حصورة فيا قال هذا مار ظهر لى فليخدرر: 


1 


والله تعال اعلم. ۱۲ يح هل لح ل بت ما ١‏ المع ا هه 


(۱) "منحة اخالق ». كتاب التکاج :باب الأولياء و الا کنیای ۷۱۳۹/۳ » (هانش "البخز"). 9 
(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» باب :الأولياء.و کناب ۷۷۲ ی 

(۳) "لد" كتاب النكاجء ياب الوليء ۷2۸ ا ls‏ 
بای باتوی الرضویة: : (كذلك .لا ,نظن إليها عند عدم هرر الامیسجال و توجدت: : 


2 "اتاری الرضوية" > کتاب اکا باب الول رس وی ارت ا ١‏ 101 


: "لدينة دس :(دعوت لامي 8 


جد اممتار على رد ار سلس باب الولي نیس الجزء الثالث ٠‏ 
[tev] ۱‏ قال: ۳ اي: "الدر": ۱ وف "يط ۰ ۱ 
للسر حسي ) كما في "امندیة (", 
[rev]‏ قوله: وإنما هو استظهار لأحد القولين وقد غلمت ما فيد“ 
لكن في "الخانية"”: إن زوّجها الأقرب حيث هو احتلفوا فيه والظاهر 
هو الحواز اه. ومثله في "الظهيرية . ۱ 


)١(‏ في الن: (ولو زوّجها الأقرب حيث هو جاز على الم 
في الحاشية: أي: بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع العيبة» وذكر في "البدائع" احستلاف 
الشایخ فيه» وذكر: : آن الاصتح القول بزواها وانتقانها للأبعدء قال في "للعسراج": وف 
"الحيط": لا رواية فيه» وينبغي أن لا جوز لانقطاع ولايته» وف "المبسوط": لا جوزء 
لین سم للها اتفعت برأيء ولكنّ هذه منفعة حصلت فا تفا فلا ّى اشکسم ۱ 
عليها اه. وكذا ذكر في "الحداية' ' افنع تم التسليم بقوله: ولو سل قال في الفستح": 
. وهذا سل وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمعقول» وكذا في "البدائع". ١‏ 
وبه عُلم أن قوله: (على الظاهر) ليس الراد به ظاهر الرواية؛ لما علمتٌ من أنه لا رواية 
فيه» وَإِنّما هو استظهار لأحد القولين؛ وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه 
في أكثر الكتب. 
(؟) "رد احتار" » کتاب التكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير شیا على 
حيرات» ۰۲۷۷/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 
"المندية"» كتاب النكاح» الباب الر ابع في الأو لیای ۰۲۸۵/۱ 
(4) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۷۷۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 
(ه) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في الأولياء» ۰۱۱۲/۱ ۱ 


سس e‏ 4810 سس 


جد المتار على رد اشتار سسس باب الولي. سس تسح الجزء ال 
٠‏ وعلیه فرّع الإسبيجابي في "شرح ختصر الطحاوي" فقال: ران وقسع 
عقد الأقرب اد فلا جوز كلاما وكذلك إن كان لا يدري ساب 
من اللاحق) اه. وكذا مشى عليه في "البجر "07 كما تقدّم آخر صه «Po ١‏ ۱ 
والشارح كما ياي“ اول الصفحة والقابلة والظاهر ایضا من ألفاظ التصحیح ‏ 
كالأصح» وقاضيخان من أجل من يعتمد على ترجيحسه فإذن هما قولان ‏ 
مصححانء لا أله استظهار من اللصتف والشارح من عند أنفسهما فيسضمخل ' 
بإزاء قول "لبدائع ۳؟) لخلافه هو الاصح ثم على هذا القول يصير كأن ها ولبين .. 
مستویین في الدرحة كالأخوين والعمین كما في "الهندية'” عن "البدائم"» فأيهما 
زوج جاز» وان زوجا فالعبرة للسابق وان رقعا ما أو كم يدر بطلا كما علمت» 
والله تغالى اعلم. ۱۲ ۱ 


(۱) "البحر"» كتاب النکاح؛ باب الأولياء والأكفاءء ؟. 
(۲) انظر "رد احتار"؛ كتاب اللکاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير شیخا 
على خیرات؛ ۲۷-۲۷۳/۸) تحت قول "الدر ": ولیان مستویان. 
(۲) انظر "الدر"؛ کتاب النکاح» باب لو ۰۲۸۱/۸ 
)4( "البدائع"» کتاب النکاح» بیان ولاية الندب والاستحباب» نصل وی شرط د التقدم 
فشيئان, ۰۱۹/۲. 
6" "المندية"» كتاب النكاح» الباب ب ارا ف ری ۱/. 


( ۹( س 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد اختار ةك باب الولي TTT‏ اجلزء الثالث 


[۲:۷۷] قوله: “ لم یصذق على ذلك لا بشهود(؟: أي: إذا آنکرا 
بعد بلوغهما كما في "اانية" وسنذكر”»: أنه على (طلاقه. 
[۲:۷۸] قوله: و نقل في "الفتح" عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ هید 
الدين: أن الخلاف فيما إذا اور الولي في صغرهما(؟: ۱ 
۱ فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره اه "حانية"". أي: عند الإمام خلافاً هماء 
وسنذکر(": أنه مطلق, 


)١(‏ في "رد د امحتار" : قال الحاكم الشهید في "الكافي" الجامع لکتب "ظاهر الرواية": وإذا 
قر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنکاح أمس لم يُصدّق على 
ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي حنيفة» وكذلك إقرار المولى 
على عبده» وأمّا إقراره على أمّتهمثل ذلك فجائز مقبول» وقال أبو يوسف ومحمد: 
الإقرار من هؤلاء في جمیم ذلك جائزء وكذلك إقرار الوكيل على موكله على هذا 
الاحتلاف اه. ۱ 

(؟) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخا على 
خبرات» ۰۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إلم. 

(۲) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح» ۰۱۲۰/۱ 

(4) انظر القولة [۲۹۸۳] قوله: وقد علمت أن الأول. 9 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب النکاح؛ باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير شیخا علی 
خيرات» 2187/8 تحت قول "الدر": ولو أقر... إل. 

0 "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط کا ۱/۱ 

(۷) انظر المقولة ]۲٤۸۳[‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 


5 (ot سر‎ 


جد الممتار على رد اتاو الس پاپ الولي س الجزء الاك 
[۲:۷۰] قوله: أن الخلاف فيما إذا أقرٌ الولي في صغرهماء وإليه أشار 
في "المبسوط" وغيره» قال: وهو الصحیح": 
وكذلك صحّحه في "انية ۳ قبيل فصل نكاح المماليك. 
[۲:۸۰] قوله: وقيل: فيما إذا بلغا وأنكرا فأقرٌ الولي“: بعد بلوغهما. 
[۲۸۱] قوله: ۱ یسح اتفاقً”©: وان أنكرا بعد بلوغهما. 
[۲:۸۷] قوله: واستظهره": أي: هذا القيل. 
[۲:۸۳] قوله: وقد علمت أن الأول... رخ ۱ 
والحاصل: أن في ظاهر الرواية یشترط عند الامام ملکه الانشاء حين - 
إنكارهماء فان أنكرا في صغرهما وأقرٌ الولي فاقراره نافنه وان أنكرا ف کبرهما 
لا ينفذ إقرار الولي» سواء يقرّ الآن أو كان أقرّ في صغرهما؛ لاله لا علك الآن 
۱ إنشاء» وإن كان علکه حين أقر. وعندهما يشترط أن علك الانشاء في وقست 


)١(‏ "رد احتار" كناب النکاح» باب الولي) ۸ تحت قول "الدر": ولو أقرٌ... (خ. 
(۲) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ۰۱۱۰/۱ ۱ 

(۳) "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الولي» ۲۸۳/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إلم. 
(4) في "رة الحتار": وقیل: فیما إذا بلغا وأنكرا فأقرٌ لول أمّا لو أقرٌ في صغرهما يصح ٠‏ 
اتفاقا» واستظهره في "الفتح"» وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأله الصحيح. 
(ه) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» باب الولي» 2587/8 تحت قول "الدر": ولو آقر... [لم. 
(5) المرجع السابق. ا 

(۷) المرجع السابق. 


سسسب [ علس ا یرت ی س( ۵۱ ) س 


جد المتاز على رد اشار ا باب الولي سدح بزء الثالث 
يخبر عن کون الإيقاع فيه» فإذا أقرٌ بعد كبرهما آله زوحهما في صغرهما نفذ؛ 
لاه أخبر عمّا كان علکه وان لم علکه الان» هذا ما ظهر لي بالنظر في كلام 
"الخانية' والله تعالى آعلم. ٠‏ ۱ 
ولكن ما قل عن "اتح" من نصب القاضي خخصما يدل على أن إقراره 
في صغرهنا أيضا لا ينفذ مطلقاً لا بشهود وان إن كان إنكارهما في صغرهماء فتأمل. ۱ 
تم رأيت في إقرار "غمز العیون ۲۳ عن "البحر" عن "الحيط": (لو أ“ 
بالنكاح على الصغيرة لم يجر إلا بشهودء أو تصديقها بعد الباوغ عصد الامام ۱ 
وقالا: يصدق... إلخ). وعن "شرح الجامع الصغير" للصدر الستشهيد: ران هذه 
السألة على قول الإمام مررّحة من قوهم: إن من ملك الانشاء ملك الاقرار.. ۰ إل. 
فتبین أن اخلاف في الصور جیعا أعيي: إذا أقرّ في صغرهما فأنكرا 
بلوغهماء وفیما إذا آنکرا بالغين فأقرَ لم یصدق في الكل عند الإمامء حلاف 
ماه فلا أدري ما قول الإمام فقيه النفس؛ إذ يقول: (الصحیح الخلاف فيما " 
إذا أقرّ في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره) اه. والله تعالى أعلم. 
[4] قوله: وقد علمت أن الأوّل ظاهر الرواية وأله الصحیح(۳: 
إن إقرار الولي لا يصح مطلقاً إلاً بشهود؛ إذ لا نكاح إلا بهم. 


را). الفتح" كتاب النکاح باب الأولياء والأکفای ۰۱۸۳/۳ 
(۲) "غمز عیون البصائر"؛ الفن الثاني» کناب القرار ۳۰۹/۲. 
۳( رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۳۸۳/۸ حت قول "الدر": ولو قر .. إلخ. 


سس [ لي : ی ورد وی س( ۰۸۷ )سس 


.ل باب الكفاءة الجزء الا 
باب الكفاءة 
[۲4۸0] قوله: ۳ وكذا في "البحر" عن "الظهيرية"... |-04": 
ذكر المسألة في "الخانية" م۳ ۰ بأبسط من هذا. ۱ 
[۲:۸۰] قوله: وكذا ما في "البحر" عن "الظهيرية": لو انتسب الزوج 
لها نسباً غير به فان ظهر دونه وهو ليس بكفء فحقٌ الفسخ ثابت9©): يعي: 
حقّ الاعتراض ليفسخ القاضي كما مر في باب الأولياء ص۸۹٤۰‏ ۱۲ 


جد المتا علی رد اختار 


(۱) ذکر في المان: أن الكفاءة حقّ الولي لا حقّ المرأة. 

واعترض عليه العلامة الشّامي بقوله: وفيه نظرٌ؛ بل هي حق لها أيضاء بدليل أن الولي لو 
زوّج الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أبأ أو جد غير ظاهر الفسق» ولما في 
"الذحیرة" قبيل الفصل السادس: من أن الحقّ في إتمام مهر المثل عند آي حنيفة الما 3 
ولاذولياء کحق الكفاءة» وعندهما للمرأة لا غير اه. 

وظاهر قوله: (كحق الكفاءة) الأثفاق على أنه حق لكل منهماء وكذا ما في "البحر" عن 
"الظهيرية": لو نتسب الرُوج ها نسبا غير نسّبه فان ظهر دونه وهو لیس بکفء فحسق 
الفسخ ثابت للكل» وان كان كفا فحقّ الفسخ ها دون الأولياء» وان كان ما ظهر فوق ما 
أخبّر فلا فسخ لأحد» وعن الثاني أن ها الفسخ؛ لها عسی تعجر عن لام معه اه. 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حسق 
لول لا حقها. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل 5 الكفاءة» ۰۱۱/۱ 

)٤(‏ "رذ امختار"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة؛ 278/8 تحت قول "الدر": هي حق... إخ. 

(ه) انظر "الدر"» کتاب النكاح» باب الوليء ۱۸۹-۸ 


دس ]لے ال س رت ] س ( ٤۲‏ ) س 


جد المتار على رد الجتار س“ . باب الكقاءة س إللرء الثالت 


۰۸۷ ۲] قوله: فحقّ الفسخ ثابت للكلٌ0©: 

فان رضيت كان للأولياء حقّ الفسخ. ۱۲ "خائية ۳ . 

[۲:۸۸] قوله: وان كان كفئا فحقّ الفسخ لما دون الأرلياء": 

عند أصحابنا الثلائة حلاف لزفر. ۱۲ "قاضي ححان". 

[۲:۸۰] قوله: وان كان ما ظهر فوق ما أحبّر فلا فسخ لأحد: 

إن كان كفا ولا كان النكاح لازماً في حقّها وللأولياء الاعتراض كما 
إذا تروج قرشية على أنه عَجّمي فإذا هو عرب كما في "الخائيّة"20. ۱۲ 

[50:] قوله: “ وياني تام الكلام على ذلك هناك": ويأق) هنالك: 
رأن الخيار في تلك المسنائل ليس لعدم الكّفاءة» بل للتعزير). ۱۲ 


(۱) "رد احتار"» كتاب النكاح؛ باب الکفاعق ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إخ. 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١٤/١‏ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إخ. 

۰۱2/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )٤( 

(ه) "رة الختار"؛ كناب النكاح» باب الكفاءة» 6۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إل. 

(5) "الخانية"؛ كتاب النکاح» فصل في الكفاءة» .١1515/1١‏ 

(۷) في ' رد الحتار": ومن هذا القبيل ما سيذكره الشّارح قبيل باب العدّة: لو تزوّحته على 
آله حر أو سني أو قادرٌ على المهر والفقة فبان بخلافه» أو على أله فلان ابن فلان فإذا 
هو لقيط أو ابن زنا لما الخيار اه. ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. 

(۸) "رد احتار"» کتاب التكاح؛ باب الكفاءة» ۸ تحت قول "الدر": هي حق... إڂ. 

.۲۵۹/۱۰ انظر "رد احتار"؛ کتاب الطلاق» باب العنين» مطلب في طبائع فصول... إل‎ )٩( 


س[ یدید رت اي ] سس ( 990 )سس 


جد المتاز على رد اجتاز س باب الكقاءة س الجزء الثالث 
]۲٤۹۱[‏ قوله: لم تق لما حق الكفاءة لرضاها باسقاطها(؟): 
أقول: فرض مسألة "الولواممية"7" في عم العلم من قبل ولا رضاً إلا 
بعد العلم وابواب ما ین( عن عن الرحمتي. .۱۲ 
[۲۹۲] قال: ( آي: "الشر": فلو نکحت رجلا ولم تعلم حاله... 20 
قلت: ذكر المسألة بأبسط من هذا في 0 و ندید( عن "احیط" 
۲ عن "الأصل" معزياً ل"الأصل" فکان العزو إليه أولى من العزو ل"الولوالحية". ۱۲ 


(0 في ار تار" : زاد في "البدائع" على ما مر عن 'الظهيرية": وان فعلت الرأة ذلك 
فتروجهاء نم م ظهر بخلاف ما أظهرت فلا حیار لژوج سواء تبيّن ها حرّة رة أو أمة أمقو 
لأن الكفاءة في حانب النّساء غير معتبرة اه. 

وقد يجاب بن اكلام كما مر فما إا زرحت نفسها بل لول »وج َم یق فا 
حقّ في الكفاءة لرضاها بإسقاطهاء فبقي الحق للولي فقط فله الفسخ. 

(۲) "رد امحتار”: كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۹۰/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إِلخ. 

(۳) "الولوالحية"» كتاب النکاح» الفصل الثانيء ۳۲۱/۱. 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۰۲۹۰/۸ 

(0) في لشرح: فلو نکحت رجلا وم تعلم حله»فاذا هو عبد لا خخيار لها بل لیا ولو زوّجوها 
برضاها ولم یعلموا بعتّم الكفاءة» نم علموا لا حيار لأحدء إلا إذا شرطوا الكفاءة» أو أخيرهم 
ما وقت العقد فزوّجوها على ذلك تم ظهر أله غير كفء كان لمم الخيارء "ولوالحية". 

(") "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸. 

(۷) "الخانية"» كتاب النکاح» فصل في الكفاءة؛ .١1514/١‏ 

(۸) "المندية"» كتاب النكاح» الباب الخامس في الأكفاء ۱ 


سس [ ی ی رت ی س ( ٥ہ‏ ) س 


جد المتار على رد شتا سب باب الكفاءة سس - الزء اثالث 
[۲۰۳] قال: أي: "الذر": فلو نکحت رجلا وم تعلم حاله» فإذا هو 
عبد لا خيار لها بل لاگولیاء: ٠‏ ۱ 
آقول: إثبات الخيار في هذه المسألة وق لي تليها ما هو على ظاهر الرواية 
۱ ولا غرو» فان المسألة : من مسائلها کیف! ون REE‏ روشا عن "الأصل". ۳۷ على 
المحتار للفتوى فلا يصح م للکاج فيهما أصاا أمّا مسألة لا حيار لأحد فالظاهر عندي 
لها ماشية على الروايات جميعاء ما على الظاهر فظاهن وأمّا على المختارة فلأن إقدامهم 
على التزويج مع ترك الفحص عن الكفاءةٍ والزوج يحتمل الحالين يقوم مقام الرضا 
بعدّم الكفاءة» وقد قال في "الفتح' كما تقدّم ص7488: أن الولي لو باشر 
عقد ال حلت للأوّل وأرسلها إرسالاً فشمل ما لو علم بعدم الكفاءة وما لو 
ترك التفخص ولم بعلم شین م والله تعالى أعلم. 
)1غ( "الد" کتاب الكاح» باب الكفاءة» 1۸ ۹۰ 
(۲( "الخانية ٠‏ کتاب النكاح» فصل ف الکفاءة» .١ "4/١‏ 
(۳) انظر القولة: [۲۳۹۲] قوله: وقال الكمال... إخ. 


س [متی ا ووت تو س (545) ا 


جد المتار على رد احتار تت باب الكفاءة سسس الجزء الثالث 

[0444] قوله: ۲۱ فلا يخالف ما قدّمناه(: ۱ ۱ 

آقول: مسألة "الولواجحية" فیما إذا لم یکونوا مغرورين من قبل السزوج 

بأن یخبرهم اه کفء تم يظهر خلافه» بدليل أنه أثبت الخيار فيمسا إذا غرهمء 
. ومسألة "النوازل" مفروضة فیمن أنكر بشرب السکر فیکون مسألة الغرور» فلا 
تخالف من هذه الجهة آیضاء ويظهر لي أن ذكر الإنكار صدر وفاقا لا تیدا(" فان 
المدار على الاغترار وا شك أن من يخبئ حاله وغلبة أهل بيته صالحون لا يذهب 
الذهن إلى فسقه فيتحقق الغرورء ولذا بن الكلام آخراً على عدم عرفان الأب 
بشربه و کون غلبة أهل بيته صالحين فقط وعلى هذا أيضاً لا تخالف؛ إذ لو وقع 


" (۱) في الشرح: فلو نكحت رجلا وم تعلم حاله» فإذا هو عبد لاء حيار ها بل للأولياء» 
ولو زوّحوها برضاها ولّم یعلموابعتم الكفاءة نّم علموا لا حيار لأحد. 
في "رد الختار": (قوله: لا خيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» بدليل قوله: 
نکحت رجلا وقوله: برضاهاء فلا يخالف ما قدّمناه في الباب المارٌ عن "النوازل": 
لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أله یشرب المسكر... إلم. 
۲ 3 د امحتار"» كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 
۳( وحدت بحمد الله تعالى تصدیقه في "اهندية" عن "الذحيرة"» فإِنّه قال في تصوير " 
المسألة صه ١١‏ : (رحل زوج ابنته الصغيرة من رحل على طن آله صا لا یشرب 
الخمر فوجده الأب شريباً. .. إلخ). 
("المندية"» کتاب النكاح» الباب الخامس في کناب ۱/۳ ۹ 
فلم يذكر الإنكار وبئى على الظن ويأق مثله في الكتاب عن "البزازية"» صل ۵۲. ۱۲ منه. 
(انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح؛ باب الكفاءق ۳۰۵-۳۰۱/۸). 


س | مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إملامي) | س (849) یت 


جد المتار على رد احتار سس باب الكفاءة . سس لري الثالك 
مثله للأولياء لكانوا أيضاً مغرورین» ما إذا زرج الأب من دون مرجّح للصّلاح 
ولا تحص عنه فالظاهر(؟ هو جواز النكاح إن شاء الله تعالى؛ لأن الترويج مسن 
غير كفء كما لا يكون الا لمصلحة ترید على الكفاءة» فكذلك ترك الفشص 
عن ذلك مع احتمال الأمرين يشير إلى أله نظر إلى مصلحة سوغت عنده بين 
الكفاءة وعدّمهاء فلم يحتج إلى الفحصء ولا يتأئى عذر الغرور لعدم ما يرجح 
المكلاح على الظنّ» فكان من قبله التقصير والمظنون به لشفقته آله لا يقصر إلا 
لمصلحة؛ بخلاف غيره وبالجملة فمحط النظر أن حمل فعله على رعاية مسصلحة 
هم هل يكون عند علم العدم أو عند عدم العلم من دون اغترار ولا مبالاة أيضاً؟ 
والظاهر الث فليحرّر والله تعالى أعلم. ۱۲ ۰ ْ 


(۱) وانظر "جامع الصغار" صا 4 عبارة "جامع الصغار": زوج ابنته الصغيرة من رحل 
على ظنّ أله مصلح لا يشرب الخمر فوجده الأب مُدمنء وكيرت الابنة وقالت: لا آرضی ٠.‏ 
بالنكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وكان غالب أهل يته صاین فالنکاح باطل | 
أي: ييطل» وهذه المسألة بالاتفاق» والمسألة المختلفة بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي 
الله تعالى عنهم ما إذا علم الأب أن الزوج ليس بكفء ومع هذا زوّحها منه علم أنه 
تأمّل غاية التأمّل وعرف هذا اعد مصلحة في حقهاء ما هنا ظنّه كفء فالظاهر أنّه. 
لا يتأمّل» نظيره السسّكران إذا قصر في مهر ابنته لا يجوز» والصاحي لو فعل ذلك يجوز؛ 
أن الظاهر من حال السکُران آنه لا يتأمّل ومن حال الصاحي أله يتأمّل. لكن تقَدمْ 
أن رضا الول لا يثبت إلا إذا رضي صريحاً قبل التکاح عالاً بأله غير کف لكنه ' 
فيما إذا تروحت بنفسهاء أمّا هاهنا فهم زوحوهاء فجاز أن يقوم ترك الفحص مقام 
الرضا فليحرّر. ۱۲ منه. ۱ ۱ 


سس [ ل ی توت ی س (04۸) سس 


جد المتار على رد تار س پاپ الكفاءة سسس الجزء الثالث 


[ه؛] قوله: "2 إن لم يكن يعرفه الب(" 

وقدمنا”" تمه لفظ "الخانية".. ۱۲ 

[۲:۰۰] قوله: إن لم يكن يعرفه الأب بشربه» وکان غبة أهل ی 
وف "بای كما یأق!؟: أهل بیتها. ۱۲ 

[۲:۰۱۷] قوله: وكان غلبة أهل بیته صایین(": 

وانظر ما كتبت على "جامع الصفار ۳ ص۰41 ۱۲ 

[۲:۰۸] قوله: وكان غلبة اهل بيتء صالین فالنکاح باطا 0©: 


)١(‏ في "رد الحتار": فلا يخالف ما قدّمناه في الباب المارّ عن "النوازل": لو زوج بنته الصغيرة 
ممن ينكر أنه یشرب المُسكر فإذا هو مدمن له» وقالت بعدما كبرت: لا أرضى بالنكاح» 
إن آم يكن يعرفه الأب بشربه» وكان غلبة أهل ببته صالحين فالنکاح باطل؛ لاله لما 
زوج على ظن أنه كفء اه. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءق 2591/8 تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

(۲) انظر المقولة: [16۱۰] قوله: إن لم يكن يعرفه. 

(4) "رد الحتار"» كتاب التکاح باب الكفاية» ۰۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

(ه) انظر الرجع السابق» ص٤‏ ۰۳۰۵-۳۰ تحت قول "الدر": فليس فاسق... إلح. 

(") مرجع السابق» ص۲۹۱ تحت قول "الدر": لا حيار لاحد. ٠٠‏ 

3 الصواب: "جامع أحكام الصغار"» للشيخ الإمام جحد الدين أبي الفتح محمد بن حمسود 
الأسروشئ (ت۱۳۳ه). . ۱ "كشف الظنون ۱۹/۱ 

(۸) "رد احتار"؛ کتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۰۲۹۱/۸ تحت قول "السدر": لا 

خيار لأحد. 


جد الممتار على رد اتار س باب الكفاءة اس الجزء اثالث 


" آي: سطل. ۱۲ "جامع الصفار"» ص1٤.‏ 

[۰ قوله: ”" لاله إذا لم یشترط الكفاءة... (۳0۶: هذا دلیل ما 

مر( آنه لا حيار لاحده فکان الأنسب أن ينقل هذا القول لا ذاك. ۱۲ 

۱ [۲۰۰۰] قال: 7 آي: "الدر": فليس فاسق كفا لصا لو 
أقول: ويدحل فيه فاسق العقيدة من باب أولى؛ فان التعيّر ب"رافضی" 
أو "نحدي" اش وأعظم من التعیر .من أتى بعض المفسقات من دون إعلان كما 
لا يخفى» وقد صرّح في إمامة " 

ما لا يكتري فيه. ۱۲ 


الغنية"": رآن فسق العقيدة أشدّ وأحبث)» وهذأ 


(۱) " أحكام الصغار"» مسائل الكفاءة» شارب الخمر لیس بکفی ص۵۲ 
(۲) قوله: رکان م الخیاں) لآنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم الرّضا بعتم الكفاءة من 
الولي ومنها ثابنا من وجه دون وجه؛ لما ذکرنا أن حال الرّوج حتمل بين أن یکون 
كفعا وأن لا یکون والنص ما أثبت حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرّضا 
بعدم الكفاءة من کل وجه» فلا یت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه "بر" 
عن “الولوالحية". 
(۲) "رد انختار"» کتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۰۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": كان لهم الخيار. 
(4) انظر المقولة: [1491] قال: أي: "الدر": فلو نكحت رجلاً ولم تعلم حاله. 
(ه) في. الشرح في بیان أن الكفاءة تعتير ديانة في العرب والعجم: فليس فاسق کفعا لصالحة 
أو فاسقة بنت صالح معلا کان أو لا على الظاهر, تفر 
0 الدر کتاب النكاح» باب الكفاءة ۳۰/۸ ۱ 
(۷) "الغنية"» فصل في الإمامة وفيها مباحٹ» ص٤ ١‏ ملخصاً. 


4 سس 


جد المتار على رد الحتار س پاپ الكفاءة سب الجزء الثالث 


[5.1؟] قوله: ۲ فالنکاح باطل بالاثفاق”"©: ععتّی أنه سيبطل. ۱۲ 
[01؟] قال: أي: "الدر": لصالحة أو فاسقة بنت صالح معنا كان أو 0 
أقول: ولا يذهب عنك أن المدار على لحوق العارء فافهم. ۱۲ 
[..ه]] قوله: ‏ هذا استظهار من صاحب "نهر 
أقول: لا حاجة إلى الاستظهارء فقد قال في "الخانية"7": (قال بعض مشايخ 
"بخ" رحمه الله تعالى: الفاسق لا يكون کف لبنت الصاح مُعلناً كان الفاسسق أو 
لم يكن وهو اختیار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رمه الله تعالى) اه. 


)١(‏ قال في "البرازية": زوّج بنته من رحل ظه بصلحاً لا یشرب مُسكرا فإذا هو مُدمن 
فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنکاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به 
وغلبة أهل بيتها مصلحون. فالنكاح باطل بالائفاق اه. 

(۲) "رد عتار"» كتاب النكاحء باب الكفاءة» ۳۰۵/۸ تحت فول "الدر": فليس فاسق... إخ. 

(۳) "لد" کتاب النکاح؛ باب الکفاعق ۳۰۵-۳۰۲/۸. ۱ 

(4) في الشرح: فليس فاسق كفعاً لصالحة أو فاسقة بنت صالحء مُعلناً كان أو لا علسی 
الاه "فر". 

في "الشامية": (قوله: على الظاهر) هذا استظهار من صاحب "النهر"؛ لا كما یتوهم من 
أنه ظاهر الرواية» فاله قد صرّح في "الخائية" عن السّرحسي: باه لم ينقل عن أبي حنيفة. 
في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحیح عنده أن الفسق لا عنم الكفاءة اه 

(5) "رد احتار" کتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۳۰۵/۸ تحت قول "الدر": على الظاهر. 

(5) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۰۱۶۳/۱ 


سس (۱٥٥ہ)‏ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد احتاز سس باب الکفاءة سس ابلزء الثالن 

وقال قبله(؟: (قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الفاسق إذا كان مُعلنا يحرج 
سَكْرانَ لا يكون کف للصّالحة من بنات الصّالحين» وان كان يسر ذلك ولا يُعلن 
يكون الكفء لبنات الصّالحين» وان كان مستخخفاً عند الّاس لا يكون كفم اه. 

أقول: وهذا بحمد الله تعالى عين ما بحنته من أن المدار على موق العار 
فأطلق القول في العلن أله لا یکون کن وقال في سر یکون» تسم قال: (إن 
كان مستا عند النّاس لا يكون)» وهذا هو صریح الحقّ الذي لا بعدل عنهء 
كيفك وقد صرّحوا أن المسألة إذا لّم تكن فيها رواية عن الإمام فالمرجع ما قال 
الامام الثاني وقد قدمه كما ترى في "الخانية" وتقدیعه دليل ترتحيحه. 

فالحاصل: أن من عرف الناش فسقه لا يكون کفعاً لصالحة بنت صالح 
وان كان يخفي وإلاً فهو كُفاء لعدم التعيّرء والله تعالى أعلم. 5 

[۲۰۰۵] قال: ° أي: "الدر": لو تُطيق الجما ع0": 

أقول: أي: منه أو من غيره» وكذا إن كانت تشتهي للجماع فيما دون 
الفرج أحذاً ما يأي في اقات ص۰۹۱ ٠۲١١١‏ ۰ 


۰۱۱۳/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )١( 
في الشرح في بيان أن الكفاءة بر مالاً: بأن يقدر على العجّل ونققة شهر لو غير محترف»‎ )۲( 
ولا فان كان يكتسب كل يوم كفايتها لو طیق الحماع» في "الشامية": فلو صغيرة لا تطيقه‎ 
فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة؛ لاه لا نققةلحاء فتح» ومثله في الذحیرة,‎ 
۱ .۳۰۷/۸ "لد" کتاب التکاح باب الکفاءق‎ )۲( 
.4۸۱-4۸6/۱ انظر "الدر"؛ کتاب الطلاق» باب النفقة»۰‎ 050 


سسب [ مجلس تبون ] لنت (91ه) الس 


جد الممتار على رد اختار ياب الكقاءة اح سد (بلزء الثالث 


[۲۰۰۰] قوله: )0 ما في "الفعح"7": و"الخانية"7" , 
[۲۰۰۰] قوله: ۲۳ يسمون بالسرابانیُد): 

هم الب الون كما سین" بعد أسطر. ۱۲ 
[۲۰۰۷] قوله: ۲۳ على النتقص والرّفعة في الدنیل: 


(۱) في بيان اعتبار الحرفة في الكفاءة: والذي یظهر لي أن شرف النسب أو العلم جير 
نقص الحرفة؛ بل يفوق سائر الحرفء فلا يكون نحو العطار العجّميّ الجاهل كفئاً لنحو 
حلاق عربي أو عا ويؤيّده ما في "الفتح": أنه روي عن أبي يوسف أن الذي أسلم 
بنفسه أو عتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسّب الآحر كان كفعاً له اه. 

(۲) "رد اشتار"» كتاب النكاح باب الكفاءة» ۳۰۸/۸ تحت قول "لدر": فمثل حائك... إل 

(۳) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۰۱۱۳/۱ ۱ 

(4) في "النهر" عن "البناية": في مصر جنس هو أحس من كل جنس» وهم الطائفة الذين 
يسمّون بالسراباتيّة اه. 

(ه) "رد احتار؛ کتاب النکاح باب کنات ۸ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 

(1) انظر مرجع السابق» ص۳۱۱. 

(۷) في "رد احتار": وقد علمت أن الوجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه» فعلى 
هذا من كان أميرا أو تابعاء له وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن 
المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما فضلاً عن سراباني ينزل 
كل يوم إلى الكنيف» وينقل بحاسته في بيت مسلم و کافر» وإن كان قاصداً بذلك 
تنظيف الناس أو المساجحد من النجاسات وكان الأمير أو تابعه آكلاً أموال الناس؛ لأن 
المدار هنا على التقص والرفعة في الدنيا. 

(۸) "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۰۳۱۱/۸ تحت قول "لدر": فأحس من الكل. 


سس [جلس: ر( سس ا السب 


جد الما على ر د اختار س باب الكفاءة سس بلیزو الثالن 
۱ [قال الإمام هد رضا رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
ولد شاك أن العلويّة في بلادنا لا تتعير بالأفاغنة والمغول احلین بحاية 
العلم والفضل فالهم في أنفسهم يعدّون هنا من ۳۹ فاء الأنحاب فإذا انضاف . 
إلى ذلك فضل العلم جبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي مخلاف الحاكة والحلاقين 
وأمثاهم فان التعير يهم لا يزول بعلمهم» الهم زا إذا تقادم العهد وتناساه الناس 
وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العیون بحيث لم يبق العار لبنات الکبار ۱ 
وذلك قليل جد في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن عرف 
الدار عرف أن الحكم عليه يدارء فافهم واعلې والله سبحانه وتعالى أعلم(). 
[,۲۰۰] قوله: العالم يكون کف لت لان شرف الحسب أقوى ° 
[قال الامام اجد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وني "لفتاوی الخيرية لنفع البرية'”": (قد قال ابن عباس رضي الله تعالى. 
عنهما: ((للعلماء درحات: فوق ال مؤمنين بسبعمئة درجة ما بين كل درحتين مسيرة . 
خمسمئة عام))» وهذا مجمع عليه وکتب العلم طافحة بتقدّم العا م على القرشي 
ولّم يفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغيره في قوله تعالى: هَل شتو ین 
يعون ورين ل يَعلمُونَ» [الزمر: ]) اه ملتقطاً. 
(۱) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح؛ باب الکفاءق ۷۱-۷۱۵/۱۱ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 0۳۱/۸ تحت قول الدر": لكن 
في "النهر"... إخ. 
(۳) "الفتاوى الخيرية"؛ مسائل شیق» ۰۲۳/۲ 


سسسب ]صل یلیرت تو س (090) اللا 


جد المتار على رد الجعار 


باب الكقاءة لست ابیز القالك 7 
۱ قلت: الا قیدنا يكونه ديا مدي که هو العالم حقيقة؛ وأا اصحاب 
الضلال فشر من الجهال فان الجهل ال رکب آشنع وأخنع وصاحبه في الدارین 
أحقر وأوضعء صغارهم كالأنعام بل هم اضل و کبارهم کالکلاب لا بل أذل» 
احرج "الدارقطي ۳ قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد 
الله الحرمي نا -ماعیل بن أبان ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي غالب 
عن أبي آمامة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع كلاب أهل النار))» وأحرحه عنه أبو حاتم المتراعي في "جزئه الحديشي" 
بلفظ: ((أصحاب البدع كلاب أهل النار))» ولابن نعيم في "الحلية”': عن 
أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم: ((أهل البد ع شر 
الخلق والخليقة))» قال العلماء: الخلق الناس والخليقة البهائی نسأل الله السلامة 
والعفو والعافية. ۱ 
ْم آقول: يجب التقبيد أيضاً بما إذا لّم يكن من امتناهين في الدناءة المعروفين 
ماء كالحائك الدبّاغ والخصّاف والحلاق ونظرائهم فان المدار على وجود العار 
في عرف الأمصار كما صرح به العلماء الكبارء قال المحقق على الإطلاق في 
"فتح القدير”: (الموجب هو استنقاص أهل العرف فیدور معه) ا«(*. 
(۱) "العلل التناهية"» كتاب الستّة وذمّ البدع» باب ذم الخوارج» ر: ۰۲۹۲ ۰۱۹۹/۱ 
(۲) "حلية الأولياء"؛ بو مسعود الوصلي» ر: ۰۱۲۳۵۸ ۰۳۲۳/۸ 
(۳) "الفتح"» کتاب النکاح فصل في الكفاءة؛ ۰۱۹۳/۳ 
(4) "الفتاوى الرضویة" کتاب النكاح» باب الكفاءة» ۷۱6-۷۱۳/۱۱. 


سسسب | جل ال ا روت مان ] سس هع سس 


جد الممتار عاي رد اختار لل باب الكفاءة ساس سس اجلزء الثالث 


[۷۰۰۰] قوله: “ وفاطمة مع علي رضي الله تعالى عنهما(؟: 

أقول: لكنّ الزهراء وبعلها وأبناهما كلهم في اة مع أبيها ایضا كالصديقة 
وسائر أمّهات المؤمنين صلى الله تعالى على الحبيب وعليهم أجمعين وبارك وسلم آمين! 
لأن الله تعالى یقول: تیم درجم و مهم من له م ین سء آلطور: ۱۳۰۱ 

[۲۰۱۰] قال: ‏ أي: "الدر": يتحمّلون عن الأبناء الهر (*: 

هذا عرفهم وأما في عرفنا فيتحمّلون الثفقة لا الهر في فینعکس الحكم. ۱۲ 

[۲۰۱۱] قال: ٩‏ آي: "الدر": (آمره بتزویج امرأة فروحه أمة حاز): 

أي: نفذ عند الإمام وهو القياس وبه نأحذ كما في أأجواهر ال حلاطي . 

أقول: فقد اعتلف الإفتاء فوجب الرّحوع إلى قول الامام وعليه اقتصر 
یا وكثير من التون. ۱۲ 


(۱) فما قل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمولٌ على بعض النهات كالعلم وكوغا 
في اه مع اليي صلّى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة مع علي رضي الله تعال عنهما. 
(۲) "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۳۱۳/۸ تحت قول "الدر": ولذا قيل... إلم. 
(۳) في الان والشرح: (الصبي كفء بغنى أبيه بالنسبة إلى المهر لا) بالنسبة إلى (النفقة) 
أن العادة أن الآباء يتحبّلو ن عن الأبناء للهر لا النفقة» "ذحيرة". 

۰۳۱۹/۸ "الدر"؛ كتاب النکاح باب الگفاءق‎ )٤( 

)٥(‏ في الشرح: وقالا: لا بصح وهو اسحتسان؛ "ملتقى" 7 تبعا ل"الهداية". وفي "شرح 
الطحاوي": قوهما أحسن للفتوی... اخ. 

(5) "الدر کتاب النکاح؛ باب الگفاءق ۳۲۳-۳۲۲/۸. 

(۷) "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الوكالة» ۰۱۱۲/۱ 


س[ هه صرت ا سس ا س 


جد المتار على ره ار س باب الكقاءة للست پیزم اثالث 


[۲۰۱۲] قوله: أي: "الدر": (أمره بتزویج امرأة فروحه أمة جاز)7) 

[قال الامام هد رضا -رجه الله- في "الفتاو ی الرضوية :] 

اي: نفذ؛ لان الکلام تمه في النفاذ لا في ابسوازه آفاده الستادات الثلئة 
حون ح» طء ش وهو أحصّ من وجه من الصحّة وال جیعاء فقد ينفذ عقد 
ولا يصمّ ولا محل کالبیم عند آذان ابلسمعة إلى أجل جحهول وقد يصح ويحل ولا ينفذ 
كبيع فضولي مستجمعا شرائط الصحة وال قال في "رد احتار: (ظاهره آن 
الوقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين للمشايخ وهو الحق... إل)» وقد 
يطلق .معن اللّزوم قال في رهن "الدر: (القبض شرط اللژوم كما في البق اه. 
قال الشامي“: (قال في "العناية": هو مخالف لرواية العامّة» قال محمّد: لا يجوز 
الرهن إلا مقبوضا) اه. وفي "السّعدية"”: ره عليه الصّلاة والسّلام قال: ((لا تجوز 
لحبة إلا مقبوضة)) والقبض ليس بشرط ابمواز في الحبة فليكن هنا كذلك) اه. 


سل 


> (۱ا) "الدر 
(۱) انظر "رد الحتار"» کتاب البیوع» 4/٠١‏ تحت قول "الدر": أنواعا أربعة. 
22 انظر "الدر" كتاب الرهن» .۸۲/٠١‏ (دار العرفة بيروت). 
4( انظر "رد الحتار"» کتاب الرهن؛ ۰۸۲/۱۰ تحت قول "الدر": شرط اللزوم. 
(دار العرفة بیروت). 


2 "السعدية" : لعلاء الدين علي بن العثمان لاردی (ت ام کشف الظنون"» .)٩٩۱/۲‏ 


؛ کتاب النکاح» باب الکفاءق ۳۲۳-۳۲۲/۸. 


دب | تجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | سسس )۷( سل 


جد المتاز على رد اختار س باب الكفاءة 


الجزء الثالث 
وحاصله: أن يفسّر هنا آیضاً ابلواز بالأزوم لا بالصحّة كما فعلوا في 
الهبة اه مختصراً. وق مداينات "غمز العیون۳: (لو جاز أي: لزم تأجيله لزم 
أن يُمنع الْمُقَرض عن مطالبة قبل الأحل ولا حَبْر على المتبرع) اه. 
وهو أحصّ مطلقا من الصحة والنفاذ فقد يصح الشيء وينفذ ولا لزوم 
کترویج العم من كفء عهر المثل ولا لزوم لموقوف فهو ظاهر ولا لفاسد؛ لاله 
واحب الفسخ؛ ومن وجه من الحل فقد يلزم ولا بل كالبياعات المكروهة والله 
تعالی أعلم. ۱۲ منه غفرله (م) ©, ۰ ۱ ۱ 
مطلب في الوكيل وکا 
[۲۰۱۳] قوله: (" للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دف للعار 


۳۹۳/۲ "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثاني» کتاب الداینات»‎ )١( 
(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح», باب الحرمات» الرسالة: :إن الة العار بجر اکر الم‎ 
۱ .۳۸۸-۳۸۲/۱۱ عن كلاب النار»‎ . 
5 في الشرح: : وأجعوا أله لو هپت الصفوة أ مولت من كما لو مره ناو‎ )۳( 
۱ بحرة مر أو أمة فخالف» أو آمرثه بترويجها وم تعيّن فروحها غير كفء م يجر أثفاقاً.‎ 
"رد انختار": (قوله: كما لو آمره بمعيّنة) محترز قول المتن: (امرأة) بالتنكير» ومثله ما لسو‎ 57 
٠ عین الهر كألف فزوحه بأكثر, فان دحل ما غيرٌ عالم فهو على خياره» فان فارقها‎ 
فلها الأقل من السمی ومهر الثل» ولو هي ال وكلة وسَمّت له ألفاً فروجهاء نم قال‎ 
٠١ الزوج -ولو بعد الحول-: تروحنك بدینار» وصدقه الوكيل إن آقر زرح لها لم توكل‎ 
بديئار فهي بالخيار» فان ردت فلها مهر الثل بالغا ما بلغ ولا نفقة عدّة لىا؛ لأن‎ 
=  ةقفن بالردٌ تين أن لد حول حصل في نكاح موقوف» فیوحب مهر الثل دون‎ 


سسسب | و ا( س( سس 


جد المتار على رد احتار سس باب الكفاءة لساب الوزء الثالث 


عنهم اه. وانظر ما قدّمناه في باب الولي(): 
آخر ص۲ ۱۲.۳٤۹‏ ۱ 
[۲۰۱۵] قوله: ”او قيل... اځ : 


- العدّةء وان کلْبُها الرّوجٍ فالقول لها مع عينها» فان ردّت فباقي ابلمواب بحاله... إلح. قال 
في "البزازية": وهذا إن ذكر المهر» وان لم يذكر فروّحه بأكثر من مهر المثل يما لا یتابن 
فيه الناس» أو زوّجها بقل منه كذلك صح عنده خلافاً ماء لكن للأولياء حقّ الاعتسراض 
في حانب المرأة دفعاً للعار عنهم اه. وانظر ما قدّمناه في باب الولي. 
(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح مطلب في الوكيل... إل YA‏ تحت قول "الدر": كما لو أمره .ععينق, 
(۲) انظر "رد تار ", کتاب النکاح» باب الولي» ۰۹/۸ ۲» تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
۳( هذا في بيان أن الواحد الذي ليس بفضولي يتولى طرفي النكاح يليجاب يقوم مقام القبول 
في حمس صور: : کان كان ولا أو وكيلاً من ابانبون» أو أصيلاً من حانب ب ووكيلا أو 
ولا من آحره أو ول من حانب وكيلاً من آحره للان والشرح. ۱ 
وصورة إيجاب یقوم مقام القبول: کقوله مثلا: زوحت فلانة من نفسيء فله بتضمن الشطرین» 
فلا تاج إلى القبول بعدہ وقيل: بشترط ذکر لفظ هو أصيل فيه کرحت فلانة'» لاف 
ماهو نائب فيه ك"'زوّجتها من نفسي"» "رد الحتار" عن "البحر" عن "الفح" . 
وق افتح القدیر" ص۱۹۷ ج۳: : (قال شيخ الاسلام خواهر زاده: هذا إذا ذکر لفظا 
هو صیل فيه أمّا إذا ذکر لفظأ هو نائب فيه فلا يكفي» فان قال: تروحت فلانة 
کفی» وان قال: زوحتها من نفسي لا يكفي؛ لاله نائب فيه» وعبارة "المداية" صريحة 
في نفي هذا الاشتر اط... إلخ). ("الفتح"» کتاب النكاح» فصل في ال وكالة وغيرهاء ۳ ۱ 
٠‏ (4)"ردٌ احتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» مطلب في الوكيل والفضولي ي الكاح» 


الى 


۳۸ تحت قول ار : يقوم مقام القبول. '” 


٠‏ س | جلس: لد له دعوت انلا ]سس (699) س 


جد المتار على رد الحتار تب پاپ الكفاءة الجزء الثالث ٠‏ 


قائله شيخ الاسلام خواهر زاده كما في "الفتح؟. 
[۲۰۱۰] قوله: ۱ اتفاقا"©: 

أي: بين الأئمّة الثلائة علانا لزفر كما في "فداية۳*. ۱۲ 
[۲۰۱۰] قوله: © قدّمنا الکلام(): اول ص۵۳۳( , 


۰۱۹۷/۳ "لفتح" کتاب النکاح» فصل في ال وكالة بالنكاح وغيرهاء‎ )١( 

(۲) قال في صور تولى الواحد طرق النکاح: واخمسة السابقة بقة نافذة اتفاقا» "رد احتار", 

(۳) "رد احتار"» کتاب النکاح» باب الكفاءة» مطلب في الوکیل و الفضول في النكاخ» 
۸ تحت قول "الدر": ولو من جانب. 1 ۱ 

۰۱۹۷/۱ "المداية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالتكاخ وغيرهاء‎ )٤( 

(ه) في الشرح: يشترط للزوم عقد الوكيل موافقثه في المهر السمی. 

قال العلامة الشامي: قدمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعينة)) وقد نقلت كلامه تماماً. ۱۲ 

حمّد أحمد المصباحي. 

0( "رد 5 انار" » كتاب النكاح» باب الكفاءة» مطلب في الوكيل والفضوي ‏ في النكاح» 
۸ تحت قول "الدر": موافقته في الهر المسمى. 

(۷) انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح باب الکفاءق ۰۳۲/۸ 


سس [ جل اه و س( الت 


جد المتار على رد احتار س پاپ ال تس - ایلزء اللالٹ 


- باب الهر ‏ 
۷ قوله: ”© ولو قال: يكل فرقة من بل 
آقول انظر ما قدّم في باب الول صء .ه©. 
(۰۱۸]قل: في "ليحر" عن "لقن لو ترّع بالهر عن اروج 
4 طلقها قبل الدحول"*: 5 ۱ 
انظر ما تدم ص ۵۰ . 


(۱) قال ف بيان صور يجب فیها نصف الهر: (ونصفه بطلاق قبل وطء أو حلوة). 

في "رد محتار": ولو قال: بکل قرقة من قبله أشمل مثل ردّته؛ وزناه» وتقبيله» ومعانقته 
لام امرأته وبنتها قبل لوق 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النکاح؛ باب المهر» ۳۵۷/۸ نحت قول "الدر": بطلاق. 

(۳) انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» ۲4۲/۸ تحت قول "الدر": لا إذا 

(4) في "لبحر" عن "القنية": لو تبرّع بالهر عن الرّوج نم طلقها قبل حول أو حساعت 
الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج... إلح. 

ره) "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب المهرء ۳۵۸-۳۵۷/۸) تحت قول "الدر": وعاد 
النصف إلى ملك الزوج. ا 

(5) انظر "رد احتار" كتاب النکاح؛ باب الولي؛ ۸ تحت قول "الدر": إا إذا 
اختار نفسه بخيار عتق. ۱ 


لس ]| مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) پیت  ))۵۱۱(‏ س 


جد المتار على رد احتار باب اله لح ابلزء الثالث 
۱ مطلب: نكاح الشغار . 

[۲۰۱۰] قوله: ”“ أو تروجها على حکمها: . | 

أقول: في هذه الصور تفصیل» ؛ فإئه إذا تزوّجها على حكمهاء فحکمت عهر 
الثل أو أقل فلا ذلك» وإن حكمت بأكثر فلها مهر امثل إلا أن يرضى الزوج؛ واذا 
تروجها على حكمه فحكم. عهر الثل أو أكثر فلها ذلكء وان حکم بأقل فلها مهر اثثل» 
لا أن ترضى الروحته وإذا تروّحها على حكم أجنبي فحكم عهر الثل فلها ذلك وكذا Ù‏ 
إن حكم بأكثر لا أن يرضى ازوج وکنا إن حكم بأقل إلا أن ترضى الزوجة. 

[۲۰۲۰] قوله: أو على أن يهب لأبيها ألف درهم: بخلاف ما إذا قيل: 

یهّب لأبيها عنها ألفا كان الألف مهراً كما في "اخانیة"(*. ۱۲ 


(۱) قي "رد احتار": (قوله: فيما إذا لم یسم مهرا) أي: لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت 
عنه» "فر". فدخل فيه ما لو سَمّى غير مال كخمر ونحوه» أو مجهول الجنس كدابة 
وثوبب» قال في "البحر": ومن صور ذلك: ما إذا تزوّحها على ألف على أن ترد إليه. 
ألفاء أو تررزجها على عبدهاء أو قالت: زوّحتك نفسي يخمسين دينارا وأبرأتك منسها 
فقبل) أو تزوّجها على حكمهاء أو حکمه» أو حكم رجحل آخر؛ أو على ما في بطن . 


جاريته» أو أغنامه» أو على أن يهب لأيها ألف درهم أو على تأخير الّین عنها سنة ٠‏ ` 


سوالتأحیر باطل- أو على إبراء فلان من الدّين» أو على عتق أخيهاء أو طلاق ضَرتما. 
وليس منه: ما لو تروجها على عبد الغير لوحوب قيمته إذا لم يُجز مالکه... إخ. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» مطلب: نکاح الشغار» ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": فيما إذا لم یسم 
(۳) الرحع السابق. ۱ 
(5) "الخانية"» كتاب النکاح» باب في ذكر مسائل الهر؛ ۱۷۹/۱ 


(a [Ge e]‏ الس 


جد المتار على رد الحتار : --2 باب المهر س (جلزء القالع ` 


[۲۰۲۱] قوله: ۲۱ أو تروّحته عثل مهر مي" : 

في "افندیة۳؟ فصل جَهالة الهر عن "العتابية”: (تزوّحها على قدر مهر . 
فلانة يجب مهر المثل ولا بزاد على لسی ولقول قول الزوج في مقدار لستی 
عند فوت ما ذکر) اھ ملختصا. ۲ ۱ 

[ror]‏ قوله: * وطذا كان ها أن تطالبه به قبل الدحول: 


أي: تسأل لا أن تذعي وتجبر إلا في المعجّل مطلقاء وقي المؤجّل بعد حلول 
الأحل» وي ال خر بعد اموت أو الطلاق كما ی( للمحشي ق الجلد الرابع. ۱ 


(۱) في "رد اشتار": وليس منه: ما لو تزوّجها على عبد الغير لوجوب قيمته إذا لم جز 

٠‏ مالکه أو على حَجَة لوجوب قيمة حجّة وسط لا مهر الثل سوالوسط بركوب الراحلة- 
أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضای أو تروحته ثل مهر أمّها 
وهو لا يعلمه؛ لأنه جائز عقداره» وله الخيار إذا علم اه. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الهر» ۰۳۷۰/۸ تحت قول "الدر": فيما إذا م یسم مهراً. 

(۲) "الحندية"» كتاب النكاح» الفصل النامس ف المهر تدخله الجهالة» ۰۳۱۰/۱ 

(4) في "رد الحار": استفتى الشيخ صاخ بن الصنف من الخير الرملي: عم لو طلبت المرأة 
مهر مثلها قبل الوطء أو الوت هل لما ذلك أم لا؟ -فأحابه ما في "الزيلعي"-: من 
أن مه الثل يجب بالعقد وغذا كان ها أن تطلبه به قبل الذحول» فاد ويتقرّر 
يموت أحدهما أو بالدحول على ما مر في الهر للسمّی في العقد اه. ۱ 

(ه) "رد احتارن کتاب النكاح؛ باب الهر» ۵۳۷۱/۸ تحت قول "الدر": أو مات عنها. 

۱ ۰4۸۱/۸ انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح باب المهرء‎ )( ٠ 


لش جلس: "لدينة العلمية" (دعوت إسلامي) —— (o1)‏ 7222 


جد المتار على رد اشتار س باب المهر الست ابلزء الثالث 
مطلب: أحكام المتعة 

[۲۰۲۲] قوله: © في "القاموس": للکُب: وشي ا 

آقول: بل المكعب'النعل: فافهم. ۱۲ 

۲] قال: ‏ أي: "الدر": أو قبول ولي الصغيرة“: 

أقول: هذا للثفاذ ولا لو زاد وقبل عنها في الجلس آحنبی يجب أن تصحّ 
الزيادة» والتوقف على إجازتها؛ لها قبلت بفضوي. 00 

۱ مطلب في أحكام الخلوة ' ۱ 

[ه۲۰۲] قوله: ”2 وأما مرضه فمانع مطلقاء لاه لا یعری عن تکسُر 


)١(‏ التعة لمن زوحت بلا مهر درْع وعمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر الثل» قال فحر 
الإسلام: هذا في ديارهم ما في ديارنا فیزاد على هذا إزار ومکعب. 

قال العلامة الشامي: وفي "القاموس": للکعب: الوشي من البرود والأثواب اه. 

(؟) "رد احتار"» کتاب النكاحء مطلب: أحكام التعقه ۰۳۷۷/۸ تحت قول "الدر : وهي درع.. 9 

(۲) يجب بطلاق قبل وطء أو خلوة نصف الهر الفروض, لکن ما فرض بعد العقد أو زید 
على ما سَمّى» فالها تلزمه بشرط قَبونها في مجلس أو قبول ولي الصغيرة» ومعرفة قسدرهاء 
وبقاء الوجية على الظاهر. 

۰۳۸۱/۸ "الد" کتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 

(5) قال في بيان المانع اي من ثبوت الخلوة: (كمرض لأحدهما یمتع الوطء) أي: أو یلحقه به 
ضر قال الزيلعي: وقیل: هذا التفصيل في مرضهاء وأمّا مرضه فمانع مطلقاً؛ لاله لا یعسری 
عن تكسّر وفتور عادة» وهو الصحيح اه. قلت: إن كان التكمر والفتور منه مانعاً من الوطء 
أو مضا له كان مثل للرأة في اشتراط المنع أو الضرر وإلاً فهو كالصحيح؛ فما وجه کسون 
مرضه مانعاً من صحّة الخلوة؟!... إلح. 


سس ةرت نی (a‏ ا( س 


جد المتار على رد یار س باب اهر سن سح اجوء الثالث 
وفتور عادة» وهو الصحيح اه. قلت: إن كان التکستر والفتور منه... 4(©: 
أقول: ربّما يكو المرض كوجع في الرأس مثلاً بحيث إن جامع لا يضر 
وهو قادر عليه إن حمل نفسه على فعله لكنّه يكون مشغول الخاطر بالمرض. 
فلا يرغب في الجماع مع القدرة وعدم التضرر. ۱۲ 
[۲۰۲۰] قو له: "° رن بفتح رائه أرجح. من إسكافها(”: 
وهو الاشي على الجادةء إن الرض فعل مرکا أو فعال بالضم. ۱۲ 
]۲٠۲۷[‏ قوله: ‏ ومقتضاه ترادف ار والرگق(: بل الأظهر أله يعم 
الرق وهو التلاحم العمل وهو العُدّة والذي يكون المانع فيه العَظّم. ۱۲ 


(۱) "رد احتار كتاب النکاح مطلب تي أحكام الخلوة» ۰۳۸۸/۸ تحت قول الدر": کمر ض ... إل 

(؟) ذكر من المانع ا لحي الرگق بفتحتين: التلاحم والقَرْن بالسكون: عَظُمُ لكن نقل 
الخير الرملي عن "شرح الروض" للقاضي زكريًا: أن لقن بفتح رائه أرحح من إسكافا. ‏ 

(۲) رد امحتار"» كتاب النکاح» باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة» 290/4 تحت 
فول "الدر": بالسكون. ش 

)٤(‏ في "رد احتار": (قوله: عَظم) في "البحر" عن "للغرب": القرن في الفرج مانع يمع 
من سلوك الذكر فيه لا عُدّةَ غليظة أو سم أو عظي وامرأة رتقاء: ما ذلك اه 
ومقتضاه ترادف القرن والرگق, : ۱ 

(ه) "رد امحتار": کتاب النكاح» باب الهرء مطلب في أحكام الخلوة» ۵۳۹۰/۸ نحت 
قول "الدر": عظم. ۱ ۱ 


سس | م هی روت نی ] س( ۶۲۵ )سس 


۱ جد المتار على رد ار سس ۱ باب المهر سس الجزء الفالث 
0 [4؟ه؟] قوله: : ( لان الأحکا: ۱ 
أي: الأحكام الخلرة لما احلفت فتكون في بعش الأحكام کسلوطه ۱ 
ونی بعضها لا تكون كمئله يجب. Nel.‏ ۱ 
[۲۰۲۰] قوله: ۲ إذا لم تكن معتدّة يخلااف هذه ): 


2003 آقول: هذا یل يقتضي لوق الاق الآعر وان كانت الخلوة فاسدة لما 
ياي في العذة: أن لح وحوها عطاق الخلوة ولو فاسدة. ۱ 


.)0( الخلوة كالوطء في وقوع طلاق بائن آخر رفي عله الخلوة على الختا وف رت 
ولا وقوع طلاق آحر في هذه العدّة فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع» وهو أقرب إلى 
الصّواب؛ لأن الأجكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطاً. ما 
(۲) "رد انختار" , کتاب النكاح» باب المهر؛ مطلب في أحكام الخلوة» 2404/4 تحت 
قول "لدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آحر... إخ. ‏ . 
(۳) والحاصل: ا حلا ها سگ ليا ا واا ا هة نوف 
فإذا طلقها في العدّة طلقة آحری فمقتضى کوفا مطلقة قبل الدّحول أن لا تقع عليها 
اه لكن ما اختلفت الأحكام في الخلوة في آلها تارةٌ تکون كالوطء وتا لا تكون 
۱ جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتیاطا لوجودها في العذة والطلّقة 
۱ قبل الحول لا یلها طلاق آخر إذا لم تكن معندّة بخلاف هذه. ۱ 
٠‏ (4) "رد المحتار"» کتاب ٠‏ التكاح» باب الھں مطلب في أحكام الخلوق 4۰6/۸ تحت 
قول "الدر": : وكذا في وقوع طلاق بان آخر.. . مخ 
)٥(‏ انظر "رد د افحتار" » كتاب الطلاق» باب العیق ۲۱۱۰ 


۱ س مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) ۱ | () س 


جد المتار على رد اتاد س پاپ الهر س الجزء الثالث 
۱ [۲۰۳۰] قال: ۱ أي: "الدر": فقالت: بعد الدحول": أي: الخلوة. 1 
[۲۰۲۱] قوله: ۲۳ لم تظهر تم للاعتلاف(: ۱ ۱ 
آقول: نعم تظهر في بعض أحكام ليست الخاوة فیها کالوطع کالتزویج مثل ‏ 
الثيبات» وحصول الإحصان» وملكه الرحعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا آقرب ‏ 
الكلء فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت با وأنكر الوطء كان للاختلاف كُمرة واضحة 
نعم! لا يتمشى تعلیل الشارح فیما إذا اْفقا على الخلوة. ۱۲ ۱ 
[۲۰۳۲] قال: أي: "الدر": ولو افترقا فقالت: بعد الدحول؛ وقال الزوج: 
قبل الدحول*: أي: الخلوة. ۱۲ ۱ ال 
۰ [۲۰۳۲] قال: 29 أي: "لدر": ون أنكر الوط): أي: وإن کان هو 


)١(‏ في لمعن والشرح: وولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل الدحول فالقول 

۱ فا لانکارها سقوط نصف المهر.‎ ٠ 

(۲) "الدر"؛ کتاب النكاح» باب الهر» ۰4۱۱/۸ 

(۲) قال العلامة الشّامي: يطلق لد حول على الوطء وعلى الخاوة اردق لو کان الاحتلاف بینهما . 
في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاحتلاف. ۱ 

(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة» 2411/8 تحت 
قول "الدر": فقالت: بعد الدحول. 

(ه) "لد" كتاب النكاحء باب للهر» 411/8. 

(5) في الشرح متصلاً بالبارة السابقة: قال الزوج: قبل الدخول فالقول لها لإنكارها سقوط 
نصف الهر وان آنکر الوطی ولو م تُمكنه في الخلوة فان بكرا صحّت ولا لا. 

00 "در کتاب النكاح» باب الهر» ۰4۱۲/۸ 


سس ا اللي ورت ]سس (550) س 


جد المتار على رد الحعار س باب المهر سسس ازع الثالث 
أيضاً منكراً لإنكاره الوطء أي: الحكمي وهو الخلوةء لكن المعتبر إنكارها لا 
إنكاره؛ لکونه مدعياً معنّى. ۱۱۲ ۱ ۱ 
[:۱۰۳] قوله: ”© وان آنکرت آنه لم يُطأها(": ۱ 
تفس" ل"أذكرت" لا مفعوله وان آنکرت وقالت: له گم يطأها. ۱۲ 
.]| قال: © اي :لت قل و رس 
أي: بالقضاء أو الرضاء كما مر ص٤‏ ٤ه“‏ , 
[-۲۰۳] قوله: ”° لمقابلتها بغير متقرّه”: دليل للرجعية. ۱۲ 


)١(‏ في الشرح: وان أنكر الوطء» ولو لم ُمكنه في او فإن بكرا صحّت وللاً لا؛ لان 
البكر إلما توطأ کرها. 

في "رد الحتار": وني بعض النسخ: (وإن أنكرت) بالتاء» وللعتی أن القول ها وان أنكرت 
أله لّم يَطأها في هذا الدحول الذي ادّعته» لكنّ الأولى أن يقول: وان اعترفت بعدم 
الوطء؛ لاه لم يدع الوطء حتّى يقابل بإنكارها له. 

0 ترذ 5 تا » كتاب النكاح» باب المهرء» 4/؟41» تحت قول "الدر": وان أنكر الوطء. 

© ف الان والشرح: بت ألف له فوهبته له وطلقت قبل وطء رحع) عليها (بنصفه) لعدم 
تعين النقود في العقود. 

۰4۱۷/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح؛ باب الهر»‎ (٤( 

(0) انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الهر» ۰۳۵۸/۸ 

() لو تروجها على آلف وعتق أحيها أو طلاق ضرتها بلفظ الصدر لا لضارع عتق الأ 

. وطلقت الضرةٌ بنفس العقد طلقة رجعية؛ لقابلتها بغير متقوم وهو البضع» وللزوحة 

السمی فقط. 0 

۰ (۷) "رد احتار" کتاب الک باب ٠‏ اله م تحت قول "الدر": الأولى... إلخ. 


| جلس: "للدينة العلمية' «عوت اسلاي للد (1۸) س 


جد المتار على رد احار سس باب الهر سيد الجزء الثالث 

[۲۰۳۷] قال: () أي: "الد" لفوت رضاها بفوات ال 0 

تعليل للصّورة الأولى دون الثانية كما سيشير”” إليه امحشي السيّد العلامة ' 
رحمه الله تعالی. ۱۲ 0 ۱ 

[۲۰۳۸] قوله: ۲٩‏ حيث أفسد الشرط الثان(۳: 

أقول: المراد بالشرط الثاني شرط الزيادة سواء ذكر ولا أو ثانيء وما 
سّمّاه الثاني لذكره هنا ثانياً فد که الحاصل الا( ۱۲ 

١ لكن انظر ما كتبنا على 'البحر الرائق ۱ وللسألة تا إلى زياد بر‎ ٠ 
۱ ۲ وفقنا الله تعالى له.‎ 


(1) في ان والشرح: (نكحها لف على أن رها من الد أو لا وزج لهسا أ 

نكحها (على ألف إن أقام بما وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى رأقام فلها الألف وال 
فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» .٤۲۲/۸‏ 

(۳) انظر "رد د تاره کتاب النكاح؛ باب المهر» 4۲۲/۸ تحت قول "الدر": بفوات النفع. ۱ 

(4) في المعن والشرح: رولا يزاد على آلفین؛ ولا ينقص عن ألف بخلاف ما لو تزوجها 
على ألف إن كانت قبيحة ة» وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه د يصح الشرطان) اتاق 
في الأصح؛ لقلة ها ف ) "رد الحتار" : جواب عمًا برد على قول الإمام؛ حيث أفسد 
الشرط الثاني في المسألة المتقدّمة. 

(0) "رد الحتار"» كتاب التكاح؛ باب الهر» 4۲4/۸ تحت قول "الدر": : لقلة ابمهالة. 

() انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهر» 4۲۵/۸ 


0 | مجلس: "لدي الملمية" (دعوت إسلامي) | س (0911 سس 


جد المتاز على رد اشتار س بب الهر الح الجزء الال 
[ro4]‏ قال: أي: "الدر": رويجب مهر الثل في نكاح فاسد) وهو الذي 
قد شرطاً من شرائط الصححّة كشهود: 
قول: قد مرّت: فروع كثيرة ناصة 71 النكاح بدون شهود لا ينعقد 
وقدّمنا الكلام على ذلك على هامش ص٥٤ »٤‏ فليراحع. ۱۲ 
۱ مطلب في التكاح الفا 
[.04] قوله: "© كالدّخول في الفاسد(: 
<< اي؛ فیحرم قبل التفاذ كما صرّح به العلماء. ۲ ۳ 
[۲۰:۱] قوله: ۲٩‏ كما یعلم ما سیأني... (غ۳: ۱ 
۱ سیذکر فيها حلاف ج۳؛ ص۲۳۷( ۱۲ 


)0 "الدر" كتاب النكاح» باب المهر» ۸۸ 

(7) في "الحاشية" : (قوله: في نكا ح فاسد) وحكم التحول في النكاح الموقوف كال حول 
في الفاسدء فيسقط الحدء ويثبت النسبء ويجب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل. 
رس "رد المختار" کتاب النكاح» باب المهرء مطلب في النكاح الفاسد» 44۱/۸ تحت 7 

قول "لدر": : في نكاح فاسد. 

)٤(‏ في "رد ومقتضاه الفرق قرب کا لك الع قي کل على 
نكاح المتعة: : أله لا فرق بینهما في النكاح بخلاف البيع؛ نعم ف "البزاز ي" ية قولين في أن 
نكاح لحار باطل أو فاسد والظاهر أن للراد بلباطل ما وجوده كعلمهء ولنا لا يثبت النسب ولا 1 

٠‏ العدة في نكاح الحارم أيضاً كما يعلم مما سيأتي في الحدودء وفستر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. 

ره "رد امحتار"؛ كتاب النكاح» باب لله 44۲/۸ تحت قول "الدر": كشهود. 

(9© انظر "رد احتار کتاب الحدود» باب الوطء الذي یوحب... إل ۲ ۸۲-۸۱ 


سس یه سس س( سس 


جد مر على رد ار سے > باب المهر ات بر ات 

[104] قوله: وفستر الهستاي هنا الفاسد بالباطل» ومثله یکاح اعارم 
وناكراء من حهتها أو بغير شهرد" 0-6 

تدم عن لتر" ےہ ل ما وکر ار" نا ومر اما 

ف اتج بلا شهرد درن لبطلا 0 ظ 

[۲۰0۳] قوله: © فالدحول فيه ۷ يوج ۱ 


۱ (۱) "رد اتار"» کتاب النكاح» باب لھ سب تكاج الفاسد» ت 
ول "الدر": کشهود. 5 ۱ 
۱ (۲) انظر "رد شتا کتاب التكاح؛ باب ول مطلب في فر کي ۸ 35 
قول "الدر": کذا فساد عقد. ۱ ۱ 
۳ انظر "الد" کتاب النکاح؛ باب اله 000 ۱ ۱ 
)٤(‏ في "رد د احتار" : وفسّر القهستان هنا الفاسد بالباطل» ومثله بنکاح امارم وکا 
من جهتها أو بغير شهرد. .. لاخ وتقييده الأكراة بکونه من جهتها قدّمنا الکلام عليه 
۱ ال النکاح قبيل قوله: وشرط خضور شاهدین» وسبأي في باب لماعت في 
نکاح باطل؛ وذکر في "البحر" هناك عن "الحتتى": أن کل نکاح احتلف العلماء في 
00 جوازه کالنکاح بلا شهود حول فيه موحبٌ للعدة» آنا نكاح منكوحة الغير 
ومعتدته فالدحول فيه لا يوجب العدّة إن علم ها للغير؛ که لم يقل أحد موز 
فلم ينعقد أصلاً. . ۱ ۱ 
(o)‏ "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب له مطلب ب في انکاح الف الفاسد» HETA‏ تحت 0 
قول "الدر": کشهود. 


سس | ی توت بان ] سس (0۷۱) س 


الجرء الثالث 


جد المتار علی رد اختار ا و باب الهر 

انظر ما سيأني ص۹1 وص۹ ۹۹( وص.۱ ان ويفيدك 
فرقاً نفیساً قي الفاسد والباطل ما في ص۱۰۰۱ وانظر ما سيأتي شرحاً 
ص۱۳۳( وص ۳ ' وهو المستفاد مما م ص ۸ ": أن المحرّمة لمعنّى 
فیها لا تدحل تحت اعد لعدم امحلية» ولأمر عارض تدخحل ومن الأوّل احارم 
وذات الرّوج والمشركة ومن الثاني جمع الأحتين معا أو بالتعاقب. ۱۲ 

]۲٠٤٤[‏ قوله: فالكحول فيه لا يوجب العدّة إن علم آنها للغير“: 

لو تزوّج امرأة الغير عالماً بذلك ودحل با لا بحب العدّة عليها حتّى 
لا یبحم على الرُوجٍ وطوهاء وبه يفتى؛ لأله زنا والْمَزني بما لا تُحرم على زوجهاء 
"بحر" ج4“ ص۱۵۱( . ومثله ف "البرازية" من العدّة به 0ل ومثله 


)١(‏ انظر "رد احتار" كتاب الطلاق» باب العدة» ۲۹۵/۱۰ تحت قول "الدر": فلا عدة لزنا 
(۲) الرجع السابق» 000 

(۳) انظر "التنو ير" کتاب الطلاق» باب العدة»۰ ۰۳۳۷/۱ 

(4) انظر "رد الحتار"» کتاب الطلاق» باب العدقء ۰۳۰۷/۱۰ 

(ه) انظر "الدر"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۰1۱-۹۱۳/۸ 

53 انظر الرجع السابق» ص ۰1۱۹-۰۲۱۱ 

(۷) انظر "رد امحتار"» كتاب النکاح» فصل تي احرمات» ۰۱۹۹/۸ 

(۸) "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب اهر 46۲/۸ تحت قول "الدر": كشهود. 

(ة) "البحر"» کتاب الطلاق» باب العدة» ۰۲۳۵/4 : ۱ 
2٠١١‏ "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثامن في العدة» ۶ (هامش "افندية ). 


a o a م‎ 


جد عدار على ود ار سسس ٠‏ ياب هر سس الجزء اثالث 
في "الفتح" عن "الذحيرة" مع لفظ: (به یفتی) ج۳» ص۷۹ ۱۲ 
[40ه!] قوله: لا يوجب العدّة إن علم ألها للغير؛ أم لا 
بجوازه فم ينعقد أصلا؟؛ 
أقول: قوله: مد أصلا» وقول "ابحر*: (إله زنا) يقضي أن لا يقبت - 
فيه النسب» لكن نص" في "لب" عن "البدائع" على حلاف ذلك كما يأڻ آخر صفحة . 
00١‏ و معلوم أن "القنية" و"امحتى" لا يقاومان 'البدائع"؛ فليراحع وليحرّر. ١1‏ 
[۲۰:۰] قوله: 2 فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدّة فا 
أي: للاجاع على حرمته. ۱۲ 
[rov]‏ قوله: ولهذا يحب الح مع العلم و 


)0 الفح" كتاب الطلاق» باب العدة 2۷/4 ۱. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب ف النكاح الفاسد» 5-5 تحت 
قول "لدر": كشهود: 

(۲) البحر؛ کتاب الطلاق» باب العدق 7147/4. 

43 انظر "رد احتار": كتاب الطلاق» باب العدة» فصل في بوت النسبء ٠‏ 1۳/۱ 

() في "رد ار : كل نکاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فال‌حول فيه 

موجب للعدّة ما نكاح منكوحة الغير ومعتّته فالدخول فيه لا يوجب العدّة إن علم 
آنها للغير؛ لاله لم يقل أحد بجوازه» فلم ينعد أصلاء قال: فعلى هذا يفرّق بين فاسده 
وباطله في العدّة» وشذا يجب الم مع العلم بالحرمة؛ لاه زنا كما في "القنية" وغيرها. 

(5) "رد امختار"» كتاب النكاح» باب امهرء ۸ تحت قول "الدر": : کشهود. 

)۷( الرحع السابق. 


سسسب [ مل س و ی س (۷۲) سس 


باب اهر تست الجزء الثالث , 
أقول: وحوبه ما هو إذا وطی من دون تزوّج وم يدع ظنّ الحل» 
أما إذا تروج فلا جد بشبهة العقدء وحلاف الصاحبين الما هو في تژوج ا لحارم . 
ووطئهن بعده مع علم الحرمة لا في غیرهن كمعتدّة الغير وغيرها كما حققه ي 
"الفح" وسیان(؟ في الحدود والکلام هاهنا في النکاح. ۱ ۱ 
فان قلت: لا يكدر هذا ما قصده بالاستشهاد فإنّ الراد إبانة أن حرمة 
هذه بجمع عليهاء ولا شلك أن شرط ال کونه حراماً إجماعياً فثبوت امد رولو في ْ 
بعض الصور أعن: 676 كان الوطء من دون تزوج دليل على أن الجرمة إجماعية؟ 
قلت: كلاً وئما یدل على الاجماع على حرمة الوطء من دون نكاح 
لا مك چن وهو هنج لل انها و جد شوج لاح فلا اماد 0 
فافهم. ۱ 


جد الممتار على ز زد سر 


[:۲۰] قوله: والحاصل: که لاق بان خر 
آقول: بل في عدّة أشياء“: 


)0( "الفتح"» کتاب الطلاق؛ باب ۳ 30 
(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب دوه با باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوحبه» 
۸۲-۸۲ 
0 لا بیدوا واضحاً في لاصل وأثبت كما تراءي لي. ۱۲ ند احد. 

(O)‏ "رد د الحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء cE‏ تحت قول "در : : کشهود. 
(( 4 م رأيت في "الهداية" من نکاح الرقيق ص4۹ ما نصّه: (بعض القاصد في النکاح 
الفاسد حاصل كالنسب ووجوب الهر و العدّة). (امداید"؛ کتاب النکاح» ۰)۲۱۰/۱ 
زاد "الفتح": (والنفقة) اه. منه رضي الله تعالى عنه. ("الفتح" كتاب النکاح» 01713//9.- 


سسسب ]ر رت ]سس (۵۷۸) اللا 


جد المتار عى ره الحتار سس باب الهر سس الجزء القالث 
۱ لاین: ثبرت النسب في الفاسد دون الباظل كما أن شر حا في آخر 
بابه في نکاح کافر مسلمة» ولا شك أن وجوب العدّة وثبوت النسب متلازمان*. . 
الثالث: يحب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على السمی وفي الباطل. 
يحب بالغ ما بلغ مطل طلان العسمية فكان م يسم كما تتم قبل باب الول 
صل £۸ . 
1 الرابع: في الفاسد فساد املك وني الباطل عدمه وان اعترت صورته 
دارئة للحد» وذلك لا الباطل معدوم شرعا. ۱ 
الخامس: الوطء في الفاسد حرام ولیس بزنا وثي الباطل زنا محض وان 
لمحد فلیس کل زنا موجباً للح فیعذب هذا في الآخرة عذاب الزناة والأوّل 
عذاب من ارتکب حراماً دون الزنا؛ ولعلّه ينبغي أن يحدٌ قاذف الأرَّل لا قاذف ‏ 
- هذا عند من یفرّق واطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم الفرق بين فاسده 
وباطله. ٠‏ 
)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدق ۰4۲۸/۱۰ 
(؟) انظر "العالکیریة"» 44/4: (ولو آآعی صبيا ف يد امرأة وأقام شاهدین على النکاح 
غير آلهما لّم یزیا أو كانا محدودين في قذف أو أعميين فإني لا آثبت اسب وأوحب 
الهر والعدّة هکذا في "احیط). ۱۲ منه رضي الله تعالی عنه. ۱ ۱ 
("اهندية"» کتاب الدعوى» الباب الر ابع عشرء الفصل الثامن: OA‏ 
(۳) انظر "رد الحتار" » کتاب النكاح» فصل في احرمات» ۱۹۹/۸ تحت قول "الدر": 
فلها مهر ال يا ۱ ۱ 


(0۷۰) | سس 


جد مار على رد ار س بيب الهو سس پم الا 
السادس: يختلج بالبال أنَّ الباطل لا حتاج إلى المتاركة بخلاف الفاسد؛ 
لأن العدوم لا حکم له وكيف بحجر زوج امرأة تزوّجها غیره مع علمه بائها 
٠‏ لغيره عن وطبها ما لم يقل هذا الثاي: تركتك أو طلقتك» ها إذن تصير حبوسة عن - 
زوجها امن لحقّ زوجها الباطل وهو بعيد جح بخلاف حرمة صهر أو رضاع . 
طار كما إذا قبل أمّ امرأته؛ لان النکاح كان صحيحاً قطعاً نیجوز أن لا ببطل 
بالطارئ بل يفسد؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء على أن في الصاهرة المذكورة 
حلا( ولعل الباطل نكاح امرأة ليست لا لنكاحه إجماعاء وبابدملة فالقام تاج 
إلى تحرير کی والله تعالى أعلم. ۱۲ 
' [و.هم] قوله: ( لم يقل أحد جوازو(): 
أقول: نعم» ولکن المانع من عارج وليس في نفسها صفة تناني الحلية. ۱۲ 
[۷۰۰۰] قوله: لو تأر أحدهما عن الآخر فالمتأعّر باطل قطعاا: ٠٠.‏ 
۱ آقول: وعلى ما حمَعقن؟) فاسد لا باطل. ۱۲ ۱ 000 


)١( "‏ والحاصل: آنه لا فرق بينهما في غير العدّة» أمّا فيها فالفرق ثابت» وعلی هذا فيقيد 
قول "البحر" هنا: (ونكاح المعتدّة) ما إذا لم يعلم بائها معتدّة» لكن يرد على ما في 
"حى" مثل نكاح الأختين معأ فان الظاهر أنه لَم يقل أحد بجوازه» ولكن لينظر وجه 
التقييد بالمعية» والظاهر أن المعيّة في العقد لا في ملك المتعة؛ إذ لو تأر أحدهما عن 
الآخر فالمتأحّر باطل قطعاً. ‏ - ا 0 ۱ 

(۲) "رد احتار" » کتاب النكاح» باب الهن ‘EYA‏ نحت قول "الدر ر : كشهود. 

(۲) الرجع السابق. 

)٤(‏ انظر القولة [۲۵۵۰] قوله: واخحاصل... إلم. 


سس | O n e r‏ اللا 


جد الممتار على رد التار س باب الهو سسس الهزء الثالث 


[۲۰۰۱] قوله: (© وڼ “الخانية": لو تزوّج محرمه. 00 

لفظها””: (إذا تزوّج بذات رحم محرم منه نحو الم والبنت والأحت 
والعمة واخالق أو تزوّج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بما لا حدّ عليه في قول ي 
. حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ. .. إل“ فأطلق القول وذكر 
في الثال محرمات الصهر أيضاً فافاد شول محرمات الرضاع كذلك بل بالأولى. ۱۲ 


)١(‏ في رد الحتاز": وقي "الخانية": لو تروج مُحرمه لا حل عليه عند لاسام وعليه مهر 
. مثلها بالغاً ما بلغ اه. فهي ممسكناة ال أن يقال: إن ناح امحارم باطل لا فاسدٌ على 
ما مر من الخلاف» ويكون ذلك غرة الاعتلاف وينانا لوجه الفرق بينهما كما أشار 
إليه في "البحر".. 

نف "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ۸( تحت قول "لدم ولم تود مهر ال 

" (۳) "الخانية"» کتاب النکاح» باب في ذکر مسائل الهر» ضصت1 ۰۱۷ ۱ 

)٤( ۱‏ مامه فيها: (وقال آبو يوسف ومحمّد والشافعي رحمهم الله تعال: إن دم كه ذات 
" رحم محرم منه عليه اد ولا مهر عليه وا ن م يعلم كان عليه للهر ولا حدٌ علي. ۱۲ 

("الخانية": كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل الهر» ۱۷7/۱). 

وقي "البزازية"» ج4؛ ض٤ 2١4‏ "هنديةا ': (تکاح المحارم فاسد أم باطل قيل: باطل» وسقوط 

الحدٌ بشبهة الاشتباه» وقیل: فاسد وسقوط الح بشبهة العقد). ۱۲ منه. ۱ 
("البرازية", كتاب التكاح» الفصل اثالث عشر في نکاح فاسد ۱64/4)- 


- 


سسس | جلس: “المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) 


جد مت على رد تا س باب الهر الست الهزء الثالث 


[۲۰۰۲] قوله: لو تروج محرمه لا حا عليه عند الإمامء وعليه مهر مثلها بالا 
ما بلغ(؟: أي: لا عبرة ما سُمّي. ۱۲ 3 

[ههم] قوله: وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ اه. فهي مستشناة": 

أقول: لا يخنصّ الاستثناء بماء بل كل محرمة لا لعارض بل لمعنّى فيها 
كذات زوج أو مشركة كذلك فيجب مهر المثل بالغا ما بلغ» ولا عبرة بالتسمية 
اصلا؛ لأها ليست محلاً للعقد فلم تدحل تحته» فبطل التسمية بخلاف ما إذا جمع 
۱ بين آحتین بعقدء حيث" المنع للجمع لا معن في شيء منهما كما تقدّم قبل باب 
الول صت:۸ع(؟ فليحفظ. ۱۲ . 
[roo] ۱‏ قوله: فهي مستثناقه الا أن یقال: إن نکاح امحارم(*): 

آقول: سيق ص۲۳۷ ج70" عن "النهر" تصحیح ثبوت النسب في نکاح 
امحارم» وعن الرملي عن العم 00 وغيره: (يثبت النسب عنده)» فالظاهر آنه فاسد 
عنده لا باطل» فإذن لا بد من الاستشناء. ۱۲ ۱ 


(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النکاح الفاسدء 444/۸ تحت 
قول "الد ": ولم یزد مهر الثل... إلخ. 
(۲) الرحع السابق. 
(۳) انظر "رد امحتار"» کتاب کات فصل في احرمات؛ ۰۱1۹/۸ 
(4) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النکاح الفاسد» ۸ تحت 
قول "الدر سر : ولم ؛ يزد مهر المثل.. . ا 1 
(o) ۰‏ انظر "ردّاتار' » كتاب الحدودء باب الوطء الذي یوحب... إ» ۰۸۰/۱۲ 
ا( انظر المرجع السابق» ص ۰۸۳ 


سسسب | ر( س 


سده 


جد المتار على رد امختار باب اهر .س الجزء الثالث 

[٠هه؟]‏ قوله: إن نكاح المحارم باطل لا فاسد(©: 

وعثل هذا يجاب عن کل ما ذکر ن(") من انحرمات لعدم الحلية. ۲ 

[۲۰۰۰] قوله: أي: "الدر": يقبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغیر. 
سر من صاحه هراصع عرو عن فلا سر 
بل يجب على القاضي التفریق بینهما؟: ۱ 

[قال الامام هد رضا -رحه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

آقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن هذا فیما إذا وقع فاسدا كما 
إذا أنكحها بلا شهود أو بعد ما مس أمّهاء وذلك لله مب ۱ شت له اليد السشرعية 
عليها أصلاً وكان لكل منهما فسخه إؤالة للمعصية وما ذكروا هاهنا من تخصيص المتاركة 
بالزوج فهو فيما إذا طرأ الفساد فح لا تتفرّد بالفسخ؛ لاله ليس دفعاً بل رفع ٠‏ 
ليد شرعية ثبتت للزوج فلا بد من متاركته والحكمة فيه أن لو جوّزنا تفردها . 
۱ فيه بالفسخ لشاعت الفعن» فكل امرأة ترید أن تفارق زوجها تقبّل ابنه ۱ 
مثلاً بشهوة فيفسد الدكاح فتفسعه مد" وتدكح من شاءت وهذا باب يجب 
رو( 


)0 "رة اشتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب في التكاح الفاسد» 444/۸ تحت 
قول "لدر": ولّم رد مهر امثل... إخ. 
(۲) انظر القولة [۲۰۵۳] قوله: وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ. 
(۲) "الدر": كتاب النکاح باب المهر» 5/4 40-44 . 
# في نسخة "د الممتار" هكذا: (مستبدة). 
(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب احرمات؛ .٤١١-٤٠١١/١١‏ 


س | جلس: "الذينةالقلمی" (دعوت إسلامي أ د (901759) سسس 


جد الممتار على رد الحتار س باب الهر س ابلیزء القالث 
[هه,] قال: ٩(‏ أي: "الدر": وان م تعلم المرأة بالمتاركة: 
.تأت مسائل المتاركة مفصلة شرحا صهو. ۰ وص ۱۰۰۷(. ۱۲ ۱ 
[۲۰۰۸] ] قال: أي: "الدر": في الأصح” *: هكذا صحّحه في "الفتح7". 
[۲۰۰۰] قال: أي: "الدر": (ويشبت النسب) احتیاطا بلا دعوة (وتعتبر 
مده : أي: مدّة النسب اه "بحر 2 ۱ 
[۲۰۱۰] قوله: ۱ وعدم بحيء آحدهرا ال ار (۱۰) 

٠‏ (۱) إذا وقع النكاح فاسداً يفسخ وان وقع الوطء أيضاً تحب العدّة من وقت التفريق أو 

متاركة الزوج ون ۸ تعلم امرأة بلمتاركة في الأصدمٌ ويثبت النسب احتياطاً بلا دعوة 

وتعتبر مدنّه وهي ستة آشهر. ۱ ۱ 

(۲) "الدر كتاب النكاح» باب للهر» 4۸/۸ 5. 

(۳) انظر "الدر" کتاب الطلاق, باب لعدق ۳۲۵-۳۷۳۱۸ 

(4) انظر الرخع السابق, ۱ 

(ه) "الدر کتاب النکاح» باب المهرء 44۸/۸. 

(0) "الفتيح", كتاب النکاح» باب الله ۵/۳ ۲. 

2 "لد كتاب النكاحء باب المهر» ۰4۵۰/۸ 

۰ (۸) "البحر" کتاب النکاح» باب للهر» ۰۲۹۹/۳ ۱ 

(9) في "الردّ ": (قوله: أو متاركة الزوج) في لبزازية": المتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تکون 
إا بالقول ك: حليت سبيلك أو تركتك» وجرد إنكا ر انکاح لا يكون مت رک .. إلى وعدم 
ججيءَ أحدهما إلى الآحر بعد الدّحول ليس متاركة؛ لها لا تحصل إلا بالقول» وقال 
صاحب "الحيط": وقبل حول أيضاً لا يتحقق إلا بالقول اه 5 

(۱۰) "رد الحتار"» کتاب لکاح باب امھ 4۸/۸ تحت قول "الدر": أو متاركة الروج. 


سسسب [ جلي و ل( الا 


جل المتازعلی رد ار سس باب الهر سسس ابیزم الكالث 
أقول: فيه لعا إلى صحة تا رکة متها ول لقال: وعدم جينه إليهاء فافهم. ۱۲ 
[5] قوله: () مع أن فسخ هذا النكاح یصح. ۱ 
آقول: راي لي والله تعالى أعلم نما م۳ من أن لك منهما فته 
مرت ناساً كنذا تكح با هرد وت هنا يا فا را لاد عصاهرة ۾ 
مثلاً فلا تتفرّد بالفسخ بل لا بدّ من متاركة الزوج» تأمّل وراحع. .. 000 
۱ ومن فکمه فيه أن لو حون فيه ها سح شاعت اتن کل 
امرأة تريد أن تفارق زوجها تقبل ابنه مئلاً بشهوة نيفسد النکاح فتفسخه مستبلة 
به وتتکح من شاءت وهذا باب يجب سدّه والله تعالى أعلم: ۱۲ 
[۲] قوله: ۶ فا عدم الفرق ولذا جزم بهالقدسي " : 


() و وحص الشارح ار بالزوج كما فعل الزيلمي 7 ظاهر کلامهم ۳ لا تكون 
من المرأ” أصلاًء مع أن فسخ هذا النکاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقاء 
والفرق بين المتاركة والفسخ بعیث كذا في "البحر". 0 

(۲) "رد الجتار"» كتاب النكاح» باب لله 2449/4 تحت قول اد و متاركة الزوج. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب النكاحء باب الهی ٤٤٤/۸‏ . ا 

(4) في "رد الختار": والفرق بين التاركة والفسخ بعيدٌ كذا في "البحر"؛ وفرّق في "النسهر": 

۱ أن امتاركة في معتی الطلاق» فيختصٌ بهالزوج أمّا الفسخ فرفع العقد» فلا يختصّ به 
وان كان في معن التارکةه وردّه الخير الرملي: بأن الطلاق لا يتحقق في الفاسد؛ فکیف 
يقال: إن المتاركة فى معن الطلاق؟! فالحق عدم الفرق؛ ولذا حزم .به القدسي في . 

"شرح نظم الکنز"... إل وتمامه فیما علقناه على "البحر". ۱ 
0( "رد الحتار"» كتاب انکاح؛ باب المهر» ٤۹/۸‏ 5» تحت قول "الدر": أو متار كة الزوج. 


سس [ ی ی رورت اي سس (۵۸۱) اللا 


۱ جد المتار على رد احتار 


س پاپ الهر لح الجزء الثالث | 
فیتاگی المتاركة أيضاً من قبلها کالفسخ. ۱۲ 5 
ا [5] قوله: ولذا حزم به القدسي في "شرح نظم الکسز"... لخ 
وقامه فيما علقناه على بر"( ذكر”" فيه استتاد الرملي بفرع في "جاع 
الفصولين"”" وبين آنه عليه لا له. ۱۲ ا 
[re14] 0‏ قوله: وتمامه فيما علقناه على ۳ 
5 [قال الامام آحمد رضا رحمه ال في "الفتاوى الرضويه ":[ 
۱ ذکر فيه استناد الرملي“ بما ليس له بل عليه كما بینه ف "منحة نالیگ 

وبالحملة فلا ثبت من كلامهم إلا احتصاص الروج بالمتاركة ؛ نم لا يشم خلافه 

0 أقول: وقول "التّهر": ان امتا ركة في معنى الطلاق معناه: أن المتاركة ٠‏ 


5 7 احتار " ) کتاب النكاح» باب المهرء مطلب في انکاح الفاسد» ۹۸ تحث 
قول "الدر": أو متا ركة الزوج. ۱ 

(۲) "منحة الخالق"» کتاب النکاح؛ باب المهر» ۰۳۰۱/۳ 

(۳) "حامع الفصولين"» الحزء الثاني» الفصل الثلاثون في التصر فات الفاسدة. .. إل ۳۲ 
75 "رد احتار " » کتاب النكاح» باب الهر» مطلب في لنعاح الفاسد» ۸ تحت 
قول "لدر": أو متاركة الزوج. 0 
)( "جامع الفصولين"؛ الجزء الثاني» الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة... إل ۰۳6/۲ 
. () "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب اله ۰۳۰۱/۳ 

(۷) "النهر"» کتاب النكاح» باب لله  .۲۵-۲۵۵/۲‏ 


س | جلس: للدي امل لوت ملا | س (9۸۷) س 


باب ۳1 سس سس (بلزء الثالث 00 


ف الفاسد في مت الاق ف الصحيح فلا تة ما ذكر الرملي ود لام 
0 و الاستشكال بقولهم كما في "الدر"* ( 0 ش 


جد لیر على رف اش 2 


۱ قوله: (" ما الارث فلا یثبت فیه(؟:‎ ]۲٠٠[ 
أي: توارث الزوحین, أمّا اوه راهم دی نو‎ 
لزنا ترش عن تھا نكيف ولا وكذا عن ایهم للحكم یوت السب كما‎ 
۱ ۱ ۱۷۲ لا یخفی.‎ 
[حده»] قال: 0 أي: "الدر": إحدى ژعشرین(؟: + مكاي تسه‎ ۱ 
۱۲ آحری ل"الدر" وی ثالثة: أحدا بالتذكير وهو الناسب كما لا يخفى:‎ | 
قال: أي: "الدر ": نم المبة مضمونة وم قيض وصح بیع لد‎ 071 
قترض: وین آخر الحوالة عن "الفتح' عن "الصغرى" ص۸١٤ : ان القرض‎ 
. بشرط النفع فاسد).‎ 


# انظر "لد" كتاب النكاح» باب الهی 4/8 44. 

(۱) "الفتاوى الرضوية"» کتاب النكاح؛ باب اخرمات» .55:-1415/١١‏ 

(۲) ف "رد" (قوله: وت اسب ارت فلا يت فيه وكنا لتكاح للوقوف» "ط"عن أبي السعود. . 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» باب المهرء ۸ تحت قول "الدر": ويثبت النسب. 

(4) وذکر ("النهر") من لتصرفات الفاسدة إحدى وعشرین» ونظم منها العشرة الي في 
"الخلاصة"» وفي النظم: نم م المبة مضمونة يوم قبض» وصح بيعه لعبد اقترض» الشرح ٠‏ 

(ه) "لد" کتاب النکاح» باب الهر ۸ ۱ ۱ 

(1) الرجع السابق» ص٤ .٤١‏ 

(۷) انظر "رد احتار"» کتاب الحوالت 4۲/۱۹ ١‏ تلعصا 


سس شي چاه ر س ا 


۱ جد المتر على رد اتاو سس باب امهو سس سس ابیز الالث 
۱ مطلب في بيان مهر الثل ٠‏ ۱ 
[۲۰-۸] قوله: لم أرحكم ما إذا ساوت المرأة0": ۱ 
أقول: ولعل هذا فرض لا يوحدء فالساواة في جميع الأمور العدرة -من 
اسن وابمحمال والمال والعقل والدّين والعلم والأدب والخلق- كا محال العسادي ۰ 
. شخخصين» فضلاً عن ثلا وإلما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداها 
تكون أقرب وأشبه على ما هو المعتاد. ۱۲ 0 ۱ 
[11ه] قوله: ”" وعلى هذا لاایتآئی أيضاً فيه زيادة نقصان؛ إذ لاعکن 


(۱) في بیان أن مهر مثل المرأة مه" امرأة نها من قوم ایا ويستفاد اعتبار اترتیب من قول 
. "الخلاصة": ویعتبر بأخواتها وعِمّاتماء فان لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. 
في "رد اشتار": وقال في "البحر": ولم آر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع 
" احتلاف مهرهما هل يغتبر بالهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي في أن کل ۰ مهر اعتّره القاضي وحکم 1 
به فائّه يصح لقلّة التفاوت اه. ۱ ۱ 
(۲) "رد احتار" » کتاب التكاح؛ مطلب في بيان مهر للثل» ۰41۰/۸ تحت قول ار ومفاده. .ل ۱ 
(۳) ذکر في "البحر" مخالفة ین ما في "الخلاصة" و اللتقی" وين ما في حيط" . وسعی العلآمة الشامي في 
رفع الاختلاف بتبیین محامل العبارات» وحاصل البحث: أن القاضي بعكم مهر الئل إذا ّمت الروحة _ 
بين أن مهر لها كذاء أو إذا أقر به ازوج وهذا في "الخلاصة" واللنتقى'» ون "الخيط": أن للقاضسي . 
تقدير مهر اثل زاد أو تقص. فحمله العلامة لشامي أن تقدير القاضي يكون عند عدم وجود مسن 
يُساويها من قوم ها ومن الأجانب» وحمل كلام 'الخلاصة" و"للنتقى" عند وجود المماثل» وقال: 
ذا ونحد اعثل كن تحن ازبادة واتتصانء لكن لقاضي بعكم عا بت من الشهادة أو ار ازوج 
۱ وعند عدم وجود للماثل يفرض مهر الثل بنفسه؛ وما يقدّره القاضي يكون جاريا رک مهر الثلء 
وعلى علا لا یاه زيا أو اقصان؛ إذ لا مكن لك لد وود ما ۱ 


ست ]| جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) | ۱ (o۸4)‏ تس 


جد المتز على رد انار سس باب الهر سس الجزء الثالث 0 
. ذلك إلا عند وجود المائل(:" ا كت 
آقول: إذا لم یوحد امال ينظ القاضي إل مهر امرأنين دا ادون 
من هذه؛ والأخرى أعلى منهاء ثم م ينظر التفاؤت بينهنّ فیجعل مهر مثل هذه 
۱ ين مهريهما على نسب ذلك الغاوت وعلى هذا یا الى الزيادة وانقصان 
ما ادى إليه احتهاده, ۱۲ تک 5 
[۲۰۷۰] قوله: © كلها أو مه أي: أكترها الذي عليه تدور رب 
الرغبات أكثر ما سواه وهو ابلحمال والبكارة والحداثة نظرا إلى غالب الناس» فمن 
۱ فضلت في هذه ترج غالبا على المفضولة وا إن كانت أرحخ في العقل والأدب مع 
اشتراكهما معا ف وحود العقل والادب وعند ذلك يسقط النظر الآني وقد يشير . 
إليه قول "الميرفة"© الآ في الصفحة اقب" حيث حكم ابلمال» ولیک ارة و 
والحداثة تویدانه. ۱۲ ۱ ۱ 


از "رد ار كتاب النکاج: باب له مطلب في در سل 5 تحت قول ا 
"الدر": وما في "الحيط"... إل 

4 فان َم يوجد من يُمائلها في الأوصاف لذكورة كلها أو بعضها فالقول وج یدید 

(۳) "رد احتار"» کتاب اللکام باب المهرء مطلب في بیان مهر الل ۸ تحت ` 
قول "الدرٌ": فان لم یوجد. 

(4) "الفتاوى الصيرفية' ' جد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصیرفی؛ (ت۸۸ له . 

(فهرس مخطوطات " rl‏ 
9 انر 3 احتار" ؛ کتاب النكاح» باب امي AA‏ 


سس | جلس: 'المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) | سس (۰۸۵) سس 


جد الممتار على رد الحتار باب الم لس سح الجزء الثالث 


7 [7۰۷۱] قوله: ^ ولا فلا يعطى ما شيء©: : 

آقول: هذا مشکل ولا أعلم له نظيرا في شرع الفوج عترم ست 
اقرع ولا برك ما ولا مكن استباحت تا فيال ۲ 
۱ مطلب في ضمان الول المهر 

[۲۰۷۲] قوله: في "الفيض": ولو أعطى ضبيعة بكهر امرأة ابنه» ولم تقبضها 
حى مات الاب فباعتها المرأة لم يصح 7 : لآگها هبة لم تقبض. ۳ 

[۲۰۷۲] قوله: فباعتها المرأة م يصح الا إذا ضمن الأب اهر م أععلى 
الضيعة به» فحينعذ لا حاجة إلى القبض: لاله بيع. ۱۲ ˆ 

مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 
[۲۰۷] قوله: © بعد أذ اهر" فقبله بالأولى. ۱۲ 


)١(‏ في "البحر" عن "الصّيرفيّة": مات في غربة وخلّف زوجتين غريبتين تدّعيان لیر 
ولا يّنة لهماء وليس شما أخموات في الغربةء قال: يُحكم مجمالهما بكم ينكح مثلهما؟ 
قيل له: يختلف بالبلدان» قال: إن وجد في بلدها يسأل؛ وإلاً فلا يعطى ما شيء اه. 

)۲( "رد احتار کتاب النکاح» باب المهرء ۸ تحت قول "الدر": فان لم يوجد. 

۳ "رد اشتار"» كناب النكاح» باب المهرء مطلب في ضمان الولي المهر» ۰1۷۷/۸ تحت قول 
"الدر": ولا رجوع... إلخ. ۱ 

(4) الرجع السابق. ‏ ۱ 

۱ مرت ل وط أ وحمت عن زوج لأ ادر اسل من اهم کات اشرة لا ققة 0 

۱ ادا إن مه من لوطع وهي في یف ذلك ليس يُشوز بعد عا له ملت 
0( "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الهر؛ ۰4۷۸/۸ تحت قول "الدر : : رضيتهما. 


a (A a (GF e] سس‎ 


لکیہ 


جد امار على زد فا | باب اثهر سس الجزء الفالك. 
[۲۰۷۰] قوله: ( لا لو أحالها به الزو 9 : 


لو كان الزوج أجاها بالمعجّل على غرم له على أن أبرأته عن اله 
في الاستحسان ليس له أ بدحل ها تی تأحذ لهر هكذا في "الذخيرة". ۱۲ 


"هنل ية" 


[۲۰۷۰] قوله: تسلیم المهر مقَدّم سواء كان عيئاً 6 او دیا بخلاف ل 
والثمن عینْ» فالهما يسلّمان معا؛ لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا؟»: أي: 
في بعض اسر كنا إذا كان له عبد ما كما صرّره بذلك في "لفت 1“ 
[۷۷ه] قال: O;‏ آي: "الدر ': فيجب حلااگ: ۱ 


(۱) في "بجر" عن "احیط": لو احالت: به سبالهر سر رجلا على زوجهاء ' لما الامتناع إلى 
أن يقبض تال لا لو آحافا به ازوج اه.. وأشار إلى أن تسليم المهر مقدّم سواء كان 
عيناً أو ديناً بخلاف ابيع والشمن عون فالهما يسلمان معا؛ لأن القبض والتسليم سم ْ 
متعذر هنا بخلاف البيع. ا ۱ 

زف رد اشتار"؛ کتاب النكاح؛ باب له ۸ تحت قول "الد" :لاد ما ين تعجيله. 

(۲) "افندیة" کتاب النكاح» الباب التاسع» الفصل الحادي عشر 0 

©)"رة الحتار": کتاب النکاح» باب لله ۰4۷۹/۸ تحت قول "لد" ان 

ره) "الفتح"» کتاب التكاح» باب لهس ۲۸/۳ تک 

600 ها الامتناع لأحذ القذر المعجّل إن لم يوجّل کل رل إذا حهل ۳۳ جهالة فاحشة 
فيجب حال "غاية". الا لتأحیل لطلاق أو موت فیصح للعرف "براز ید" ٠‏ وعن الاي 
ها منثه إن اله کل وبه يفت استحساتاً. . ۱ ۱ 

۱ 0 الدر > کتاب النکاح» باب للهر» ۰4۸۰/۸ 


e) _‏ ش 


جد المتار على رد اشتار 


باب الهر مسبت الجزء اثالث ۱ 
لبطلان التأحیل فكان كالمعجل فيجري فيه حكمه من جواز النع. 001 
[۲۰۷۸] قال: أي ۱ ي: "الدر": إذا حهل الأحل جهالة فاحشة فيجب حالاً» 
"غاية". الا التأحيل لطلاق أو موت يمح م للعرف(: ۱ 
۱ آقول: في نی( : (رحل تزوّج امرأة بألف على أن كل الألف مول 
إن كان الأحل معلوماً صح التأحيل؛ وان م يكن لا يصحٌ» وإذا تم يصح التأحيل 
يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة فيؤ نحل منه الباقي بعد الطلاق 
أو بعد الموت» ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي ولا يحبسه) اه. فقد فاد سه 
عند عدم صحّة التأجيل یج" للموت أو الطلاقء أو إِنما تعجّل منسه ذلك 
. البعض لمكان العرف». فحيث لا عرف بتعجيل شيء کبلادنا ييقى الكل موبلا 
إلى الفراق» هذا مفاد "الخانية"» فلي ر. ۲ ۱ 
وسيأتي للمحماي ص۰۳۲ : (لو مات زوج المرأة أو طلقها بعد 
عشرين سل من وقت کح فلها طلب مور الهر؛ لأن حقّ طلبه تما 
ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح... إل)» وفي "المندية"”2: 
(قال: نصفه معجّل ونصفه مؤجّل ولّم يذكر الوقت للمؤجّل» قال بعضهم: يجب 
حالا وبعضهم: يقع على الفرقة بالموت أو بالطلاق» وروي عن أبي يوسف ما 
)١(‏ "لد" کتاب النكاح» باب للهر ۸۱۸ 
(۲) "الخانية"» کتاب النکاح باب ذكر مسائل للهر» ۰۱۷۵/۱ 
(۲) وهو الصحیح "عالگیریة" عن "احیط". ۱۲ منه رضي الله تعالی عنه. 
(4) انظر "رد الحتار"» کتاب القضاءء فصل الحبس» ۰۵۱۱/۱۳ ۱ 
(ه) "المندية"» كتاب التكاح» الباب السابع في الهرء الفصل الحادي عشر» 4 


سسسب ]ص س ورد س( الس 


که 58 ۳ یچ ون تون 
fh 2‏ 


الأمطان “فل عع ریرج ,الا وهنو: ال fash.‏ 


۳ تلا‎ 1 e 
وت‎ 4 Î مب‎ 


وهو معق ن قول ل اشاح ر ر ال لطلاق او مر موت فيصح رن 3 إلا 
آن ی کر تأحيله لأحدها او يقتصر علي ذکر التأجيل ویسکت عن پیان الاحل, 
ان ۱ وجل لطلاق بأو مرت لكان الب اه يعن فل را اح یط( 


35 الغية معلومة في تقب 


ا 


0 00 روفي فد ل 2١‏ 


۲ ا 3 3 5 


۳ ۳۹ 1 نا انام" باب ل 1 1 7 0 
(۲) "الخانية") کتاب تكاج ؛ باب له 5 مل 9 .حبس انز ۱ 1 
۳ "المندية"» کتاب النكاح» باب الهن الفصل الحادي ع عش TA ١‏ 
)٤(‏ "احیط"» کتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهورء I‏ 00 
9 2 سای ۳ ان اپ 
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0 ١ ' 
1 م‎ 1 3 Te 3 5 0 ا ند‎ i ا‎ 1 ۲ 
1 0 ۱ / 
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ٍ , مجلمن + "المدينة العلمیة" ردعوت. (سلامي)‎ asta] 


جد الممتار على رد الحتار س باب اله الل سس الجزع الثالث 
[۲۰۷۹] قوله: ( والاستحسان مقذّم(: 1 
قلت: لكنهم قالوا": (الفتوى متّی احتلفت رجح ظاهر الرواية). ۱۲ 
لكن رأيت في "الخانية"“ ما يفيد أن هذا هو ظاهر الرواية عن أبي يوسف 
في قوله الثالث الذي ثبت علیه» فانظر ص٤١٤‏ لكن نص في "الفتح": 
(أن هذه رواية المعلى”" عن أبي يوسف). ۱۲ ۱ 
[۲۰۸۰] قوله: والاستحسان مقدم فلذا حزم به الشارح وقي "البحر" 
عن "الفتح": وهذا كله إذا م یشترط الدحول... |۱۸: 
آقول: وعرف بلادنا الحول قبل أداء شيء منه وألعروف کالشروط 


۱ ۳ اعتلف الافتاء في جواز الامتناع وعدم جوازه» قال العلامة الشامي: والاستحسان 
. مقدّم فلذا حزم به الشارح» وفي لبحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يشترط الحول 
قبل حلول الأجل» فلو شرطه ورضیت به لیس ها الامتناع اتفاقا اه 

(۲) "رد امحتار"؛ كتاب النکا» باب المهرء ۸ تحت قول "الدر": وب يف استحسانً. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۰۳۷/۹ 

03 "الخانية"» كتاب النكاح» باب ب ذكر مسائل المهرء ۱ 

(5) انظر الرجع السابق. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» باب المهرء elt‏ ملخصا. 

(۷) العلی: هو بو یی معلى بن منصور الرازي الحنفي» (ت١١1ه).‏ کان من رحال 

الحديث ومن أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحي أي حنيفةء ثقة نبيل من 
کتب: "النوادر "الأمالي") کلاها ق الفقه. ("الأعلام"» ۷/۷ "هدية العارفين", 0/۲ 

۱ 0 "رد احتار"» کتاب لکح باب المهرء AYA‏ تحت قول "الدر": وبه يفي استحسانا. 


د er‏ سس (ا) س 


جد امار على ود اتاو سس ب الهو الست بل اثالث 
فلا يكون لها الامتناع بالأثفاق. ۱۲ 00 1 

[۲۰۸۱] قال: ٩(‏ أي: "الدر": على حكم الحلول": أي: الأداء عند 
الطلب. ۱۲ ۲ ۱ 
[۲۰۸۲] قوله: 9" وف "الفتح": أنه الحق“: وسيأي ثم ص۳٩‏ 0 
نما احتاره رواية النوادر عن أبي يوسف وائه حلاف الصحيح المفق به. 

358 قال: ۲ أي: "الدر": أو غاسلة لا فيما عدا ذلك7": 

لفط "الخلاصة ۶ عن "مجموع النوازل" للفقيه أبي الليث: (يجوز للزوج 
أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعیادقما وتعزيقهما أو 


(۱) تقل الشارح عن النهر": لو ترژجها على مئة على حكم الملسول على أن بعل 
أربعين» لما منعه حتی تقبضه. 

(۲) "الدر" کتاب النكاح؛ باب الهر ۰4۸۱/۸ 

() للمرأة ما لم تقر تقبض المعجّل زيارةٌ أبويها کل جمعة مرّة بلا إذنه» لکن قيّده في 

"الاختیار" ما ذال يقدر أبواها على إتيائماء وفي "الفتح": أنه الحق. 

. "رد احتار"» كتاب نكا باب الهر» 4۸۵/۸ تحت قول "الدر": أو لزيارة أبويها.‎ )٤( 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 9۷۲-۵۷۱/۱۰. 

() في بيان مواضع يجوز للمرأة اروج فيها: فلا تخرج إلا احق لحا أو عليها أو لزيارة 

۱ أبويها کل جمعة مر أو محارم كل سنة؛ ولکوفا قابلة أو غاسلة لا لا فيما عدا ذلك 

وإن أذن کانا عاصیین. ۱ ۱ 


)۷( در كتاب النكاح, باب المهرء 500 -485. ٠‏ 
00" "اخلاصة" » کتاب النکاح» الفصل الخامس عشر في الحظر والاباحق ۳/۲ 


سس ا ی و س( س 


جد الما .على. ڑ4 1 ار سس 2 383 رز بابب اله... 19 1 ,لالم ۱ 

أو كان لاجر علیها:حق تخرج ببالادن روبغیز الافن والحج علي مذاء وفیما عدا 
ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن هما ولو أذن وحرجت کانا . 
عاضيين ون وقعت: ها نازلة؟ :سا روج منالعالم وأخيرها ,لا( بسعما 
وان امتنع مر من السبوال. .يسعها ارد من غير رضاء الزو یج) اه نیم 0 :وله 
في غيرهاء و ۳ رپ عن "ابنانية": ولو ارات لرا أة :أن زج 7 يارة الْمحار م 
کالم زو العمة ة وا الأجت فهی على هليم الأقاويل) تاه لكك م" 1۳1 


ول 1 ف ی ۷ ن ا جرا مدع د وتیل اه ما 


ا ات بو 1 ارال رد نک 9 
الخروج إلى الرحال الأحانب كذلك ال النساء لاحنیّات؛ لو از نت 
الرأة لزیارة! الأحبيات :وعيادمن وولائمين ا کان مپس ذكر القابلة هلال 
< معنّى ولا میس + لأ والخالة والعمّةٍ الاج بل ة قد يان في النفققات 
٠‏ صب :0١‏ (التع عن الوليمة: باق قال بالشابي!7؟: (ظامره لو بكانبدع, 


di‏ ا لسر 


اعمط م 


(۱) "افندیة كتاب الاق لباب بای عشر ف اقات سل ا el ١‏ ْ 


e oy ۵‏ میا 
0 9 ارم کاب ی 


نت , ی cover‏ ملخصا - 


از تا غلى رد 3 اختاز 23201010101 


0 


فکیف يقال: بمواز ر إلى و 


)۱( ط"» کتاب الطلاق» باب النفقة" ۲ 7۸ ار 


e 


ی 


انا 


0 ا 

0 1 ۰ و 

“م و 1 2 لبها 3 0 
هد 38 ا لی 0 با ا 


Ao‏ 3 0 0 لا و 
3 و ا زا ا RE f‏ 
0 3 می ال ا کی ۳ 
1 1 3 
5 
د 5 5 0 
علا ۳ ۳ 3 


- | جلس: 'المدينة العلمية" (دعرت I‏ 


جد المتار .على رد الحتار حت باب الهر لل ابیز القالث 
مطلب: مسائل الاختلاف ‏ الهر 

[۲۰۸۸] قوله: ٩۱‏ یتحالفان في الصور الثلاث!: 

٠‏ إذا لم تكن ما بيّنة. ۱۲ "هندية"". 

[۲۰۸۰] قوله: يتحالفان في الصّور الثلاث» م م حکم مهر الله 
وصححه في "المبسوط" و"امحیط" وبه جزم في "الكنز" في باب التحالف» 
قال في "البحر": ولّم أر من رجح الأوّل0©: 

أقول: نقل تصحيخه في "الهندية"27 عن "شرح الجامع الصغير" لقاضي 


. (۱) إذا فق الزوجان أن مهرأ كان ممّي في العقد» واختلفا في قدر الهر المسمّى حال قيام 
التكاح وليست الينة عند أحدهما فمهر المثل هو المعيار» لكن يتحقق هنا ثلاث صور: 

)١(‏ أن يكون مهر المثل كما قالت الزوحة أو أكثر. (۲) أن يكون كما قال أو افسل. 
(۳) أن يكون بينهماء أي: أكثر مما قال وأقل ما قالت. 

وحاصل الحكم على تخريج الرازي هو التحالف إذا حالف مهر الثل قولهماء ما إذا وافق 
قول أحدهما فالقول له وهو المذكور في "الجامع الصغیر"» وعلى تخريج الكرحي 
يتحالفان في الصور الثلاث 3 يحكم مهر الثل» وصححه في "المبسوط" و"الحيط"» 
وبه جزم في "الكنز" في باب التحالف» قال في "البحر": ولم آر من رح الاوّل» 
ردق لیلخ ظ ظ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: مسائل اتف في الهرء 10 
تحت قول "الدر": فالقول لمن شهد له مهر المثل. 

(۲) "المندية"» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ الفصل الثاني عشرء ۰۳۱۹/۱ 

)٤(‏ "رد احتار"؛ كتاب النكام» باب الهر» 4۹۵/۸ تحت قول "الدر": فالقول لمن شهد... إخ. 

() "المندية" كتاب النکاح؛ باب المهر الفصل الثاني عشرء ۰۳۱۹/۱ 


سسسب | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ۳ GB)‏ سس 


جد المتاز على رد الحار لسن باب المهر س الجزء الالك 


حان ونصّه: (ذكر نو بكر الرازي رحمه الله تعالی: أن التحالف في فصنل واحد) 
إلى قوله: (وهو الصحيح). ؟١‏ 

[۲۰۸۰] قال: ”“ أني: "الدر": بیمینه: 

على دعوی الآخر وتمام تفصیله في "الحندية" عن ان صه ۱۱ 

[۲۰۸۷] قوله: بقي ما إذا م يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أله 
يكون القول للزوج*: فعلى هذا إن بَرْهنا ولم يعلم مهر المثل يقضى لماء وان 
تحالفا وم یعلم یقضی له فليتأمّل ولیحرّر. ۱۲ ۱ . 

آقول: ولقائل أن یقول: يسأل الزوج عن مهر مثلها فما ذکره بیمینه 
۱ قضي به في الصورتین» ولعل هذا هو مراد الحشي؛ فافهم. ۱۲ 

تم رأيت في "النانية"”“ و"المندية": (إذا ادّعت مهرها على وارث 
زوجها أكثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقر بالتکاح».یقول له القاضي: 
أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها؟ فإن قال الوارث: لاء يقول القاضي: 


)١(‏ في لمعن والشرح: إن احتلفا رفي قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر 
المثل) بيمينه (وأي أقام بينة قبلت). قال العلامة الشامي: بقي ما إذا م يعلم مهر المثل 
كيف یفعل؟ والظاهر آله يكون القول للروج؛ لاله منكر للزيادة. 

(۲) "الدر" کتاب النکاح» باب الهر» ۰444/۸ ۱ 

(۳) "الحندية"؛ کتاب النکاح» باب آله الفصل الثاني عشرء ۰۳۱۹/۱ ٠‏ 

)٤(‏ "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الهره 4۹۵/۸ تحت قول "الدر": فالقول لن... إلخ. 

2 "الخانية"» کتاب الدعوى والبینات» فصل فيما یتعلق بالنكاح» ۸ ۸ 

© "المندية"ء كتاب الدعوى» الباب الثاني عشر» ۰۱۰/۶ 


ا سسسسست | مجلس: "الدينة اتعلمیة" ردعوت:!سلامي) (۰۹۵) 


أكان كذا زع أن یا علي مقدارا هر الئل فبعد: ذلك إذا قال التبتو اكاك لا 
ألزمه القاضي مقدار مهر الثل ويُحلفه على الرّيادة» هذا نإذابتكان القناضي ۷ 


مقدار مهر مثلهاء فان لا يعرف نَم :أمناءة بال 


البينة على ¡ قا -تدعي)'! ا" ات ی ۲ اا 0 51 0 ا e‏ و3 E‏ ر ۱ 
Nr ff 1 3‏ 4 
۰ له ؟]أقوله:. الجن كان علياسزق: "قوله: حالف لأنه تا برهنا 


5 
الك 
ار لک 1 


۱ 0 ام لحت کا ره وف وفهمه لمان اشاي وی 3 کت مه 


للستی ألفان» واقعی الز وج أله آلف» فين له نام أن کون مور ار ليل مرا ۱ 
لوی روف 1 [الذعوثن الزوج» از لایوافی فول اھا بل یکو ینهما: 
(۱) وإذا لم تكن یه فالتا ویعبل" حلفم "ايه اقول اهز هز انز را کانبت 
البيّبة عبد هم 8 بل تشه هرآ له أ رولك مهد نید نیما 
,€ ولد اقام کل واحل, مهما ین بل ی من حالف ,قوله مون للخل لأت بات : 
9 ,حلاف الظاهر». وإذا کان هر ل بينهيماء لا اعت إلقون واتعى ]له بای 
ولففظ ان والشزخ: o‏ مر اس تیدا 
د إن رها چیه قبل رياهائ :لد لا مها رألة و مي و 
قال العلامة الشامي: ۳ تفلک هو با كمه وافلا مين كفل ازن و 
ولا قول الروجتء وقوله: "فان حلفا" ی لاله از اي :ام تكن یه" 
د و ول من ]أده مور دا ر ر برح رای از تایه وی( دا 


5 
یود 


۳۳ نت ها ار رهنا وما 
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ود ایبزهرع: اام ولا ی نة )ونم :لل غیاز علي i»‏ و 


إذ 


۳ ۳ x 
4 eh سب‎ 3 0 3 o E E ل سا اه و4‎ 


او 5 اش اک لل الوك ا م ونه 
الأول را :إن مه ر یل ! 


1 ولا الق العامة ال يقي أن ال آن مهر لل 
قشي e‏ ؛ قوس الو بزهتا* فقا ادافين رالمان اقطان للتعارضن دم موافقة 
علا اللنلفاخ أو البرهاتين). ... و له وه تس مرن ۶ 

رضح مد ره اوه زو کان اما الا فان بحلفا بأو :يزعتا! قبط 


به وان 9 بل برهك " مسألة مستأئفة» ولیس قوله: : "حلفا" راحما إلى 
مسال ر ر قو صلورة 


ره ا 


ا 


o E oa “ا ۷ و و‎ 
Aad 5 35 f 06 3 ده‎ 09 ed 5 


ى 58 ا انالف وان حلفا ١‏ القضاء عور البلي. 5 یر 5 2 


le‏ و 


بي 3-3 بهبا یه وفیها القضاء خر شین 0 1۷ 4 ۲ ا + 00 
0 إقابة ادها لیم وفيها لا لمن له ۴ محمد اجه اس ل 


55 ار تا کناب التکاح» باب اله مطلب: مسائل الأختلاف في اله yl‏ ۱ 
تحت ب قول الدر ر DL‏ كاد.. i:‏ و 5 ۱ 


سس باب الهر سس الجزء 55 
۱ [۷۰۸۰] قوله: إا نکل يقضى این على ما عرف 
نص عليه في "تایه ۲۳ نم "اندي ۱۲,۳2 
۰ [.ومم] قوله: أي: "الدر": إن الفا نله ره حال مکاح 


جد المتار على رد اشتار 


0 فالقول لمن شهد له مهر الثل) یمن اي نام ین قبلت) سواء (شهد له أو اء أو لا 


وان أقاما ها مقدّمة (إن شهد له ويه إن شهد لها وان كان بينهما تحالفاء 

فان حلفا أو يهنا قضي به» وان برهن أحدهما قبل برهاله) لأله نوّر دعواب) 

7 [قال الامام اهد ر ضا -رحه ال في "الفتاوئ الرضوية":] 

0 .. أقول: قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة غير داحلة تحت قوله: ٠‏ ۱ 
۱ . (وإن أقاما)» جمع فيه: ما إذا بر هن أحدهما أو كلاهما أو لا أحد» فبین أحكامر ٠‏ 

00 لور اثلاث وقد اختار قول بي بكر لرازي الذي صمّحه قاضي خان في 


00 كك وف التحالف ۶ تُتحقق صورة أخرى: 1 تحلف اروج وینکل اروج وبالعکس, فان 


۱ نكل الزوج (فيما إذا اعت ألفين» وادّعى الا وكان مهر الثل ألفا وهس مفة) 
٠ ۱‏ یقضی بألف وحمس مئة كما لو ار بذلك صريحء وان نكلت المرأة وجب السمّی 
0 ألفُ؛ لأنها ارت با كذا في "العناية"» واعترضه في "السعدية": بائه فا نكل 
5 يقضى بألفين على ما عرف أن هما نكل لزمه دعزى الآخر اه. 


ل لمن 


9 رد اجار" کتاب النكاح» باب ال مهر» ۸ تحت قول "الدر": تحالفا. 


mM ١ 00‏ "الخانية"» كتاب ٠‏ البكاح؛ باب في ذكر مسائل ۳ المهرء فصل ق احتلاف الزوجين ف 


الهر ۱۸۳/۱ 


0 5 0 "المندية" 3 کتاب النکاح» لباب السابع ۲ المهر» الفصل ۳ عشرء ma‏ 


5 9 لد" کتاب النكاح» باب المهر» ۹۳/۸ 4٩۸-‏ ملخصاً. 


)21۸( اس ۱ 


جد الممتار على رد احتار سم مسد 


باب الهر س إلمرء الثالث 
بش شرح اللجامع الصغير" والسغتاقي في في "النهاية" وحزم په في كييك وقدمه 
في "الحداية"7" و"التبيين"" وغيرهما: أن لا تحالف الا إذا كان الهر بینهما فسقط 
كلا اعتراضّي العلامة الشامي(*): (آله كان عليه حذف قوله: "تحالفا"؛ لاگه 
إذا برّهنا لا حالف وان قوله: "وان برهن أخدهما" يغني عنه قوله قبله: "وأي 
آقام 57 قبلت... راخ فلله دره ما آمهره وقول الكرخحي: (إلهما. يتحالفان 
مطلقا سواء شهد الهر له أو با أو ل0 وصححه ٣‏ "المبسوط "° و"امحیط ۳ 
وحزم. به ق "الک ٩"‏ ق باب التحالفتب. ۱ 

أقول: لکرن الأول هو امذكور ي "الجامع الصف "(۸) كما ي اش و 
فترجح به بعد تكافق التصحيحين») حلاف لما 1 "الى ": : أنه 0 ير من رح 
الأول فلذا جعلنا عليه الحول. وبالله اتف ١‏ 


.0۳۰-۵۲۸/۱ "التق" کتاب النكاح» باب المھرء‎ )١( 

(۲) "الهداية"؛ کتاب النکاح باب اهر ۰۲۰۷-۲۰۹/۱ 

(۳) "التبيين"» کتاب التکاح باب اله ۵۷۸/۲. 

.٤۹۸- ٤۹۷/۸ انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الهر‎ )٤( 

(ه) "البسوط" کتاب الطلاق» باب الهور» ۰1۳/۳ 

() "احیط" کتاب التكاح؛ الفصل السادس عشر في المهور» ۰۲۲۹/۳ 
42 الکسر کتاب الدعوات. باب التجالف» ۰۳۱۷ 

(8) "الجامع الصغير"» کتاب النكاح» باب ۲ للهور» صس۰ ۰۱۸ 

۱ ۰۳۱۵/۳ "البحر"» کتاب النکاح» باب الهر»‎ )٩( 

600 "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» باب المهر» ۲ 2۱۳/۱ 


سسسب ]ل ا ی روت سس (099) اللا 


کد الاو لیر ا با اٹ الم" ۳ e,‏ :۹ نیو نت 


' ا قول 0 a‏ 


نامع 3۳ (r‏ ال“ اق الوا ۳7 خن ناک 


ر 31 
ا 00000 al‏ ۱ 6 هی E 8 e‏ 8 
غار" خلا ناهذا ضا ا 0 


ایک خا یر ا + 13 ساط "لیا :7۱۳ 


عن نم 
oN‏ قول و 


e je‏ مر رز ا ا 
1 و 1۱3 2 
0 ل دک اھر هون تا شوه رما ا 
0 ارس 1 3 رگ 1 ۹ i‏ بقع ام 


را) في :رون الطلاف قبل الوطم . نکم متعة الثلن: ب" رد :نکن و "ليحر" 7 
.ی رواية "ال بان | الصغير": :أن القول: الإروج ١‏ في نصف الهر من غير تجكيم للمتعة: 
" رد 5 انار" » کتاب النکاح» باب ۳ EAA‏ تحت قول ای جک 
)۳ "الحندية"» کتاب النکاح» باب الهن ۱ الفصل الثاني عشن ۱ / 3 ۱ ۱ 
(4) إذا وقع الاحتلاف في قد ر الهر المسمّى بعد موت لزوجون فالقول ور سنج ۷ 1 
مکم عهر ال ااه قط عل ني هد فقس ا 
قال الإمام أحد رضا سره نی تاو رون : تن مق وت عر 
المثلء أقول: والأرا لى |سقاط "الباء" والله تُعاك” فنع" ولس م 0 
اا او اضرق حاب نان ۳ 0 i‏ 
)60 "رد شتا" کناب النکاح» باب له +819 فح تن قول "إل" : “اقول لور a‏ 
رم في للن والشرلم ولو بغت غل ماع وم یکر جه عند لقع خن" ا 
٠‏ لین كقوله لشمع أو ای تم قال: إن مر یز بل و ی لته یه 
فلا ینقلب مهرا. 8 مه د ییا ن شف : 


00 
E ai" 3 ahs ا‎ 2 
١ ۱ ی‎ : 


1 أنه ۳ 3 0 e‏ ۳ 1 0 
0 ارد امحتار"». كتاب النكاح؛ باب له مطل فیمایزشله | 

+ ١ He 0 با‎ A 00 ET مل ده وه‎ 8 

عت قول "الدر ٣‏ ا يذكلا. E‏ ا 0 ۱ 3 ل أذ 2 0 8 3 


3 5 1 
الكل علد معطم عق وس ۳ ر ي 3 E ITS‏ ووس DLE. ۱ e : 85 Re‏ له تایه رد تقس یت 
متحت | جلش: ۳۳ العلميةة ١‏ (دعوت إسلامئ ا عت 


ren ۱‏ أئي: لی : له من يقل ' 
لوقوعه” : ف هذه الصورة. ۲ ۱ ۳ ا ê,‏ ا ie;‏ 
[مو] قوله: © ؟ فا «من امه 
أقول: لکن فسّره ... یکزن:ین 
۱ [ ]قال ۳ رسب بم جت و یی 5 این 
روز ادف مث لمیر ده ار یه لک له ساوضه 7 


(5) بت اج هد سا رقم پل 5 ۳1 هن اهر أو دی مور م ی فقالت: 
.هو هديق برقال هو مرن اله فالقول له پیفینه في غير لهي للا لکل تیا وها .بيمينها 
۱ ف للهياً: اله ,كير فک العلامة .الشامي: هن 5-5 للعلامة این یمام نم م قل عڻ الج ,: 
وم هل البحث مو افق لہا با بت الصغیر ١‏ فا قال: 1 . لیام اللي يؤكل؛ فاسه 
7 عم من لا اکن وج ام Fe,‏ نال gh‏ 1 
() رد داحتا »کناب الکاح: ان باپ ۹ 07 لو تحت ت قزل 53 لان منکن 
)٤(‏ اندرست الحروف في الأصل؛ ولعلٌ العبارة هكذا: لکن فيه في الجداية؟.يما یکون 
.+ مهيا لا كل 3¥ .جمد امد الصبايجي. , راید کباب ب النكاج:. بياب امه ۱۸۷۱ ۲ 
(ه) "لد کتاب انکاح, باب اهر ۲/۸ وت را “بلا را شه 2 
(5) المرحع الجابقلم صا کش ابهذ بعلي ا قا بالج ا" مع 


3 


جد المتاز على رد اتر ا باب اهر ٠‏ الست اجزء ال 
]قال ”© ايء “الدر» : ولو اآعت): 
,الزوجة التکرحة, ۱۲ 
مطلب: أنفق على معحدة الغير. 
[re4۹]‏ قوله: ‏ برجم مما : ۱ 
في "المندية" عن "القنية" عن قاضي خان: آنه الأصح. ۱۲ 


(۱) في للان والشرح: لأله معاوضةء ولم ن فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بقث هدية وهو 

۱ قائم دون امالك والستهلك)؛ ۳ قي معنى الحبة (ولر ادّعت أنه) أي: البعوث (من المهر» 
وقال: هو وديعة فان كان من جنس للهر فالقول شاه وان كان من حلافه فالقول له), ۰ 

(؟) "الدر": كتاب النکاح» ياب الهن ۵۱۳/۸. ا 

0 في الان والشرح: (أنفق) رحل (على معتدّة الغير بشرط أن یتزوجها) بعد عذتها (إن 
تروجته لا رجوع مطلقاء وان أت فله الرّحوع إن كان دفع طاء وان أكلت معه فلا 
مطلقا). في "رد احتار": حکی في "البرازية" في هذه السالة ثلاثة اقوال مصححة: 
حاصل الأوّل: آله برجم مطلقاً شرط التزوّج أو لاء تروّحته أو لا؛ لأنه رشوة. وحاصل 
الثاني: أنه إن لم يشرط لا يرحع. . وحاضل الثالت حوقد نقله عن "فصول العمادي"-: 
آله إن تزوجته لا برجع؛ وان أبت رجع شرط الرحوع أو لاء إن دفع إليها الدراهم 
لتنفق على نفسهاء وان أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً اه. وحاصل ما في "فتح القدير" 
حكاية الأوّل والأخير» وحكى ق "لیر الأول ایضا ‏ ل وقيل: لا يرجسع إذا. 
زوحت نفسها... إلخ. ۱ 

(4) "رد د اختار" > کتاب النکاح» باب للهی مطلب: أنفق على معتدة الغير» ۰۵۱/۸ 
تحت قول "الدر": : أنفق على معتدة الغير.. : إل 

(ه) "افندية كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل السادس عشر» ۳۲۸/۱. 


سس n (He e]‏ 9( س 


جد المتار على رد انار س باب اهر سسس ابلزء لش 

[۰] قوله: حاصل الأوّل: أله برجم مطلقاً شرط ارح ولك 

تروجته أو لا لأنه رشوة. وحاصل الثاني: آله إن لم يشرط لا برحع (: وان شرط 
رجع إن آبت» في یدید"( عن "القنية" عن الصدرالشهید: أنه الأصح. 1۲ 

۱ [7۰۰۱] قوله: " القول ان :)٩‏ الذي في "البحر"؟. ۱۲ ۱ 


9 5 امحتار"» كتاب النکا» باب اله مطلب: انق على ء معتدة الغ ۸ ۱ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغیر... إلم. ۱ 

(۲) "اطندیة کتاب النکاح الباب السابع الفصل السادس عشر ۳۸۸۱ 

(۳) وحاصل ما في "فتح القدیر" حكاية الأول والأحير» وحکی في "البحر" الأول ایض ثم 
قال: وفیل: لا برجع إذا زوحت نفسها... اخ. . یفهم منه عدم م الرحنوع بالاول 7 
تروّجتّه ولّم یشترط وقوله: (وإن آبت... إل یفهم منه أنه إن أبت وقد شرّطه برحع» 
فصار حاصل هذا القول الثاني أنه برجع في صورة واحدة» وهي ما إذا أبست وكسان 
شرط التروج» ولا يرجع في ثلاث وهي ما إذا أبت ولّم يشترطه» أو تزوحثه وشرطه» 
أو لم یشرط فهذه أربعة آقوال كلها مصحّحة والذي اعتمده فقيه السنفس الامسام 
قاضي خان هو القول الأول فَإنّهِ ذكر: كه إن شرط اروج ر) لأنّه شرط فاسنبد» 
وإلاً فإن كان معروفاً فقيل: يرحع» وقيل: 5 نم قال: وينبغي أن يرب جع؛ لاله إذا علسم ۱ 
آله لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان منزلة الشرط» كالمستقرض إذا آهدی إلى القرض ‏ 
شيعا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حراماء وکذا لقاضي لا يجيب الدعوة الخاصف ۱ 
ولا بقل الهدية من رحل لو لَم يكن قاضياً لا بهدي إليهء فيكون ذلك منسزلة الشرط ۱ 
وان م يكن مشروطاً اه. 0 

3 "رد احتار"» کتاب النكاح» باب اله ۵۱/۸ تحت قول "الدر": : أنفق على. ل 

(ه) "البحر"» کتاب النکاح» باب الهر ۳/ ۳۲۶. ۱ 


سس | ادلی وت من ] س( سس 


جد الممتار علۍ رد-الخعار:” حرلا پاب اھر سسسب سپس زو لاله 


أب کان رلك یره ولا رجا ثلاثء وهي باتفا سنارول يشرط : 
أو اتو بجت ثم وظرطه: آورلم یشرطا نهذة أن نة آقوال۳:,علین: مقر شیم 
۱ حاصل: الاو :الولشو جع ,مطلقا شر ۳ لبت ولا بالعاني الذي : ف 
٠ ۱‏ البزازي ية" : : برجم إن شرط تزوحت أ بت وات شر کدلك." 


ات الذي : ي بز الرحرع بشرط مق والاباء هم جيعاء ۹ : ی لن 


لیا 


بل ثالث لباز" وهو رایع : المجوع بالا 
نھ بارس جزتع پالویاء 1 ,خر متهم ہن ار 
رد ۷ دغيز وسهم مق ن اويم باجماعهسانجیعا" ومنهم.من أو جيف مطلقاء 
تقو امنعکمانت الا ختمالاست کان تقول را أنانشوط ل ظ ل 0 3 اتفزط 3 بای 
و هرن و 3 شيت 0 واه تعالى آل ود ا اتا لھ ال اا 


حو و 9 
د یه يح م 


: [۳: ۳۹ أقوله: ا ارت رارغ مصخ وی مه فقيه 
۳ انم فاضي ان ه مو القوا ل ار 5 قله د کرد 3 إن شرط ررح 


1 الى امي 


00 نر اعبار "كعاب" ۱ لب اسن علق مغتدة ار N‏ أذ c01‏ 
2< فك قول: ويل و :انق علق مفتذة” الى n‏ ك عم دع 
البڑازی ا کنات کاخ ال ۳ او عر ي ا lt‏ 


SEE, e 1 ۸ ۳۷‏ 3 ۳ 0 
ا ا 1 ET‏ بش 2 چ 0 زيا yt‏ 


سور ا مرک رش وج dak‏ :“(هافش 37 اشام 


در 


(۳) "البحر ّّ كتاب النکاح» باب المهر» ۰۳۲4/۲ dih.‏ یه ما ۵ 


۳9 و قار!" كناب النكأخة باب" الهرة سم اوی فا مدق الغ ۹7۸ الم 


۳ 1 


تحت قول "الدر": أنفق على مستتة ال يورا سا اها مل و و 


سد | جر "لد العلمية” (دعوت.اسلامی) .]| ج 


جد المتاز عى رد احتاز س باب المهر .سس الجزء القالث 


ذكرة في فصل حبس المرأة نفسها للمهر. ۱۲ 
[۲۱۰۰] قوله: ‏ مشروط بالتروج"۳: 

فاحتمع الشرط والابای فاحتمعت الأقوال على الرحوع. ۱۲ 

[۲۰۰۰] قوله: ذلك مشروط اج كما حققه قاضي خان فيما مر 
وبي ما إن مانت» فمل القول ال لا كلا في أن له فرح 

و کذا الثاني لتحقق الشرط. ۱۲ ۱ 

[5.5] قوله: فعلى القول لاّل لا كلام ني أن له الرحوعء اما على 
لت : أي: والرابع. ۱۲ 


(۱) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة نفسها با مهرء ۱ 

(1) فما يقع في قرى "دمشق" من أن الرحل يخطّب امرأة؛ ويصير يكسوها ويهدي إليها 
في الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة وللهر إلى أن يكمّل فا الهر فيعقد عليها ليلة 0 
الرفاف» فإذا أبت أن تتزوحه ينبغي أن برجم عليها بغير الهدية المالكة على الأقوال 

<' الأربعة المارّة؛ لان ذلك مشروط ترج كما حققه قاضي خان فيما مر. 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأوّل لا كلام في أن له الرحوع ما على الثالث قهل 
يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرحوع؛ لأنّ الظاهر أن علّة القول الثالث أنه كاطية ' 

. المشروطة بالعوض وهو التزوّج كما يفيده ما في "حاوي الزاهدي"... إلخ. 

)۳( "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب المهرء مطلب: أنفق على معتدة الغير» 5/4١51؛‏ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... لح 

43 الرجع السابق. 

(0) الرحع السابق. 


سسسب إل یروت ی س (0:) س 


جد المتار على رد الحتار سس باب الهر سس ايز الثالث 


3 قوله: اما على الثالث فهل يلحق بالإباء؟ تم ره وينبغفي 2 ١‏ 
الرحوع: قبل التزوّج والاباء. ۱۲ ۱ ۱ 
[7۰۰۸] قوله: ( فقال: فا ار ۳ : أي بارضاء وا ۹ 
1 ۰ قوله: 2 شرّط التروج(*) 

أي: صرح به أو لا ول فالشرط حاصل دلالة. ۱۲ 


( "ر احتار"؛ كتاب النکاح باب اله مطلب: ا على معتدة ة الغو vl‏ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... إلم. ۱ ۱ 
(۲) أمَا على الثالث فهل یلحق بالإباء؟ لم أره» ويبغي لرجوع؛ ان الظاهر أن علّة القول ‏ 
الثالث أنه كاطبة المشروطة العو وهو ازج كما فده ما في "حاري الزامسدي"» . 
رمز "البرهان" صاحب "احیط": بعشت الصّهْرة إلى بيت الخعن ثياباً لا رجوع لها 
بعده ولو قائمة» م سل تال ها الرجوع لو قائماء قال الزاهدي: والتوفيق أن البعث ` 
الأول قبل الرّفاف ' ثم حصل للژفاف فهر کلب بشرط العوض وقد حصل» فلا ترجع» 
٠‏ والثاني بعد الزّفاف فترجع اه ش 1 
() "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب امه مطلب : ق على مندة الغه ۷۸ ۱ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير. 5 ۱ 0 
)٤(‏ في الن: (إن تروحته لارحوع مطلقا). في آرد د اتار" : (قوله: مس سر ای 
في الموضعين -كما دل عليه كلام المصّف في شرحه-: شرّط التزوّج أو لم يشرط 
ولذا قلتا: الأولى أن يقول: بطمع أن يتزوّجها ليتأئى الإطلاق امذكورء وهذا القسول ‏ 
هو الثالث؛ قد اعتمده للصتف في "متنه" و"شرحه وقال في "الفيض" : وبه یفتّی. 0 
(ه) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب امه مطلب: أنفق على معتلة خر ۸ ۱ 
تحت قول "الدر": : شق على مد ال ل ۱ 


سب پاب المهر بلست الزء الالك 
[۲۰۱۰] قوله: شرّط الت لتروّج أو لم يشرطه» ولذا قلنا: الأولى“: 0 
وإتما قال: الأولى؛ لأن الطمع هاهنا يقوم مقام الشرط كما حققه 
قاضي نحان. ۱۲ 0 
[511] قوله: (وإن أكلت معه فام أي: أله إباحة لا تمليك» أو رگ 
بجهول لا يعلم قد ره تأمل: 1 
. الوحه ال هو توب ف التعليل كما لا يخفى. ۲ 
i,‏ مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عاريق. . 
۱ [۲۰۱۲] قوله: سوی ما يكون على الرّوحة. و 
۱ وي بلادنا الكل تلك مطلقا عرف مطردا ایا في الأشراف والأوساط 
وكثير من الأداي. ١‏ ۲ 


جد الممتار على رد الختار 


f‏ بم 


(۱) "رد احتار کتاب النکاح» باب لین مطلب: فق على معندة الغي ۸ 
تحت قول "الدر": : لفق على معتدة الغير. .. إل ۱ ۱ 
(۲) "الخانية"؛ کتاب النكاح» فصل في حبس المرأة نفسها بالهره ۹/۱ 
: (”) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهر» مطلب: أثفق على معتدة بر ۱۸ 
٠‏ تحت قول "الدر": وان أكلت معه فلا: ۱ 
7 (4) في "رد انحتار" : والعادة لاش الا في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على 
له من ها لیا سوى ما يكون على رح ليل رنف من اللي والثياب؛ ش 
> فان الكثير منه أو الأكثر عارية. ۱ 
(( رد احتار"» کتاب لسکا باب الهن مطلب في دعوى لاب آن از عارية 
۷۸ نت قول "الدر": : الول للأب. 


سسس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 1 ۷( 


جد المتار على رد ایا سس پاپ الهر . ٠‏ الجر ء الغالث 


[۲۰۱۳] قوله: ( كان القول قوله فیه(*: 

استظهر ی أواخر العارية أل القول له في بیع مطلقً. ۲ 

[) ۲۰۱] قوله: فالقول قوله في الجميع» "رجي" 

حرمطا" مطلقاً أن القول له ياراد 

[۲۰۱۰] قوله: ”° في "شرح منظومته"0©: في فصل العارية والهبة ۳. 


(۱) في المكن والشرح: (حهز ابنته تم ادعی آن ما دفعه لها عاريّة» وقالت: هو تمليك» أو 
قال الزوج ذلك بعد موتا ليرث منه» وقال الأب) أو ورئته بعد موته: (عارية ف 
العتمد أن (القول للزوج ولا إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهارا ٠‏ 
لا عارية, ی أمّا (إن مشترکا) ک"مصر" و"الشام" (فالقول للأب) كما لو كان 
أكثر ما یجهّر به مثلها. في "رد احتار" رمک أن هیر ما زا على 
ما يُجهّر به مها كان القول قوله فی وإلا فالقول فوله في الجميع؛ "رم 

(۲) "رد اتارن كتاب النکاح» باب المهرء 5/8 257 تحت قول "الدر": كما لو كان... إ. 

(MD‏ اتر رد د احتار > کتاب العارية) ۲ تحت قول "الدر": فان القول له. 

۱ (دار المعرفة بيروت). 

(4) "رد امحتار": كتاب النکاح» باب المهر» ٤/۸‏ 2017 تحت قول "لدر": كما لو کان... إلخ. 

(ه) "ط"» کتاب النکاح باب المهن ۰1۷/۲ 

رم في المعن والشرح: (والأمٌ كالاب في تجهيزها) وکنا ولي الصغيرة. في "رد انختار": 
ذكره ابن وهبان ف "شرح منظومته" بحا حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم فيما . 
تدّعيه الم وول الصغيرة إذا زوّجها كما مُرّ؛ لحريان العرف في ذلك» لکن قال ابن 
الشحنة في ' أشرحه' ': قلت: و الول عنذي نظر اه. 1 

(۷) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهرء ۸( تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغيرة. 


١‏ سس | ی رورت الا ] س (3:۸) س 


جد المتارعلی رد انار س پاپ الهو سسس ابر العا 


[۲۰۱۰] قوله: وينبغي أن يكون الحكم فيما تدّعيه الأ رول الصغيرة 

إذا زوّحها كما مر لجريان العرف في ذلك... 04"©: 
[قال الإمام هد رضا رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: هم إِنْما يُجهّرون من آمواشم فكان الظاهر شاهداً مم(؟. 

[۲۱۷] قوله: ۲۱ تردد في "الب "“: ۱ 

آقول: لا تردّد في بلادنا حتّى في الأحني, فا نعلم قطعا آن من زوج 
يتيمة أحنبية لا قرابة بينهما اصلاً فجهّرها من ماله فائما يُجهّر تمليكا لا عارية - 
ولا يخطر بباله أصلا أنه يرجع فيه يوماً من ایام ولو آراد ذلك ليم وعد عاقدا 
ف البق وبابمحملة فائما المدار على العرف» والعرف فينا ظاهر اش وال تعالى 
آعلم. ۱۲ ۱ ا 
[۲۹۱۸] قوله: تردّد في 'البحر' في لام وب(" 


(0 "رڈ الحتار"» كتاب النكاح» باب الهر مطلب ف دعوى الأب أن الجهاز عارية» 
۸ تحت قول "الدر": ‏ و کذا ولي الصغيرة. 

(۲) "الفتاوی الرضوية"؛ کتاب النکاح باب ابلهاز» ۰۲۳۷/۱۲ 

(۲) في "رد احتار": وتردّد في "البحر" في الم وابدٌ وقال: إن مسألة امد صارت واقعة 
الفنتوى» ولم یجد فيها نقلا وكتب الرملي: أن الذي يظهر ببادئ السرأي أن الام 
والحدٌ كالاب. 

(4) "رد ر اتار"» کتاب النكاح» با باب المهر» مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية» 
۸ تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغيرة. 

(ه) المرجع السابق. 


ست | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) 


سس (508/ اذك 


جد المتار على رد اشر سس باب الهر ا الجزء الثالث 
٠‏ تمام عبارته(): (وفیما-یدعیه الأجنبي بعد الوت لا يقبل الاب اه ٠‏ 
وبیت "الوهبانية" هكذا: ٠‏ اا 5 
ومن في جهاز البنت قال: أعرته 
يصدق والإشهاد يشرط أظهر ٠‏ 

تأمَل, فان ظاهر کلام شرحه نظراً إلى عبارة متنه يفيد أن دعوى الأحنبي 
العارية لا قبل لا بينةء فيكون الحاصل: أن في الأب والأمّ والولي خلافاء قیسل: 
يصدقون في دعوى العارية مطلقاء وقبل: لاء لا بالاشهاد وهو الأظهر لتعسارف 
التمليك منهى أمّا الأحنبي فلا يصدق إلا بييْنة كما إذا قضى الوارث دين مورثه . 
يرجع في التركة» والأحنبي لاء إلا ببيّنق» وكما إذا كفن الوارث يرجع؛ 
والأحنبي لاء الا ببينة أنه بأمر الوارث» وكما إذا قضى دين غيره بغير أمره ۱ 
يكون مقط رع بخلاف المعيّر إذا افتكّ ملكه من الرهن فأدّى ما على المستعير 
إلى المرقن» فليتأمّل وليتدبّر وليحرّر» والله تعالى أعلم. ۱۲ ۱ 

[۰ ۲۰۱] قوله: كتب الرملي: أن الذي يظهر ببادئ الرأي أن الم وابك . 
کالاب... إح": ما الأمّ فلمسألة في "القنية"» وأمّا لمح فلما ذکروا: (أنه 
کالأب الا في مسائل ليست هذه منها) اه. 
را انظر "الدر"» كتاب العارية» 6۱۸/۱۲ (دار العرفة بروت).. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهر» مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 
۸ تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغيرة. ۱ 
(9) "القنية"» كتاب النكاح» باب في الأولياء» ص٤‏ ۰۱۱ 


سس | ر( السلا 


جد المتار على رد اشتاز س پاپ الهر لس اهزع القالث 


أقول: كل هذا مستخینعنه بعد النوط بالعرف» ولو كان العرف مختصا . 
٠‏ بالاب لم يلحق اب بالأب لقوهم: (إله مثله الا في مسائل)» ولو كان یسشمل: 

0 لوحب كوه نه واد كا #صری مس کل مسال وبالدماة 
فالمدار على العرف» فالکل سواء كما ذکرنا. ۲ 

۱ [۲۰۷۰] قال: ”" أي: "الدر": رولو دفعت في تجهيزها)”": 

ف. اقول: لت لا أ بة ول صحيحة وان السكوت سه 
العلم إحازة إذا ثبت الرّضا ولو دلالة كما هاهناء فإن التجهيز ما یفعله الرحل» 
ولو تفعله المرءة فلم تكن إلا معينة له في كفية مُونته وكان كمسألة ذبح غنم 

أضجعها القصاب وأشباه ذلك الآنية في الغصب: أُمّا حيث لم يثبت-الرّضا فالظاهر أنه 
لا جعل إجازة» ولذا لم يكن سكوته رضاً فيما إذا زادت الأمّ على القدر المعتاد 

فإن وهب رحل من مال آخر لثالث وسلمه وهو ساکت. فان كان هناك ما 
يدل على الرضا نفذت وإلاً لاء وكان له الدعوی» هذا ما ظهر لي» والله تعالى 

أعلم. ۱۲ o.‏ ا 

٠| ۱‏ قوله: سكت الزرج اما لا يتمكّن من دعوی ابلهاز؛ لاله 
لَمّا كان غتملاً وسكت زمانا بلح لا دل أن الغررض لم يكن ابلهاز(: 


5 انظر هذه القولة. ۱ 

(۲) في الان والشرح: (ولو د دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الاب بحضرته وعلمه. 
وكان ساكتاء وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يستردٌ ذلك من ابتته) لحريان العرف به. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النكاح» باب اله ۵۲۵/۸ 

)٤(‏ "رد احتار"؛ کناب انکاج باب الهر »٥۲۸/۸‏ تحت قول "الدر": لکن في "النهر"... إِلّ. 


سسب | مجلس: “المديدة العلمية" (دعوت إسلامي) سسس )510 مص سمس 


جد المتار على رد انختار س باب اله س ازع الثالث 

[قال الإمام أحمد رضا حر حمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: وقد نصّوا أن من رأى أحداً يتصرّف في شيء زمانا ثم اقعی ۰ 
آله له وم يكن تم مانع من دعواه لم تسمع قطعاً للحيل وقد يناه" في الدعاوي 
من "فتاوانا ۳۲ . ۱ 

2020202 مطلب في مهر الکفار 

[۲+۷۲] قوله: (الوطء في دار الاسلام) أي: إذا كان بغير ملك الیمین"؟: 

كما قيّد به في."الأشباه"7؟2 من الأحكام. ١١‏ 

[۷۱۲۳] قال: © أي: "الد ر": الا في مسألتین): 
1 في "الظهيرية" من القسم السابع» فصل و فصل المهر: (صبي أو نون جامع. 
تا نائمة فلا مهن ولو بكرا فافتَضّها فعليه مهر مثلها) اه. ومعلوم أن لا حد 
لعدم التکلیف, فتزاد هذه على المستثنيات» "موي" . ۱۲ 


ر۱) "الفتاوى الرضویة"» كتاب القضاء والاعوی» ۰۱۶۷/۱۸ 

(۲) "الفتاوی الرضویة"؛ کتاب النکاح» باب الجهاز» ۰۲45/۱۲ 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب في مهر الكفار» ۳۳/۸ تحت قول 
"الدر": الوطء في دار الاسلام. ۱ 

.١ 4۸ "الأشباه"» الفن الثالث» صت‎ )٤( 

(ه) في "الدر": الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حدّ أو مهر الا في مسألتین: صبي نکح 
بلا إذن وطاوعثه» وبائع آمته قبل تسلیم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارة» والاً فلا. 

6 کتاب النکاح» باب للهر» ۰۵۳۳/۸ ۱ 

(۷) "غمز عيون البصائر" الفن الثاي» كتاب النکاح» ۰۱۳/۲ 


سس | ا 00 الس 


جد الممتار على رد احتاز س باب الهر سس الجزء الثالث 
[4 ۲۰۲] قال: أي: "الدز ": في مسألتين: صب نکح بلا إذن0©: 
أقول: وكذلك إن زن ما وطاوعت كما ی" في الحدود» نعم! إن ۱ 
كانت مكرهة أو صبيّة وجب العقر على على الصبي كما يذكر”” احشي ثمه. ۱۲ 
۱ [۲۰۲۰] قال: أي: "الدر": في مسألتين: : صبيّ نكح بلا ذن وطاوعئه 


وبائع مه : بائع نكح أمته. ۱۲ 
rar] ۱‏ قوله: 0 © کذا ف "شیاه 9 5 


(1) "الدر کتاب النکاح؛ باب الهر» ۳۳/۸ ۵۳6 ۱ 
(۲) انظر "رد احتار" کتاب الحدود» اب الوطم الذي يوجب ال الذي لا بوج ۱ 
۰۹۷-۲ ۱ ۱ 
(۳) انظر "رد احتار" کتاب ادود ب باب الوطء الذي يرحب الح ولذي لاايوجبه 38 
)٤(‏ "الدر کتاب لنکاح؛ باب الهر»  .۵۳۵-۵۳۳/۸‏ 
)٥(‏ في "برد ": (قوله: إل ف مسألتين). كذا في "الأشباه" من النکاح» وفيها امن سک 
غيبوبة الحشفة: أن للستتتی مان مسائل؛ فزاد على ما هنا: الذميّة إذا نکحست بفير ٠٠‏ 
مهرب أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مه والسيّد إذا زج أمنّه من عبده فالأصحٌ أن 
لا مه والعبد إذا وطی سیدگهبشبهة فلا مهر أخذاً من قولهم فيما قبلها: إن المولى . . 
لا یستوجب على عبده دی وکذا لو وطئ حريّة؛ أو وطی الحارية الوقوفة عليه؛ أو وطئ 
المرهونة باذن الراهن ظائاً ا حل قال: ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأحيرةء ولّم أره الآن اه. 
. . (5) "رد المجحتار", کتاب انکاح» با باب الهر» مطلب في مهر الكفارء ۸ تحت قول 
"الدر": : إلا في مسألتين. 


١‏ سسسب | الس: لي لملم روموت اسان ] ننس 01059 س 


جد امار على ره اغختار باب اھر ' ك0 - بر 5 ۱ 
5 قال الحمّوي©: (ذكر الصف في غيوبة الحشفة فان مسائل» فالستقى 
عشرق) اه آفول: هذا عجیب! فا السألتين من الشمان فکیف يصير عشرا؟. ۲ ۱ 
۷۷ قوله: السيّد إذا زوج بت من عبده فالأصحٌ أن لا مر 4 
هو الصحیح "صَّيرفية" فية . وفیل: يجب قم سقط ونر فان يُمكن 
أن تر فيا لو زج الأب أة اه التو م جد فی قا يجب ¦ تم یسقط 
قال بالصّحّةء ومن قال: بعدّم الوجوب أصلاً قال بعدمها وهو قوهماء وبه جسزم 
۱ الولوالحي من اللأذون» "هوي۳۲. ۱۲ ۰ ۱ ۰ 
[۲۰۲۸] قوله: وكذا لو وطی حر أي: في دار الإسلا» تس 
کلم ونم ما لو وشها دارها بو ۲ 
".۰ [4]قوله: أو وطی الحارية””: أقول: بحث في النهر": آن الوقوفة 
۱ هکره كم يأ" ن ادوه آي: فهي من شبهة الفعل فیجب التقييسد 
بظنٌ ال ولا يتعلّق به قوله الآ ": (ظائاً الحل)؛ لأن المسائل ي "الأشباه" على 
خر هلا لريب یلیس ای لور ری ۲ ۲ 


۳ 0 "غمز عيون البصائر"» الفن نان کتاب نکن ۳۸۲ 

"ey >‏ رد د ار" 3 کناب ؛ التكاح» باب الهر < TYA‏ تحت قول در" إلا ف سل 

(۳) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاي» کتاب لکا ۲ 

.0 4 ار احتار". ٤‏ کتاب مک باب بل ۸ 2 تحت د قول الثر : 1 ف ساون 

۱ 0 الرجع السابق 5 ا 0 ۱ 
0 انظر لر - كتاب ب ادو اباب قرط الذي يوحب | الحل. ett.‏ ۱ ۱ 
)١( ۱‏ انظر للقرلة لآق i‏ 


9( 0 ۱ هك 


0 جد امار عل ود ار سک : تس لاس بان 
1 ۳۹۳۰ قوله: أو وط المرهونة باذن الراهن ظا الح" قال ل الس 0 
حمر (أفاد تمفهومه آله إذا لم ي يظِنّ ال لا یکون الحكم کذلك, فلیحرر . 
ذلك) اه. آقول: هذه من شبهة الاشتبأه وشرط سقوط امد فيها ظله لحل ۱ 
قال في "التنوير”": (لا حك بشبهة الفعل إن ظنٌّ حلّه كوطء الرقن تمرم ۱ 
اه فلا حاحة إلى تحرير وهي رت ۲ 
[1] قوله:  :‏ فينبغي لزوم المهر ری ود ۳ 


() "رڈ د انختار"؛ کتاب النكاح» باب لیر مطلب ف مهر کر orl‏ تخت ت قسول 0 
"لدر": إلا في مسألتين. ٠‏ 00 ۱ 
(؟) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث؛ أحكام غیبوبة الحشفة) r‏ -۱۱۳. 
(۳) انظر "التنوير"؛ کتاب الحدود ۷۳۹۵/۱۲ ۱ 
(4) في "رد احتار" : ونقل ح عن حدود "البحر' في نوج الاح في لشهة ال 
أن من هذا النوع وطء البيعة فاسدا قبل القبض لا حدٌّ فيه لبقاء اللك» أو بعذه؛ لأن 
له حق الفسخ» فله حق الملك فيهاء» وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه» أو 
للمشتري؛ لاه م تخرج عن ملکه بالكلية : قال ح: وهل لا مهر في هذه لار ۱ 
إطلاق الشّارح يشعر بذلك» فلیراحع 
تلت؛ ۳ الأول ماعل في سال بع الأ بل قل سیم قلا مر ومثلها اليعة بيار لبالع؛ 
لأن وها يكون فسخا للبيع» أمّا المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع 
- الوطء في ملك غيره» وكذا للبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيعة فافهم. قوله: "ويسقط من ٠‏ 
اللمن" أي: من الشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جرءا منهاء "ولوالحية", 
() "رد تا" كناب النكاح» باب اله ۵۳۵/۸ تحت قول "الدر": إلا في مسألتين. 


سسسب |[ س ورت ]س 6015 س 


| ۱ جد امتار على رد شا : - باب المهر سنت ابيز الات 
۱ أقول: إن قلت: ۷ عمل مه ساعن إقدامه عليه» أعبي: أخذه في ` 
الإيلاج قبل أن تغيب الحشفة- فسخاً؟ : فيقع الوطء آعین: غيبوبة الحشفة في ملك ۱ 
نفسه فلا حد ولا مهرء كيف وسيأ'" في الببوع: راد كل تصرف لا بل 
بلا ملك كنظر إلى فرج داعل بشهوة) ذا فعلهالبائع واخيار له كان فسعا. ۱ 
فاتحه بحث ح. 
قلت: واه أن النسخ في ليع الفاسد قبل القبض أو بعده إلا يكون 
بعلم صاحبه» فقبل العلم لا فسخ وقد ثبت ملك الشتري باقبضیء بخلاف الفسخ ۱ 
5 الخيار حيث يصح بلا علم صاحبه إذا كان بفعل کوطء أو نحوه نعم إن .. 
كان بالقول اشترط علم صاحبه كما يأ" في بابه. ۳ 
٠‏ [0۳۱] قوله: فينبغي لزوم الهر لوقوع. لوطء في ملك غر رکتا 
البيعة بخيار لمشتري إن أمضى البيعه فافهم0": 0 
۱ أقول: قول -(“©: (لآلها تم تحرج عن ملکه بالكِليّة) شاهدٌ أن الکلام ۱ 
على ما قبل إمضاء الشتري العقد, وقد نوا أن الخيار إذا كان للمشتري یخرج. ۱ 
1 امبيع من ملك البائع ولا یدحل في ملك المشتريء وييقى للبائع أيضاً علقة ملك؟ ‏ 
إذ ريّما يرد فيعود إليه» وهذا معن قول.ح؛ لم تخرج عن ملكه بالكليّة). ۱۲ 


(۱) انظر "الدر کتاب البیو ع» باب حیار الشرط 6 ۳۰۹-۱ ملخصا. 
(۲) انظر "الدر کتاب البيوع» باب خیار الشرطء ۳۰۱-۳۰۰/۱. 

(۳) "رد الحتار" » کتاب النکاح؛ باب لیب مطلب في مهر الكفارء ۳۹۸ نحت قول 

۱ "لدر": الا في مسألتين. ' 5 0 
%9( "تحفة الأحيار"» كتاب النكاح» باب اله ص4۵ ۱. 


سس | جلس: "المية العلمية" ردعوت إسلامي) | س )11١(‏ س 


جد المتار على رذ اتار س پاب ابر ڪڪ اجزء ال 
[57؟] قوله: (ويسقُط من الثمن) أي: عن المشتري» ويثبث له یار 

كما لو أتلف جزءاً منهاء "ولوابلیة(): الولوالجي ما تعرّض لسقوط الهسر 

. ولا يلزم من سقوطه سقوط ال وکاله تركه لظهوره؛ لأن البيع قبل التسليم .. 

في ضّمان البائع ويعود إلى ملكه بالمهلاك فكان شبهة احل "حموي"". ' 
أقول: سقوط المهر مع وجوب الح يحتاج إلى بيان» فليتأمّل. 1 

مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية ۰ 

[۳۸:] قوله: ‏ المسألة على وجهين الگول... زا 
"امندية ۳۲ أحسن بیان لهذا في امن فضول لیر ۲ 0 


(۱) "رد اشنا" > كتاب النكاح» باب لپ مطلب في مهر اکتا ool‏ عبت 
قول "الدر": : والا فلا. ۱ ۱ 0 
(؟) "غمز عیون البصائر"؛ الفن نان کتاب دک ا ۱ ۱ 
۳( تصالح الزروجان 2 على مهر وتعاقدا علانية على مهر آخخر فالمهر مهرٌ السر وقيل: 
٠ ٠‏ العلانية. في "رد اشتار" تلخيصاً من "الذخيرة": المسألة على وجهين..: إلح. 
٠‏ 3 رد احتار؛ کتاب النکاح؛ باب الهر» مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية 5ك 
٠ ٠‏ تحت قول "الدر": الهر مهر السرّ... لخ ۱ 
ره "المندية" كتاب النكاح» الفصل الثامن» ۳۱۸۱- -۹. 


۰ جد الا على رد ل اغعار یک ر اجزء ا الثالث 


" باب نکاح الرقيق ‏ 

" مطلب ف الفرق بين الإذن والإجازة. ۱ 
:]ول ( یل أن ایکون الراد آله لا ينفذ نكاح لول ليها 
ولو كانا صغيرين؛ بل يتوقف على إحازقما بعد بلوغهما"": ۱ 
آقول: هذا إن کان نمه من یز ولا بطل "كما تمتو" علي أ کل 

عقد صدر من فضوي ولا يز له بطل. ا 
مظلب: على أن الكمال ابن افمام بلغ رتية لاجهاد. 

۱ وله و " قال فکبال۳-‎ rl 


(۱) لیس للمول احبار مکابه ومكلتته بل رف على رقم ولام صغيرين» يحتمل 1 
٠‏ برد رد لا يفتكا الول لیما رار کا سخوین: لو لی 
(حازقما بغد بلوغهماء . ۱ 5 
9 رد ات كاب کات اباب نک رت ملب ف هر ين لان والإحازة, ۱ 
۷/۸ تحت قول "لدر": ولو صغيرين ٠‏ ۱ 
5 (۳) انظر' "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۷۳/۸ تحت قول "الدراا: توقف. 5 ۲ 

. . (؛) قال الكمال: : الذي يقعضيه النظر عدم لوف علی إجازة الول بعد العتق» بل جرد‎ ٠ 
عنقها د التكاح؛ لما صرحو به من أله إذا توج اليد بغر إذن مد قاعتقه ند‎ ۱ 

له لو توقف فإمًا على إجازة الول ) -وهو ممتنعٌ لاثتفائه ولايته- ونا على لاء ولا 
1 ش وجه له؛ أنه صدر من جهته» فكيف تتوقّف؟1. . ش اه 

ره) "رد اشتار » کتاب النکاح» باب نكاح الرقيق» مطلب: على أ ا الکمال این سم 
بلغ رتية الاجتهاد؛ ۸ تحت قول سر وبحث الكمال هنا غير صائب.. 0 


س جلس: "المديعة العلمية" (دعوت إسلامي) سس م6 س 


5 جد المعار على رد خر سم باب + نكاح لر فق سب ء اللالث ۱ 
١ 0‏ نطب ف حك اد 3 

[] قوله: : 7" لا يتأنّى هناء افافهم”": ا 
٠ ۱‏ أقول؛ البول ما ينقي الداحل وكذلك الوم وللشي وها لا بیان ۱ 
ماعلی الإحليل وكذلك البول» ولذا زيد بعد غسل الذكر قفيم الفسرق؟ فلو ۱ 
مشی أو نام حتی حصل نقاء ء الباطن وغسل الذكر ؛ ثم عاد کان کمن بال وغسل ۰ 


وعاد. ۱۲ ا و 


)0 "الفتح"» كتاب التكاح» باب نكاح الرقيق» r‏ ۷۰ 

( رل عن أت نان طهر ما سل له ید لول ۱ ۱ 
في "رة اشتر" : ينبغي أن براد: بعد سل الذکره أي: لشي الآ کون على رل 
الذكر بقية منه بعد البول فترول بالفسل- ۰ ۱ 
5 وه ھر ن ما ذکروه في اب لفسا لأ وي ل فل ن حول ل لا ل ۱ 
5 ار شتا کناب الدكاح» باب نام الرقيق» ما سک سمل ۱ 53 

۱ تحت قول "لد ر ن لم يعد قير بول ۱ 


سس مجلس: "الدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) ۹7 11 ( سسس ۱ 


جد المتار على رد احتار س پاب نكاح الکا س الحزء الثالث 
باب ٠‏ نكاح الكافر 
مطلب في كلام على أبوي النبي صلى اله عليه وسلّم اهل ار 
[۲۱۳۸] قوله: ۲ أمّا الماتريدية”2: حاصل ما هنا أن الموحّد منهم ناج 
بالإجماع والمشرك معاقب باثفاق أصحابناء والغافل ناج عند البخارئین مطلقاء 
وعند غيرهم إن م يجد مدة من فيها من التأمّل في دلائل وحداتية لله تعالى. ۱۲ 
[۷۱۲۰] قوله: نعم البحاریون من الماتريدية": ١‏ ۱ 
أقول: قال في "5 شرح الفقه الأكبر" ص۱۱۷( ما نصه : : (قال أئمة 
"بخارا": نّا لا يحب لكان ولا يحرم كفر قبل البعثة کقول الأشاعرة» وحملوا 


0ف "رد الحتار": وأمّا الاستدلال على نحاتهما (نحاة أبوي الرسول الكرعين) اهما ماتا 
في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة: أن من مات ولم تبلفه السدعوة يموت 
نایم للاتريدية: : إن مات قبل مضي ئة عکنه فها »ومد ول كفرً فلا 
عقاب علیه» بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدّة غير معتقد شیاه نعم البخاريون من 
الماتريدية وافقوا الأشاعرة» ولوا قول الإمام: (لا عذر لاحد في لهل بخالقه) على ما بعد ۱ 

۱ البعئة» واختاره الق ابن امام في "التحرير"» لکن هذا في غير من مات معنقدا للكفر.. 
0( "رد احتار"» كتاب النکاح» باب نکاح الکافن مطلب في كلام على آبوي النبي صلی الله 

۱ عليه وسلّم رامل ره د تحت قول "لدر : ولدت من نکاج لا من سفاح. 


338 بع فرش اهر شرج لبق کم ۳۰ للعلامة على بن سلطان مد 


۷/۲ “"كشف الظنون"‎  . ٠ ٠  .)ه۱۰۱4ت( القاری»‎ 


سلس [ جين دی وتان ] سس( 3۷۰ )سس 


جد المتار عمي رد احتار سس سب پاب نكاح الكافر 


[۲۰۱:۰] قوله: “ لکن هذا... إل" 

البالغ في شاهق الحبل عند هولاء الشایخ (أي: جاهیر الاتریدیة) موانحذ 
باتیان الکفر مطلقا وبترك الإبمان عند مضي مدّة التأمّل» وعند الاشعرية والشیخ 
ابن اشمام لا يواحذون ولو وا بالشّرك» والعياذ بالله تعالى اھ "فواتح الرحموت۳؟. ۱۲ 

[۲۱:۱] قوله: لکن هذا ف غير من مات معتقدا للكفر“: 

أي: فهو ختص من أهمل مة التأمئّل ومع ذلك لم يعتقد إكاناً ولا كفرا.. 

[۲۰:۲] قوله: من مات قبل البعثة مش رکا فهو في النار“: 

أقول: رده الامام السیوطی() بصریح الحديث على خلافه. ۱۲ 


سس (جیزء الثالث 


(۱) في "رد الحتار": لکن هذا في غير من مات معتقدا للكفر» فقد صرح النووي والفخر 
الرازي: بان من مات قبل البعثة مش ركا فهو في النار» وعلیه حمل بعض المالكيّة ما صح 
من الأحاديث في تعذیب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحّده بل بقي 
عمره في غَفْلة من هذا کلم ففيهم الخلاف» وخلاف من اهتدی منهم بعقله کقسٌ بن 
ساعدةء وزید بن عمرو بن ثفيل. 

(۲) "رد اشتار"؛ کتاب النكاح» باب نکاح الكافر» مطلب في کلام على آبوي البي صلى. 
الله عليه وسلّم وأهل الفترق ۱0/۸ تحت قول "لدر": ولدت من نکاح... . 

(۳) "الفواتح الرحموت" المقالة الثانية؛ الباب الأول في الإحكام» ۱ ماتقطا. 

)£( "رد احتار کتاب النكاح» باب نكاح الکافی مطلب في کلام علی آبوي اليي صلی 
الله عليه وسلّم وأهل الفترة» ۰1۱0/۸ تحت قول "لدر": ولدت من نكاح... إخ. . 

(ه) الرجع السابق. ۱ ش 

(0) "لتعظیم والنة في أن أبوي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اللحنة"؛ ص 9-4 


اس | مجلس هه روت مان ] س( ۱۷۱ ) س 


جد المتار على رد الحتار سس باب نکاح الكافر ست الجزء الثالث 

[۲۰:۳] قوله: فهو في التار» وعليه حمل بعض الالکیّة: 

هو العلامة الأَبِيّ شارح "صحيح مسلم"(. ۱۲ 

[۲۹:۱] قوله: ‏ من أحد هذین القسمین(*: 

بل الظنّ في کرم المولى سبحانه وتعالى أن الأبوين الشریفین من القسسم 
الثاني عین لا میا سيدتنا آمنة رضي الله تعالی عنها فقد روي عنها ما هو نص 
في توحيد الله تعالى وذم الأصنام كما نقلهالررقاني(. ۲ ۱ 


(۱) "رد احتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب في كلام على أبوي الني شلی ٠‏ 
. الله عليه وسلم وأهل الفترة» 1۱۵/۸ تحت قول "لدر": ولدت من نكاح... إلح. 
)۲( هو أبو عبد الله محمد بن خحلفة (حليفة) بن عم الأبي» الشهور بای (ت ۸۲۷ أو 
۸ عام بالحديث حافظ فقيه من المالكية» من کنبه: "إكمال [کمال للعلم" 
"شرح المدونة". ۱ ۰ (معجم لولنین ۲۷۸/۲ "الاعلام" ۱۱۵/۹). 
(۳) في "رد احتار": صرح النووي والفخر الرازي: بأن من مات قبل البعئة مش رکا فهو 
في النار» وعليه حمل بعض المالكيّة ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف 
من لم يشرك منهم وم یود بل بقي عمره في غَفلة من هذا كلّه» ففيهم الخلاف» 
وبخلاف من اهتدى منهم بعقله ك فس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن فيل فلا 
حلاف في نجاتهم؛ وعلى هذا فالظنّ في كرم لله تعالى أن يكون أبواه صلی الله عليه 
وسلم من أحد هذين القسمين» بل قیل: إن آباءه صلی الله عليه وسلم كلهم مودون؛ 
لقوله تعالى: «إوَتَقَلْبَكَ فى آلشجدین [الشعراء: »]1١4‏ لكن ردّه أبو حيّان في 
)٤(‏ "رد احتار كتاب النکاح» ۱۵/۸ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 
ره) "شرح الزرقان" باب وفاة أمّة وما يتعلق بأبويه صلی الله عليه وسلم» ۳۱۲/۱. 


س[ ی ی ورد ان ] س( 1۲۷ ) س 


حد المتار على رد اختار مر سس باب نكاج الكاف س الجزء الالث 


[ه4+؟] قوله: بل قيل: إن آباءه صلی الله عليه وسلم كلهم موحُدون"*: 

هو الذي اختاره الامام الرازي”" تحت الآية» وينه الامام الستیوطی(۳ 
بأبين بیان وهو الذي نقول به» وعليك بالژرقاني. ۱۲ 

3 قوله: لكن ردّه أبو حیان(: هذا الذي زعمه هذا النحوي”") 
ردّه الإمام ابن حجر أبلغ رد وأقام الطامة الكبرى عليه فيه كما نقله الفاضل 
ازرقانی"» فعليك به فإله فیس مهم. ۱۲ ۱ ۱ 

۲ [۲۱:۷] قوله: 0 لا عدّة من الکافر(: 


(1) "رد الحتار"» کتاب النکاح» 1۱۵/۸ تحت قول "لدر": ولدت من نکاح... إل. 

(؟) "التفسير الكبير"» الشعراءء تحت الآية: ۲۹ ۰۳۷/۸. 

۳( "لتصائص الکیری"» باب اححصاصه صلى الله عليه وسلم بطهارة نسبه... إل /". 

۱ "رد احتار" کتاب النکاح» ۰۱۱۵/۸ تحت قول "الدر": ولدت من نکاح... الط‎ )٤( 

(۵) هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الغرناطي ابلیاني» (ت45 ۷ه)» الاأندلس‌سي» 
من آثاره: "البحر احیط "عقد اي .("الدرر الكامنة". /٤‏ ۰۳۰۲ "هدية العارفین؟ ۱۵۲/۲). 

(5) "شرح الزرقابي"؛ القصد الأوّل» ذكر وفاة أمه صلى الله عليه وسل ۰۳۱۲-۳۱۲/۱ 

۰ (/) في لان والشرح: کل نکاح حرم بن للسلمين لفقد شرطه) کعلم شهود (يجوز في حقهم إذا 
اعتقدوم) عند الإمام زیون عليه بعد الإسلام). في "رد الختار": هو الصحيح كما في "للضمرات"» 
"قهستاني". وعند زفر لا يجوزء وهما مع الإمام في التكاح بغير شهوده ومع زفر في الككاح في 
عد الكافر, "-". قال "الهداية": ولأبي حنيفة: أن الحرمة لا يمكن ما حقا للشّرع؛ لأنهم 
لا يخاطبون توق ولا وجه إلى إيجاب لعدّة حقا لازو جا له لا يعتقده, بخلاف ما إذا كانت 
تحت مسلم؛ لاله يعتقده اه. وظاهره أنه لا عدّة من الکافر عند الإمام اصل... 2 

(۸) "رد احتار؛ کتاب النکاح» 1/۸ ۱ تحت قول "الدر": عند الامام. 


سس [ ج اد رورت ایی سس( ۱۷۲ ) س 


جد المتار على رد اشتار سسس پاپ نكاح الکافر لت اهزع الثالث 
لاعدّة من کافر آقول: أي: على كافرة لما سيأتي ص۳۸ ": أن امرأة . 
كافر إن أسلمت فعرض عليه الإسلام فأبى ففرّق القاضي تحب عليها العدّة. 01 
[+؟] قوله: ° وكذا العدّة لا تنافيي": 

أي: حالة بقاء النكاح فقد يجب العدّة على المدكوحة من غير زوجها 

مع بقاء نكاحها مع زوجها نعم! تناق ابتداء النكاح فلا يجوز توج المعتدّة. ۱۲ 
[۲۰:۰] قوله: 29 لا طلاق عند : هذا هو المعروف من التصارى» 
بل لللاعنة یطعنون في الاسلام بتشریعه الطّلاق وكذا كفرة "ند" لا يعرفون 
الطلاق أصلاً فضلاً عن قطع ثلاث نعم! كان الطلاق معروفاً في العسرب في 


(۱) انظر "رد الحتار"» کتاب. النکاح» باب نكاح الکافی ۰۹۳۱/۸ 

(۲) قي المعن والشرح: (اسلم التروحان بلا) ماع (شهود أو في عة کافر معتقدین ذلك 
آقرّا عليه) لا آمرنا بت رکهم وما یعتقدون. في "رد احتار": هذا التعلیل نما یظهر فیما 
إذا ترافعا وهما کافران أمّا بعد الاسلام فالعلة ما في "البحر": من أن حالة الإسلام 
والرافعة حالة البقای والشّهادة ليست شرطاً فيهاء و کذا العدّة لا تنافيها. 

(۳) "رد احتار"» کتاب النکاح» .۱۲۰/۸ تحت قول "الدر": أقرًا عليه. 

)٤(‏ في لمعن والشرح: (إذا طلقها ثلاثاً وطلبت التفریق فّهیفرّق بینهما) إجماعاً. 

في "رد احتار": أن هذا التفريق لا يتضمّن إبطال حق على الزوج؛ لأن الطلقات اثلاث 
قاطعة للك النكاح في الأديان كلهاء "بحر". قلت: لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل 
الذمّة آنه لا طلاق عندهم» ولعله ما غيّروه من شرائعهم. 


1 لا 


(ه) "رد الحتار"» كتاب النکاح» 1۲۲/۸ تحت قول "الدر": فإنّه يفرّق بينهما. 


سسسب | جلس: "لد العلمية" ردعوت إملاهي | س( ۱۷8 ) س 


س پا نكاح الكافر سسس الجر الاك ۱ 
الجاهلية أيضاء لكن في قطع الثلات: نظر بل ورد(" أن في صدر الإسلام كان بعضهم ١‏ 
5 یضار المرأة بأن طقها فإذا كادت أن تخرج من عدا طقها أحرى وهكذا إلى ما يشا ۱ 

۱۷ فنزل القرآن العزیز بتحدید الثلاث» وهذا يقطع حدیث القطع قطعاً.‎ ٠ 
:( قال: ۲۳ آي: "لدز": (أو تروّج کنای‎ ].[ 
۱۲ قيّد ب؛ما؛ لأن السلم لا يتزوّج كافرة غیرها.‎ 
قوله: ”° وثعزر الر:‎ ]۲۰۰۱[ 
آقول: سین ص۰4 ۱(: لو تروج کافر مسلمة فولدت لا یثبت‎ 
۱۲ النسب؛ له زناء لکن لعل سقوط الحدّ لشبهة العَقْد تأّل,‎ 
[20؟] قوله: ۱ لا عدّة من الكافر“:‎ 


جد المتار على رد ار 


(۱) "سنن الترمذي" کتاب الطلاق واللعان» باب ۰۱٩‏ ر: ۰۱۱۹۲ ۰4۰۶/۲ ۱ 
(؟) في الن: إذا طلقها ثلائا وطلبت التفریق اه يرق بينهما كما لو حالعها ل نم آقام معها من ٠‏ 
| غير عقد» أو تزوّج كتابيّة في عدّة مسلم. ۱ 0 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافرء 5177/8. 

(4) في "رد الحتار": (قوله: أو نزرّج كتايية في عدّة مسلم) وكذا لو تزوّج الذميّ مسلمة حرّة أو . 
ام ففي "الكافي" للحاكم الشهيد: آله فرق ینهماه ویعاقب إن دحل هاء ولا أبعت و 
وتعّر المرأة ومن زوّجها له» وإن أسلم بعد التكاح لم ُثرك على نكاحه. 

ره) "رد امحتار"» كتاب النکاح» 2777/8 تحت قول "الدر": أو ترژوج كتابية في عدّة مسلم. 

() انظر" الدر و "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّق فصل في ثبوت النسب» A.‏ 

(۷) بعد بحث وتقرير في مسألة العدّة: وكذا ما قدّمناه من ترجيح القول بأنّه لا عدّة من الكافر 
عند الامام أصلاً تأمّل. 

(۸) "رد شتا " كتاب النکاح» ۸ تحت قول "الدر": أو تزوج كتابية في عة مسلم. 


سسسب | ر س( 3۷۵ )سس 


جد المتار على رد اتار -- باب نکاح الکافر ست الجزء الثالث 
اي على كافرة كما قدّمنا"©. 0 
آقول: الجاصل لما تقرّر ما مر آحر صفحة ۰۳۳ ويأني آخر 
ص۳۸( وأوّل ص۱۱( مع ما علقنا ثمه: (أله لا عدّة لکافر ولو ذمّياً 
على كافرة» ولا عدّة لحربيّ على امرأة ولو أسلمتء إِنْما العدّة لذمّي على امرأته 
إذا أسلمت). ۱۲ ۱ 
[۲+۰۳] قال: 29 أي: "لد (إذا أسلم أحد الروجین)): 
الکائنین في دارنا. ۳ ۲ 


[:۰+] قال: أي: "الدر": (عرض الاسلام على الآخر)'”©: 


(۱) انظر المقولة [۲۱۰۸] قوله: لا عدّة من الکافر. 

(۲) انظر "رد احتار"؛ کتاب اللکاح» باب نکاح الکافر» ۰۸۱۱/۸ 

(۳) انظر الرجع السابق» ص۱۳۱ والقولة: [۲10۷] قوله: ومن حکمه وحوب. ‏ 

)٤( ۱‏ انظر "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب نکاح الكافر» ۳۸/۸ والقولة: [۲۱۱۸] 
قوله: ولیست بعلق, 1 ۱ 

(ه) في الن والشرح: (إذا أسلم أحد الزوجين ابجوسیّین أو امرأة الكتابي عرض الاسلام 
على الآخر فان أسلم) فبها (وإلاً فرّق بينهما ولو كان) الزوج (صبيًاً ميرم أثفاقاً على 
الأصح (والصبيةٌ كالصبي ويننظر عقل) أي: بيز (غير المميّره ولو) كان (بحنونا) لا 
ينتظر لعدم مایته» بل (يعرض) الاسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فیقی النكاح؛ 
فان لم يكن له أب نصّب القاضي عنه وصيّاء فيقضي عليه بالفرقة. 

ر( "الد" كتاب التكاح؛ باب نكاح الكافر» ۰۱۲۷/۸ ۱ 

(۷) المرجع السانق. 


سس [ یرت نان ]| ( 3۷۹ س 


جد المتار على رد اختار سس باب نكاح الكاف سسب الجزء الثالث ۱ 
أي: عرض القاضي لا أن یذ کر له أحدّ من الناس ألا تری! آنهم قالوا: 
٠‏ بامتناع العرض في دار الحرب لعدم الولاية كما يأتي آخر ص۱6۰( . 

ف: باسلام أحدهما لا یبطل النکاح بل هي زوجته ما لم يفرّق 
القاضي بالابای وحيث لا قاضي تربص كمدة العدّة فان أسلم فیها فهي زوحت 
والاً بانت بلا عرض ولا إباء حقيقي بل حکمي. ۱۲ ۱ ۱ 

[هه؟؟] قال: أي: "الد" : (ولو) كان (حنونا) ليا ینتظر لعدم این 
آقول: انظر لو كان مفقودا ومقتضی هذا التعليل أن لا ینتظر ولا بد 
من دفع الضّرر عن المسلمة ولا معتى هاهنا للعرض على أب أو م لأن العاقل 
البالغ لا يتبع أحداً فيتعيّن نصب خَصنمهم ء نه؛ ليقضي عليه بالفرقة» وانظر ما 
لو م يكن العرض عليه لشو کته کحگام التصارى في بلادناء ومعلوم أن الصّرر 
ينال» وانظر لو شرّدت امرأة كافرة في اند" إلى "مكّة المكرّمة" وأسلمت تسه 
ومعلوم أن "اند" دار الإسلام فلا بينونة بتباين الدّار ٠‏ ولیجاب يريد من "مكة"؛ 
لعرض الإسلام عليه بعيد» فهل يكتفى بإرسال كتاب وإذا لم يظفر جواب 
بإرسال عدّة كب حتّى يغلب على ان أن بعضها وصل؛ وسكت البعيد أم 
كيف يفعل؟ ليحرّر كل ذلك والله تعالى أعلم. ١١‏ 
)0 انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح باب نكاح الکاف ۰۱۳۷/۸ 
(۲) "لد" کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۰1۳۹/۸ 


س[ یه ای رد س( ۱۷۷ )سس 


00 جد الممغار على رد لياو س باب نکاح الكافر ست اجیزء الثالث 
نم أقول: سيأ ص٤٤‏ في مسألة الإسلام في دار الحرب: أنه إذا 
تعذر العَرض لعدم الولاية تتريئص كمدة العدّة وتخرج عن التكاح وهذا حواب ٠‏ 
۱ الصّورة الثالثة صر وكذا الثانية لما تبيّن أن ليس المراد بالعرض أن يذكر له 
ذاكر بل عرض من له الولاية؛ كي يفرّق إذا أبّى» وليس هذا لنا هاهناء فلا 
. عرض أصلدٌ وإلما تعتد وتتروّج» ومسألة المفقود ثابتة بدلالة التعليل المذكور. ۱۲ 
۱ [۲۱۰۰] قوله: ”“ ومن حكمه وجوب العدّة(": في دارناء أمّا لو أسلمت 
في دارهم فترئص بنفسها ثلائة قروء ولو غبر مدحول ما كما سأي“ فهو 
ترص أقيم مقام الإباء وليس بعدق نم لا عدّة؛ إذ لا حطر للك حربي. 5 


)۱( انظر "رد امحتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۰۱۳۷/۸ 
(۲) في امن والشرح: (والتفريق) بینهما (طلاق) ينقص العدد رلو آّی لا لو آبت) لأن 
الطّلاق لا يكون من النساء. ۱ ۱ 
هذا عند الطرفين» وقال آبو يوسف: له فسخ. قال في "البحر": وأشار بالطلاق إلى وحوب 
العدّة عليها إن كان دحل بما؛ لان المرأة إن كانت مسلمة فقد الترمت أحكام الاسلام» 
- ومن حكمه وجوب العدّة» وان كانت كافرةً لا تعتقد وجوبما فالزوج مسلم والعائة 
حقّه» وحقوقا لا تبطل بديانتهم. تم قال في "البحر": وأشار أيضاً إلى وقوع طلاقه 
عليها ما دامت في العدّة كما لو وقعت الفرقة باْخلم أو بالْجَبّ أو الع كذا في "یط . 
وظاهره أله لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي؛ وظاهر ما 
في "الفتح" أنه حاص بما إذا أسلمت وأبّى هو والظاهر الأول اه 
() "رد المختار"» كتاب النكاح» ۸ تحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 
)6( انظر "رد احتار" کتاب النكاح؛ باب نكاح الكافن 594/6 ٠‏ 


۱ سسس | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) سس( Y۸‏ ( س 


جد المتار على رد احتار حب باب نكاح لکا الجزء اثالث 
[۲۱۰۷] قوله: وظاهره(: انظر ما مر ص ۵۰( ۱۲ ۱ 
[۲۰۸] قوله: عليها(”": في العدة. ۲ 
[۲۱۰۰] قوله: 0 صريح في الأوّل0©: وهو التعميم. ۱۲ 
[57] قوله: مع أن الفرقة فسيع!© : ني إيائهاء والفسخ لا يلحقه الطّلاق. ۱۲ 
. مطلب: لصب وود ليسا بهل لاخ الطلاق بل للوقوع ۱ 
[۲۰۰۱] قوله: ۳ وهذا وهم عندي": ۱ 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب النكاح؛ ۸ تحت قول "الدر": طلاق ینقص العدد. 

.(۲) انظر"ردٌ الحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولية ۸ ۸ 

۰ (”) "رد المحتار"» كتاب التكاخ» ۸ تحت قول "الدب": طلاق ينقص العدد. 

(4) في "رد الحتار": أقول: ما في "الفتح" صريحٌ في لول حيث قال: إذا أسلم أحد 
الزوجين الذمّيين وفرّق بينهما بإباء الآحر فاله يقع عليها طلاقه وان كانت هي الآبية؛ 

مع أن 2:0 ۴ : فسح وبه تقض ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين م بقع عليها طلاقة اه 

(ه) "رد الحتار"» كتات النكاح».171/4: نحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. ۱ 

(") المرجع السابق. 

)۷( في المان والشرح: (وإباء الم وأحد أبري اا ابحنون طلاق) 3 اس وه وهو من آفرب ۱ 
السائل» حيث يقع الطلاق من صغير وبجنون. في "رد الحتار" : قال مس الأئمّة 
السرحسي: زعم بعض مشائتا أن هذا الحكم غر مشروع أصلاً في حق الصب» حتى 
إن امرأته لا تكون علا للطلاق» وهذا وهم عندي. .. إلخ. 

() رد امحتار"» كتاب النكاح؛ مطلب: الصبيٌ والمجنون ليسا بأهل یتاع ١‏ الطلاق ل | 

لوقوع» ۱۳۹/۸ تحت قول "لد" : فليسا بأهل للإيقاع... 


جد المتار على رد اغتار س باب تكاج الكافر سسس الجزء الشالث 
انظر ما كتب الفقير في "فتاو ا" ۱۲ 
[۲۰۰۲] قال: (" أي: "الدر": إن دخلت الدار(؟: 
وکنا لو قال لها: إن دحلت الدّار فدحلت وهو جنون. ۱۲ 
[۲۱۰۲] قوله: ‏ لاله لا قهر لأحد عليه 2 
أقول: الآن قد تقاسم اللوك البحار ولا بحري السفن في بحر أحد منهم 
بدون إذنه فثبت القهر؛ إذ ليس على الأرض أي يضأ إلا مذا المعتى» فلیحرر. ۱۲ 
[r4‏ قوله: صار ریا 


۰۳۰5/۱۲ انظر "الفتاوى: الرضوية" » کتاب الطلاق»‎ )١( 
في الشرح: لو قال: إن جننت فأنت طالق» ؛ فلم يقع بخلاف إن دلت الدار فدخلها‎ )( 
. نون وقع.‎ 
۱ TEA < "الدر"؛ کتاب النکاح, باب نکاح کر‎ )( 
في لمعن والشرح: (لو أسلم أحدهما) أي: أحد المحوسيين أو امرأة الكتابي طم أي: في‎ )4( ٠ 
دار الحرب وملحق ما كالبحر اللح وم تن حثی تحبض ثلاثا) أو مضي ثلاثة أشهر‎ 
(قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب» وليست بعدّة حول غير حول با‎ ٠ 
علل في "التهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لاگه لا قهر لأحد عليه... إلخ. وهل‎ 
حكم البحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب» حتی لو خرج إليه المي صار حربياً‎ ۱ 
وانتقض عهده وإذا حرج | إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ینقض آمانه ويعشر‎ . 
۱ ما معه؟ يحررء "ط"‎ 
ار المحتار" » کتاب النکاح؛ باب نکاح الکافن مطلب: الصي والحنون ا ليسا بأهل‎ (0 
تحت قول "الدر": كالبحر اللح.‎ T/A لإيقاع الطلاق بل للوقو»‎ 
الرحع السابق.‎ )5( 


سس | a‏ مت 


جد المتار على رد الحتار سب باب نکاح الكافر د المزء الثالث 


أقول: إن سم حك القاس ظهرت الأحكام جيعاً كما لا فى ۲ 

[+؛] قوله: ”2 وقد عدم العَرض": 

أفاد أن المعتبر عرض القاضي لا كل أحد. ١‏ 

[::1] قوله: على قباس قول أبي يوسف بغير طلاق"؟: 

دليل للقولين أي: أنه بعدم إسلامه إلى أن تحيض ثلاث حيض يجعل 
آبيا حكماً وان لم يكن حقيقة؛ لأنّ الإباء بعد العَرض ولا عرض فإذا صار آبيا 
حكماً كان طلاقاً عندهما وفسخا عند الثنن. ۱۲ ۱ 


)١(‏ في "رد احتار": (قوله: إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه له مُقَام السبب وهو 
الإباء؛ لأن الاباء لا يعرف الا بال" ض» و قد عدم العَرض لانعدام الولاية» ومسسّت 
الحاجة إلى التفریق؛ لأن الشرك لا یصلح للمسلم» وإقامة الشرط عند تعر له 
جائز» فإذا مضت هذه المدّة صار مُضِيّها عنزلة تفريق القاضي» وتكون ة فرقة بطلاق 
على قياس قوهماء وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لها بسبب الإباء حكما 
و تقدیرا "بدائع". ۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب نكاح الكافرء مطلب: الصِي واحنون ليسا بأهل 
لإيقاع الطلاق بل للوقو ع» ۸ تحت قول "الدر": اقامة لشرط الفرقة. 

49 ) الرحع السابق» ص ۱۳۸-۲۱۳۷ تحت قول "الدر": إقامة لشرط الفرقة. 


س[ دی وت )س( ٩۳۱‏ ) س 


جد الممثار على رد اغتار حت بياب تكاج الكاقر سل الجزء دنت 
[rv]‏ قوله: “ أي: "الدر": وليست عة : وذلك لان هذا الترئص 
لانتظار أله له يسلم في هذه المدّة فلا تبین» وان لم يسلم يجعل آبياً حکما؛ فبعد 
مرور هذه المدّة بحعل مطلقة عند الطرفين والعدّة لا تتقدّم الطلاق. ۱۲ 
[+75] قوله: وهل تحب العدّة بعد مضي هذه المدّة؟0":. 
لالها صارت مطلقة بعد مُضیها. ۱۲ 
[۲۱۲۰] قوله: فإن كانت المرأة حر بان اسلم زوجها. ۱۲ 
' [.۲0۷]قوله: فان كانت المرأة حرية فلا؛ لأله لا عدّة على ریت 
لعدم ثبوت حكم الشّرع في حقها. ۱۲ "عباية9©. ١‏ 


(۱) في "رد احتار": (قوله: ولیست بعدّة) أي: ليست هذه المدّة عدّة؛ لأن غير المدحول ۳ 
داحلة تحت هذا الحكم» ولو كانت عدذة لاعتص ذلك بالمدخول ماء وهل تحب العدة 
بعد مضي هذه المدّة؟ فان كانت المرأة حربيّة فلا؛ له لا عدّة على الحربية» وان كانت 
هي السلمة فخرحت یا فنمّت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خخلاقا لما أن 

. الهاحرة لا عدّة علیها عنده حلاف هما كما سیأن» "بدائع" و"هداية" ٠‏ وحزم ) الطحاوي 
بوحوهاه قال في "البحر": وينبغي مله على احتیار قولمما. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح باب نكاح الکاف ۰۱۳۸/۸ 

(۳) "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب نگاح الكافرء مطلب: الصبي و نو ن ليسا ۳۹ 
لإيقاع الطلاق بل للوقوع» »٦۳۸/۸‏ نحت قول "الدرٌ": : وليست بعدّة. ش 

" (4) الرجع السابق. 

(ه) الرجع السابق. 

0( "العناية"» کتاب اشکاح باب نكاح أهل الشرك 3 (هامش "الفتح). 


س [ جل ا لی توت اي ] سس )٩۳۷(‏ الس 


جد المتار على رد احتار سس باب تكاج الكافر س الجزء الثالث 

[۷۱] قوله: وان كانت هي السلمة؟: ۱ ۱ ۱ 
٠ ۱‏ انظر إذا اسلمب كافرة في "اند" فلا يجري فيها التعليل باشحرةء فهل 
يجب علیها العدّة بعد ذلك التریص؛ لأن الطْلاق [لما وقع بعدها وهي باسلامها. 
قد الترمت أحكام الاسلام ومنها العدّة كما م۳ عن "البحر" آخر صت ۲۳۸ 
والجواب لا؛ لأن الدّار وان كانت دار الاسلام فكفارها حرییون» وقد قال في 
"الحداية"7” في تعليل مسألة المهاجرة: (ولأبي حنيفة آلها أي: العدّة أثر النكاح 
الم وجبت إظهارا مره ولد حطر لملك الحربي» وهذا لا تحب على الْمَسِيّة) اه 
فهذا حكم عم منشأه الحربية لا الفجرة فيشمل كفار بلادنا فلا عدّة لهم أصلاً 
على من أسلمت من آزواحهم وّما يتربصن التربص المذكور لانتظار إسلامه» 
فإذا مضت ولم يسلموا 2 لا إلى عدّة» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[rav]‏ قوله: وإن كانت هي المسلمة فخر حت الینا؟: 

ید به لإفادة الحكم فيما إذا ّم تخرج وأقامت مه بالأولى إذا وقع عليها 
الطّلاق حينعذ في دار م تدحل تحت حكم الشّرع, والاشمع والأشمل أن يقول: 
تتريّص ثلاث حیض للحصول الإباء فتطلق وتبين» لا إلى عدّة مطلقاً سواء أقامت 
(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبو والحنون ليسا بأهل ٠‏ 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 578/4» تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

(۲) انظر"ردٌ احتار" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 571-51:/8. 
(۳) "المداية"» كتاب النکاح» باب نكاح أهل الشرك؛ ۰۲۱5/۱ 
)٤(‏ "رد احتار كتاب النکاح» ۰۱۳۸/۸ تحت قول الدر": وليست بعدّة. 


س | لس "الدين لیا ردعوت إسلامي) | س (015 سس 


جد الممتار على رد اللختار سس پاپ تكاح الكاقر سسب الجزء 57 
أو حرحت لما في "افمداية""“ في دليل الإمام: أن العدّة الخطرء رل حطر للك 
حربي)» والسلام. ۲ 

۷ قوله: فتمّت الحيض": التي كانت لاثبات الاباء.. ۱۲ 
[۲۱۷] قوله: هنا!۳: حتی كان وقوع الطلاق في دارنا. ۱۲ 
[۲۰۷۰] قوله: عند أبي حنيفة: إذ لا حطر لك حربي. ۱۲ "هدایة(؟. 
[+۲۰۷] قال: 29 أي: "الدر": إذ هل الحرب کالرتی (0: ۱ 
لا نظن أن كافرة في "'الحند" إن أسلمت بانت بدون تربص يقام مقام 
الإباء بناء على أن "الهند" وان كانت دار الإسلام فكفار ها حربیو ن؛ إذ لا ذمّة 
ولا استيمان» وأهل الحرب موتى فتبين جرد إسلامها؛ وذلك لأن البينونة لما . 
هي بتباين الدَّارء ألا ترى إلى ما مر" ف المن آنفا: (لو أسلمت حرييّة نمه لَم تبن 


حتی تترئبص). ۱۲ 


(۱) "المداية"» كتاب النكاح» باب نکاح أهل الشرك ۰۲۱۵/۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۰۱۳۸/۸ تحت قول "الدر": وليست بعذة. 

)۳( المرحع السابق. . ا ۱ 

ف المرحع السابق. 

"المداية"» کتاب النکاح» باب نکاح أهل الشرك ۰۲۱/۱ 

(1) لو حرج آحدها (أحد الزوجين) إلينا مسلماً أو احرج مَسبيًا بانت بتباين الّار؛ إذ 
. أهل ارب کالوتی؛ ولا نکاح بين حي ومیت. 

(۷) "الدر" کتاب النكاح» باب نکاح الکاف ۸/ ۰ ملخصاً. 

نم انظر "التنوير"» کتاب النكاح» باب نكاح الکافر» ۳۷-۱۳/۸) ملخصا. 


سس جلي ةا سس (O‏ — 


جد المتار على رد اختار للستسيسيت پا نكاح الکافر .س الجزه النالث ۱ 


[vv]‏ قوله: )۱( فیقع طلاقه عليها ف العثة20.. 
ويأي POV VA‏ معزیا ل"الذخير " وآحرها لال" وأوّل 
ص۹ ۷ للمقدسي» ومر شرحا ص۵۱۳ “ وحاشية ازيل مم معزو وا ل"البحر"» ۱ 
وقد يفيده مفهوم ما هاهنا بعد سط ر عن "الخانية"» لکن يخالفه ما مر حاشية 
أيضا ص۰۰۳( من تصريحهم بعدم اللحاق في عدّة الردّة» وهو الموافق لضابطة 
في المعن ص۷۷۷ وضابطة أحرى في الشرح ص۷۸ “» وقدّمنا نمام 
الكلام ص . 0(" » فراجعه. 1۲ 


() في رد احتار": قال في "الفنتح": ويقع طلاق زوج المرتلة عليها ما دامت ٤‏ العدَة؛ لأن الحرمة 
بالردة غير متبدق فانها ترتفع بالإسلاې فیقع طلاقه علیها في العدّة... إلخ, ۱ 

(۲) "رد المحتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الكافر» مطلب: الصي وابحنون ليسا بأهل 

لایقاع الطلاق بل للوقوع» 44/۸ تحت قول "الدر": فسخ. ۱ 
(۳) انظر "رد احتار کتاب الطلاق؛ باب الکنایات» ۳۵۵/۹ 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۳۹ 

(ه) انظر الرجع السابق» صب ۰.۳۹۷ 

۲۳۸/۸ انظر "الدر" کتاب النکاح» باب الولي»‎ )٩( 

)۷( انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۳۹/۸ 

(۸) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء .1٤٤/۸‏ 

(9) انظر "رد امحتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۹/۸ 

(۱۰) انظر "التنویر"» کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۰۳۵۳/۹ 

(۱ ۱ انظر "الدر" کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۰۷-۹ 

(۱۲) انظر القولة [۲:۳۱] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق. ۱ 


س | جلس: 'الدينة العلمية" ردعوت اسلامی» | س ( 61۳۵ سس 


جد المتار على رد ارس بس باب نکاح كك الجزء الثالث . 
٠‏ [:+] قوله: ”© نم عادت مسلمة قبل الیش( 
ید به نظراً إلى قولهما إذا عادت بعد ما حاضت لا يقع اثفاقاً. ۱۲ 
[۲۰۷۰] قال: ۲۱ آي: "الدر" :و عليه نفقة العدّو: ٠‏ 
أقول: كان عليه رحمه الله تعالی أن تم هذه للسألة على قوله: (ولغیرها)؛ 
الها ف اموطوءة» ومن قوله: (ولغيرها) إلى قوله: (قل تاکتم) تک في غير 
الموطوءة. 1۲ 
[a]‏ ] قوله: * لكن الملدخول با tl‏ 


ش (۱) في "رد د امحتار" : والمرتدّة إذا لحقت فطلقها زوجها کے عادت مُسلمة قبل الیش فعنده 
لا يقع» وعندهما يقع٠‏ | 

(۲) "رد احتار"» کتاب النکاح» باب کاس لکش مطلب: مطلب: ال والبجنون ليسا بأهل 
لایتاع الطلاق بل للوقوع» ۰140/۸ تحت قول "الدر": فسخ. 

۰ (۲) ف لمن والشرح: (وارتداد أحدهما) أي: الزوجين (فسمٌ) فلا ينقص عددا (عاحل) 
بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به (ولغيرها نصفه) لو مسمی 
أو التعة (لو ارتدٌ) وعلیه نفقة العدّة (ولا شيء) من الهر والنفقة سوی السکنی» به 
يفتى (لو ارتذمت) لمجيء الفرقة منها قبل تأکه» ولو ماتت في العلة ورئها زوحها 
| السلم استحسانا. 

۰16۲/۸ "الدر" كتاب النكاح» باب نكاح الکافر‎ )٤( 

ره) في العن والشرح: (لو ارتدٌ) وعليه نفقة العذة (ولا شيء) من لهر والتفقة. قال العلامة 
الشامي: قد علمت أن الكلام في غير المدحول باء وهذه لا نفقة ها لعدم للع لا. 
لكون الردّة منهاء لكن الدحول ما كذلك لا نفقة لها لو ارتدّت... إلم. 

(5) "رد احتار کتاب النکاح» ۰14۱/۸ تحت قول "الدر": والنفقة. ۱ 


سس | ور اس 0050 س 


٠‏ جد الممتار : لمى رد امختار سس سس سس پاپ نکاح الکافر 


سس الليزء الثالث 

أقول: هذه حزازة أحرى» فكان حق العبارة أن يقول: وارتداد أحدهما 
فسخ عاحل» فللموطوءة ولو حكماً كل مهرها مطلقاً لتأكدّه بد وعليه نفقة 
العدّة لو ارت لا لو ارتدّت إل المسمّى وبه يفيى» ولغيرها نصفه لو مسگی أو 
المتعة لو ارت ولا شيء لو إرتدّت أصلاً؛ لمجيء الفرقة منها قبل تأكدة» والله 
تعالى أعلم. ۱۲ ۱ 

[۲۱۸۱] قوله: "أو يُصرفها عليه إن كان مَصرفا©: 


(۱) في الشرح بعد ما سبق من قوله في المرتدّة: وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين» وتُجبر 
على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرأ لها مهر يسير كدينار» عليه الفتوى» "والوابلیة". 

وأفتّى مشايخ "بلخ" بعدم الفرقة بردگها زجرا وتيسيراء لا سيّّما الي تقع في المكفر نّم تک 
قال في "النهر": والافتاء هذا أولى من الإفتاء نما في "النو ادر"» لكن قال المصتف: 
ومن تصفح أحوال نساء زمائنا وما يقع منهنٌ من موجبات الردّة مكرّرا في كل يوم 
لم يتوقف في الإفتاء برواية "النوادر". قلت: وقد بسطت (رواية النوادر) في "القنية" 
و ای" و"الفتح" و"البحر"» وحاصلها: آلها بالردّة تسترق» وتكون فیاً للمسلمين 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويشتزيها الزوجٌ من الامام أو يصرفها إليه لو مصرفاء 
ولو استولى عليها الزوج بعد الردّة ملكهاء وله بيعها ما لم تكن ولدت منه» فتكون 

: کم الولد» "الدرّ المتار". ' 

قال في "القنية" بعد ما مر عن "الفح : ولو كان لووج عالا استول عليها بعد الردّة تكون . 
فين للمسلمين عند أبي حنيفة)» م يشتريها من الإمام؛ أو يصرفها إليه إن كان تصرفاء 
فلو ی منت هذه الرواية حسما لهذا الأمر لا بأس به اه. 

۱ (۲) "رد امختار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبِي وامحنون ليسا بأهل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» ۸ تحت قول "الدر": وحاصلها... إلخ. 


سس دی لع تا سس 0100 الس 


٠‏ جد المتار على رد اشتار حت باب نکاح الکافر سس الجزء الثالث 


أي: الإمام إلى الزوج بدليل ما يأي شرحاً في ج: ص٠۷٤‏ عن ٠‏ 
٠‏ "الفتح" بلفظ: (يشتريها من الامام أو يهّبها له لو مَصرفا) اه. ۱ 
| أقول: ويجوز أن يكون الضميران لازوج أي: يصرفها إلى نفسه لو مصرفا 

ناء على مسألة الظفر وقد كنت فهمت هذا تم رأيت الصرّح ينه هكذا في "منحة 
الخالق" ج۳» ص۲۳۰( والله تعالى اعلم. ۱۲ ۱ 

[۲۰۸۲] قوله: 7" وفي زماننا بعد فتنة الر... |(۳: 

أقول ما ذكره فيه وقفتان الأولى: جعله الدّار دار حرب ,مجرّد إجراء 
أحكام الكفر مع أن الدّار عند الإمام تبقى دار الإسلام ما بقي فيها حكم من 
أحكام الإسلام. والثانية: حكم التملك عجرد استيلاغ الزوج عليها وما قي دار 
حرب عنده فكيف لك ما لم يحرز بدار الإسلام؟ كتب الذهب طافحة بذلك 


۰۱۰۸/۱۳ انظر "لد" كتاب الجهاد, باب الرتت‎ )١( 

(۲) "منحة الخالق"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۰۳۷/۳ (هامش "البحر"). 

(۲) في "رد انحتار": (قوله: ولو استولى عليها الزوجٌ) فيه احتصار مُخحل» وعبارة "القنية" 
بعدما تقدّم: قلت: وفي زماننا بعد فتنة ار العامّة صارت هذه الولايات الى غلبسوا 
عليها وأحروا أحكامهم فيها ک"خوارزم" و"ما وراء النهر" و"حراسان" ونحوها 
صارت دار الحرب في الظاهرء فلو استولى عليها الزؤجٌ بعد الردّة علکهاء ولا يحتاج 

إل شراتها من الامام» فيفئى بحكم الوق عم لكيد ال ومر ار على ما 
آشار إليه في السیر الکبیر". ‏ ۱ ا ا 

)٤( .‏ "رد الحتار"» كتاب النكاسء باب نكاح الكافر» مطلب: الصي وابحنون ايسا بامل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 15۱/۸ تحت قول "الدر": ولو استولى عايها الزوج. 


لس | جلس: "المديدة العلمية" (دعوت إسلامي) س )۸( o‏ 


وانظر ما في "امداية ۳ في باب الغنائم وما فيهاء وف "فتح القدیر ""» ولد 
الختار"(" قبيل باب استيلاء الكفار. ۱۲ 
مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دینا 
[۲۱۸۳] قوله: ‏ فعلیه البیان!*: ۱ 
الدلائل إلى هنا تفيد أن الحكم كذلك إن زئى مسلم بوثنيّة. ۱۲ 
[4] قوله: © فأفاد أن التبعیة: 


(۱) "الحداية": کتاب السیر باب الغنائم وقسمتهاء ۰۳۸۷/۲ 

(۲) "الفتح"» کتاب السیر باب الغنائم وقسمتهاء ۰۲۳۲/۰ 

(۳) انظر "لد" كتاب ابلهاد» باب للغنم وقسمته؛ فصل في كيفية القسمة» ۰۱۰۱/۱۲ 

)٤(‏ في المتن: والولد يتبّع حير الأبوين د ديناً. نقل العلامة الشامي عن "فتاوى السشهاب 
الشابي" : واقعة الفتوى: مسلم نا بنصرائية» فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ ؟ ثم ذكر: 
أن عندنا اعتبروا اللحرئيّة الحقيقيّة في عدم حل بنت ان للرّاني احتياطاء فالاحتياط هنا 
أيضاً يقتضي أن يثبت الاسلام للولد نظرا إلى ما هو أنفع له دين نّم قال: فمن ادعى 
أله لا بد من النسبة الشرعيّة فعليه البيان» "رد احتار, والدلائل فيها بسط وتفصيل» 
فلیراحم. ۱۲ محمّد أحمد الأعظمي. 

۱ 5 "رد الحتار"؛ کباب النکاح باب نکاح الكافر» مطلب: الولد يتبع حور الأبوين دیناء 
۸ تحت قول "الدر": والولد يتبع خير الأبوين ديناً. 

(5) في عبارة الأستروشني بعد ما حمق أن الولد لا يصير مسلما بإسلام جدّه: أله قبل 
البلوغ تب لأبويه ف الدّين مالم صف الإسلام اه. قال العلامة الشامي: فأفاد أن 
التبعيّة لا تنقطع الا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۵۷/۸ تحت قول "الدر": الولد يتبع خير الأبوين... إخ٠‏ 


سس | جلس: "امدية العلمية' (دعوت اسلا | س 6۳۹۸ س 


جد المتار على رد اشتار س پاپ فكاخ الکافر سس اپفزء الالن 
۱ انظر ما يأتي عن شرح تلخیص "الحامع الك" ص٥٩‏ . 
[۲۱۸۰] قو له: فأفاد أن التبعيّة لا تنقطغ إلا بالبلو 3 أو بالاسلام(؟: 
آقول: أو الارتداد بنفسه والعیاذ بالل له تعال» فان ردّة الصبي لاقل 
صحيحة عندنا. ۱۲ 
[۲۱۸۰] قال: ‏ أي: "الدر": لتناهي ابي 
' أي: انتهائها على الميت فلا تنتقل منه إلى الباقي منهما. ۱۲ 


(01 في الان: بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت اه. في "رد احتار": أي: 
من زوجها؛ لأنها لم يبق ما دين الأبوين لزوال التبعيّة بالبلوغ» وليس ها دين نفسهاء 
فكانت کافرة لا ملة لهاء كذا في "شرح التلخيص" اھ. 

(انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء ۸/۸ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الكافر» مطلب: الولد یتبع حور الأبوين دنا 
۸ تحت قول "الدر": الولد يتبع خير الأبوين... إلخ. 

(۲) في المان والشرح: (ولو تمجس أبو صغيرة نصرائيّة تحت مسلم وقد مانت الام 
نصرائية لم بن) لتناهي التبعيّة عوت أحدهما ذمَيا أو مسلما أو مرت فلم تبطل بكفر 
الآخر اه. ۱ 

.5577/8 "لد" كتاب النکاح؛ باب نکاح الكافر»‎ )٤( 


سسسب إل ا لي تي ] س :014 س 


جد المتار علی رد اختار سس باب القسم 0 الجزء الثالث 


۱ . باب القسم 

[۲۰۸۷] قوله: ٩‏ والحق أنه على قول من اعتبر... ۱۸۱: 

یقول العبد الضعیف غفرله: بقي له حملان آحران: 

الأوّل: أن تستوي الرآنان بسارا وإعساراء وحیتعذ لا محل للتفاضل 
بينهما بل تحب التسوية في المأكول والملبوس والشروب والسکنی أيضا كالبيتوتة 
مطلقا*. 

والثاني: أن يراد ما يزاد على الفقَة من احدایا والعطایا فلا مانع من 
إيجاب التسوية بينهما فيهاء وأحرج الحاكم في "المستدرك””" عن ام المومنين آَم 
سلمة رضي الله تعالی عنها: أن البي صلى الله تعالى عليه وسلّم قال ها: ((إني. 
لا أنقصك شب ما اعطیت فلانة رین وجرن ومرققة حشوها ليف إن سيعت 


(۱) قال في "البدائع": يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في الأکول والشروب والملبوس 
والسكتى والبیتوتةه وهكذا ذكر الولوالجي» والحق أله على قول من اعتبر حال الرحل 
وحذه في النفقة» وأمّا على القول المفنّى به من اعتبار حالما فلاء فان إحداهما قد 
تکون غنية والأخرى فقيرة» فلا یازم التسوية بینهما مطلقاً في النفقة اه, 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النکاح» باب القسم ۷/۹ تحت قول "الدر": وني الملبوس وال کول. 

مه نی "الفتاوى الرضوية" بعد قوله: كالبيتوتة مطلقاً: (وإليه الاشارة بقوله: فلا یلزم التسوية 
بينهما مطلقاً في النفقة» على أن مطلقاً ناظر إلى المنفي دون النفي فيكون محصله سلب + 
الإطلاق لا إطلاق السلب فإنّه غير سديد. 

("الفتاوى الرضوية"» کتاب النكاح» باب القسمء ۲۸۷-۲۷۹/۱۲). 
(۳) "للستدرك" کتاب النکاح؛ باب: أعظم النساء ب ركة... إل ر: ۲۷۸۸ ۵۳۳/۲. 


سسس | تجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 7س 54809 س 


جد المتاز على رد احتار سس پاپ القسم سس الجزء الثالث 
لك سبعت لنسائي)) اه. غير أن هذه الأشياء ما يجب على الزو ج؛ لها من 
أدوات ام والشّراب والنام. ۱۲ ۱ 
[۲۰۸۸] قوله: ‏ يوجله القاضي": 
أي: إذا كان ذلك لعجز على ما فصل في باب العتین( أمّا لو لم یاقا 
تصدا فائما يجبره القاضي على أن يأتيها أو لها كما يفيده ما في الظهار©؟. ۱۲ 
[۷۸۰] قوله: یوجله القاضي سنة نم يفسخ العقد(: أي: إن طلبت. ۱۲ 
[۷+۰۰] قوله: ۲۳ فوالله لولا الله تُحشى عواقبه : اصله هكذا: 
ألا طال هذا الليل وازورٌ جاه ولیس إلى جنبي خخليل ألاعبه 
فوالله لولا الله حشى عواقبه وأكرم بَعْلي أن تنال مراکبه 


لوُعزع من هذا السرير جوانبسه 


)0 ویسقط حقها عرّة في القضاء أي: لاله لو م يصبها (الزوج) مرة یوحله القاضي سنة 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح باب القسم» ۹/٩‏ تحت قول "الدر": ويسقط حقها.عرة. 
(۳) انظر "الدر كتاب الطلاق» باب العتین وغیره ۳/۱۰ ۵-۲ ۲. 
)٤(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق؛ باب الظهار» ۰۱۵۱/۱۰ 
(ه) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» ٩‏ تحت قول "الدر": ويسقط حقّها عرّة. 
)ا( يفيد أن المراد إيلاء الحرةء ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع في الليل 

امرأةٌ تقول: i‏ 

فوالله لولا الله حشی عواقبه لرّحزح من هذا السرير جوانبه 

(۷) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب القسمء ۹/٩‏ تحت قول "الدر": ولا بیلغ مذة الإيلاء. 


mn e]‏ 0 سس 


جد المتار على رد طبار س پاپ القسم ل الزء الثالث 
زعزع أي: حرك وهو الوارد لا زحزح أي: أبعد. ۱۲ 
[۲۰۰۱] قوله: ”2 أقول: ما نقله عن ابن حد(: 

. أقول: سيأي ص ه27" عن "حاشية الفتّال ۲ عن "تأسيس النظاثر ۳۳ 
للفقيه أبي الليث» فالنقل عن أب الليث ابت» وأبو اللیث إمام متبوع» وعجيب 
قوله: (لّم أر من ذكره غيره) مع أله هو الذي بنقله") فيما بعد عن "حاشية الفتّال'» 
والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۰۰۲] قوله: أن بعض أصحابنا. ...۵ : 


(۱) قال الحموي: وقد صرح ابن جحد أن في تأسيس النظائر وغيره: : أله إذا م يوحد نص 
في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أر حكم ما لو تضررت 
من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه. قال العلامة الشامي: أقول: ما نقله 
عن ابن جحد غير مشهور» ولم أر من ذكره غيره» نعم ذكر في "الدر المنتقى" في باب 
الرجعة عن القهستان عن ديباجة "المصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النكاح؛ باب القسم» ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر": فهر بحثا. 
(۳) انظر "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال 
مالك رحمه الله ضرورة» ۰15۲/۹ تحت قول "الدر": يجامع مثله. ۱ 
(4) "حاشية الفتال" على "الدر المحتار”: لخليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الدمشقي» 
رت ۱۸ أو ۲ ۵۱۸). ۱ ("معجم الولفین" .)585/١‏ 
(5) "تأسیس النظائر"» لأ الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» (ت۳۹۳ أو ۳۷۳ه). 
(معجم المؤلفين"» 4/5 27 مقدمة خزانة الفقه"؛ ص۱۲). 
(5) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب القسم» ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر": "فر" بعتا 
(۷) المرجع السابق. 


سس [ ملس تیه رت ]222 (18۴) اللا 


جد المتار على ود الحتار س باب القسم سن الجزء الثالث 
لفظه فيما سيأت": (مال أصحابنا إلى بعض أقواله)» فتنبه. ۱۲ 
[عوىم] قوله: ° ریما يفهم من سمنه عظم آلته": 
.2 أي: كبر ذکره وأقول: ليس هذا محل "ربّما"» بل هو مفهوم بالأوللى؛ 
لا طول الذكر إذا كان أكثر من قدر عنق الحم كان تضرّر المرأة به أكثر من 
تضرّرها بما إذا كان سمن الذكر أكثر من سعة الفرجء فا هذا يتحمّل وذلك 
ما لا يكاد يطاق كما لا يخفى. ١‏ 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال 
مالك رحمه الله ضرورة »56١1/5‏ تحت قول "الدر": يجامع مثله. 

(۲) في "الأشباه" في بيان ما يحرم على الرّوج من وطء زوجته مع بقاء النكاح: وفيما إذا 
كانت لا تحتمله لصقر أو مرض أو سمّه اه وريّما يفهم من سمنه عظّم آلته. 

(۳) "رد امحتار"» كتاب اللکاح» باب القسم» 2١15/8‏ تحت قول "الدرٌ": مر بحنا. 


]ص ی وت س 049 اللا 


جد المتار على رد احتار - باب الرضاع سسس ابر الثالث 


باب الرضاع 

[۲۰۰۵] قوله: ^ فلا جمع ی لفظ واحد؟: 

أقول: على أا لا نقول بالتأويل أعني : إرادة أربعة وعشرین من ثلثين 
بل بالتخصيص» وذلك أن الآية ظنية فجاز تخصيصها بخبر الواحد» وحينئذ يرتفع 
الإيرادان من رأس. ۱۲ 


)١(‏ مدّة الرّضاع حولان ونصفٌ عند الامام» وحرلان عندهماء واستدلوا لقول الإمام بقوله 
تعالى: وله فص تون ر" [الأحقاف: ۱۰] أي: مدّة كل منهما ثلاثون غير 
أن النقص ف الأول قام بقول عائشة: ((لا ييقى الولد أكثر من سنتین))» ومثله لا یعرف 
إلا سماعاء والآية مؤوّلة لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثرء فلم تكن دلالتها قطعيّة, 
على أن الواحب على المقلّد العمل بقول امحتهد وان لم بظهر دليله. 

أورد ن "الفتح" على الاستدلال المذكور لمذهب الإمام إيرادين أحدهما: أله يستلزم کون 
لفظ (ثلاثين) مستعملاً في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وف أربعة وعشرین؛ وهو 
الجمع بين الحقيقة وابنحاز بلفظ واحد» ثانيهما: أن أسماء العدد لا يتجوّز بشيء منها 
في الآحر» نص عليه كثير من احققین؛ لأنها.منزلة الأعلام على مسمياتها اه. 

وأحاب الرحمتي بان حمله وفصاله مبتدآن وثلاثون حبر عن أجدهماء أي: الثاني» وحذف 
خبر لاس فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته» والآخر في بحازه» فلا جمع في لفظ 
واحد» و(أحاب) عن الثاني بأنّه أطلق الشهر في قوله تعالى: اتح اهر علو مت 
[البقرة: ۱۹۷] على شهرين وبعض الثالث اه. قلت: وفيه: أن الشهر ليس من أسماء 
العدد... إلح. 

' رد د الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الرضاع» ۰۳۵/۹ تحت قول "الدر": على أن.. .ل 


سسسب | ملس ادن العلمية" (دعوت إسلاضي) | س (1498) س 


جد المتار على رد الحتار س باب الوضاع سس الجزء الثالث 
]۲٠۹[ ۱‏ قوله: فلا جمع تي لفظ واحد» وعن الثاني بائه أطلق الشهر فى 
قوله تعالى: الج أَشْهُرُ مومس [لبقرة: ۱۹۷] على شهرین وبعض الثالث اه. 
قلت: وفیه: أن الشهر ليس من أسماء العدد(: ۱ 
أقول: رحمك الله وإيّاناء لم برد الرهتي بذا الاستشهاد على جواز 
إرادة أربعة وعشرين من ثلاثين» بل حاصل الحواب: أن ليس هاهنا التجوز في 
ثلثين بل في التمييز» فكما حاز إطلاق الشّهر على ثُلثئه حاز على أربعة أخماسه 
فتكون ثلثون شهراً أربعة وغشرين شهرا وهذا لا برد عليه شيء ما ذكرء وحيتدذ 
نقول: إن المعتى بالشهر مدّة معيّنة تجمع آیاماً وفا أمثال في العام فيشمل الشهر 
۱ الحقيقي واحازي» وهذا عموم لجاز لا ابحمع؛ أو نقول: الخبر مع التمییز محذدوف 
في أحدهما والراد بالتمییز في أحدهما ابجاز؛ فلا جمع.. ۱۲ 
[۲۰۰۰] قوله: ۳ ولا یخفی قؤّة دلیلهما(؟: 
أقول: لا یخفی أن هذا في احتسب نص عليه المحشي حیث يأي» أمّا 
(1) "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الرضاع ۳۵/۹ تحت قول "الدر": على آن... إلخ. 
(۲) في "رد الحتار": (قوله: والأصح أن العبرة لقوّة الدليل) قال في "البحر": ولا يخفى قسوة 
دليلهما» فإن قوله تعالى: وود ثيُرضغر4 الآية [لبقرة: ۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع 
بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: فقن را فِصَالاً عن راض ما الآية [البقسرة: ۲۳۲] 


فائما هو قبل الحولين» بدلیل تقییده بالتراضي والتشاور وبعدها لا يحتاج إليهما: 
۳۲ "رد احتار كتاب النكاح» باب الرضاع؛ 1/4 تحت قول "الدر": والاصح أن 
العبرة لقوة الدليل. ش 


سس | لس ال لل رت( اللا 


جد المتار على رد احتار س پاپ الرضاع سسس ازع الثالث 
نحن فعلينا اتباع ما رجّحوه وصُحوه كما قدّم الشتارح"» وعند احتلاف الفتیا . 
يرحح قول الإمام» بل قال في "البح "© وغيره: يعمل بقوله وإن أفتي بخلافه 
إل لضرورة فكيف وقد أفتي به ایضا وحيئئذ فلأحوط أن يعمل بقولهما في ا 
وبقوله في التحريم عملا بالاحتياط في الموضعين. ۱ 

[1] قوله: لا يخفى قرّة دليلهماء فان قوله تعالى: ول ا 
الآية [لبترة: ۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع بعد المام(: ۱ 

قلنا: نعم يتم الرّضاع الواجب بالحولين إجماعا فإذا كان حمل الآية 
لم يبق دليلاً لکم» وقد قدّمه آنفا صاحب "البحر". ۱۲ 

[ ۹۸ قوله:طعن تراض یا واو [لبقزة: 77؟] 
طقلا جاح عم [البقرة: ۰]۲۳۲ ۱۲ 
[7۰۰۰] قوله: لا يحتاج الیهما(: 


.)٩( ۳ 


.۳۷/۹ انظر "لد" کتاب النكاح؛ باب الرضاع‎ )١( 

(۲) البحرت کتاب الرضاع ۳۹/۳ 

() "رد احتار كتاب النكاح» باب الرضاع ۰۳۹/۹ تحت قول "الدر": والأصح أن 
العبرة لقوة الدليل. 

© في نسختنا "رد احتار" هكذا: لعن تَرَا ضمت الآية [البقرة: ۲۳۳]. 

(5) "رد احتار ۷ > كتاب النكاحء باب الرضاع ۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": : والأصح أن ۱ 
العبرة لقوة الدلیل. 

)1( ا مرجع السابق. 


س[ ر سس (14۷) اللا 


جد المتار على رد اختار سسس باب الرضاع سس الجزء الثالث 
آقول: ذهول عن مذهبنا الاصولي أن لا حّة في المفهوم» وماذا تقولون في 
قوله تعالى: «إوَرَبَِيبحكُمْ الى فى حُجُوركٌم) [النساء: ۲۳] وقوله تعالى: «فکیبُوهم 

ان عَلِمْتمْ یم خی [النور: ۳۳] إلى غير ذلك وللقيدين فائدة جليلة على ما يظهن .. 

للعبد الضعيف» وهو أن لوجوب قد ثم بالحوئين ولكن ریما يكون أنفع للولد إيقاء . 

الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو تة أشهرء وللرأة َة أن تستعجل الفصال؛ 

لما عليها في الارضاع من الْمّشاق» وكذلك الرحل؛ لأن الإرضاع يضر بجمال رآ 

ومع ذلك أودغ الله في قلوهما له التامّة على الولد والنظر فيما هو حسن له والأم 
نم شفقة والأب أحسن نظرأء فأحب الله تعالى أن يكون الفصال بعد شما عن تسراض 
منهما وٌشاور؛ كي يتوفر النظر للولده فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية العقل وتديّر 
عواقب الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة» فإنها تمنع الرضا بالتقصير فيما هو 

أحسن له» هذا ما ظهر لي والّه تعالى أعلم. ۱۲ 

[مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟] 
[۲۷۰۰] قوله: ٩۱‏ حرمتها بسبب الصّهريّة9©: ٠‏ 

(۱) في رد الحتار": یرم من الرّضاع ما رم من النسّب) معناه أن الحرمة بسبب ارضاح معتبرة 
بحرمة النسب» فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع؛ لألها حرام بسبب النسسب» 
فکذا بسبب الرضاع» وهو قول أكثر آهل العلم» كذا في "للبسوط" "بحر" وقد استشکل في 

. "الفتح" الاستدلال على تحرعها بالحديث؛ لأن حرمتها بسبب الضّهريّة لا السب. 0 

(۲) "رد امحتار": كتاب النكاح» باب الرضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المسرأة 

لغير الرضاع؟ ۰80/٩‏ تحت قول "الدر": ما يحرم من النسب. 


سس متس هی ورت من ] سس 110 الس 


جد المتاز على رد اطتار سس باب الرضاع متسس ابلزء الثالث 
أقول: بینا بتوفيقه تعالى في رسالتنا "نقد البيان"“ أن حرمة النسب 
ما للنسب مدخيل فیه لا ما محض فيها النسب سبباء فهذه حرمة نسبية؛ اذ 
لولا ابوه الناكح ونوته لم تحرم حليلتهماء وقید الأصلاب في الكرعة لاحسراج 
الْمُتبنّى» والرضيع عندنا عن الصُلْبء دلت عليه مسألة لبن الفَحْلء فإله نزل بنطفته 
ونطفته من صلبه فمن صار ابنه لأجل لبنه كان ابته من صلبهء وبالله التوفيق. ۱۷ 
[۲۷۰۱] قال: ۲۳ أي: "الدر": رل أمّ أحيه وأحتهم(: ۱ 
١‏ عم اهنا نک فيسة تيالو عوحلء وهي نی نود ۱ 
(إن فلانة حرام) أن الوصف العنواني مُناط الحرمة» فحيث وجد وحدت ون 
كان بعض الواد ما يوجد فيه الوصف المذكور» وتفارقه الحرمة فلا يصح القول 
الزبور نم نوط الحرمة بالوصف ما یکون على وجهین: ۱ 
أحدها: أن یکون الوصف هو الوثر في التحرم کقولنا: الم حرام؛ 
فان حرمة الأمٌ ژلما هي لألها ام 
والاخر: أن لا يكون له مدل في التحرم ولکن يلزمه ما له المدحل 
فيه کقولك: ام الأحت نسباً حرام» فان أموميّة الأحت وإن لم يكن هو لور 


(۱) انظر هذه المسألة في "الفتاوی الرضویة ۵۰۳-4۸۹/۱۱. 

(۲) في الان والشرح: (فیحرم منه ما يحرم من النسب لا أمّ أخبيه وأخته) استثناء منقطسم؟ 
لان حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسّب» فلم يكن الحديث متناولاً لما استتاهالفقهاء» 
فلا تخصيص بالعقل كما قيل؛ فان حرمة مه وأيه سب لكوها أنه أو موطرءة 
أبيه» وهذا المعنّى مفقود في الرّضاع. ۱ 

(۲) الدر كتاب النکاح باب الرضاع .4۹/٩‏ 


سسسب ]عل یرت ای ] سس 4145 الس 


جا الممتار على رد ار سس باب الوضاع مس سس الجزء الثالث ۱ 
في التحريم» وإلا حرمت ام الأحت رضاعاً أيضا لكن ذلك في النسب لا يخلو 

عن موثر في التحرم» وهو کوفا أمّك أو موطوءة أييلك. ٠‏ 
نا علمت هذا فمعتى سلب الحرمة [لما هو أن هذا الوصف ليس مناطاً 
للحرمة بشيء من الوجهین» فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور لي شيء 
من المواد مع عدم الحرمة؛ وليس معناه أن الوصف المذكور مناط الحل» حتّى 
يلزم: و حود الحل حيث وحد» وعا قرّرنا تبيّن آله يكفي لنا في صدق السالبة إبداء 
+مادّة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وان كانت مصاحبة له ف كثير من الموادء 
فصدق قولنا: لا تحرم أمّ الأحت رضاعاً؛ لانفكاك الحرمة غن ذلك الوصف فيما 
إذا كانت اتا نسبية للحت الرضاعية غير مرضعة طذا الرحل» ولا حليلة أبيه 
. الرضاعي وان كانت أمّ الأحت الرضاعية حراماً إذا كانت هي المرضعة له أو 
حليلة أبيه الرضاعي» وقس على ها سائر المستثنيات» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۷۰۲] قال: )0 أي: "الدر": أحت 4 
قلت: وكذ العكس أي: لأحيه لأمّه أحتُ لأبيه. ۱۲ 
(۲۷۰۲] قوله: ”© ولو بسنین٩؟:‏ متعلّق بالقبل والبعد جميعا. ۱۲ 


(۱) في ان والشرح: (وتحل أت أيه رضاعا و) كذا (نسبا) بان يكون لأخيه لأبيه أت لأم. 

(۲) "الدر"؛ کتاب النكاح» باب الرضاع ۵۷/۹. 

(۳) في الان: ولا حل بين رضيعي امرأة ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها. 

في "رد الحتار": أطلقه فأفاد التحرم وان لم تُرضع ولذها لسیي.... الح. وشمل أيسضا 
ما لو ولدثه قبل إرضاعها للرّضعية» أو بعده ولو بسنين. ۹ 

(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح؛ باب الرضاع؛ ۵۸/۹ تحت قول "الدر": وولد مرضتعها. 


سس | جلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) انندم (19۰) س 


جد المتار على رد احتار سس پاپ الرضاغ سب الجوء الثالث 
[۲۷۰۰] قوله: ٩(‏ إن اللبن لا يتصور... د 
أقول: هذا التعليل بوحب أن لا بحرم لبن بت تسم فالها أيضاً لا تتصور 
منها الولادة؛ ان ذلك أدئى مة بلوغها ولا علوق بلاغ فأقل ما يمكن الولادة 
منها ي سنّ تسع ونصف لا قبله» والحواب أن مراد بالولادة لح وللان ینزل قبل 
الولادة وحاز أن ينزل مع العلوق» فافهم. ۱۲ 
[۲۷۰۰] قوله: ۲۱ فسّرها محمّد في الدواء بأن ی ون 
أقول: نص "النانية"“: : هم فسّر محمد رحمه | الله تعالى فقال: إن لم يغير 


(۱) في الان والشرح: (ولبن بكر بنت تسع سنین) فأكثر رم والا لا. في "رد احتار": 
أي: وإن لم تبلغ تسم سنين» فنزل طا لین لا يحرم "جوهرة"؟ لاهم نصوا على 

۱ أن لین لا یتصوّر الا من تتصوّر منه الولادة» فیحکم باه ليس لبناً. ۱ 

(؟) "رد احتار"» کتاب النکاح» باب الرضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحلیب المرأة 
لغير الرضاع؟ء ۰/۹ تحت قول "الدر": وللاً لا. 

(۳) في اللن والشرح: (وكذا) يُحرّم (لبن ميتة ومخلوط عاء أو دواء أو لبن آحسری» أو ٠‏ 
لبن شاة إذا غلب لبن المرأة». في "رد احتار": أي: على أحد الذ کورات» وفستر الغلبة 
في أمان "الخائية" من حيث الأحزاء وقال هنا: فسّرها محمد في الدواء بأن یفیره عن . 
کونه نا وقال الثاني: إن غير الطعم واللون لا إن غير آحدهما "مر ونحوه في "البحر"» 
ووفق في "الدرّ التقی" فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في ابلدس؛ وي غيره بتفیر طم 
أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة 
لغير الرضاع؟» ۰۱/۹ تحت قول "الدر": إذا غلب لبن المرأة. 

(ه) "الخانية". كتاب النکاح» باب الرضاع» ۰۱۹۲-۱۹۱/۱ 


سس نی دزمان ] سس (1۵۱) سس 


جد المتار على رد الا س باب الرضاع ست الجزء الثالث 
الدواء اللبن تلبت ارم وان" غيّر لا تثبت» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی: 
إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رَضاعاء وان غيّر أحدهما دون الآحر یکون 
رضاعا) اه. وني "جحمع الأفر”": (الغلبة في لجنس بالأجزاء وفي غسيره إن لم 
يغيّر الدواء اللبن تلبت ثبت الحرمة عند محمد وان غيّر لاء وقال أبو يوسف: إن غير 
طعم لین ولونه لا يكون رضاعاًء وان غيّر أحدهما دون الآخر يكون رضاعا 
كما في "الكفاية') اه فهذه العبارة أي: عن محمد لا تبعد عما قال الإمام الثاني 
کل البعدء فان التغيبر يحتمل تغيير الأوصاف مع بقاء اللبن على لبَنيته كما إذا 
خلط بشيء غير طعمه ولونه وريحه وم يخرجه عن سيلانه وقو ته في تغذیته» لكن 
ينبغي أن يكون الراد") هو هذا" كما عبّر به في "النهر"؛ لأن مناط التحسرم ٠‏ 
هو و ای باللبن شرباء قال في "الدرر"“: (إنبات اللحم و إنشاز العظم هو 
۱ العتبر في الباب) اه. ۱ 
وقال في الفتح": (التغذي مَناط التحرع) اه. وفیه ایضا: (إذا کان 


.۵۵*۱/۱ "جمع الأفر", کتاب الرضاع»‎ )١( 
وهو نحمّد. وهو نص رواية الولید عن حمد كما ۳ "الزيلعي" ص۱۸۵ عن‎ )۲( 
6۱۳۸/۲ "النتقی". ۱۲ منه. ۱ (التبیین"؛ کتاب الرضاع‎ 
5 ۳ ۱ أي: غير الذات. ۱۲ منه.‎ (۳) 
٠٠٤/۲ "التهر"» كتاب الرضاع‎ )4( 
۰۳۵۷/۱ "الدرر"؛ کتاب الرضاع»‎ 9 
۰۳۹/۳ "الفتح" کتاب الرضاع؛‎ )5( . 
الرجع السابق.‎ )۷( 


سس [می و( سس (39۷) الس 


جد المتار سلى رد احتار سب باب الوضاع ل يسح ابلنزء القالكث 


مغلوباً بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوّته ولا عبرة بالْمَظِنّة عند ؟ لحقق اللو ` 
عن المنبت*) اه. وأمًا الشرب فلأن التحريم متعلق بالرضاع ولا يطلق الرّضاع 
الا على ما یشرب لا ما ی کل وبه ظهر أن الراجح قول محمّد ولذا قدّمه في 
"الخانية"“ وهو إِنْما يقدّم الأظهر الأشهرء فلا يعارضه ما في "اطندیة۳؟" عن 
"السراج الوهاج" ما يفيد ترجيح القول الثالث أن المعتبر بحرّد تغيّر أحد الأوصاف» 
حيث قال: (تفسير الغلبة أن يرى منه ظعمه ولونه وريحه أو أحد هذه الاشیای 
وقيل: الغلبة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تغیر اللون والطعى وعند محمد 
رحمه الله تعالی (حراحه. من ال اه. ۱ 
كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسکر كما هو معتادٌ 

في ألبان البهائم وشيب بشيء من زعفران فلا شك أن الأوصاف جميعاً تغيّرت 
ولا يسوغ لأحد أن يقول: بعدم التحريم به إن سقي صبيّاء كيف ولم يشرب 
إلا اللبن» والسکر والرّعفران تابعان ولّم يخرحاه عن سيلانه ولا عن التغذّي به 
وإنباته اللحم وإنشازه العظم فتحرّر بحمد الله تعالی: أن الراحح قول محمد وأن 
معناه عروج اللبن عن لبنیته وأن حروجه عنها بزوال السّيلان أو انکسار و قوة 
التغذي» والله تعالي أعلم. . 

ج ا و 
(۱) "الخانية"» حطبة الکتاب» ۲/۱. 
(۲) "الهندية"» کتاب الرضاع ۰۳۶5/۱ 


سسسب [ علس س ورد سس (3۵۲) سس 


جد الممتار على رد الختار 


7 باب الرضاع س ابلزم الثالث 
[۲۷۰۰] قوله: فسّرها محمّد في الدواء بان يغيّره عن كونه لبناء وقال 
الثاني: إن غيّر العم واللون لا إن غير أحدهما "مر ونحوه في "البحر" ووقق .| 
في "الدر النتقی"۳: أقول: أي: مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في 
شيء واحد» وهو الدواء. 
[۲۷۰۷] قوله: ‏ وهو آظهر وا حوط: ومکذا في ین 
[۲۷۰۸] قال: ° أي: "الدر": روارضعت فحکمُه من الأوّل)(: 


(۱) "رد انحتار"» كتاب النكاح» ياب الرضاع» ۹ تحت قول "الدر": إذا غلب لبن للمرأة. 

(۲) في لان والشرح بعد ما سبق: (أو لبن شاة إذا غلب لبن للرأة» وكنا إذا استويا) إجماعاً لدم 
الاولویة» "جوهرة". وعلق محمّد الحرمة بالمرأتين مطلقاء قيل: وهو الأصح. ۱ 

في "رد الحتار": قال في "البحر" وهو رواية عن أي حنيفةء قال في "الغاية": وهو أظهسر 
وأحوطء وفي "شرح المجمع": قیل: له الأصحّ اه. ۱ 

(۳) "رد امحتار"» کتاب النکاح» باب الرضاع؛ 1۲/۹ تحت فول ل "لدر": قيل: وهو الأصح 

(5) "التبیین"» كتاب الرضاع ۰۱۳۹/۲ 

ره) في ان والشرح: (طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوّحت) بآخر (فحبلت ؛ ورس فحكمه 
من الأول حتّى تلد). 0 ۱ 

(5) "الدر"؛ کتاب النکاح باب الرضاع ۰۷۲/۹ 


سس رت ی س )س 


1 جد المتار دل رد اتار سسس باب الرضاع م 0ك الجوء الثالث 


أي: ولم يتخلّل الحفاف كما يفيده ما مر“ حاشية عن "البحر" عن 
"الخانية" آنفاء بل التعليل المذكور شرحل”": چاه منه بيقين) كما لا يخفى. ۱۲ 

[۲۷۰۹] قوله: :0 جف نها 
۱ اي: جفافا 8 بحيث یصندق الانقطاع احقيقي لا ععنی أن 

يقل ولو بلغ أقصى درجات القلة ثم در فإنه من الزوج قطعاً. . 

[۲۷۱۰] قوله: ثم حف لبنها نم در فأرضعته صبيّة فن لابن زوج 
المرضعة": لا منها. ۱۲ 

[۲۷۱۱] قوله: فان لابن زوج الرضعة التروّج كمذه الصبیة: 


(۱) انظر "رد امحتار"» کتاب النكاح؛ باب الرضاع ۷۲/۹. 

(۲) انظر "الدر", كتاب النكاح» باب الرضاع؛ ۳/۹ 

(۳) في "رد الحتار": (قو له: طلق ذات لبن) أي: منه» بأن ولدت منه؛ لاه لو تروج امرأة 
ولم تلد منه قط ونزل ها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوج أباً لولد؛ لأن نسبته إليسه 
بسبب الولادة منه» وإذا اتفت انتفت النسبة» فكان كلبن البكرء وغنا لو ولدت للسرّوج 
فنزل ها لبن فأرضعت به نم حف لها نم در فارضعته صبيّة فان لابن زوج الرضعة 
التزوّج يهذه الصبيّة» ولو كان صبًا كان له تریح بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة» . 

"بحر" عن "الخانية".. ش 

)4( "رد احتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة 
لغير الرضاع؟؛ ۹ تحت قول "الدر": طلق ذات لبن 

9 الرجع السابق. ۱ 

220 المرجع السابق. 


سسب [ جلي ر سس ةع سس 


جد الممتار على رد اتر س باب الرضاع ب بر الوالث 
لآنها ليست بنت أبيه رضاعاً. ۱۲ 
[۲۷۱۲] قوله: ولو كان صِييًا(©: الرضيع. ۱۲ 
[۲۷۱۳] قوله: HO:‏ أرضعت صبيًا(©: : قبل أن تلد للزوج كما تفیده ۱ 
مسألة ال( ۱۲ 
مطلب: لا یعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية 
[؛ ۲۷۱] قوله: ۰ ولکن الثابت... ۳ مقوله. ۱۲ 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب النكاح؛ باب الزضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحلیب المرأة 
لغير الرضاع؟» ۰۷۲/۹ تحت قول "الدر": طلّق ذات لبن. " 

(1) في "رد د ار : (قوله: والوطء بشبهة کاطلال) صورته: وطفت امرأة بشبهة» فحبلت 
وولدت. تم تروّحت» نم أرضعت صبيًا كان ابناً للواطئ بشبهة) لا للزوج» ومثلسه 
صورة الزناء اه "ح" 

(۳) "رد احتار کاب اکا باب الرضاع؛ مطلب: هل يجوز الانتفاع بعليب المرأة 

. لغير الرضاع؟» ۰۷۳/۹ تحت قول "الدر": والوطء بشبهة کاخلال. 

(4) انظر "التنویر"» کتاب النکاح؛ باب الرضاع ۲/۹ ۷۳-۷. 

ره) في لمعن والشرح: (قال) لزوجته: (هذه رضيعي نم رحع صدّق ولو ثبت عليه بأن 
قال) بعده: (هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما). في "رد احتار": قوله: (هو حق)» 
أو ما في معناه حتى يعتنع الرّجوع بعده نعم یوحذ من قول صاحب "المبسوط": ولکن 
الثابت على الإقرار کابحدد له بعد العقد: أنّه إذا 7 بذلك قبل العقد» ت أقرٌ 
به بعده یقوم مقام ذلك. ۱ 

(") "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الرضاع مطلب: لا یعدل عن الدراية إذا وافقتها 
روايةء ۰۷۷/۹ تحت قول "الدر": هکذا فسّر الثبات في "المداية" وغیرها. 


اسآ ی ورت و سس لاا الس 


جد المتار على رد اغتار سب باب الرضاع سن الؤزى الثالث 


[ه ۲۷۱] قوله: ولكن الثابت على الإقراز كاد له بعد العقد: أله إذا . 
ان 0410© مفعول یوخذ. ۱۲ 

[۲۷۱۰] قوله: ۱ ۲ ویوفق... (خ: ۱ 

آقول: لا مساغ هذا التوفیق كما أوضحناه في کتاب النکاح من 
"العطايا النبوية"29. ۱۲ 

[۲۷۱۷] قوله: بت بحمل ال رخ 

اي: ما في رضاع "الخائيه"27. ۱۲ 


4 "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الرضاع, مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها 
رواية» ۰۷۷/۹ تحت قول "الدر": هكذا فسّر الثبات في "الحداية" وغیرها. 

(۲) في المعن والشرح: (و) الرضاع (حجته حجة الال) وهي شهادة عذلين أو عدل 
وعَدَلتِين. في "رد احتار": آفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد» امرأة كان أو رجلا قبل العقد 
أو بعده» وبه صرّح في "الكافي" وله تبعا لما في رضاع "الخانية", لكن في محرّمات 
"الخانية": إن كان قبله وللخبر عدل ثقة لا يجوز النکا» وإن بعده وهما كبيران فالأحوط 

التنره» وبه جزم البرّازي معلّلاً بأن الشك. في الأول وقع في الحوازء ون الثاني في 
البطلان» والدفع أسهل من الرفع» ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبرء 
أو على ما في "احیط" من أن فيه روايتين» ومقتضاه أله بعد العقد لا يعتير اقا ۳ 

۳۱( "رد الحتار"» كتاب النکاح» ۰۸۱/۹ تحت قول "الدر": وهي شهادة عدلين... ا 

(4) "الفتاوی الرضویة" کتاب التکاج؛ باب احرمات؛ ۶/۱۱ ۲۰۵-۲۰, 

(ه) "رد احتار" کتاب النکاح» ۰۸۱/۹ تحت قول "الدرٌ": وهي شهادة عدلین... إِلّ. 

(5) "الخانية"؛ کتاب النكاح» باب الرضاع ۰۱۹۳/۱ 


409 سس 


جد المتار على رد اظتار سد باب الرضاع تست الجزى اللالن ‏ 

[۲۷۱۸] قوله: 00 أو المتاركة بالقول": ومر حاشية ص0 

تحقيق أن المتاركة تکون من قبل المرأة آیضاء وصه007” متت: أن لكل منسهما 
فسخه بغير حضر من الآحر. ۱۲ 0 


(1) في "رد اشتار": النكاح لا يرتفع بحرمة الرّضاع والصاهرة» بل يفسد» حتّی لو وطنها 
قبل التفريق لا يجب عليه اه اشتبه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه في "الأصل"؛ وني ٠‏ 
الفاسد لا ب من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول ها وفي غيرها 
يكتفى بالفارقة بالأبدان اه. 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح» باب الرضاع ۹۳/۹ تحت قول "الدر": لتضمنها, 

(۳) انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح؛ باب الهر, مطلب في النکاح الفاسد» ۸ 

" تحت قول "الدر": أو متاركة الزوج. 

4/۸ انظر "التنوير"» کتاب النکاح) باب المهر»‎ )٤( 


سسسب إن ید ی ور سس (۱8۸) سس 


جد الممثار على رد احتار 


الآية 


۱ و ff ka‏ عن الزن لم وگ فى ألدّينٍ دجُو ین 


لا یکلف الله تذعا و و و 


إلا مآ انا 
لا كلف له دسا إلا وُسَعَهًا 000 
لا لوا بایلریگ إل لچک 1۳۳ 
5ا ود Ar‏ 

عن تراض مما ۇتشاور......... | 


فلا جُتَاحَ عَلَيِمَا 


2110 2 


ل 2000 


20000 


و وم 2 ا 


وهه وم ود وج 200 


دد ۲ 


و هم مو رو و همم وم مه مر مرا هر دم وم و و بو و ههرم وهر و 


ل وم وم م مووو وه فصو و وی و و 


از ء الثالث 


الصفحة 
۱۸۳-۷۸ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 


۱۸۰ 


1:۷۲ 
۰۵ 
ارق‎ 
۶۳۷-۶ 
4o 
۳ 


۲ 


حل انمتار على رد اعتار 


إن فلو کم فا 


ت 


کاو ا ےت 
نْهُ كان فة وَمَقَنَا وساء سبیلا 530000111101010 


2 


فلك موه 
أذن تلذین 


واه 


إن َو هه 0 


مره وه .معدو و 


ذا اسلخ الاشبر تلم فافتلوا آلمشرکن 1۹ 
نما بتکم آنه عن الین فو کم فى لين سس E‏ 


لَسْئُم بقاجذیه ‏ أن تفیضواً فیه 01111000000( 


مد 


م 01 رل سر 
| ی اشهر معلومست......... مبم ور ةماه و وم و متتو مة ميو ةم ف ماه تو مقر ةورم تر و هرمت مهمه م هر وهر هزر ته رم رهم م رن 


وهم ااا 1110 


۳ - 


کي © سن خی گم نت ےت صر ما بر 
الشمْس تجرى لِمُسْتَقرَ لها ذَلِكَ تقدیر الْعزيز العليم وَالْقَمْرَ مدره مازل حت عاد 


اجیزء الدالث 


۱۷۹ 


EY 


۱۸۰ 


1A۸ 


T4 


۱۸۳۰ 
۱۸۰ 
۱۸۳-۱ 
۱۳۷ 
۳۲-۶ ۹ 


161-0 


جد المتار على رد احتار سس فهارس 


َلسْمَس ور يحْسْبَانٍ 1 


ا * 
دخلتم بهن دمم و وه و و و وم و و وم موم و هو 


0 . وگلا و مه 1 
تیا دی اموأ وفوا بالعقود 00 


I 


گے و مرو 3 س سے الل تي ش 
واوفوا بالعهد إن العهد كارت مسئولا 00100( 


وگ رامو ق اس ررس ۱ 
وحمله. وَفِصَئلهُه تشون ترا esses‏ 


نت تسابكم. 00 


مجلس 


الخرء الثالث 


e f 


۳۷۰-۳۲۹ ۷ 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


"مه 


1۰ 


یی ی یی ۳-۶۳۲ 


۳ 


1۳-۲ 


:ار الم" (دقوت اسلا | ت ( 111 ) سس 


جد المتار على رد انختار 


. ۱ كه مق دا‎ rt 
_ ens ويدوا ذزی عذلي منکم‎ 


5 5 ۱ ام ۱ 0 ۱ 
وه إن عم فم کنر 0 و هو و موم مهم وود و وه مهو موه 


ع لل 


ال و م Sof‏ ء 
۱ وفیلوهم حت لا تکون as essai‏ 


ررض و ۶ و 0 
ولمم الى فى حُجُورِكٌم 


00 و رما 8 و 2 
وربتيبكم البق فى حجوركم 


ارس 


-ؤ23 070 0 ا ا ا ا ا ۱ 


دس 


سس سسس الجزء لت ۱ 
۳:۵ 
5 
1:۸ 


۱۸۰ 


2 


م يكم البى دخلثم بهن ااا ال 


TEVLE للدت رضن و و مرا‎ . ٠ 


یت مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) 


r)‏ ( كه 


جد المتار على رد احتار سس فهارس ۱ 
۱ فهرس الأحاديث 
الحديث 
أصحاب البدع كلاب أهل الار ...............: eases‏ 
أفطر الحاحم واحجوم eee eee‏ 
اتا تن فقد أغطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي االله ............. ا 
إن الإسلام يهدم ما كان قبله» ون امجرة هدم ما كان قبلها . 0 
إن له عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم...... ۰ 
أن ابي يها كان إذا طب إليه إحدى بناته يجيء ادر فيقول: إن فلاناً خطب 
فلانة» فان حرکت الخدر لم يزوّجهاء وان سكتت زوّجها ......... e‏ 
أن البي 48 كان یعتکف في العشر الأواحر من رمضان ۹ 3 a‏ 
أن الولّد للفراش وللعاهر الجر م ل 
آنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب ......... سس 
ئي لا آنقصك شيعا ما أعطيت فلانة رَحْيَين وجرتين ومرفقة حشوها ليف إن 
بعت لك معت لنسائي 1 ا 
أهل البدع شر الخلق والخليقة من 3 ۹ n‏ 
هل لدع كلاب أهل الا یمه e‏ 


سس e]‏ وتان ] سس ( 1۱۳ )سس 


الزء الثالث ‏ 


ooo 
۳۹۲ 
۳۹۰ 
۳۷۲-۹ 
7 


EA 


t00 


جد الممتار على رد انختار - فهارس الل سح پیزم القالك 


أو عن أمّه 210000 
إياكم والغيبة فإنَ الغيية أشد من الرّنا إن الرجل قد يزني ويتوب es‏ 
الحرام لا يحرّم الحلال eens‏ | 
حل له كل شيء إلا انساء assesses‏ 
حرج من ذنوبه ا اا 2101110111 


دعا لاه عشيّة عرفة» فاحیب: إِلي قد غفرت لهم ما خعلا الظا ب فسلی آذ 
للمظلوم منهء فقال: أي ربا إن شعت أعطيت المظلوم الليئة وغفرت للظالې فلم 


يحب عشية عرفة» فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الدْعای فأجيب إلى ما سأل للم ماله 
رجع كيوم وله یدود دوس ویو 
سكل رسول الله هل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ 00 
شهيد ال Sesser‏ 
الصبحة تمنع الرزق esen‏ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته sesane‏ 
عهد إلينا رسول الله وي أن ننسك للرؤية فان لم نره وشهد ens‏ 
فان هو قام فصلّى فحمد الله ون عليه وبحده بالذي هو له أهل seen‏ 
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ...۰۰۰۰۰.۰۰ لمم 


۳۹۲ 


۳:۰ 


س | مهلس: "لمدية العلمية؟ دعوت إسلاني) | س ( ٠١١‏ ) 


جد المتاز على رد اتجتار س .هاري ٠‏ سسسب .سس الجزء القالث 


فط رکم يوم تفطرون وأضحاكم یرم تضحون f serenser essen‏ 
فقد اوجب 5 درو همم ور ۳۲ 
فليقطعهما سی يكونا أسفل من الكعيين 6 sese‏ ۳۱ 
في الذي يرن بام امرأته: قال: حرمتا لیا ی 446 
القاتل لا يرث... EE sese‏ 


قال رجل: يا رسول الله لي زیت بامرأة في الماهلية آفأنکح ابتها؟ قال:.لا أرى 44 
ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابتتها على ما تطلع عليه منها es‏ 


قال: عم ب سس 
قال عم صلي مك و م ممم موم موم موم ۲۲ ۱۷۸ 
قدمت على أُمّي وهي مشركة في عهد قريش؟ إذ عاهدهم موی ۱۷۸ 
قضی عنه حجته 0 ۳۵۱ 


كان #ك إذا آراد أن يزوّج امرأةٌ من نسائه یأئیها من وراء الحجاب» فیقول ها:  ٩۸۸‏ 


اب إن فلانا قد حطْبك» فإن كرهتيه فقولی: لا sees‏ 

كثر حیر ربنا وطاب usernames‏ ۳۵۸ 
لا موز الحبة إلا مقبوضة 1 
لا تحل الصدقة لغئء ولا لذي مرة سوي وم و موم موم ۱۸۵ 


جد المتار على رد احتار فهارس 
۱ لا قدموا رمضان بصوم يوم آوبومین ..: 0 مس ۲۱۷ 
۷ تنذروا ون النذر لا یف من القدر ین وألما يستخرج به من البخيل AY ees‏ 
لا کنر على عمتها 0 ال ۳ ns en‏ ۱۳ 
لا نى في الصدقة n e‏ لم 0 ene‏ ۱ ۱۳۳ 
لا نكتب ولا حسب oyy.‏ ۳1۰ 
لا يقى الولد أكثر من ساون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لمم fe ans.‏ 
mE‏ لي 
لا حرم ارام الحلالء إئما حرم ما كان بنکاح حلال الى 


لللماء دربحات فوق وین بسسعمئة در ما بين كل درجتين مسيرة من عام oof‏ 
ما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت القدس ل +۳۹ 


ما ژژي الشيطان یوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم ۳۵۹ 


عرفة» وما ذاك الا لما رای من تنرّل الرحمة ..... 00 

ان سم وا سخ وضو م تم ي له یل ا رل ا ۳۱ 
ملعون من نظر إلى فرج امرأة بنتها eens‏ مه مهمو ممم همهفي ا 77 
من حج عن یه وم فقد قضی غنه حجّتّه وكان له فضل عشر مج لعفف Ye.‏ 
من حح فلم رت وم يَفسْق ربجّع من ذنوبه کب رهآ ا 


سس ةا 610 سس 


جد الممتار على رد اشتار س فهازش ا سسس اطزء الال 


من حج ولم يرفث eens‏ ااا ااا ۰۵۰ ۳۷۱-۰۳۹۳ 


من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنّما يسأل جمر جهنّم» فلیستقل منه أو ليستكثر . 55 


من سال الناس» وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه' خموش .. 0 ۸ 3 
من سأل من غير فقر فإتما يأكل ا حمر cesses sess‏ ۱۸۷-۱۸۲ 
من شاء اقتطع وم re eases‏ ۱ 
من طاف باییت ختمسین مرّة حرج من ذنوبه كيو ولدته آنه n.‏ یی ۳۱۱ 
من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمّها ها ...... ۹ n‏ 3 
من نظ إل فرج رأة وتا نظر ال ليه بوم القيامة ene‏ 144 ۱ 

۱ ويففر لشهيد الي الذنوب كلها الا الدين» ولشهيد بد البحر الذنوب والدین  .....‏ 46م 


یا رسول الله! هذا لنا نحاصّة؟ قال: و وان ئی سن دک لل وم لدم ro‏ 


يغفر للشهيد كل ذنب إلا اله ین 0 es‏ 6 . 


سس f‏ س( سس 


جد المتار على رد احتاز س ٠‏ فهارس سس الجزء الثالث 


فهرس الأعلام المترجمة 
الاسم 0 0 ۱ الصفحة 
إبراهيم بن علي بن أحمد: الطرطوسي: الطرسوسي o4 snes NT‏ 
: إبراهيم بن موسى بن ابي بكر علي: الطرايلسي: برهان الدین م ی ۱۹۵ 
ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد assess enn‏ لضن 


ابن راهويه = إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنزلي: أبو يعقوب... 2 44/8 


ابن مقاتل: محمد الرازي احنفي و و و a‏ 
أبو الحنوب: حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلول. AY eens‏ 
أبو الحسن: علي بن سليمان: دس البجمْعوي المالكي cans‏ ۳۹۵ 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر esses‏ ی ۳۷۸ 
أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: القسطلاني م ی ۳۱ 
أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد: السمرقندي.......................... ‏ ۲۷۹ 
أبو المنذر: أسد بن عمرو بن عامر القشيري eens‏ 5 0 ۱۲۵ 
ابو حماد: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي اله مس ۳۹۱ 
بو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي 7 ees‏ ۲ 


س | علس: "للدي لملم ردعوت املا | س ( 693۸ س 


جد المتار عى رد اجار سس فهارس 


أبو یی: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا * شيخ الإسلام الشافعي لمعم ةمول 
أبو يعقوب > ابن راهويه: (سحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنسزلي... 
الأبي: محمد بن خلفة بن عمر 7 eee‏ 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنسزلي: و یعقوب............... 
أسد بن عمرو بن عامر القشيري: أبو اثر المي 
الأندريي: عالم بن العلاء: التاتار هاي .............-.۰..۰۰۰۰..۰۰. من 
الأوزاعي: عبد الرحهن بن عمرو بن يحمد 200 
الْبُجْمْعوي: أبو الحسن علي بن سليمان: الدّمني الالكي 00 
برهان الدین: إبراهيم بن موسی بن أبي بكر علي: الطرابلسي ..... 0 
. التاتارتحاني: عالم بن العلاء الأندريي eens‏ 0100 


التمرتاشي: أحمد ن امل بن عمد دم اوري اي eens‏ 


سسس | مجلس: "لمدية عم" ردعوت إسلافي) | سي ( 139 س 


الجرء الثالث 


نيف 
۱۷۵ 
۷۵ 
Yo‏ 


3: 


جد المتار على رد اختار شيمم فهارس 


الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق: أبو عبد الله esasen‏ 


حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي: أبو ابلنوب esasen‏ 


حسين بن محمد بن حسین: السمعان ....... eee‏ 
الحفي: محمد بن سا بن أحمد الشافعي en‏ 
الدّمن - الدمناني: أبو الحسن علي بن سليمان: البَجُمْعَوي المالكي 
الرازي: المعلى بن منصور eseren‏ 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام الشافعي: أبو بيى 
سفيان بن سعيد بن مسروق: أبو عبد الله: اثوري eae‏ 
السمعاني: حسين بن محمد بن حسين سس 
السمناقي = السميقاي: حسين بن محمد بن حسين: السمعاني لمم 
شهاب الدين: هد بن محمد بن أبي بكر القسطلان: أبو العباس ... 
شيخ الإسلام زكريا: أبو ی بن محمد بن أحمد بن زكريا الشافعي. 


شيخ الإسلام: علي بن الحسين بن محمد السغدي: أبو الحسين ۰ 


الطرطوسي: الطرسوسي: إبراهيم بن علي بن أحمد فقوم وم وموم ووم 7 


عام بن العلاء الأندريي: التاتارخاني 5110ظظ12 
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و و و و بو ل لكا 


و و و و وج وه 


ام و و و و وه 


ابلزء الثالث 
1۸ 
۱۸۷ 
۱۱۷ 


۳۷۱ 


جد المتار على رد احتار سنس فهارس 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد: الأوزاعي | 
عبد القادر بن يوسف: قدري أفندي een‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي e‏ 
. عبد الله بن محمد بن جعفر: أبو الشيخ | 


عبد الله بن محمد بن عبيد: ابن أبي الدنیا ۲۳ 


3 


عبد القتدر بن عبد القادر بن فضل رسول: العثماني ی 


العزيزي: علي بن أحمد: بن محمد البولاقي الشافعي 0 
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفي: أبو عصمة es‏ 
عقبة بن عامر: بن عبس بن عمرو بن عدي الحهئ: و ماد 00 
العلقمي: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر een‏ 
علي بن أحمد: بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي ......... ۹ 
علي بن الحسين بن محمد السغدي: شيخ الإسلام: أبو الحسين ... 
عياض: قاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو الالكي.... 
عيسى بن أبان بن صدقة: أبو موسى esses‏ 


قاضي عياض: عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي .... 
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و و و وهم وو 


و و و موه 


۵ و هم و و و وووو و 


۵ اه وه هو و موم 


الجزء الثالث 


EY 


۱۷۷ 


جد المتار على رد احتار سسب فهارس 


الكماري: محمد بن فضل 000 
محمد بن سا بن أحمد: لحف الشافمي eens‏ 
محمد بن سلام البلحي: أبو نصر 121110 
محمد بن سماعة بن عبد الله یمی: أبو عبد الله eens‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر: العلقمي eee‏ 
محمد بن فضل: الكماري 000 
محمد بن مقاتل الرازي الحنفي 0 
محمد بن يوسف بن علي بن یوسف: النحوي: أبو حيان 0 
محمد صالح بن عبد الله المد 000 
المدي: محمد صاخ بن عبد الله eens‏ 
المعلى بن منصور: الرازي 221001000 
النحوي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: أبو حيان ...مت 
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي: أبو الليث esses‏ 


wreevecnavess 


الجزء الثالث 


| ملس "لد یه روت املا ] س ( 3۷۷ )) س 


١‏ جد المتار على رد اختار فهارى mm‏ ابلزء الثالث 


فهرس الكدب المتوجمة 
الكعاب الصفحة 
الأجناس - الواقعات الحسامية: حسام الدين الصدر الشهید و ۱۱۷ 
أدب الأوصياء: للمولى علي بن محمد الجمالي المفي ب"الروم” YAY sss‏ 
إرشاد الساري: لشهاب الدین آجد بن محمد الخطيب القسطلايي ..... eens‏ ۳۸۱ 


الاسعاف - الاسعاف في أحكام الأوقاف: لابراهیم بن موسی الطرابلسي  .....‏ ۱5۵ 


الاقضية - أقضية الرسول: للامام ظهیر الدین المرغيناني ۳ میم ۲۱۰ 
تأسيس النظائر: لأبي الليث السمرقندي ار 


تكملة رد الحتار - قرة العيون الأخيار: للسیّد علاء الدين محمد بن محمد أمين.. 2 ۳۹۲ 
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: للعلامة ابن عابدين الشامي.. ‏ ۲۳۸ 
جامع أحكام الصغار: محمد بن محمود الأسروشي eae‏ 04 
جمع المناسك تسهيلاً للناسك - الكبير = مناسك رحمة الله السندي: للشيخ السندي ot‏ 


جمع الوسائل = شرح الشمائل: لملا علي القاری لمهم و ۲۹۱۹ 


۱ حاشية الفتال: ليل بن محمد بن ابراهيم بن منصور وم MEF‏ 
رمز الحقائق: لمحمود بن أحمد بن موسى العيئي LAS eee‏ 


سس[ رت نی ( ۷۲ سس 


جد المتار على رد الحتار سس فهارس 


زهر الربى: للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي . en‏ 
السراج المنير: لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي essen‏ 
السراحية = الفتاوی السراحیة: لسراج الدين الأوشي تس ns‏ 
السعدية: لعلي بن عثمان الارديي 0 ans‏ 
السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقه: للإمام أحمد رضا حان عليه رحمة الرحمن 
شرح السير الكبير: لشمس الألمة السرحسي esses‏ 
شرح الشمائل - جمع الوسائل: لملا علي انار esses‏ 
شرح الفقه الأكير - منح الروض الأزهر: لعلي بن سلطان القارئ ۰ 
شرح اللباب - المسلك المتقسّط ف المنسلك المتوسّط: لملا علي القارئ .. 
الشعب = الجامع المصنّف في شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد البيهقي 
الصيرفية > الفتاوى الصيرفية: بحد الدين أسعد بن يوسف n‏ 


الطريق القوم شرح الصراط المستقيم: للشيخ عبد الحق الدهلوي e‏ 


العدة = عدة الناسك في عدة من المناسك: للإمام برهان الدين علي بن أي بكر المرغيناني .. 


الفتاوى السراجية = السراجية: لسراج الدين الأوشي esen‏ 
فتاوى أهل مر قند seceesenonenanesaneenosesserasnsesrenorenernsaranerenes‏ 


و ده 


م و و وه 


eesens 


الجزء الثالثشٌ ١‏ . 
۳۷۲ 


۳۷۱ 


جد المتاز على رد الحتار س فهارس 


قرة العیون. س قرة عيون الأخيار: للسيد علاء الدين محمد بن محمد أمين. an‏ 


قواعد الزركشي: محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي 000( 


الكبير = جمع المناسك تسهيلاً للناسك = مناسك رحمة الله لسندي: للشيخ السندي. 


کتاب الخراج: للامام أبي بوسف سس 
اللالی > اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام حلال الدين السيو ص ۳ 
لباب المناسك وعباب المسالك: للإمام رخكمة الله السندي esen‏ 
المحسّطي: لبطلیموس الفلوزي الحكيم 00 


مجموع النوازل = مجموع النوازل والحوادث والواقعات: للإمام أحمد الكشي .. 


مختار الفتاوى: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني eens‏ 
الختارة: للحافظ ضياء الدين القدسي الحنبلي 0 
مختصر: لعصام بن يوسف بن ميمون 00 
المسلك التقسط في النسك المتوسط - شرح اللباب: لملا علي القارئ e‏ 
المشارع - مشارع الشارع: للشيخ بحم الدين أبي حفص عمر النسفي 0 
مشار ع الشرايع = المشارع: للشيخ نحم الدين أبي حفص عمر النسفي eas‏ 
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الجزء الثالث 
۳۲۰ 
AY‏ 
:3 


۳۹ 


۰۳۸ 


۸ 


جد المتار على رد اشتاز - فهارس 


الجوء الثالث ش 
معين الحكام: لعلي بن خليل الطرابلسي 110ص لل او 


مناسك رحمة الله السندي = جمع للناسك تسهيلاً للناسك - الكبير: للشيخ السندي ‏ ۳۵۶ 


المنتقى: للحاكم الشهيد aseno e‏ ۱۱۸ 
منح الروض الأزهر = شرح الفقه الأكبر: لعلي بن سلطان القارعا دی ۱۷۰ 
الواقعات احسامية - الأجناس: حسام الدين الصدر الشهید موم ۱۱۷ 
واقعات المفتين: لعبد القادر قدري أفندي een‏ لل 8 ess‏ ۱۷۱ 


سس ل( 797 س 
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جد المتار على رد الحتار ب  --‏ فهارس 


الجزء تال 
فهوس البلاد المترجمة 

البلك . الصفحة 
بدایون = البداژن وم وس ی ۲۱۲ 
بلخ وی وج مم مم مس ممه فم مهمومه ممم مهمو ۲۸۶۲ 
خراسان ا 0 YAS‏ 
الري ۱ asus‏ ۳۵۵ 
الكوفة ااا ۲۸۱ 
افند 201010111111 مس ۱۹۱ 


سسسب [ جلي اليه ی توت ]سس (3۷۳ ) س 


۱ جد المتار على رد انختار س هارس ٠‏ 
۱ ۱ فهرس الوضوعات 
الوضوع ۱ 
تقديسم 
تقديم لأستاذ محمّد أحمد لصياسي........ sesane‏ 
كتاب ال کاة 
مطلب: الفرق بين سیب والشرط وال ی eee‏ 


مطلب في الزكاة في الكتب» وأجذ صاحب كتب ساوت صب الزكاة إذا كان 


Sesser أهلاً لها‎ ٠ 
باب السائمة‎ ۱ 

باب السائمة 11100000000 
باب نصاب الإبل 

باب نصاب الإبل e eens esses‏ 
باب زكاة البقر 

باب ز كاة البقر سسس««س«س««««سّ« 
باب زكاة الفنم 

باب زكاة الغنم ومفمية ةوفه مونم وهو مم مو ةة و هم وی و 


سسسب | ر سنس ( 3۷۸ ) 


اجلزء الثالث ٠‏ 


۱۱۳ 


۱۳۳ 


° 


۱۳۷ 


جد المتار على رد احتار ل فهارس ˆ 


.... مطلب: محمد إمام في اللغة واحب التقليد فیها من أقران سيبويه‎ ٠ 
مطلب فيما لو صادر السلطان رحلاً فنوى بذلك أداء الزكاة إليه...‎ 
sesane مطلب في التصدق من المال الحرامء............‎ 


مطلب: استحلال ا معصية القطعية كفر assesses‏ 


- باب زكاة المال. 


باب زکاة الال موه 


مطلب في وحوب الزكاة في دين المرصد.. ۱ 0 


باب الركاز 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية een‏ 


مطلب ق بيان بيوت المال ومصارفها وففموةةهوء ري 7 


باب الصرف 1 


و وه 


و وه و و هو و 


و و موه 


۱۷۲ 


جد المتاز على رد انار س فهارس سسس ابر الثالث 


باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر موم مهو و۲ ۱۹۷ 
مطلب في تحرير الصاع ولد وال والرظل sees‏ ۱۹۹ 
مطلب في مقدار الفطرة بالذ الشامي قوووف و من موم موم ۴۰۱ 
کتاب الصوم 
کتاب الصوم و و ویو هی و و سیم وی ۰۵ 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول السّاب مردود مس ۲۱۱ 
مطلب في رؤية املال مارا ۱ ees‏ ا ۳۳ 
مطلب في احتلاف الطالع و و 1 ۴۳۵ 
باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده 
باب ما يفسد الضوم وما لا بفسده و ۲۸۳ 
مطلب: يكره السهر إذا حاف فوت الصبح assesses‏ ۲۸۳ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف Ye eases‏ 
مطلب في جواز الافطار بالتحري ونم موم هم ۲۵۹ 
مطلب في الكمارة ۰۰۰۰۰۰۰« 


س [ نی لیا سی ورت نی ] س ( :)سس 


جد المتاز على رد اغختار سس فهارس 
مطلب في حدیث التوسعة على العیال والاکتحال يوم عاشوراء 


فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم 


فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم eens eens‏ 


مطلب: يقدّم هنا القياس على الاستحسان eens‏ 


باب الاعتکاف 


باب الاحرام وصفة الفرد بالحج 


باب الاحرام وصفة الفرد باحج سس 


مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا حرم eases‏ 
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لل و و ل وو و ووو ينا 


و و واه و و و و و و۰ 


و اد و و و و و 


و و و و و و بو و موه 


UGUR 


TAA 


۳۰۳ 


جد الممتار على رد احتار سب فهارس 


مطلب في طواف القدۇم 0۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مطلب في إجابة الدعاء assesses‏ 
مطلب: طواف الزيارة eens‏ 
مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة 210100 
باب القران 
باب القران sesane‏ 011ص 
باب الجنايات 
باب الجنايات را 7 
باب الاحصار 
باب الاحصار o.‏ 
باب الحج عن الغير 
باب الحج عن الغير 01000 
مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة enn‏ 
مطلب: شروط الحجّ عن الغير عشرون د n‏ 
۱ مطلب في حي الصرورة eens ees eens‏ 


سسسب [ ملس ر س (3۸۷) 


: الجزء العالث 


وهمومممدووميوءوه 
و ع هه وی موه 
و و و هو و موه 
و و و و و و ووووو 
وا ی یو ووه 
0 


و و و و و وه و و وو 


و و و و وه و و و هو وف 


۳۱ 


۳۲ 


۳۸ 


۳4١ 


3: 


۳:۲ 


۳:۷ 


۳۹۹ 


57 


جد المتاز على رد الحتار سس فهاريس اس الزء اللالن ١‏ 


مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا..... eens‏ 32 
باب الهدي 
باب احدي 14151511 1[ 7 د Fo.‏ 
مطلب في تكفير الحج الكبائر 1 1 1 1 1 1 1 000007 
مطلب في دخول البيت سس PVE‏ 
مطلب في تفضیل قبره 5 ۲ 7 ۳۷ 
مطلب في المجاورة بالدينة الشرّفة ومكة المكرّمة «ss... es:‏ ۳۷۵ 
۱ كتاب النکاح vv‏ 
مطلب: التروج بارسال كنا ب e eens esses‏ 
مطلب: هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو: تحوزت؟ ا و ۱ ۷ 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز ادا A assesses‏ 
مطلب في عطف الخاص على الا 00 ٩۱۱‏ 
۱ فصل في اغرمات 
فصل في المحرمات een‏ ی Cases‏ ۲۵ 
مطلب في وطء السراري اللاي يوخحذن غنيمة في زماننا ens ۱ ees‏ 14 


جد الممعار غلى رد الحتار د افهارس الجزء الثالث 
باب الولي 
باب ۳ و و همم 6۷۰ 
مطلب: مهم: هل للعصبة تزويج الصغیر امرأة غير کفء له؟ ی 6۱۷ 
مطلب في فرق النكاح .... COYÊ esses‏ 
مطلب: لا بصع تولية الصغير شيخاً على خيرات Os essere‏ 
باب الکفاءة ۱ 
باب الكفاءة را 
مطلب في اریز والفضولي في النكاح مل ان 
۱ باب الهر 
باب المهر ممه ممم ممم ةمهم م ممم ممم مم موقم ممم م ممم ممم ممم ممم 201 OMY‏ 
مطلب: نکاح الشغار را 
مطلب: أحكام التعة ا > 6٩۹6‏ 
مطلب في أحكام الخلوة لم ممم ممه قم ممم م وقة es‏ پم 616 
- مطلب في النكاح الفاسد essere Sees es‏ مله 
مطلب في بیان مهر الثل موی موم و وم esen‏ ۱ ما ۵۸4 


)1۸۵ روت تن ] سس(‎ r 


جد المتاز على رد افاز سس فهارس ۱ اجزء الثالث 
مطلب في ضمان الولي المهر eee‏ موم مومسم ۵۸ 
مطلب في منغ الزوجة نفسها لقبض المهر ا OAT‏ 
مطلب: مسائل الاعتلاف ‏ الهر 5 assesses‏ 0۹86 
مطلب فيما برل إلى الزوحة ویو و 
مطلب: أنفق على معتدة الغير ا ا 
مطلب في دعوى الأب أن اهاز عارية ٩۰۷ esses es‏ 
مطلب في مهر الكفار ا MNE‏ 
مطلب في مهر السر ومهر العلاتية ۱ مهو موم ٩۱۷‏ 
باب نکاح الرقیق 
باب نکاح الرقیق و و موم موم > ٩۱۱۸‏ 
مطلب في الفرق. بين الإذن رالاحازة موم و موم هو نموم ٩۱۸‏ 
مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ' ما IA‏ 
مطلب في حكم إسقاط الحمل...... sise‏ 04 
باب نکاح الکافر ۱ ۱ 
باب نكاح الكافر TY Cassese‏ 


سإ مجلس: لد العلمية دعوت إسلامي) | س ( 188 ) 


جد المتاز على رد اتا س فهارس سس الجزع القاللث.٠‏ 


مطلب في كلام على أبوي الني يك وأهل الفترة SS canes‏ 11۰ 


مطلب: الصبي واحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع مس ٩۲۹‏ 

مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دينا... F4 sens‏ 
باب القسم 

باب القسم Sess‏ موم موم ٩6‏ 
باب الرضاع 

باب الرضاع | assesses‏ 1848 

مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟ ما TEA‏ 


مطلب: لا یعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية موم ٩۱۵٩‏ 


8 


سسب [ لس یت ت سس (185) 


جد المتار على رد اسار 


فهرس مطالب 
(فهرس الإشارية للموضوعات) 
کتاب الزكاة 
حكم القاضي على أحد بنفقة اليتيم القريب فأدّى الزكاة إلى ذلك اليتيم» 
إن احتسبها المزكي من النفقة لا تجزيه 00 
قول "القهستاني": (لا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل n‏ 
تفريع على اشتراط فراغ النصاب عن الدّين es‏ 
فراغ التصاب عن حاجته الأصلية .......: Seen‏ 


إذا كان الال بقدر اج والرء يحتاج إلى شراء دار يجب عليه الحجّ إذا آن - 
احج آما قبل أوانه فیجوز له الشراء ۱ 
الاحتلاف بين ما نقله الشامي من عبارة "الخانية" وبين ما و جده صاحب: 


"جد الممتار" في نسخ "ای" 20111000 
يجوز أحذ الزكاة لمن له مال على مفلس لکن إذا وصل إليه این بودي 


له فزكاة ما مضى تحب على الواهب 000 
لو تصِدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به eens‏ 
انتقاد من الشامي على -عبارة للشار ح وانتصار من صاحب "الجن" للشارح 


إذا لم یود حتّى مضى حولان فقد أساء وأثم eee‏ 
أداء الزكاة لدفع حاجة الفقبر وهي معجّلة فمتى لم تحب على الفور لم يحصل 


سس فھرس مطالب سس 


ابره الثالث 


1816 


۱۸۷۳۰ 
۱۸۳۲-۸۸ 


۱۸۳-۳ 


۱۸۰.۳۵ 
۱۸۳۹ 
AV 


۱۸۶۱-۳۸ 


A4۲ 


A4 


Af 4 


۱۸۶ 


سس [ ا روت اي ] س ( ۷  )‏ 


جد الممتار على رد اشتار س فهرس مطالب. س اهز الثالث 


2 باب السائمة ۱ 
الزيادة والسّمن في عبارة المعن متحدان أو ختلفان مس ۱۸4 
باب نصاب الابل ۱ 
الإبل جمع أو اسم جمع؟..... ees‏ وی ۰ ۱۸۶۷ 
الالك یر في زكاة البقر والغنم بين دفع الاناث أو الذكور بخلاف الابل ۸ - 
باب زكاة البقر ۱ 
عند استواء البقر والجاموس يوحذأعلى الأدن» وأدن الأعلى........... 1۸4۹ 
لا شيء في ما زاد على الأربعين |ای‌ستٍّن.................۰........... ۱۸۵۱-۵۰ 
باب زكاة الغدم 0 
معثى ابن خاض 07 ۱۸۵۲ 
في اي سن تحب الزكاة في ولد البقرة؟ سس 
لا زكاة في حمل وفصیل وعحول لا تبعا للکبور...................... ۱۸۵ 
لا تحب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب assesses‏ ۱۸۵۸ 
کشف الا هام اعتری العلامة الشامي..... موس A‏ 
والستفاد وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه aes‏ ۱۱۳۱۸ 
هل يضم النقد إلى النقد لو باع السائمة المزكاة بنقد؟ n.‏ 0 ی ANE‏ 
حكم الزكاة في مال مغصوب خلطه الغاصب عاله ... ns‏ ۱۸۹۵ 
بى الفرق بين قبول الحوائز من الأمراى» وعدم قبول ضيافتهم e‏ ۱۸۹۹ 
عجّل شا عن أحد الصنفین تم هلك لا یکون عن الآخر os‏ ۱۸۱۷ 
۱ باب زكاة المال 0 
نصاب الذهب والفضة بالأوزان المندية eases‏ ۱۸۹۸ 
الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا ees‏ مود ۱۸۹۹ 
یعتبر أن یکون المؤدّى قدر الواحب وزناً عند الشیخین asses‏ ۱۸۷۹-۱۸۷۰ 


سس [ملی ر س( سس 


فهرس مطالب س 

لو بلغ عرض التجارة بأحدهما نصاباً ومسا وبالآخر أقل قرّمه بالأنقع للفقير. 
ما بين الخمس إلى الخمس عفر وقالا: ما زاد فبحسابه 0 
من صور الخلاف بين الإمام وصاحيية ............... aes‏ 


حكم الزكاة في الفلوس 2110100 


احتلاف أئمننا في ضم قيمة العروض eee‏ 
ضم الذهب إلى الفضّة وجوبه إذا لّم يكن کل واحد منهما نصاباً ل 
لا اعتبار يتكامل الأجزاء عند الإمام 00 


وحوب الزكاة في اليون 11110100 


جد المتار على رد اختار 


القرض وبدل مال التجارة من القوي أو التوسّط es‏ 


الدّین المتوسّط تعريفه وبعض أمثلة له eens‏ ممع وم هوم ممم ملل 


حکم الدين التوسط وبعض الاحتلافات والتفریعات.. es‏ 


إذا كانت الالف من دين قوي فان ابتداء الحول هو حول الاصل..لا من 
حين البيع ولا من حين القبض........... eens‏ 


5 ٠٠٠ب حكم الدين الضعيف وما یتعلق‎ ٠ 
E المعتمد أن أجرة عبد التحارة ودار التجارة كالقوي‎ 


. حکم زكاة الدّين الذي أبرأ الدائن عنه المديون الموسر بعد الحول es‏ 


قبضت مهرها ألفاء وطلقت قبل الدحول فعليها رد نصفها لكن لا تسسقط 


عنها زكاة النصف الردود إذا كان نقداء تحقيق الفرق هنا بين النقد وغيره ٠‏ 


. باب الوكاز 
صاحب "جد المتار " موم و وم 


پیت | جلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلاهي) | سس 


اطزء الثالث 
۷ اش( 
۱۸2۷۹ 
۱۸۸۱-۷۷ 
۱۸4۹۲ 
۱۸۸۳ 
۱۸۸۷-۶6 
۱۸۸۸ 
۱۸۹۳-۰۹ 
۱۸۹4 
۱۸۹۸۵ 


۱۸۹۹ 


۱۰۰ 


۱۹۰ ۵-۷ 
۱۹۱۰- 
` ۱ 


۱٩۱ ۵-۱ ۲ 


۱۹۱۹ 


۱۹۹۷ 


۸٩ (‏ ن 


جد المتار على رد احتار سس فهرس مطالب 


باب العشز 


قول ابن بحيم بارتفاع الخراج عن آراضي "مصر" وبعدم وجوب العسشر 


أيضاً فيه نظ تحقيق النظر وتبيين الأمر من صاحب "ابل" seas‏ 
أحذ الخراج من ذمي اشترى من مسلم وأحذ العشر من مسلم آحذها من 
الذمي المذكور 2101010111000 
احتلاف أئمتنا في وقت وحوب العشر esen‏ 
لو أ الأرض العشرية فالعشر على الوجر أو استجر ۳ 
إشارة إلى فرق بين تعبیرین | 


الاحتلاف في مصرف الضوائع وأموال | لا وارث لها وتحقيق الراجح يسط وتفصيل 
باب المصرف 


ما هو مُصرف الزكاة والعشر هو مصرف الصدقات الواحبة..... كت 


لا تحب الزكاة على من ملك نصاباً غير نام» لکن يحرم عليه أحذ الزكاة 
إذا كان ماله فارغاً عن الحاحات es‏ 
يحل أحذ الصدقة لمن له حوانيت ودور للغلّة لكن غأتها لا تكفيه ولعياله. 
اي من الحوائج الأصلية أو غيرها؟ وتحب صلقة الفطر على من ملكت 
جواهر ولآلي قدر النصاب أم لا بجب؟ eases‏ 
روايتان في دفع الزكاة إلى بني هاشم والكلام على ما نقل العيني a‏ 
الكلام على اختصار الشارح ما نقل "النهر" عن العيني.......... 0 
دفع الصدقات الواجبة إلى الذمي essen‏ 7 
حطأ الشارح في النقل عن الزيلعي جواز التطوع للحربي eens‏ 
صلة الحربي وإيضاح عبارة "المحيط" 20100 
نظرة على رسالة "انْححة المؤتمنة تمنة" وتلخيص ما يتصل هذا البحث 0 
حطأ الشامي في عزو الكلام إلى الإمام محمد هناء مع إصابته في موضع آخر. 


الجرء الثالث 


۱۹۱۸ 


۱۹۹۹ 


۱۰ 
۱ ٩۲ ۲-۱ ۲۱ 
۱۳ 


۱٩ ۲۵-۶ 


۱٩ ۲۷-۹ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۹۳ 
۳۵ 
(#)\4ro 


۱۹۳۹ 


سس | ی ووت ی س ( :38 س 


جيل المتار على رد اختار 


فهرس مطالب 
عدم الملائمة بين تأويل عبارة لد وعبار ة "المعر ع في الصلة إلى 
۱ المستأمن إلا تکلف صريح 0000 
حکم السوال بدون حاجة واعطاء مثل هذا السائل مع الکلام على الأكمل 
و البحر" و النهر" والشامي 9 
دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة أو الطبال ومعتى الطبال بالفارسيّة a‏ 


المعتمد آنه إذا دفع الزكاة إلى الهدي ينويها صحّت وان نص على التعريض 
بحث الشامي في صورة التصريح بالتعويض و کلام صاحب "الح" عليه.. 
إعطاء المعلّم حليفته شيعا بنيّة الزكاة» وتحقيق صاحب "جد الممتار" 000 


لو أدّى المودع ضمان الوديعة الهالكة إلى صاحبها الفقير لدفع الخصومة لا تجريه ' 
عن الزكاة وإن نواهاء تبيين علة المسألة مع إبانة الفرق بينها وبين للسألة السايقة. 


نص "التتارححانية" بجواز دفع الزكاة إلى الطبال» وكلام صاحب "ابید" على تعليله. 
باب صدقة الفطر 
آحذ الصدقة النافلة لمن علك نصاباً 00 


يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن eens‏ 
اعبار نصف الصاع بلماش والعلس مبني على رواية محمد تحقيق للسألة من صاحب "لود" 
۱ ۱ كتاب الصوم 

التسكر تی ۰« 
تعتبر الثيّة في النفل وفيما یتعلق بزمن معيّن إلى الضحوة الكبرى على الأصح. . 


سس ] مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


الجخرء الثالث 


۱۹۳۷ 


۱٩ ۲-۱ ۸ ۰ 


۱۹ 0-۳ 
۱۹:۹ 
۱۹-۷ 


۱۹۵۲-۲۱ 


۱۹ ۵ ۵-۱ 4 ۳ 


۱۵۹ 


۱5۷ 
۱۹:۸ 
۱۹5۹ 
۱۹ ۲۱-۰ 
۱۹۳-۲ 
۱۹-۹ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۸-۰۹ 
۱۹۹۹ 


۱۹۷۰ 
۱ ۹۷۲-۱ ۲۹ 


تست ( ۱٩۱‏ ) ل 


جد المعتار على رد اختار سسسب فهرس مطالب . 


الکلام على "لبحر" في ما آظهر أن لاسلاف في جوز اليه إلى الضحوة لكبرى 
أو إلى الزوال لفظي 1۳ 
نصف حصّة الفجر في "مصر" و"الشام" esses‏ 

صورة جواز الصوم في يوم الشك........ 10 
شهدوا في آحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن كانوا في المصر ردّت 
لتر کهم الحسبةء وان جاژوا من حارج قبلت .یبرد 
الفاسق إن علم أن الحاكم ييل إلى قول الطحاوي ویقبل قوله يجب عليه؛ وا 
الستور قفيه شبهة الروايتن. esen ٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
لا تقبل الشهادة على الشهادة ما م يشهد على شهادة كل رحل رجلان... 

إيجاب خروج الحارية المخدرة لشهادة هلال رمضان يظهر أن الشهادة علسى 


۱ الشنهادة لا مساغ لها بدون التعذّر في رمان أيضاً 0 
لزوم الصوم على أهل القرى بسماع المدافع 12000 
كلا على تول کي ار مساب في دک رز وض صاحب “بل 
اشتراط الإسلام في إخبار الجمع الغظيم 12111111100 
أبدى "النهر" موافقة تصحيحين في حدّ الجمع العظيم وأشار الشامي إلى ۳ 
في ادّعاء الموافقة» وأبدى "الح" صورة الموافقة eens‏ 
حين صّحو السماء ثلاث روايات في قبول شهادة الرؤية؟ طريق العمل ماه 
وحاصل الکلام في البحث سس« 
يتبادر من قول الشامي: (وهذا قال في "البحر"): أن شيئاً من العبارة التقولة کلام 
"البحر" وليس كذلك 1000 
ثبوت الشهر بضمن إثبات الوكالة» وبيان فرق بين وحوب الصوم وثبوت الشهر 
وین رمضان وشوال 1210101111 
احتلاف النسخ في لفظة: شهدا وشهدوا Sees‏ 


ثبوت الرؤية بالشهادة على القضاء بشاهدين لا تاج إلى أن يكو القضاء ٠‏ 


بشاهدين فقط في يوم علة كما يراه الشامي حا ا ا ل و هون ل و 
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سسس (1۹۲) سس 


جد الممتار على رد اختار 


فهرس "مطالب 


ل سس ابر لت 


اشترط المصتف استجماع ٠‏ شرائط الدعوى لقبول الشهادة على ال القضاء ورآه 
الشامي مبنياً على بحث "الخانية" باشتراط الدعوى لقبول شهادة الفطر مع 
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الصتّف صرح بعدم الاشتراط هناك eee esen‏ دنل 

الشهادة برؤية الغبر لا تقبل؛ لآلها حكاية 7 ۱۹۹۳ 
الكلام على قول الشامي بعدم قبول الشهادة بأمر القاضي بالصوم esasen‏ ۱۹۹4 

۱ تقيق أن الدعوى واستججماع شرائطها لا حاحة لها الحقوق الخالصة ظ. ش 
تعاللى وفیما غلب فيه حقّه تعالى لل ۱۹۹۵ 
ما يويد عدم اشتراط الدعوى في الشهادة علی القضاء eee‏ ۱۹۹۹ ۱ 
تحقيق الفرق بين قبول الاستغاضة وعدم قبول الشهادة برؤية أهل بلد وصومهم ۹۷ 
لا اعتبار باستفاضة صوم بلد لا قاضي.فيه ولا مفتي 000 - 
صور عتلفة في حل الفطر وعدمه یمام ثلاين يوما بعد ما ثبت رمضان بسشهادة ۱ ۱ 
عل أو عدلين في غيم أو صّحو Yee epee‏ 
ادوا بول عدوم د لین رل قطي جوا ل نس 5 0 
علافاً محمد ورجّح الريلعي قول الشيخين» والاتقان قول حمد..:........... ۰ ۲٣۱۷-۲۹۱۹‏ 
الكلرم على تصحيح الإتقاني esasen‏ سم 
رژية املال بالتهار لليلة الآتية مطلقا على الذهب مهم و ۲۰۲۱-۲۱۱۸ 
سیب عدم (مکان رؤية اقلال صباحا تم مسا يوم واحد eens‏ ۲۰۲۲ 

- لاعبرة برؤية املال قبل الزوال وبعده على مذهب الامام الصحیح مس ۱۲۴ 
کل حركة الشمس طلوعٌ لقوم وغروبٌ لقوم مد ۲۰۲۵ 
قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع موم ی موی موم ۲۰۲۵ 
احتلاف مطالع شس بقع في فرسعين بل ق فا مت قول التاج التبريزي 0 
بأنّه لا عکن في اقل من ۲6 فرستعا؟ assesses‏ ۲۰۲۸۲۲۱۴۹ 
لو رؤي الفلال في المشرق ليلةالجمعة وفي للغرب ليلة السبتء "شامي". الأول ۰ ۱۷۰۲۹ 
عکس الفرض» "جد" و وه وه یووم و ۱ 
8 معتی الخلاف في اعتبار احتلاف الطالع ۱ ی ۲۰۳۱-۲۰۴۱ 


جد المتار على رد انختار فهرس مطالب ست 


يفهم من كلامهم اعتبار اختلاف المطالع-في الحج وكذا في الإرث» لكن نص 
في "اللباب": أن لا عبرة به 100 
الأضحية كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل .عا عندهم» فتجزئ الأضحية 
في اليوم اثالث عشر وان كان على رؤيا غورهم هو رایع عشره ولکن الصحيح حلاقه 
الفتوى آكد من الأشبه» وان الفتوى متّى اختلف رح ظاهر الرواية aan‏ 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
تعاطي ما یدخحل منه الغبار ونحوه بدون الحاجة مفسدٌ مطلقاً أو بشرط قصد الإدحال 
بيتان للشرُنبلالي في بعض أحكام الدحان...... 00 
احتلاف التصحيح في إدحال ما ليس فيه صلاح البدن 00 
إدحال الماء ليس كحك الأذن بالعود 00000 


مسائل في من جامع نايا ونع حين کر وإشكالات لصاحب "الح" مع إحابات. ' 


حين تذكر نم عاد ينبغي عدم الكقارة لشبهة حلاف مالك es‏ 
لا يفسد الجماع فيما دون الفرج ان لم ينزل esses‏ 
آبدی صاحب "اب" هنا سوالاً عن صورتین مع ابلواب عنهما 75 


في توضیح وتقیید بعض العبارات سس 
المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه فاستشمّه واستدشقه esen‏ 
"القنية" لا تزاحم "الظهيرية" assesses‏ 
المفهوم لا يعارض المنطوق eens‏ سس 
من ابتلع بلغماً ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف e‏ 

تعليل القولين في إيجاب الكفارة على من أكره على الجماع esses‏ 

كلام صاحب "بلي" على استالال الشامي بعدم وحوب لكقارة في لصوم على عدم الاثم 
تأیید كلام "بو" ما ظهر من نقل الشامي أن الأكل بعد ظنْ الطلوع إثم مع عدم 


وحوب الکفارة في الصورة النقولة ۲ 
في وجوب الكفارة مع الشاك في الغروب احتلاف المشايخ 0 
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الجزء الثالث 


۲ ۰۳۳-۳۳ 


۲۰۳۷-۰۰ 
۲۰۳۸ 
۱۲۰۳۹ 
of 


۷۰۵۰۵ 
۱۲۲۰ ۸ 
۲۰۵۳-۰۲ 
۲ + ۵۵-۲ , ۵ 


۲۰ 


YoY 


۲۰ ۰-۸ 


جد المتار على رد انار سس فهرس مطالب 


ظهر آله أكل قبل الغروب فعليه الکفارة.. eee‏ 
في المسألة تفصيل ذكره في اح ۹ 
القضاء والإثم على من أكل مع ظنّ طلوع الفحر.. eens‏ 
حكم الإفطار بظنْ غروب الشمس 000 
الإفطار بإحبار الواحد بالغروب أو بسماع الطبل والدانع فلم ممه موه وه 
حكم من تناول المفطر مضطراً من تحقيق "ابد" 000 
یستحبٌ التتابع بين القضاء والكفارة 10100 
احتجم فظن فطره به قضى وکفر الا إذا كان جاهلاً واه مفت معتمد بالفطرء 
أو ممع حلي ر eens‏ 
احتلاف الرواية الشديد في عدم العبرة بسماع الحديث للعامي eee‏ 
اغتاب فظن فطره فأكل عمداً عليه الكمّارة في کل حال اعتمد حديئاً أو ضوى» 
تحقيق مبئّى الأمر وإبانة الفرق بين الححامة والغیية............ 00 
لو جامع في رمضانین فعلیه کقارتان وان لم یکفر لااول............ 0 
هذا قي الجماع خاصة أو الفطر مطلقا؟ تحقيق "اب" esen‏ 
>٤‏ صورة في مسألة قيء الصائم» تفصيل الفسد وغير الفسد منه لمعمو ةمال 


معتی العلك بالفارسيّة 0 


حكم الزيادة على قدر القبضة في اللحية 0 
الضعف الحقيقي عن الصوم بیبح الفدية عند ا لله e e‏ 
فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم 
الأحسن تبديل لفظ المرء بلفظ العبد في النظم او ةو ةوه وم 
هل تفن یضترم غوه عند اد فرش e es‏ 


تخالفة "الح" في ۲ وم الکقارة. ۱ 
الصلاة كالصوم ويؤدى عن کل وتر نصف صاع................. ees‏ 
نوی صوم القضاء تهارا يصير متنفلاً» وان أفطر لزمه القضاء eens‏ 


- الجزء الثالث 
e‏ 


. ۲۰۵-۷ ۴۲ 


۲۰۷۱۷ : 
۲۰۱۷۱۸ 
۳۰۷۰۱ ۱ 
يفيك 


يفيف 


ET 


VN—-¥ Vo‏ ؟ 


۲۰۷۸-۰۷ 
VAS 
۳۲۰۸۰ 
eA 


YAY 
YeAY 
YeAf 


۲ ۸ 
۷۰۸۷-۲۹ 
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- جد الممتار على رد الحتار س فهرس مطالب لست الجزء الالث 


لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزو a‏ موی مهوت ۲۱۸۸ 

الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدّق دون التعيين sas‏ ۱۸۹ 
قدم صاحب "ابلند" ثلاثة عشر فرعا لهذا الأصل 0 ملل ل دص 
نذر إطعام عشرة مساكين وم بسم مقدار الطعام فلم لا يجزيه إطعام خمسة مساکین؟ ۱۸۹ 
نذر هدیا م ير إلا بالغ "الكعبة" أو أضحية لم تمر لا أيام الدحر es‏ ۲۰۱۸۹ 
كيف وجب التعيين في هذين؟ تحقيق "الح" في التعليل mC‏ 

۱ لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها م جز أن يتصدق بعینها.............. - 

. واقعة الفتوى» جوأيُها وتحقيق حکمها... اب 
سؤال عن مخالفة التعيين مع الحواب sss ens‏ 0 
اكلا في الث لي بع ارات وف مايق إل ضراع لزلا من لسارم ا 
والشمع والزیت و نوها..............:..... ۲۰۹۲۰۹ 
تحقيق صاحب "ابیت" ا ذلك ليس بر فتهي بل هو فذر عر أصه تقدم ۶ )4( 
امدیة إلى له سس رسب ا 

ا پاب الاعتكاف ۱ ۱ 
ذا م يكن جامع يصلّي فيه يجماعة فالاعتكاف في مستحده أفضل» لماح 0 0 
للخروج إلى الحماعة assesses‏ الل YAY‏ 
معنى ی الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان ومعتى الاعتكاف نفلا.... 4۷ 

ي لا من لني عله لسلا تل على الوحوب؟ وها كلا ان على اي ۲۰۹۸ 
أقلّ مدّة الاعتكاف نفلا....... 000( 00 
يحرم المخروج للمعتکف اعتكافا واحباً أو مسنوناً لا للمتقل ee es‏ 
إذا اعتكف مسنوناً وأفسده يلزم عليه قضاء لعشر كله أو بعضه أو اليوم الذي أفسد فى ۱ 

واعتبر ابن افمام هذه الأسألة بمسألة إفساذ الشفع الأرّل من الصلاة النافلة...... ۰۰ ۲۱۰۹-۷۱۰۲ 
هل يجوز الخروج إلى الجماعة إذا لم يجد جماعة في مسجد اعتکافه؟ a.‏ ۴۲۱۰۱۹۱-۲۱۱۵ 
لو حرج ساعةٌ بلا عذار فسد واعتبر الصاحبان أكثر النهار eens‏ ۷ ` 
لو شرط وقت النذر الخروج للعيادة وابنازة وحلس العلم حالس 
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جد المتار على ر د اختار سس فهرس مطالي اجلزء العالث: 
أبدى صاحب "الممة” في هذا الحكم فرقاً بين الاعتکاف النذور والسنون...,:: ۱ املو 
۱ كتاب احج 

کلام على ما استدرك به الشامي قول صاحب البحز": کل ما کره عندن ۱ 
تحرعاً فهو من الصغائر..... LO gasses eee‏ ۹ 

. سقوط الحج وف اللاك ا ۴۳۱۱۵ 
غلّبة عوف الناهبين والاضطرار إلى الرشوة لدفع شرّهم .2 الما ۱ تب ۲۱۱۲-۲۱۱۱ 

. الرأة إذا ققدت الزوج واحرم لا يجب عليه التزوّج كما في "لباب" aes‏ ۰ ۲۱۱-۳ 
تكلم على علته صاحب "بل" gese‏ ۲۱۱۵ 
فرعوا هنا على شبه الاحرام بالرکن ثلائة آمور: 0( بطلانه بالردّة ولو کان | 

۱ شرطا حقيقي ما بطل الردّة. (؟) اشتراط اله له. (۳) عدم سقوط الفرض اا 0 

۲۱۱۸-۲ ۱ ۹ 3 

کم صاب "بدت" على الأمورالثلاثة, فحتن هذا لتقريع في غير موضعه 0 3 5 
الاي تبع للأيام في المناسك n‏ ا موم مرو ۱ 

ش 7 ا ۹ 
ما تخالف فيه العمرة للج... ass‏ لا 
بعد ذي الحليفة من باب السجد التيوي ...ءءء 0 ۲۱۲۱۰ 
كذب ما يزعمون أن عليا لبم في بعض آیر ذي الحليفة.... O eee‏ ۲۱۲۲ 
رایض أو رابغ؟ e eseren snneecseneemoneannaaseneecansanessens‏ 9 

باب الإحرام وصفة الفرد بالحج ‏ 
ليسم للمحرم عند العجز عن الاء ليس مشروع؛ لاله ملوث» واستثی صاحب ۱ ۱ 
"ابید" منه بعض الصور OME elses ences‏ 
من السنّة أن .يحرم طاهراً esse eas‏ 1110 
لنقص في کلمات التلبية مکروه تحربما أو تدسزیها؟ موم ۲۱۲۹ 
إضافة س سبحانه وتعال إلى كلمة الحلالة. PITY gaussian‏ 
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جد الممتار على رد امختار فهرس مطالب الجزء الثالث 
يكره تعصیب غير الرأس والوحه بغير عذر assesses‏ ۲۱۲۸ 
غسل الرأس. واللحية بالسدر AF gegessssseseeressssrsseesssesisennnnns‏ 
ذكر في "الدر": يتقي لبس قميص وسراوبل تم نقل الشامي عن "البحر" عن 
٠‏ الحلبي ضابطت وحقّق صاحب "الحد" ونقح هذه الضابطة بكلمات العلماء في 
کت طويل یمه ۱ 00 
۲۱۳۷-۰۱ 
الكلام على عدم جواز ستر العقب للرجل eens n‏ ۳۱۳۸ 
تقدیر نصف ذراع وربع ون وتقدیر نصف ذراع في اهندية ی ۲۱۵۱-۲۱۳۹ 
الکلام على قول الشامي في الحجر: هذا هو تحت الیزاب. On‏ ۲۱۵۱۳ 
أل الطيب والصيد بعد الرمي والحلق؟ WE sess‏ 
الكلام على قوله: الاضطباع سنّة الرمل sesa i‏ ۲۱۵۵ 
باب القران ۱ 
تحقيق معا الإفراد والتمتع والقران قمعي وم eee‏ ۲۱۵۵ 
تنبية على تقصير في تفسير القران و ممم و رار ال ةم ةو ل ۴۱6۲ 
باب اجنایات 
قد يحب ها دمان أو دم أو صوم أو صدقة iseseseessesenrnnns‏ 00 ۲۱۶۷ 
من بحث "البحر" التسوية بين حكم المأكول والمشروب المخلوط بطيب مغلوب ‏ ۲۱6۹-۲۱۶۸ 
حکم غمبرة ان الخلوطة بالطیب وم ۴۱۵۰ 
إن غلب الطیب وجب الدم وان لم تظهر رائحته es‏ ۲۱۵۱ 
الحلوى المضاف إلى أجزائها الاورد والمسكء في أكل الكثير منها دم والقايل صدقة. ‏ ۲۱۵۳-۲۱۵۳ 
في ستر رأسه يوماً كاملاً أو ليلة كاملة دم وفي الأقل صدقة ل ۲۱۵۵-۲۱۵۵ 
تحرير الحكم إذا ستر قل من الربع في أل من يوم أو ليلة من صاحب "جد الممتار". 1190 
تغطية الکفین والقدمین Y0N‏ 
إذا تنائر شعره بالمرض أو النار eV sese‏ ۱ 


نیت [(544) سس 


٠‏ جد الممتار على رد الجتار سسس فهرس مطالب 

في الطواف جباً بدنة إن لم یعله.......۰ 0غ 
5 إذا أعاد طواف الفرض بعد يام النحر لزم الدم استشكله "ابی" een‏ 
وإذا أعاد الطواف لا تحب إغادة السعي؛ لأن المعتير الأرّلء وجه "ابد" عليه سؤالاً. 
لا مدحل للصدقة في العمرة أي: طوافها........... esen‏ 
الب علي "البحر" في حكمه بالاشبتاه في كلام الکنسز" و"التنوير" لا 


لو ترك إحدى ابحمار ثلاث تصدّق بنصف صاع ویب لكل حصاة صدقة لا آن: 


يلغ دما فينقص ما شاء؛ لملا مجحب في الأقلّ ما يحب ف الأكثر كنا في عامّة الكنب» 
لكنّ الحدّادي في "السُراج" قدر المنقوص بنصف صاع فتوجه عليه إيراد» وقرر 
ضاحب "الح" كلام العلماء تقريراً واضحاً وأبان أن في كلام السراج تقصيراً تخیر 
لو طيّب عضو غبره لا شيء عليه وقية تفصیل.....:..........---........ 
"السراج الو هاج" شرح "القدوري" للقارئ 00 
في الوطء قبل الحلق وبعده قبل الطواف بدنة Seen‏ 
ون "الفتح": الأوجه وحوها بعد الوقوف وناقشه في "البحر" و"النهر"....... 
في قتل العقعق روايتان enn‏ ور 
أعتق عصافير من ملكه قيل: لا يجوز؛ لاله تضییع للمال esasan‏ 
فان أحذه (الطير المرسل) بعد الإباحة ملک "الشامي" es‏ 
الاباحة لا تفيد التمليك» "جد الممتار" سس 
سیب دابته وقال: (هي لمن آحذها) تخرج عن ملکه أو لا؟ ذکرت "اندي" 
ثلاثة مذاهب, وحقق السألة صاحب "اب" تحقيقاً بالغاً واضحا...... ی 
حكم ما طرح من غير الحيوان كالقشور ونحوها eens‏ 
حرر المسألة صاحب "بل" وأحذ على الشامي فيما اعتراه من عدم التفرقة بسين 
التمليك والإباحة» وفيما فهم أن مدار الفرق في جواز أخذ الطروح وعدم .جوازه 
هو كونه عروضا أو حيواناً 00 


وعلى احصر المعتمر عمرة فففمو يو فوم درمت رمرم فيه ةرم نر ةر ةنرم ممم ةر نم اما 


٠‏ الجوء الثالث 
۲۱۵۹-۲۸ 
۱۱۹۰ 
١‏ 
1۲ 
۱۱۹۳ 


۷۱۹۹-6 
۳۱۷۰ 


۷۹ 
۳۱۷ 
۳۱۷۳ 
11۷4 

۷8 
لشلف 


۲۱۷۸ -۷ 


۲۱۸۳-۲۷ ۵۹ 


سس | جل هی روت نی سس (199) سس 


جد المتار على رد احتاز سسس فهرس مطالب الجزء الثالث" 

00 بابالحج عن الغير 
تعریفات العبادة والقربة والطاعة gasses‏ ۲۱۸۵ 
وجب الحجٌ على أحد فلم يحجّ وأوصى به وارثه فحيجّ عنه جزیه ans‏ ۲۱۸۷ 
قال الشامي في شرط أله يغني عمّا قبلن وحمّق "اد" فرقاً بينهما مس ۲۱۸۸ 
من شرائطه دلج عن الغير الإجرام من اليقات» وفيه بحٹ.... HAS eens‏ 
من شرائطه الاحرام بحجة واحدة مدومن هو essen‏ ۲۱۹ 
الشرط الثامن يغني عن الشرط الثامن عشر...... esses‏ ۴۲۱۹۱ 
۷ حاجة إلى الشرط الثالث عشر والعشرين HAY olsen‏ 
phe‏ كار ۲۱۹۴ 
عند الشافعي لا يصلح لانيابة الصرورة والمرأة والعبد ل E‏ 
من تعلیل الكراهة في نيابة المرأة... sesa es‏ ۴۱۹۵ 
كراهة إججاج الصرورة تحريمية أو تنسزيهية؟ ssn‏ ۲۱۹۷-۲۱۹۹ 
من حج عن أبيه وأمّه أو عن أمّه؟ في لفظ «kl‏ ۰ ۲۱۹۸ 
جواز التمّع في حجّ البدل حققه "اب" ورفع الاشکال موی ۲۱۹۹ 

۱ باب اهدي ۱ 

اعتبار احتلاف الطالع في اج ....:............ esse‏ ۴۴۵۵ 
حج اللفل أفضل من الصلقة؟2ء ees...‏ 11 
هل اج يكمّر الكبائر والتبّعات؟ فيه أحاديث واستدلالات وأقوال ...° ۲۲۲۳-۲۲۰۲ 
دول البيت ليس من مناسك اج ....-.,.:.... YE‏ 
تعيون ابن حجر الذي قال بوجوب زيارة قبره عليه السّلام لمن له سعة e a...‏ 
ينبغي للشارح أن ينص على كراهة ابحاورة بالمدينة ومكة المكرمة وقال ملا علي 


القارئ: لو كانت الأئمة في زماننا وتحقق لهم شأنهم لصرحوا بالحرمة O.‏ ۲۳۲ 


س( 


جد الممتار على رد انار سسسب فهرس طالب س 
کتاب سه؟ 


لفظ الامر ک: زوحني توكيل أو زاب e‏ 
ما وضع للحال ۰۰۰۰« 1 
لفظ الاستفهام یر ابا آم تبنم يمن sese:‏ 
قال ها: يا عرسي فقالت: ليك انعقد التكاح 0 
. صحّت إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول................. 1 
"الصفی" أو "الستصفی ...هدمع 0 
التزو ج أو التزویج؟...........:::.......:۰..۰۰.... 2000 
لا ند اکاحباقرار ولا نافيه ما صرّحوا به من أن الاح بیت بسک 
.رسالة صاحب "أ" في تحقيق المسألة الكامل esses‏ 
"عبات الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" (11".9ه) 
إذا توجّه الإيحاب مع ذكر الهز وقبل الآحر قبله لم ؛ يصح أي: آم ينفذ» "جد ج" 
لا يشترط العلم .بمعتى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه امد واطزل eens‏ 
" یصح اللکاح بلفظ تزويج ونكاح قم ممم مم ممم ممم مهمه مم مهو ممق 
يصح الككاح بما وضع لتمليك عين في الخال بشرط ثيه قرينة وفهم الشهود القصود. ‏ 
أبدى صاحب "ابیت" ما يدفع الخلاف ويوفق بين "الفتح" وبين الزيلعي والسترّحسي.... 
لا يصح النكاح بلفظ إجارة وإعارة» لكن تثبت به الشبهة eens‏ 


لو أكرهت على التزوّج بألف ومهر مثلها عشرة آلاف 


الشهادة على التوكيل بالنكاح ليست بشرط للصحة....... ess‏ 


لا بد من مییز امنكوحة عند الشاهدين؛ وما ذكر قاضي خان من اقتداء النصاف. 


من قال بالاكتفاء عجرّد حضور . الشاهدين بدون السماع؟. ens ees‏ 1 ۰ 
اشتراط فهم أنه عقد نکاح.. اللي و 


صحة حّة النكاح بحضور شاهدين أعميين ecer‏ 
صار الأب ال وکل مباشراً عند حضوره والوکیل المعبّر شاهدا... ۳ 


لتك جلس: "2 العلمية" (دعوت إسلامي) ۱ 


الجزء الثالث ' 


۲۲ ۵-۶۹ 
۱۳۹۹ 
۲۷۲ ۹۸-۷ 
۱۳۹۹ 
۷۱۳9۰. 
۱۳۵5۱ 
Yer 


۷۲۵۹-۳۲ 
۱۳۹۰ 
۲۲1۲-۹ 
۹۳ 
4 


۳۳۹۸ 
۲۳۹۹ 
۲۲۷۲-۷۰ 
۱۳۷۳ 
VE 


جد المتار على راد اتحتار س فهرس مظالي الست الجزء الالك 


صارت البنت البالغة عاقدةٌ حين حضورها والأب المبّر شاهدا إذا كانت البالفة 


وله کما حبق في "ابل" sss‏ ۲۲۷۵ 

زلّة قلم الطحطاوي والشامي في الحكم بصحَة النكاح موقوفاً في المسسألة 

المذكورة إذا لم تكن البالغة حاضرةٌ وم موم INN‏ 

تحقيق أن الاستفهام يفيد الإيجاب أم لا؟ assesses‏ ۲۲۷۸۲۲۷۷ 

فصل في المْحرّمات 

صورة تعيّن أن الببت من زنا.. 00000 ۲۲۷۹ 

أخّ من النكاح له بنت من الزنا. YA: eee‏ 

عبارة "الفتح": دحل في البنت بنته من الزنا cameos‏ ۸1 

أحكام عمّة العمّة وخالة الخالة رف 

أ زوجته» وزوجة أبي الزوجة وينت زوجته الموطوءة اا 

الخلوة بالروجة تحرم البنت؟ a‏ 00 ۱۳۹4 

شرط تحرع بنت الزوجة وأمّها إذا كان النكاح فاسدا se‏ ۲۷۹۵ 

يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه F-4 eee‏ 

عدم حرمة الرضعة بلبن الزنا على عم الزاني؟ و ۴۴ 

حرم أيضاً بالصهرية أصل مز 1 ينه فيه إشكال» وقد حله صاحب "ابید" في رسالة 0 

سَمّاها: "هبة الدساء في تحقّق المصاهرة بالزنا" (۱۳۱۰) دم وی ۲۳۰۴ 
نص الرسالة بعد ترجمتها بالعربيّة من إفادات الرسالة 0 مت 

ف: تفسير قوله تعالى: رتسم البى فى حُجُورحُم» [لساه: ۲۳] الآية. 0 

فس: إن كانت الأمّ وبنتها أمتين لرجل فله أن بط جیما واذا وطى تاه ۱ ش 

حرمت عليه الأحرى aa‏ 

ف: تفسير قوله: وان تس لین بن انتب [الساء: ۲۲]. ` دا 
ف: أمة الابن لا تحزم على الأب مطلقاً بل التي دحل يما الابن 000 3 

ف: تفسير قوله تعالى: رامت نابک [النساء: ۲۳] aes‏ ا 


سسسب ]مل للية ورد سس (۷۰۷) سسا 


جد المتار على رد الحعار سس فهرس مطالب 


۱ ف: ال الأمة الدحولة با تحرم على الواطی بالائفاق esen‏ 
ف: حزمة المصاهرة تثبت بالوطء الحرام أيضاً 000 
ف: (۱) الأمة المشتركة لا يحل وطؤها لأحد من الشركاء sess‏ 
ف: (۲) أمة الابن وطوها حرام على الأب 211100 
ف: (۲) أمة الکافرة غير الكتابية وطوها ۱ eee.‏ 
ف: )٤(‏ زوجته التي ظاهر منها ولّم يكفر عن الظهار يحرم وطوها e‏ 
ف: لكن من وطئ امرأة من هولاء التي تحرم وطوهن حرمت عليه بناتها. 

ف: فلا يشترط -حرمة الصاهرة النکاح ولا الوطء على الوجه اخلال؛ بل مناط 
الحرمة الدحول مطلقاً وهو مذهب ائمتنا ومذهب أكابر الصحاية الکرام.....:..... 
فت: حدیث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال)) شدید الضعف ساقط لا یصلح للاحتجاج, 
س: مذهب الراوي إذا كان حلاف حديثه الذي روي عنه دل على ضعف الحديث. 


سس الجزء الثالث 


فس: اشتباه إسحاق بن محمّد الفروي بإسحاق بن عبد الله لفروي على الحافظين ابیلین: 


الإمام عبد الحقّ صاحب "الا حکام و الإمام أبي الغر ج صاحب "العلل المجاهية" ۳۳ 


ف: الكلام على حديث: ((لا يحرّم ارام الحلال)) من وجوه عديدة أخرى. 
فس: آثار تود مذهب التق 7 
ف: المتاركة ليست بطلاق ولو كانت بلفظ الطلاق ولا بعقص با عدد الطلاق. 
فس: النكاح لا يزول بعد حرمة الصاهرة بل يفسد ویفترض فسخحه ولا يحل 
للزوجة التکاح قبل المتاركة وعدئها 52171110000 
ف: بحرمة الرضاع أيضاً يفسد النكاح ولا برتفع 00 
ف: وطء الزوجة التي حرمت بحرمة المصاهرة حرام وليس بزنأ؛ ونسب الأولاد 


۱ التي تولدت بوطها بعد حرمة المصاهرة ثابت aes Seen‏ 


تقدّم الکلام على التقييد باحرمات الأربع و وم موی وم 
اعتذار عن ذکر الأئمّة الأوزاعي والثوري وابن راهویه بين التابعين وه 


سس مجلس: "اليه اللي" إدعوت اسلاي) | س ( ۷۰۳ س 


جد المتاز على رد الححار سس فهرس مطالب س الجزء القالث 


بوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها asses n‏ ۲۳۰۹۱-۷۳۴۰۵ 
في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل م ل م وعم 
حدّ الشهوة في التظر والن. ...دعس 00 ۲۳۱۹-۲۱ 
لا تحرم المنظور إلى فرجها الداحل من مرآة أو ماء الانمكاس م ۳ 11014 
من صور عدم ثبوت الحرمة ent‏ ا 1۳۷۹-۲۴۲۵ 

في الحرمة بالتقبيل وللعانقة وال تكني الشهوة من أحدها مت ۲۳۳۱-۲۴۳۰ 
إذا تزوّجهما على التعاقب وكان نكاح الأول صحيحاً ل ۳۲۳۳۲ 
آتهما فرضت ذکراً لم يحل للأحرى (تصوير المسألة) se‏ ۲ ۴۲۳۳۲ 
باطل.ععتّی فاسد رد 
الكراهة التحريية لا بد ها من نميء قال: وکذا التنسزیهیة..... و ۳۳۵ 
ما المعتزلة فمقتضى الوجه حل ناکم YIN ssa‏ 
أصل قد يناقش فيه.بي....: 00 ا ONEN‏ 
نكاح حبلی من نا .. ۳ و ss.‏ ۲۳۵۱-۲۳۳۹ 
لو زوّج أمته أو ام ولده.الحامل COPE gasses‏ 
بطل نكاح متعة وموقت., م n esses‏ ۴۳۵ 

۱ باب الولي ٠‏ 

فائدة: : قيد الوارث في تعریف الولي ما ۱ 
راد من الشامي على كلام الشارح: (ولو بكر).. es e‏ الفا 
إبداء احتمال هو الجواب موم مامه ممم مومه مم م و و و لين 
الولي شرط صحّة نکاح صغير "در" e n‏ 5۹ ۲۳۹۹ 0 

٠‏ الوجه تقدير النفاذ موضع الصحّةء "جد" ees‏ 1 ا 
للوي طلب التفريق» والتفريق عمل القاضي.............. ل as‏ ۲۳ 
الفرق بين تروجها غير الكفء وتروجها بدون مهر الئل ase‏ 7 ۱۳۹۹-۲۳۵۸ 
شرط عدم جواز التكاج يقير أ« Foe‏ 
ال حوط سد باب التزویج علیها من غير کفء ویو وم موه ۲۳۵۵۹ 


)لاا 


جد المتار على رد امختار فهرس مطالب ٠‏ 


لا تمل المطلقة لح للزوج الأول إن نكحت غير كفء بدون أن يرضاه الولي 


احتلاف "البحر" والخير الرملي إذا رها الول في التزویج مع جهالته الزوج. 
قال "البحر": لا يكفي» والصواب مع الخير........ esen‏ 
لو باشر الولي عقد احل تحل للأوّل لكن بشرط تفویضها مطلقا أو تعينها غير الكفء 
أحكام استظهرها العلامة الشامي في النكأح بغير الكفء ees‏ 
من هو أولى بالاستيذان من البكر البالغة في أمر النكاح؟ es‏ 
احتلفوا في ما إذا زوّجها الولي من غير كفء فبلغها فسكدت 0 
زوّحها فبلغها فبكت بصوت نم رضيت esen‏ 
قوها: (غيره أولى منه) رد قبل العقد لا بعده eee‏ 
لو زوّحها الولي لنفسه فسكويّها رد بعد العقد لا قبل هذا عند الطرفين 

لو استأمرها في التزویج من نفسه جاز إجماعاً eee‏ 


١‏ استأذفها في معيّن فردّت ثم زوّحها مه فسكتت صح في الأصحّ مومم مرو م مله 
استحسنوا التحديد عند الرّفاف قمعم ممه مم ممم ممم م ممه ممم مم مف 


eens الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع‎ ٠ 
. مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل.‎ 


. مباشرته بحضرته کمباشرته بنفسه aan‏ 000 


لكن "الأصل" من كتب ظاهر الرواية فيتر حح ما فيه ease‏ 

۱ نع ال البكر البالغة وبلغها الخبر» فثبوت إذفا بالدلالات المذكورة مسشروط 
أن تعلم ازوج ولا يشترط علمها پلهر؛ وقيل: ر يشترط ی 

وهنا أبحاث لصاحب "ابید" 19 

دلالات من الأفعال التي يثبت جما الر ضا 1 

اختلف الزوجان في مد النكاح وفساده فالقول لمدّعي الصحّة بشهادة الظاهرء 

ولو اختلفا في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود ee‏ 

وتقبل بیته على سکوفام لاله وحودي.. 0 


سس | مجلس: "الْدينة آلعلمیة" (دعرت اسلامي) 


اجزء الثالث 


۲۳ ۵۷-۲ 
۲۳۰۱-۲۸ 
YY 
۳۳۹۳ 
۳۱۳۹ 


۲۳۱۹-۳۵ 


۱۳۹۷ 
۲۳۹۹-۲۸ 
FV 
۳۷۱ 
۳۳۷۷ 
۳۳۷۳ 
۳۳۷۹ 
۲۳۷-۷۵ 
FY 
۷۸ 


1۳۸1-4 


۲۳۹۲-۳۷ 


۲۰-۳ 


۲ ۰ ۵ 


سس سس سس سس ) ۰( مسب تست تم 


سس [ ی ني دعوت ملاس ] - 


جد المتار على رد احتار فهرس مطالب الجزء الثالث ۱ 
الشهادة على النفي القصود لا تقبل و مور ای ۱:۰۹ 
البينة على البلوغ ممكن را ۱ 
للولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو 2 ee‏ 7 ۷۵۱۸-۷۹ 
ولزم النكاح ولو بعُبن فاحش أو بغير کفء إن كان الول ابا أو جدا.. ۱ = ۱ 
وان کان الروج غيرهما لا يصح من غير كفء أو بين فاحش... ans‏ ۲۱-۹ ۲ 
وان كان من كفء وعهر المثل صح وطما خيار الفسخ بعده ss‏ 1474217411 
" الفرقة إن كانت من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا ا 0 
في الردّق وان كانت من قبله فطلاق الأكلك أو ردة...................... ۲۶۳۵-۲۶۲٩‏ . 
ضابطة لصاحب "الذخيرة" وإيراد عليها O ss‏ ۲۸۳۷-۲۹۴۹ 
نظم لصاحب "النهر" يجمع الفرقات الي تلحق التكاح................- ۰ ۷۵۵-۲۹۳۸ 
توضیحات وتغیرات تتصل بذلك النظم sss‏ ۲۹۵۲-۲۵۵۷ 
ها أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي ونقضت النكاح ans‏ 5 ۲2۵4 
. لو احتمعت الشفعة مع خیار البلوغ sss‏ ۲۸۵۹-۲۵۵۵ 
لو ادّعت التمکین كرهاً صدّقت موم EV‏ 
الولي في النكاح العصبة بنفسه f0۸ 0 en a‏ 
فان لم يكن عصبة فالولاية للم ثم لأم الأب وني "القنية" عكسه 7480-7400 
الولاية بعد الأم للینت» يخالفه قول "الکنسز؟ | ۲۹۹۲-۲۵۹۱۰ 
کل عقد لا جیز له حال صدوره فهو باطل لا یتوقف مس ۲ ۲۹۱۲ 
فلو تروج الأبعد حال قيام الأقرب توقّف على إحازته aes‏ ۲4۹4 
لا يكون سكوت الولي الأقرب إجازة لنكاح الأبعد ال EN‏ 
احتلاف الأقوال والتصحیح في حد الغيبة النقطعة وما الیها............... .۰ ۲۶۷۵-۲۶۹۱ 
لو زوج الأقرب حيث هو جاز على ۷ ام "التنوير". وإلما هو استظهار لأحد 
القولون) e‏ تفن 
رم بالنكاح أمس لم يتصدّق 
على ذلك الا بشهود esse‏ ۲۵۸۹-۲۷۷ 


سس (۷:۱) لد 


جد الممتاو على رد الحتار س فهرس مطالب سسس اهزع القالث 


" باب الكفاءة ` 

الكفاءة حقّ لول وحق المرأة sss‏ ۲۹۹۱-۲6۸۵ 
نکحت رجلا ولّم تعلم حاله, فإذا هو عيدء لا یار لها بل للأولياء» ولو زوحوها ۱ 
برضاها ولّم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا حيار لأحد TAY n.‏ 
زوج بنته من رحل ظنّه مصلحا gauss‏ ۲ ۴۵۰۳-۷۵۵۱ 
ليس فاسق کفعاً لصالحة أو فاسقة بنت صال معلناً كان أو لا على الظاهر. ا 

' اعتبار قدرته على النفقة في الكفاءة مشروط بأن تطيق اللجماع ملل ۲۵۱۵ 
شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف 00 ۲۵۰۵ 
السرابائية.. .... ۳( YON. sass‏ 
العالم یکون كفا للعلوية؛ ان شرف الحسب آقوی e‏ ۲۵۸ 
عائشة في ابلنة مع النبي عليه الستلام وفاطمة مع علي O ns‏ ۲۵۰۹ 
تحمل الآباء عن الأبناء الهر أو النفقة؟ cease‏ ۲ ۷۲۵۱۱ 
آمره بتزویج امرأة فزوّجه أمة جاز عنده خلافاً هما. aes‏ ۲۵۱۲-۱۹ 
کذا إن لم يذكر الهر فزوجه باکر من مهر المثل 0 ۲۵۱۲ 
الواحد یتوی طرفي التکاح بایجاب یقوم مقام القبول في مس صور ۲۵۱۵-۲۵۱۵ 
يشترط للزوم عقد ال وكيل موافقته في الهر المسم enn‏ ۲۵۱۹۱ 

"۳ 0 باب الهر ۱ 
ونصفه بطلاق قبل وطء أو حلوة ens‏ ۱ 000 تدك 
طلقها قبل الدحول أو جاءعت الفرقة من قبلها.. مس ۲۵۱۸ 
تروجها على حكمها أو حكمه esel‏ ۹( 

۱ أو على أن يهب ليها الف ده 00 0 ۲۷۵۲۵ 

۷۵۲۱ assesses esse أو تزوحته ثل مهر أمها‎ ٠ 

۱ طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الوت موی وم ۲۵۲۲ 

۳ sese sese ess معن الکقب‎ ٠ 
14 الزيادة علیالستی تلزمه بشرطظ قبوفا في المحلس أو قبول ولي الصغيرة...‎ 


مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلاهي) | سسس ۷۲۷( 


۱ جد المتار على رد احتار 


: فهرس مطالب - الجرء العالث أ 
مرضه مانع مطلقاً لعدم خلوه عن تکسر وفتور عادة..........:......... ۵ 
القرن والرتق و و ۲ ۲۵۲۷-۲۵۲۹ 
. الخلوة کالوطء في وقوع طلاق بائن آخر sss‏ ۲۵۱۹-۲۵۲۸ 
افترقا واحتلفا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة فهل تظهر مرة للاعتلاف؟. . ۲۵۳۲-۲۵۳۰ 
سبب اعتبار قوطا حين احتلافهما الذ کور في الوطء و وم ی ۲۵۳-۲۵۳۳ 
قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه ........ 1oo‏ ۱ 
لو تررحها على ألف وطلاق ضرقما طلقت الضرّة بنفس العقد طلقة رجعية ۱9۳۹ 
نکحها على ألف إن آقام اء وعلی ألفين إن آحرجها. ens‏ ۲۵۳۸-۷۵۳۷ 
النکاح بدون الشهود فاسد أو باطل؟ ۰-۰ ۱۰۳۹ 
حکم الد حول في النکاح الوقوف کالد حول في الفاسد eens‏ ۲۵۵۱ 
في ثبوت الفرق بين النکاح الفاسد والباطل ومواضع ثبوته ans.‏ ۲۵۵۹۱-۲۵۱ 
إذا وقع اللکاح فاسداً يفسخ وان وقع الوطء ایضا sss‏ ۲۵۵۹-۲۵۵۷ 
وتحب العدّة من وقت التفریق أو متا ركة الزوج وم وی ۲۵۹۱۵۲۵۱۱ 
التاركة يختصّ ها الروج أو ملكها الزوحة أيضاً؟ e‏ 
لا يثبت في النكاح الفاسد توارث الزوجين assesses‏ ۲۵۹۵ 
ذکر "النهر" من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرین وم ۲۵۱۷۲۲۵۹۵ 
مساواة المرأة امرأتين من آقارب أبيها assesses‏ ۲۵۹۸ 
توفيق بين عبارتين في تقدير مهر المثل es ess‏ 0 ۹ 
إن لم نوحد من يمائلها فالقول للزوج 0 ۵۷ 
نظر صاحب "لب" فرع نقله "البحر" من "رف وفيه: أن الزوحين 
لا یعطی غما شيء إذا تعذر تقدیر مهر المثل وحلف الزوج مس ۲۵۷۱ 
اعطی ضيعة بعهر امرأة ابنه وی ی ۲۵۷۳-۲۵۷۲ 
امتناعها من الوطء وهي في بيته ليس بنشوز ولو حذت الهر ی u.‏ ۲۵۷ 
أحال الزوج المرأة بالهر المعجّل على رجل فليس لها الامتناع ss‏ ۲۵۷9 
تسليم الهر مقدّم فمم مم ممم ممم ممم م مهرم ممم ممم ممم ووه م ةف مما ل ل لا6؟ 


00 جد المتار على رد امختار 


الجر ء الثالث 


فهرس مطالب 
في أحكام الامتناع لأحذ القدر العجّلء وتحقيق صاحب "ابلید": أن التأحيل 
على ثلاثة أقسام وم موم وم وم موم ا ۲۵۸۱۲۲۵۷۷ 

. الا أن ر أده كل خر ده اک ع العحل snes‏ اريف 

بيان بان مواضيع: جوز للمرأة اللخروج فيها.... esen‏ ۱9۸۳ 
ی روت اس لهسا اعانا قدره ولاب صد هافر لل ْ 

هو المعيار 0101010111 ۲۵۸۷-۶4 

من صور اختلافهما في قدر المسمىء وهنا را من العامة الشامي على عبارة ١‏ , ۱ 

الان» وجواب من صاحب "ابید": أ وضحهیا في "الحاشية" a...‏ ۲۵۸۹۲۵۸۸ 

في الطلاق قبل الوطء حکم متعة الل میم ۲۵۹ 

إذا وقع الاحتلاف في قدر الهر المسمّى بعد موت الزوجین فالقول لورثة السزوج 

ولا حکم مهر المثل Ye‏ 

او مث لل مرا شيو بذكر جه عد ادنع م م قال: إله من الهر م يقبل توله 1044-104۴ 

0 بعث ما يتهياً للأكل eee‏ 1940 

۱ خطب ينث رل هت یا ۲۵۹۸-۲۹ 
أحكام ما فق رحل على معت ليو بشرط أن يزوّحها بعد عدبهاء وهنا صو ول -۲۱۱۱ 
العادة الغالبة دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا sees‏ ۲۸۱۲ 
من أحكام ما جهّزها به الأب والحدٌ الا وما ال ذلك ase‏ ۳۹۲۱-۲۹۱۳ 
الوطء في دار الإسلام إذا كان بير ملك ليمين لا خاو عن حذ أو مهر إلآ في مسائل ۲۳۳-۲ 

مهر الس ومهر العلانية 0 YAYE‏ 
۱ باب نكاح الرقيق 
إن زوج الول نکب أو مکاتبته لا ينفذ ولوكانا صغيرين بل یتوقف على 
(جازشما بعد بلوغهما eee‏ | ۹۳۰ 
قال الکمال: مقتضی النظر عدم التوقف على إجازة الول بعد العتق u.‏ ۲۱۳۹ 
عزل عن أمته فان ظهر ها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول. aes‏ ۱۹۳۷ 
سس ب (۷۰) سس 


جد المتار على رد اضتار سسسب فهرس مطالب 


باب نکاح الكافر 

أقوال الماتريدية والأشاعرة في من مات زمن الفترة eens‏ 
أبواه بل آباءه 4# كلهم موحدون» ولا عبرة بما زعم أبو حيان النحوي فقد 
رده الإمام ابن حجر أبلغ رد كما نقله الزّرقان في "شرح المواهب ". ۰ 
عند الإمام لا عدّة من الكافر على كافرة أصلا. 00 
العدّة لا تنافي بقاء النکاح 20101000 0 
العروف من التصاری آله لا طلاق عنلهم .رد همیب بمیت... 
تزوج كتابيته في عدّة مسلم یفرق بيتهما.......... 0 
تزوّج کافر مسلمة يفرّق بينهما وتعرّر المرأة assesses‏ 
ترحیح القول بأئه لا عدّة من الكافر esasen‏ ۳۳ 

| إذا اسلم أحد الزوجين في دارنا عرض الإسلام على الآخخر. ........ ۳ 
٠‏ بنعظر نیز غير امير ولو كان بحنوناً لا يتتظر esses‏ 


. واتغريق ينهما طلاق» ومن حكمه وحوب العدة وما دامت في العدة يقع الطلاق عليها‎ ٠ 


وظاهره عدم الفرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون الآبي الرحل ار الرأقه 
وصرح "الفتح" أيضاً بوقوع الطلاق عليها في الصورتين» وقال: مع أن الفرقة فسخ 


إباء المميّر وأحد أبوي لمحنون طلاق 00 


علق الطلاق بنونه فحنٌ م يقع» بخلاف تعليقه على دول الدار eens‏ 


۱ و أسلم أحدها في دار مرب وملحق ها كابحر الح لم ن ی تحسيض ۱ 


ثلاثا أو تمضي ثلاثة أشهر قبل إسلام الار ............... eee‏ 
لو حرج أجدهما إلينا مسلما أو أخرج مس بانت بتباين الدار anaes‏ 

يقع طلاق زوج المرتدّة عليها ما دامت في العذّة................. ا 

للرتدة إذا لقت فطلقها زوجهاء م عادت سل بل اميش فده لابقع | 
وعند ھا 1 5200 esasen‏ 
للموطوية كل مهرها ولغيرها نصفه لو ارتل وله ند مت ولا شيء لو ارتات. 

إذا ارتات الزوجة. 00 


الجزء الثالث 
14۳-۸ 
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جد.المتار على رد احتار ست فهرس مطالب الجزء القالث” 
مسلمٌ زئی بتصرانية فانت بولد فهل يكون مسلما؟.. AY e‏ 
تبعية الولد ديناً لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه YANA | sss‏ 
تناهي التبعية موت أحد الأبوين eee‏ ا ۲۸ 
باب القسم | 
1 التسوية بين الحرّتين والأمتين. YAY eseren ean‏ 
٠‏ لولم يصبها مر بوخلهالقاضي سنا يفسخ ل ۲۹۹۲۹۸۸ 
تصویب بيت موم موم و وم ا م قله ۱۱۹۹۰ 
إذا لم يوجد نص في خكم من کیب أصحابنا برجع إلى مذهب مالك AYY...‏ 
حرمة الوطء إذا كانت لا تحتمله لسمنه..... ۲ ۳۹۳ 
باب الرضاع 
مدّة الرضاع حولان ونصف عند الإماف وحولان عندهما................. ‏ ۲۹۹۹-۷۹۹6 
رادان من الكمال على ما استدلوا به للإمام وأحاب عنهما لري ونظر "الب" 
إلى قوة دليلهماء لكن لصاحب “الحد" کلام على قول "البحر"..... 0 
استشکا الکمال استدلاشم على حرمة زوجة الاين والاب من الرضاع بحديث: + 
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))؟ لأن حرمنها بسبب الصهرية لا النسب» 
وصاحب "الح" حل الإشكال een‏ ۲۴ 
المستثنيات في حرمة الرضاع وتحقق مناط الحرمة بقلم صاحب "الح" WNN O ans‏ 
تحل أحت أحيه رضاعاً Vet e n‏ 
لا حل بين الرضيعة وولد مرضعتها esses‏ ۳۷۳ 
اللبن لا يتصوّر الا لمن تنصوّر منه الولادة a esses‏ ۲۷۰۵ 
لبن الرأة إذا غلب على غيره كان حرّماء وفستر الامام حمّد الغلبة من حيسث 
الاحزاء والامام أبو يوسف بتغيّر الطعم واللون» وحقّق صاحب "ابلس": آن ۱ 
الراحح قول الامام محمد ولا مساغ للتوفيق الذي أنى به صاحب "فده الق" ۲۷۰۹-۲۷۰۵ 
علق محمّد الحرمة بالمرأتين مطلقا إذا احتلط لبناهما وهو أصح وأحوط م 00 ۲۷۰۷ 
طلق نات لین منه فلت وتزرّحت بآنحر فحبلت وارضعت فحكمه من ال ی تلد ۰۰ ۲۷۰۸ 


س | ل ید ورت من ] س (۷۱۱) سس 


٠‏ جلد امتا على رد تا س فهرس مطالب سس ازع قالش 


لو ولدت وج فسول فال أرضعت بم حن لهام ر ره مه 


فهذه الصبية تحل لابن الزوج المرضعة ess‏ ۲۷۱۲-۲۷۰۹ 
وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت تم تزوّحت تم أرضعت صا کان ایشا 
للواطئ بشبهة لا للزوج Susser‏ پم WMT‏ 
إعراب عبارة 1111 لل 


لا يثبت الرضتاع بخبر الواحد قبل العقد أو بعده كما قي رضاع "النانية"» لکن في 

محرمات "النانية": إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز لتکاح وان بعده وا : 

كبيران فالأحوط التبرّه ane‏ مو 
في کح الفاسد لا بد من تفريق فاضي أو رک اقول في لول اء IAN‏ 


س( ا 


جد الممتار على رد اتختار س لهارس سسس ابیز الثالث 


الفهرس الصفحة 
فهرس یات اوآ ان 
فهرس الأحاديث ااا 1 ۴ 
فهرس الأعلام الترجمة نومیم ویو > IA‏ 
فهرس الکتب التر جمة سس« 
فهرس اباد اجره ۱ "سس YY‏ 
فهرس الموضوعات nen‏ فمم یووم 1۱۸ 
فهرس مطالب (فهرس الإشارية للموضوعات) AV assesses‏ 
قهرس القهارس ی موس AY‏ 


سس تس ی توت ی سس (۱۴) سس 


